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يمنع طبع هذا الكتاب»: أو أي جزء منه أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع. كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لآية 


لغة أخرئى أو نقله على أي نحو وبأية طريقة: سواء كانت 
الكترونية أو ميدكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلكء إلا بموافقة خطية مسبقة من الناشر. 





مَسْأَلَةُ: - 
يُطلقٌ الْجَائدٌ عَلَى ألمُباح» وَعَلَى مَا لا يَمْتَدِعُ شَرْعاً أَوْ عَقَلدٌّ وَعَلى مَا أسْتَوئ 
آلأمْرانٍ فيه فِيهمّاء وَعَلَى الْمَشْكُوكِ فيه فيهمًا بالاغتباَئن . 
الإبَاحَةٌ وَأَلْمَُام ” 
7 الإباحة كم ش شرْعِيٌ ؛ خلافا لض لمعتل . نا : 
تا ألَْرَج ؛ كرتل ادر 


5 
لخت 


7 عات الشارع. كَالوا : 





«مسألة» 
الشرح: (يُطلَقُ الجَائِرُ عَلَْ باح 
وعلى ما لا يمتنع شرعاء أو عقلاً». 
والثّانني أعم من الأول وأخصّ من الثالث . ظ 
«وعلى ما أَسْتَوَىئ الأمران فيه»» وهما وجوده وعدمه ‏ فيهما - أي : في العَقَل والشَّرْع سواء 
استويا شرعاً كالمباح» أو عقلاً كفعل الوّضيع . 
«وعلى المَشْكُوك فيه فيهما بالاعتبارين»: اعتبار عدم الامتناع شرعاً كان أو عقلاً» واعتبار 


«مسألسة» 
الشسرح: «الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة». «لنا: أنها خطاب الشّارع؛ وكانت 
حك : شرعيًا . 





)١(‏ هذه أولى المسائل المتعلقة بالمباح.٠‏ وهي في أنه هل هو مساو للجائز أو أخص منه أو مباين له؟ 
واعلم أولاً أن المباح لغة هو المعلن والمأذون» مأخوذ من الإباحة وهي الإظهار والإعلان» ومنه 
يقال: باح سوه و باخ إذا أظهره. ومن الإذن والإطلاق» ومنه يقال: «أبحته كذا» أي «(أذنت له 
وأطلقته فيه؛. واصطلاحا هو متعلق الإباحة» ويحد بأنه : : ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخيير بين 
الفعل والترك من غير ترجيح طلب, ولا يرد على طرده ختصال الكفارة ولا الصلاة في أول الوقت - 





سيل لهل لمر 


بد خلافا لِلْكَعيت. لنا: أَنَ آلْأَمْرَ طَلَبٌ يسْتَلرِمٌ ألتَّرْجِيحَ وَلا 


«قالوا»: بل هي «[انتفاء]” الحرج: وهو»: ثابت «قبل الشرع»؛ وما يثبت ”© قبل الشرع 


لا يكون شرعيًا. 


10ع00 
ف 
0( 
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قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارعء لا بالبراءة الأصلية» والخلاف لفظي» ناشىء عن 
5ه 


«مسآالة» 


(5 


الشرح: «المباح غَيْدُ مام ر به 
على ما ظن من أنه ما من خصلة إلا والمكلف مخير بين فعلها وتركهاء ومع ذلك هي واجبة» وكذا 
الصلاة في أول الوقت لكونها واجبة مع كون المكلف مخيرا فيها. مع أنا لا نسلم كون المكلف 
مخيراً في الصلاة في أول الوقت من غير ترجيح» بل الإتيان بها أول الوقت أولى» وقول من قال: 
هو ما استوى جانباه من عدم الثواب والعقاب فتنقض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مباحة» 
ومن أسمائه «الحلال» و«الطلق» وقد يقال: الحلال لما لا ضرر في فعله إن حرم تركه كدم المرتد. 
بنظر الشيرازي ١١7‏ أ/خ. 

فيات : ل 

قال الزركشي في البحر المحيط: والخلاف لفظي يلتقت إلى تفسير المباح» إن عرفه بنفي الحرج» 
وهو اصطلاح الأقدمين» فنفي الحرج ثابت قبل الشرعء فلا يكون من الشرعء ومن فسره بالإعلام 
بنفي الحرجء فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا. كذا قال في البحر. ينظر: البحر 
المحيط ١///ا7”‏ -778» والمستصفى :58/١‏ وشرح التنقيح ص .27١(‏ والمحصول 
2,235910١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 7/١‏ ء والإحكام للامدي »١١5/١‏ والمعتمد 
١‏ وشرح الكوكب المنير »578/1١‏ وسلاسل الذهب ص .)١١9(‏ 

ينظر: الإحكام للامدي »1١5/١‏ والبرهان 2595/١‏ والمحلى على جمع الجوامع 171/١‏ 
والمستصفى 2/5/١‏ وشرح العضد 25/7 وتيسير التحرير 2571/7 وفواتح الرحموت »1١١7/١‏ 
والمسودة ص (351). 


أ#ر 


ِ ا الم ل ال ا 1 
قال* 0 مباح ترك حَرَام) تدك الخو صيم وما لا يكم ةعاط كو فر و اذ ب 
ا اااي 000011111 
خلافا للكنت»”" وشيعته حيث قالوا: المباح مأمور به» دون الأمر بالندب فالندت ” 
دون أمر الإيجاب» كذا نقل '" عنهم القاضي والعَرّالي وغيرهما. 
الا 3 مأمور به باعتبار ذاتهء بل باعتبار أنه يترك به الحرام . وقيل : بل أنكر 


وَغَلا.ما ا وابن برهان والامدي وغيرهم. والأول عندي أثبت» وعليه 


«لنا: [أن]”" الأمر طلب» والطلبٌ يستلزم الترجبح» ترجيح الفِعْل على الترك «ولا ترجيح» 
ف احاح 


الشرح: «قالوا: كل مباح ترك حرام» وترك الحرام واجبٌ»؛ فيكون المباح واجباً. 

وإن قيل: ليس ترك الحرام فعل المباح» بل به يحصل . 

قلنا: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويؤول "2 الإجماع» في انقسام الأحكام إلى 
الخمسة «على ذات الفعل» مع قطع النَظر عما يستلزمه. وهي خمسة باعتبار ذاتها «لا بالنظر إلى ما 
يستارم) من توقف ترك الحرام عليه «جمعاً ب بين الأدلة؛ من جهته وجهتناء ولا يمنع كون الشيء 
مباحا باعتبار» واجباً باعتبار آخرء كالواجب الحر ام باعتبارين . 


«[وأجيب بجوابين : 





() ذهب الكعبي إلى أن لا مباح في الشريعة» وشق عصا المسلمين في ذلك. هذا نقل إمام الحرمين 

وابن برهان وغيرهماء وبنى مذهبه في ذلك على أصل هو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده. والنهي 
عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون. فإن كان له أضداد كان النهى عنه 

أمراً بأضداده على سبيل البدل» فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء: 
قال: فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت التخيير بينها ؛ 
لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب؛ كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه» ومباح من 
حيث ثبوت التمخير فيه. ينظر: البرهان »595/١‏ والمستصفى .»1!//١‏ ومنتهى السول للامدي 
د 

(؟) في ج: والندب. (؟) سقط في ج. 

(5) في ج: نقله. (5) في ج: تأول. 


7 
َلِيْسَ بوَاجب ٠.‏ 





أحدهما: أنه» ‏ أي: المباح ‏ «غير معين لذلك]5 '» لإمكان الترك بغيره من واجب وندب 
ومكروه افليس بواجب» . 

وهو ضعيف» إذ فيه تسليم أن الواجب واحد»» من الأضلداد لا بعينه . 

أما من الواجبات أو المندوبات» أو المكروهات» «فما فعله فهد” ' واجب قطعاً) لتعينه 
بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجبا. 

«الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام» إذ [تركها ب:]1”" واجب» من جهة ترك ذلك الواجب اوهو 
يلزمه باعتبار الجهتين» . 

الشوح: د ير الجوابين» «ولا مُخَلص» عما قاله الكَعْبي «إلا بأن ما لا يتم 
لاسي لا به [من]9؟ عَقَلي أو عادي فليس بواجب» وهو اختيار المصنف» ولعل هذا هو 
الذي دعاه إلى اختيار ذلك . 

وَالحَقّ عندنا: أن ما لا يتم الواجب المطلق القند إلا به فهو واجب مطلقا وأن ما قاله 
[الكَعْبِنٌ حَقّ باعتبار الجهتيْن؛ نعم بكر هلم تنص ف المباح بذلك» وما ذكره فيه أت في 
غيره من الأحكام» لوستم على كل منهما بالجهتين» وهو الظّاهرء ونشدّد التكير عليه إن صح 
عنه إنكار المباح رأساً فإن دليله لا ينهض بهء وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المَسْلمين 
من انقسام الأحكام إلى الخمسة . 


. سقط في ح. 9ه في ج : تركه بها‎ )٠( 

(8) فى ح: وهوه ' (4) سقط في ت. 

(5) في حاشية ج: قوله: «من عقلي أو عادي. ٠‏ إلخ أي لجواز الذهول عنه إذا لم يتعلق به الخطاب 
بخلاف الشرعي. سيد. 

(1) سقط في ح. 


2 ورو6ك ‏ سمس م0 . 
ول الأستاذ : باح 7 تكليف» بعيلٌ . 





وأنا أقول: إن أنكر وجدان شىء استوى الطرفان فيه شرعا باعتبار ذاته فقد خرق حجاب 
الهيئة '' بلا شكِء وجحد كثيراً مما وقع عليه الإجماعٌ . 

وإن قال : للا أنكر ذلك ولكن أنكر تسميته بالمباح فهو خارج عن اصطلاح حملة 9 
الشّريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح» ولا أستطيع أن أقول: إنه مرتكب بذلك 
عتواها : إذ غايته الخروج عن 5 أمر اصطلاحي, وليس فيه مخالفة حكم شرعي ولا جحوده. 


الشرح: «وقول الأستاذ: الإباحة تكليف. بعيدٌ»”' أبعد مما قاله فى المَندُوب والمكروه؛ 
لأن الإباحة لذ كاغة فيهاء بيخلافهماء ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهماء وهو قل قال : إن مرأده 
وجوب اعتقاد الإباحة . 


وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب. وهو من التكليف بلا ريب» ثم الخلاف لفظي . 


)١(‏ في أء ت: الهيبة. 

(9) في ح: جملة. (0) في ح: غير. 

(؟) ينظر: البرهان ,.٠١7/١‏ والمنخول ص :»)5١(‏ والمستصفى ١/5لء‏ والمحصول ١//اه‏ 2,37 
والإحكام للامدي .1١7/١‏ وروضة الناظر ص (77)» والمسودة ص (2075 وتيسير التحرير 
5 ؛» وفواتح الرحموت »١١7/١‏ والوصول إلى الأصول ١/لالا»‏ وشرح العضد 25/1 
والمحلى على جمع الجوامع ١,١/١‏ . 
المباح لغة: مشتق من الإباحة بمعنى الظهور والإعلان والإبانة» فهو مأخوذ من البوح: ظهور 
الشيء» والمباح اسم مفعول من الإباحةء وقد يرد المباح بمعنى الإطلاق والإذن» ومنه يقال: 
أبحتك الشيء» أي أحللته لك وأطلقتك فيه بمعنى أذنته لك. وهذا المعنى الأخير ‏ الإذن» قريب من 
المعنى الاصطلاحي الشرعي. ينظر: لسان العرب /١‏ 785. 
ذكر علماء الأصول تعريفات كثيرة للمباح منها : 
ما عرفه صدر الشريعة بأنه : فعل المكلف الذي يستوي فعله وتركدةائ في نظر الشارع - وبلفظ 
اخر: الفعل الذي خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه . 
وعرفه ابن السبكي بأنه: ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على التخبير بين فعله وتركه. 
وعرفه البيضاوي بأنه: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. وعرفه ابن بدران بأنه: ما اقتضى 
خطاب الشارع التسوية بين فعله وتركه. ومدحه وذمه من غير مدح يترتب على فعله» ولا ذم يترتب 


على تركه. 


عرس بر وم س 0000© 7 
لمب لبس ببجنس لَلوَاجِبٍ 
مسالة: 
تباخ لين بجنس للواجبء بَلْ هُماَعَانِ لهم لا: ل 0 
«مسأآلة» 


الشرح: المباح لبمن بجنس للواجب»”" دخللافا لبعضهم ‏ «بل همأ نوعان للحكم ) 





(1) المباح ليس جنسا للواجب» بل هما نوعان للحكمء يعني نوعين في مرتبة» وإلا لا يلزم من كونهما 
نوعين له ألا يكون أحدهما جنس الاخر» وهي بالحقيقة لفظية؛ لأن من ذهب إلى أن المباح هو ما 
خير بين فعله وتركه من غير ترجيح قال: إنه ليس جنسهء وإلا لاستلزم النوع وهو الواجب التخيير 
لاستلزام الخاص العام» وهو ينافي حقيقة الوجوب» ومن ذهب إلى أن المباح هو ما أذن فيه قال: 
إنه جنس للواجب لاشتراكهما بمرجوحية الترك والمكروه برجحانه» والمصنف لما توهم أن هذا 
القائل يدعى أن المباح بالمعنى الأول جنسه لاشتراكهما في المأذونية واختصاص الواجب رد عليه 
بأنك تركت فصل المباح» وهو جواز أن الترك وهو متوجه عليه إن كان مدعاه ذلك» وكان يتوجه 
عليه أيضاً الترجيح من غير مرجحء وهو الحكم بكون المباح جنس الواجب دون العكس مع 
اشتراكهما في المأذونية» واختصاص كل بفصل» لكن ليس مدعاه هذاء بل المدعى أن المباح 
بالمعنى الثاني هو جنسهء وهو حق لا مرية فيه» وعلى هذا يكون النزاع لفظياء ويمكن أن يحمل 
الفصل في قوله: تركتم فصل المباح على القسمء حتى كأنه قال: تركتم قسم المباح أي بقيتموه عن 
البين» لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل» ويلزم حيئئذ انتفاء أحد الأحكام الخمسةء 
وهو المباح كما لزم من مذهب الكعبي المستلزم لخرق الإجماع» وهذا الاحتمال وإن أمكن لكن 
المراد من الفصل الفصل المصطلح. ينظر: الشيرازي 75 أ/بخ» والبحر المحيط للزركشي 
0١‏ والبرهان لإمام الحرمين »7011/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ,.٠١9‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي »١١5/١‏ والتمهيد للإسنوي ».5١‏ ونهاية السول له 28٠١/١‏ وزوائد الأصول له 
ومنهاج العقول للبدخشي »0١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2.٠١‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي ١175/١‏ » والمستصفى للغزالي /١‏ دلاء وحاشية البناني 287/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي .50/١‏ الايات البينات لابن قاسم العبادي 2118/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
١0»؛‏ والمعتمد لأبي الحسين 25/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/ 2775 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2770/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى ١177/8‏ والموافقات للشاطبى »٠١9/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2١55-١580 /١‏ 
والكركيةالعقير توس 3 . ١‏ 


كَانَ جِنْسَُ لاسْتَلرَمَ آلنَوعٌ ألتَخْيِيرَ. كَالوا: مَأَدُونٌ فِيهمّاء وَأخْتُصَ الْوَاجِبُء قُلنا: يكت 


فصل المباح 
ا ع فل ؟ 
ييه 
مَسَأَلَةُ: 
خِطَابُ الوَضعء كَالْحُكم عَلَى عَلى لوضف بِالسَبَييّة الوق 52700000 





«لنا: لو كان المُبَاح جنسه لاستلزم النّوع؛ - وهو الواجب - «التخيير»» ضرورة استلزام 
النوع لجشسيه . فيكون الواجب مخيراء وهو باطل . 
«قالوا» : الماح والواجب «مأذون فيهما. واختص الواجب» بفصل المنع من ارك استلزام 


مع الثواب على الفعل . 
«قلنا: تركتم فصل المُْباح2 الذي به يتميّز عن الواجب» وهو عدم الدّمّ على الترك ثم 
توهمتم الجنسيّة . 


«مسأالة» 

الشرح: ١«خطاتث‏ الو ات أذ المصنف يرى دخوله في جملة الأحكام. وهو ورود 
بكون ”"' الشيء سببا ومانعاً وشرطاًء فعلى هذا لله - تعالى - في كل واقعة رتب الحكم فيها على 
وصف أو حكمة ‏ إن جوزنا التعليل بهما حكمان: 

أحدهما: نفس الحكم المترتب ”" على الوصفف. ‏ 

والثّانى: سببية ذلك الْوَضْفف . 

والمغايرة بينهما ظاهرة» وصحّة القياس في الأول متّفق عليها بين 'القياسيين 4 وفي 
الثاني مختلف فيهاء ونمس الحكم قد يثبت بدون السبنة؛ وبالعكس كما في صورة المانع ثم 
الوضع «كالحكم على الوصف ”*'' المعين بالسّببية». ' 


)١(‏ وخطاب الوضع هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباء أو شرطأ أو مانعاً أو صحيحاً أو 
فاسدا. ينظر بحوث وأصول الفقه للدكتور الحسيني الشيخ ص 05 . 

030( في أ تاءح: ويكون. 62 في ب : القياسين . 

© في ج» ح : المرتب . )2 في ب : الوضع . 


١١ 


كَالدّوَالِء وَالْمَعْنويَة؛ كَالْسْكارِ ََلْمِلْكِ وَأَلضَّمَانٍ وَالْعُقوَات» وَبِالْمَانِعِية نِعيّة لحكم؛ ؛ لحكمةٍ 





والكّببُ شرعاً هو: الوصف الظّاهر المنضبط الذي دل الّمع على كونه معزفاً للحكم 
الرعى . 

ويحتاج الآمدي والمصئف [إلى] أن يزيدا: وفيه باعث؛ لقولهما: إِنَّ العلّة بالباعث . 

وقسّم المصئّف؛ | الشيت: إلين وقتي ومعنوي, وقال: «الوقتية كالرّوال»)» فإنه سبب وجوه 
الظهرء «والمعنوية كالاسكار)ء فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ «[والملك». فإنه جعل ا 
لإباحة الانتفاع]"' ؛ «والضمان»”" للمطالبة» «والعقوبات» لوجوب القصاص أو الدية» ونحو 
ذلك . 


وتقسيم المصتف السبب إلى وقتي"' ومعنوي*” مدخول؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون 
معنوياء كالنهي عن الصّلاة حنَّى ترتفع الشمسن قَذْرّ رمه ورب مكاني أيضا ‏ وهو لا وقتي ولا 
تعشركق» أو كاتني معنوي كما تقول ”© على أحد القولين: إن دخول «مكّة) موجب 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2705/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١/8١١ء‏ ونهاية 
السول للإسنوي »84/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي /١‏ الاء وغاية الوصول للشيخ زكريا ص 1١‏ . 
التحصيل من المحصول للأرموي 217//١‏ والمستصفى للغزالي 297/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
»*/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 2178/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص 27”5١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١١/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى 2١5١/7‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص 255١‏ والموافقات للشاطبي 
01 والكوكب المثير للفتووحي ص 17 . 1 

(0) سقط في ج. 

(6) قوله: والملك والضمان والعقوبات يعني: أن البيع سبب الملك» والغصب ونحوه كالإتلاف سبب 
للضمان» وأن نحو الزنا سبب للعقوبة التي هي الحدء كذا صرح به في المنتهى سعد الدين» وهل 
الشرح يفيد خلاف ذلك؟ تأمل . 

(5) فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس» فإنه يعرف بأنه وقت 
وجوت الظهر» ولا يكون ستلزما لحكمة باعقة : 

(0) والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار فإنه معنوي» جعل علة 
للتحريم» والملك فإنه جعل سبي لإباحة الانتفاع. والضمان» ذإنهتففل سنا لمطالية الضامن بالدين» 
والعقونات 4 كال عفان سنا لوجوت القضاضن أو الدنة: 

0 فى أء ج» ح: يقول. 
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سل ور 


شي دن الدك كَألْأبُوَةٍ في الْقصّاصء وَللسَّببِ؛ لِحِكُمَةٍ تُخْلّ بِحِكُمَةٍ ألسَبَب ؛ 





للإحراهم” بحج أو عمرة إذا كان لحاجةٍ لا تتكررء وكالصلاة في الدَّار المغصوبةء وأمثال ذلك 
والأمدئ إثدا اقشبنه إلى معتو وطيرهة قلسل 
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف بالمانع"" - أي: بكونه مانعاء وهو ضربان: 


21 والإحرام ع 00 أن يقصد الحجء والإحرام به لله تعالى؟ لخبر: «إنّما 
الأعمال بالنيّات». ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج؛ لقوله تعالى : «الْحَجُ أشي 
مَْلَومَاتَ 4 والمراد به وقت إحرام الحجّ؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهرء وإنما يحتاج إلى أيام 
معدودة» فدل على أنه أراد به وقت الإحرام ؛ ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج. » فكان مؤقتاء 
كالوقوف والطواف . وتبتدىء أشهر الحج من شوال» وتنتهي بفجر يوم الدحرء وهو اليوم 7 

٠‏ ذي الحجة؛ لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزيير رضي الله عنهم أنهم قالوا: «أَشْهْبُ الح 
اراك دول وَذو الْقَعُدَةَ ة وَعَشْر ليَالٍ منْ ذي الحكة: فلو نوى الحج في غير أشهره انعقد عمرة. 
ولا يجوز له الصرف إلى الحج في أوانه؛ لأنها عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسها. كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ظانا دخول الوقتء فظهر خلافهء فإنه ينعقد 
إحرامه بالنفل . 
ولا يشترط في النية التعيين» فلو نوى وأطلق بأن نوى الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة» 
كما سيأتي أو اقتصر على قوله: (أحرمت) أجزأه ذلك. وصرفه بالنية إلى ما شاء من الحج والعمرة 
أو كليهماء ثم اشتغل بالأعمال. ولكن التعيين أفضل من الإطلاق؟ لأنه أقرب إلى الإخلاص 
ولا يشترط اقتران النية بالتلبية» كما لا يشترط في النية التلفظ باللسان» وإنما يسن اقتران النية بالتلبية 
بأن ينوي ويلبّي بلا فاصلء» كما يسنّ في النية ‏ التلفظ باللسان؛ ليساعد اللسان القلب» بأن يقول 
الشخص: نويت الحج» وأحرمت به لله تعالى - إذااكان رشح عن شنده الام لم 
وأحرمت به لله - تعالى إذا كان بجع عر كرو وميه اللي «لَيِكَ اللَهُهَ ليك لكِكَ لا شريك 
لك لييِكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك وَالجُلكُء لا شَرِيكَلَكَ؛. 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لاايتعقد الإحرام» حتى يلي أو يسوق الهدي . واستدل أوّلآ: بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أُمَرنِي جِبريل أَنْ آمرَ أضْحَابِي ي الت وَرَفُع الصّوتِ» . 
ثانيا: بالقياس على الصلاة ‏ وأجيب عن الأول بأن الأمر آمر استيحبات وإلا لزم رفع الصوتء» كما 
أجيب عن الثاني ؛ بأن المقصود من الصلاة الذكر بخلاف الحجّ. 

(') ينظر: البحر المحيط للزركشي 27٠١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي .١٠١/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 217 والتحصيل من المحصول للأرموي .١797//١‏ وحاشية - 


١١ 


مما ص سس 


كَالدَيْن في ألرَكَاق فَإِنْ كَانَ الْمُسَلْرِمُ عَدَمَك فَهُوَ شَرْط فيهمَاء كَالْقدْرَةِ عَلَى التّسْلِيم 
وَألطْهَارَة ٠‏ 


ظُُ عر ره 





أكر هيا أن يكون ماتها «للحكم) وهو: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم 


«لحكمة اي نقيض الحكم)؛. حكم السبب مع نقاء:شكية السييي: «كالا موة في) منع 
«القتصاص)”) مع وأجواد المتل للولد. مع اشتمالها على حكمة تقتضي عدم القصاص» وهئ أن 


(0010 


البناني 248/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 018/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
»/١‏ ولمعتمد لأبى الحسين ١//0٠ء‏ والموافقات للشاطبى ١/1417غ2‏ والكوكب المنير 
للفتوحي ص ١57”‏ . ْ 1 

وسبب اختلافهم ما رووه عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له: 
قتادة حذف ابنا له بالسيف» فأصاب سيفه فسرى جرحه. فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب فذكر ذلك له» فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما 
قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: "أين أخو 
المقتول؟ فقال: ها أنا ذاء قال: خذها فإن رسول الله كه قال: ليس لقاتل شيء» انالك حمل 
هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاء وأثت. منه قنية العمك: فيحا' بين الابة والات:: :وآما 
الجمهور فحملوه على ظاهره دن اد عيط؟ جانيم اهن سلاف الت بعالتلل لوو ياد 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون فى 
أبثأل ,هذه الكمرال غك آله لمن يغهد» ولم همه إذا كان لين يكل غيلة» فَإنما يجمل قاغله على 
أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة إذا كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى» فمالك 
لم يتنهم الأب حيث اتهم الأجنبي؛ لقوة المحبة التى بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء 
الحد عن الأب لمكان حقه على الابن» والذي يجىء على أصول أهل الظاهر أن يقاد. فهذا هو 
القول في الموجب. ذهب الأثمة الثلاثة أبو خديفة والشاقعى وأحمد إلى عدم القصاص؛ لأن الأبوة 
مائعة من وجوب القصاصء» فلا يقتل الأب بابنه» قال الشافعيى: حفظت عن عدد من أهل العلم 
لقيتهم: ألا يقتل الوالد بالولد» وبذلك أقول: وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم 
كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسنحاق؛ لأن الأب سبب لوجود الولد» فلا يكون الولد سببا 
لإعدامه . وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص إذا وجد القصد 
الجنائي» وذهب عثمان البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا. 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقوله تعالى: #إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف...# [الإسراء/ 77] و- جه الذلكلة من هذه اليه أمر الله تعالى ابن أدم 
بخفض الجناح ء وهو على عمومه لم يخص حلا دون آخر فيكون القود ضد خفض الجناح . - 


1 


©« اه لس له له اها« # # # ه ف ‏ # #ق ##س####### ### ان له له ا« اله اه او اه 





الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سبباً لإعدامه”" مع بقاء حكمة السّبب» وهو حياة 
تبان 


(0102 


واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقام الحدود 
في المساجدء ولا يقاد الولد الوالد». أخرجه الدارمي 7/ »١194٠‏ والترمذي »)١501( ١9/5”‏ وابن 
ماجة 884/7 (5331). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «حضرت 
سيول الله يَكدٍ يقيد الأب من أبنهء ولا يقيد الابن من أبيه» أخر جه الترمذي 5 )١1794(‏ وضعفه. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب: «لو لا 
أني سمعت رسول الله كلِةِ يقول : «لا يقاد والد بولده» لقتلتك أو لضربت عنقك» أخرجه الدارقطني 
؟/ .)١/8( ١1١‏ 

وقال عبد الحق: «هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء. والحديث دليل على أنه لا يقتل 
الوالد بالولد». والأحاديث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده. 

وقال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل 
به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. 

واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى : #كتب عليكم القصاص في القتلى» . وجه الدلالة : أن الله 
عز وجل أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان أبا. وبعموم قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس *. ورد هذا الاستدلال بأن هذا عموم» والأحاديث التي ورد فيها أن الوالد لا يقاد 
بولده مخصصة لهذا العموم . ظ 

واستدل بالسنة قوله يَلْْعْ: «القصاص كتاب الله) مسلم */ ١7٠١”‏ حديث »)١775(‏ وقوله يَكهِد «من 
قتل عمداً فهو قاد» أبو داود حديث (5079). (5510). والنسائي 09/8 وابن ماجة 88١/7”‏ 
حديث (751570). ورد هذا الاستدلال بما رد به استدلالهم بالكتاب . واستدل عثمان البتي بعموم قول 
الله عز وجل : #النفس بالنفس* ورد بأنه مخصص بالخبر . 

قال الشوكاني في الإرشاد ص 7: وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن 
لذب المقعى التعناضن و الله" لا وبجردا الازويولا تع رولا رضت آذ بكرن ذلك حك مانم 
للقصاص. ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل»ء والأولى أن يمثل لذلك بوجود 
النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي» أو ثوبه؛ فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل 
الطهارة شرطا ا. ه. 
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يد لون ع اي لين اهام أي يتا أ المي ارع ,ا اكه ف كه بأد 74 ودح هال هد لور ف نه "رف بهد الخ مأل اواو ارفك لصاوو افاي اع افا 0 رع اب ع ا لاا ل 





بحكمة السَّببِ كالدّين : فى الك سودي فإن السَّبب الساية والحككمة سد خلة 
الأصناف» 55027 


وقد اتبع المصّف في هذا المثال الآمدي”" ‏ وهو غير آتٍ على الصحيح من مذهبناء سواء 
قصد به الدَيْن المكاني على ”" مالك الْنْصِابٍ أم الدين الثابت له على غيره؛؟ إذا حال حوله» فإِنَ 
وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح . 

ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط» «فإن» لم يكن وجود الوصف مستلزما 
للإخلال بل «كان المستلزم ؛ لذلك «عدمه [وهو شرط]0”*' فيهما ‏ أي: في الحكم وسيبه - وهو 
إما شرط في*2 الحكم «كالقدرة على التسليم»؛ فإن ثبوت اليلك حكمء وصحة البيع سببهء 
وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع ٠‏ والقدرة على التَّسْلِيم شرط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على 
التسليم» يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لإخلال إياحة الانتفاع ٠‏ 

وأما شرط السّببية نحو «الطّهاَة»3) في الصلاة» فإن حصول الثواب حكيٌء والصّلاة سببٌء 


)١(‏ إذا كان له مال تجب فيه الزكادٌء وعليه دير فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدّينه يجب عليه 
إخراج الزكاة ص ماله. وكذلك لو ملك أ ا ات وده لا يزيد على الفاضل عن النصاب 
يجب عليه الزكاة» وإن لم يكن له مال أخرة يودئه سعتر و عالفه أو رصن النطنات الو لدم 
المال» فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه؛ فذهب جماعةٌ إلى وجوب الزكاة عليه وهو 
ظاهر مذهب الشافعي . وذهب قوم مَ إلى أنه لا زكاة عليه» وهو قول عثمانء وإليه ذهب سليمان بز 
يسارء وابنٌ سيرين» وبه قال مالك وأصحابٌ الرأي وابن المبارك» وقالوا: يمنع وجوب زكاة العين» 
ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع» وهو قول أبي عبيك . 

(؟) ينظر الإحكام .١7١/١‏ (4) في ج: فهو الشرط . 

() فى ب: في. (0) سقط في ج. 

(7) «الطهارة»: هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذارء يقال: طهرّت المرأة من الحيض» والوّجل 
بن الدنوي بفتح الهاء وضمها وكسرها. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوءء وغسلء» وتيمم» وغسل البدن والثوب 
ونحوه. 
وعند الشافعية: إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وغل موزتيما ول اها فعا عاتم نت 


؟آ 


ولن لورو و و ا 1 حي نول لهل لخم عق "فاخو درا هط أذ في طمم مولا ره اله مد هلاقام وا فد لاد أ لاق هد لها ١‏ لال مر لتر الا عا اللاو ور رمالا با مي 





وحكمتها التوجّه إلى جناب الحق تعالى» والطهارة شرط الصلاة »2١(‏ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضر نقيض الحكم - أعني © : عدم حصول الثواب مع بقاء حكمة الصلاة”" . 





عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوهء أو ما فيه ثواب مجرد. 
وعند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله. ينظر: لسان 
العرب 5/ 277/1١7‏ وترتيب القاموس »٠١5 1١/78‏ والمعجم الوسيط: ؟/015. والدرر »1/١‏ 
: وفتح الوهاب: 27/١‏ وشرح المهذب: ١/77١ء‏ والإقناع بحاشية البجيرمي: ,24-58/1١‏ 

وحاشية الباجوري »70/١‏ وحاشية الدسوقي: ."١-37١/١‏ 

)١(‏ في ح: للصلاة. 

(0) في ب: عن. 

ف ذكر القرافي في «التتقيح» خمس فوائد : 
الأولى  :‏ الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمهما العدم ولا يلزم من وجودهما وجود ولا عدم 
فهما يلتبسانء, والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاتهء» والشرط مناسب في غيره» كجزء 
النصاب» فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته» ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو 
مكمل للغنى الكائن في النصاب . 
الثانية: إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكمء وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم» فما 
الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة» وبين الذي هو علة مستقلة؟ الفرق أن الذي هو جزء علة إذا 
انفرد لا يترتب معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان» فإن المجموع سبب للقصاصء» وإذا 
انفرد جزء العلة لا يترتب عليه قصاصء والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب 
الحكمء وإذا انفرد ترتب معه أيضاًء كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام» وإذا انفرد أحدهما 
وجب الوضوء. ظ 
الغالثة : الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه» فبم يعلم كل واحد منهما؟ 
يعلم بأن السبب مناسب في ذاته؛ والشرط مناسبته في غيره» كالنصاب فإنه مشتمل على الغنى في 
ذاته» ودوران الحول ليس فيه شىء من الغنى» وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن 

فق اتير ١‏ 

الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» ومنها ما يمنع 
ابتداءه فقطء ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني» فالأول كالرضاع يمنع ابتداء 0 
واستمراره إذا طرأ عليه» والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح» ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه 
والثالث كالإحرام بالنسبة لوضع اليد على الصيد. . . 
الخامسة: الشروط اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من 58 الوجود ومن عدمها العدم؛ بخلاف - 


١و7‎ 


4 


بد ال ا ا ع ل 0 
َأمَا ألصَّحَةُ وَالْبطلدنُ أو ألْحَكمْ بهِمّاء فَأَمْد عَفْلِنٌ ؛ لأنَهًا إِما كَوْنُ 000 
_ تر ب 





الشوح: «وأما الصحة”' والبطلان» أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها» ‏ أي : الصحة 
الكائنة في العبادات» فهي (إما كون الفعل مسقطأ للقضاء» كما يقول الفقهاءء «وإما موافقة أمر 
الشّارع» كما يقول المتكلمون. 

وعلى [خلافهما تنبني]" صلاة من ظَنٌ أنه متطه” . 

وقد يكون في المعامللات». وهو ترته الات 

وصحّة العبادات لا تكون من أحكام الوضع كما قلناه؛ لأنه بعل ورود الشّرْع بالفعل يكون 
الفعل موافقاً للأمر أو مخالفاء ومسقطاً للقضاءء أو غير مسقط غير محتاج إلى التوقيف من 
الشرعء بل يعرف بمجرد العقلء فهو كونه مؤذيا للضلدة الركاركا لياه كذا قال» وفيه نظ . 

والصّوابُ عندنا أنَّ الضّحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية» وكون الفعل مسقطاً أو 
مؤافقا للشوع .هق مق “فعل, أله باتعالىد. «وتضييرة 7" : إناة. سسا الذللك: فها “الموافقة وال 
الإسقاط '' بعقليين؛ لأنّ للشرع فيهما مدخلاً» ولو لم تكن الصّحة شرعية لم يقض القاضي بها 
عند اجتماع شرائطهاء لكنه يقضي بالصّحة إجماعا فدلَ أنها شزعية؛ إذ لا مَدْخل للأقضية فى 
العقليات . 

والعَجَبُ كل العجب ممن يرى أنَّ خطاب الوضع حكم شرعيء لم لا يرى الصحة حكماً 
شرعيًا؟ ولو قال هذه المقالة مَنْ لا يرى ذلك لرددناها عليه. فما ظنك بمن يراها . 


الشروط العقلية كالحياة للعلم. والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض 
الحيوانات . 

217١/١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ :717/١ ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
وزوائد الأصول للإسنوي ص 2757 وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ »45/١ ونهاية السول للإسنوي‎ 
والإبهاج‎ »49/١ وحاشية البناني‎ 2178/١ والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 2١7 الأنصاري ص‎ 
وحاشية العطار على جمع‎ .»١78/1١ والايات الببنات لابن قاسم العبادي‎ .77/١ لابن السبكيى‎ 
وشرح‎ 27١5 والتحرير لابن الهمام ص‎ 018/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 2١١7/١ الجوامع‎ 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ”/177» وميزان الأصول للسمرقندي‎ 
. ١55 الكوكب المثير للفتوحي ص‎ , 0١ 

0( في أ ح : اختلافهما ينبني . 

(6) في ب: تصيير. (5) في بء ج: إسقاط . 


١/ 


0 صخو" س تر رص و > عم 


لْفِعْل فققطا للفكاف» وَإمَا مُوائقة |* الوم وَاَلْيُطْلنُ وَالْفْسَاد نقيضهًا. الحتفيةٌ : ) 





«واليُطلان والفساد نقيضها» ‏ أي: نقيض الصّحة عندنا. 

وقالت «الحنفية: الفاسد(' المشروع بأصله الممنوع» بوصفه؛ كبيع درهم بدرهمين؛ فإِن 
العوضين قابلان للببعء ولكن جاء الخَلَلُ من [قبل]”" الزيادة» والباطل ما لم يشرع بأصله. ولا 
وصفه؛ كبيع الميتة بالدم» فإنهما غير قابلين للْبئْع . 

ثم القَاسِدُ عندهم إذا انصل بالقبض أفاد ملكاً خبيئاً» والباطلّ لا يفيد شيئا . 

والخّطب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح» فإن ثبت لهم إفادة بعض 
اللناعايف ”"" الفافين نيعا اتوم ونا “ءا 


وإنما يعطي الخطب عند متفقهة ” الشّافعية إذا مرت بهم فروع, فرَّق فيها الأصحاب بين 
الباطل والفاسد؛ حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها : 


الحُلء *" ا ل 


)١(‏ ينظر: مباحثه في: البحر المحيط للزركشي »:/0١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
0١‏ ونهاية السول للإسنوي 445/١‏ وزوائد الأصول له ص 555» ومنهاج العقول للبدخشي 
0١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2١1"‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 
»0١‏ والمستصفى للغزالي /١‏ 45: وحاشية البناني 2٠١5 /١‏ والإبهاج لابن السبكي ,317/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2١18/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع لاقل 
والمعتمد لأبي الحسين »١57/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 275١5‏ وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 4١77/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي »١51/١‏ والكوكب 
المنير للفتوحي ص ١55‏ . 

(60) في ح: قبيل . (0») في أء ح: التنازعات» وهو تحريف. 

(5:) في أء ب: مفقهة. 

(5) الخلع لغة: التزعء وهو استعارة من: خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فكأن كل 
واحد نزع لباسه منه» وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منهء» وطلقها على الفدية. ينظر: 
لسان العرب 7/ 217137 والمصباح المنير 57/١‏ 7., والمطلع ."17١‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع . 
وعرفة الفناقفية. ,أنه" فرقة . بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع . 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. 


لْمَشْوُوعٌ بأَصْلِهِء الْمَمْنوعٌ بِوَضفِه . 





والكتاءة 237 الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو رجعَّ إلى خلل كالصّغر 
المي والفاسد خلاقه . 


0 الباطل © 5 52 عليه شىء» والفاسد كردت عليه التق والطذقن ويرجع 
الزوج بالمهرء والسيد بالقيمة . ظ 


وعرفه الحنابلة بأنه : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. ينظر: تبيين الحقائق 
33/5»ء وشرح فتح القدير 5/ 2759١‏ وحاثنية ابن عابدين “/ 2477 ومغني المحتاج 2575/7 
والشرح الصغير للدردير 05١9/‏ وبداية المجتهد ؟/48» والكافي ؟/ 20917 وكشاف القناع 
6/؟١”2‏ والمغني 5757/7 . 

)١(‏ شرعا هي: إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مالا عجن لز كن انون -غلته تسطر > افإذا: أن تياك 
الكتابة يعتق مالاء وعند العجز يئول إلى الرقبة. ينظر: قواعد الفقه .55٠‏ 

آف4 السّمَّه في اللغة : خفة الحكم أو نقيضه. وأصله الخفة والحركة أو الجهل» والعرب تطلق السفه على 
ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى. فمن الأول قول الشاعر: 1 
نان ان شنيحة اللسووتتها وَيَجْهَهل الدَّهْرٌمَعمَ م امِل 
ومن الثاني قول ذي الرمّة: - [الطويل] 
مَشَبِْنَ كما أَمْتَرَّتْ رِمَامٌ تَقَّمَتْ 2 أعَاليهَامَ مَوُ الواح الَو اسم 
والسفيه : المهلهل الرأي في المال الذي لا يحمبن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها . 
وفي أصطلاح الفقهاء: يراد من السفه السرف والتبذير وعدم حفظ المال. ثم اختلفت كلمتهم فيما 
يكون صبرت المالسرفا وكتدي ١‏ : 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صرف المال في وجوه الخير وأنواع البر والقرب لا يعد 
قرفا ولا جتيرا. وذلك كصرفه في سبيل الله وبناء المساجدء وإصلاح الطرق» ويناء القناطر» 
وإقامة المعاقل والحصون, وبناء المشافي» وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين 
المضيلعة. ظ 
وذهب الحنفية إلى أن صرف المال في وجوه البر يعد سرفا مذموما إن زاد عن حد التوسط . فأنت 
ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفها حتى لو كان في القربات. وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفها في 
القربات» فإنه لا سرف في الخيرء كما لا خير في السرف. 

(6) في ح: أن. 


واألمه الهاج هه هسه ههه هاه ا هاه هه اه اهس هسه اسه سا سه اه لم نه له لوالو هسه اأوا له ها هم هس هاه م م6 مهاه ماع هد ٠.‏ ه. >« * 





ومنها: الحج يبطل بالزيادة» ويفسد بالجماء”' ٠‏ وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه» ولا 
يوقي فلا لاقت الفاشد: 

هذا حكم ما يطرأء وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة» ثم جامع ثم أدخل عليها الحج. 
فالأصحٌ ينعقدٌ فاسداً. 

وقيل : صحيحا . 

وقيل: لا ينعقد ‏ قاله فى «الروضة» فى باب الإحرام . 





010 يفسد كل من الحج والعمرة ة بالوطء من غير الخنثى في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة 
بإنزال أو بدون إندال» فرظ أن كرت الوامال اميا عافد] عالها مكار +'ولى كان صَيا تدرا أو 
007 وأما المرأة 'فإن وطأها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها وعمرتهاء وإن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها وعمرتها. والحجّة في ذلك قوله تعالى: #فلا.رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج* أي فلا 
ترفئوا في الحجج: أي لا تجامعواء والأصل في النهي اقتضاء الفساد»ء وقيس بالحج العمرة. يجب 
عل من انمد تنكد يرح عم أو يرة اناك الفنك الل النلم بن راق بجي اين يه كل 
الورطء لإطلاق قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله» فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد منهما. 
وأيضاً صح ذلك عن جمع من الصحابة ولم: يعرف لهم فيه مخالف. ويلزمه دم وهو بدنة» وسيأتي 
بيانه» وأما المرأة فلا شيء عليها غير الإثم. ويجتنب في أثناء إتمامه ما كان يجتنبه قبل الوطء فتلزمه 
الفدية أيضاً إذا فعل محظوراً. ويلزمه إعادة الفاسد فوراًء» وإن كان ما أفسده نفلاً؛ لأنه يلزم بالشروع 
فيه إتمامه وإكماله كالفرض؛ ولأنه وإن كان وقته موسعاً تضيق عليه بالشروع فيه. ويلزمه أن يحرم 
في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله» ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة في مثل الزمن 
الذي أحرم فيه في الأوّل» لعسر ضبط الزمان. بعد مضيه . ثم إعادة العمرة الفاسدة فوراً ظاهر. وأما 
الحجج الفاسد فيمكن أن يتصور إعادته في سنة الفساد ‏ كأن يحصر الحاج بعد الجماع أو قبله 
ويتعذر عليه إتمام تبيكةه فيتحلل» ثم يزول المحصر والوقت باق» فإن لم يحصر أعاده في العام 
القابل. ولو أفسد في الإعادة ‏ لزمه بدنة ا ولكن لا تلزمه الإعادة عنها بل يعيد الأصل ؛ لأن 
المعاد» واحد فلا يلزمه أكثر من الواحد. ومحل فساد الحج بالوطء إذا حصل الوطء قبل التحلل 
الأول؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحا لم يحصل فيه التحللٍ الأول آنا بعد التعلالن الأولوكيل 
التحلل الثاني» فلا يفسد به إلا أنه حرام ؛ لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما تقدم. 
ومحل فساد العمرة به إذا وقع قبل الفراغ من أعمالها وكانت مفردة» بخلاف ما إذا كانت في قرالٍ» 
فإنها تابعة للحج صحة وفساداً. ويبطل كل من الحج والعمرة بالرّدة ‏ والعياذ بالله - ولا يجوز 
المضيّ فيه؛ لأنه يخرج منه بالبطلان» قفرق بين الفاسد والباطل في كل من الحجّ والعمرة. 
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ْ وام إذا أحرم وهو مجامع . فيتعقل فاسداً أ على الأصح قاله الوَافعى 52 بات 
المواقيت”'' قبل الميقات المكاني» وصحّح النُووي في «باب محرّمات الإحرام» عدم الانعقاد. 


: من واجبات الحج وقوع الإحرام بالحج في الميقات. والمراد الميقات المكاني» فإن للحج ميقاتين‎ )١( 
الأوَل: ميقات زماني» وهو من ابتداء شوّال إلى فجر يوم النحرء فلا ينعقد الحج إلا إذا نواه‎ 
الشخص في هذا الوقتء» أما إذا نواه في غيرهء فإنه ينعقد عمرة» كما تقدم؛ لشدة 578 الإحرام‎ 
' ولزومه. فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبلف وهو العمرة. وهذا الميقات عام‎ 
لجميع أحاد الناس؛ لا فرق بين من هو بمكة» ومن هو في غيرها.‎ 
الثاني: ميقات مكاني» ويختلف باختلاف الجهات» فمن كان في مكة» ولو كان من غير أهلها وأراد‎ 
الاحرا م بالحج. فميقاته نفس مكة. فيجب عليه أن يحرم من أي مكان منهاء فلو أحرم بعد مفارقة‎ 
بنيان مكة» ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف لزمه دم؛ لتركه إيقاع الإحرام في الميقات. والأفضل له‎ 
أن يحرم عند باب داره» بعد أن يصلي سنة الإحرام في المسجد تحت الميزاب» ومحل كون مكة‎ 
ميقاتا لمن هو فيها إذا كان يحج عن نفسه أو عن شخص آخر بامكة), أما إذا كان يحج عن آفاقي‎ 
فميقات إحرامه هو ميقات من يحج عنه» أو مثل مسافتهء وميقات المتوجه من المديئة ذو الحليفة»‎ 
وهو موضع ماء لبني جشمء وهو المعروف الان ب«أبيار علي» بينه وبين المدينة ثلاثة أميال. وميقات‎ 
المتوجه من الشام ومصر والمغرب الجِخّفة. وهي قرية بين مكة والمدينة» وهي الان خربة ويقرب‎ 
منها القرية المعروفة بارابغ»» فيصح الإحرام منها بلا كراهة» وميقات المتوجه من تهامة يلملم.‎ 
وهو جبل من جبال تَهَامَة على مرحلتين من مكةء وفيعات المتوجه من جد الحجاز» ومن جد‎ 
اليمن قَرْنء وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من‎ 
المشرق الشامل للعراق. وغيره ذات عرق» «وهي قرية على مرحلتين من مكة»». وسمّيت ذلك ؛‎ 
لآنزيها عفاد سمى رقا شرك هك .يقال [ذ: وادي العقيق, وماك نوكه ور وات بن‎ 
هذه الطواقيتة ».نوري كه لقن ممكلةة. ومقات »من طاول نيقانا طبر .وين لمتكا ثم أراده نفس‎ 
الموضع الذي أراد النسك وهو فيه.‎ 
والأصل في المواقيت ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس» قال: «وَّتَ رَسُولٌُ الله يل أل‎ 
المَدِيئَةٍ ذا الحَليْمَة وَلؤْهلٍ اشام الجخْفة وَلأَهْلِ نَجْدٍ قرناء وَلأْلٍ اليمَن يلمْلم وَقال: هن لهنَ‎ 
َلِمّْ أن عَلتِهن من غَيرِ يهن مِمَنْ أَرَاد احج وَالُرَة وَمَنْ كا دُونَ لِك هن حَيْث آنا حتَى‎ 
أهل مكة م مِنْ مَك وروى الشافعي في الأم عن عائشة «أَنَّ رَسُولَ الله ب وَكتَ لفل المَديئة ذا‎ 
الحُليْقَة أل الشّام وَمِصْرّ وَالمَعْب ال وفي رواية أبن اقاوة! «أنه ِةٍ وَكَت لأهل العراق‎ 
ذات عرق». ولا ب يشترط عند الإحرام المرور بهذه المواقيت أنفسهاء ليحي تحرام بن مكاد‎ 
- يخادها يمن أو سر فمن سلك طريق البحر أو البر» ولم يمر بين الميقات» بل كان بعيداً عنه لزمه‎ 
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ومنها: العارية”'2 قال الغزالي في «الوسيط» بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدّنانير: 


فإن أبطلناها ففى طريقة «العراق»” أنها مضمونة؛ لأنها إعارةٌ فاسدةء وفي طريقة 
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أن يحرم من موضع يحاذيه» فلو حاذى ميقاتين أحدهما قريب إليه» والاخر بعيد عنه لزمه أن يحرم 
من موضع محاذاة أقربهما إليه؛ لأنه لو كان أمامه ميقات؛ لكان هو ميقاته» فكذا الموضع الذي 
قريب منه» ولو استوى الميقاتان في القرب إليه لزمه أن يحرم من موضع محاذاة أبعدهما من مكة» 
فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد. فإن تحيّر قلد غيره كالأعمى. ولو لم يجد مريد الحج في 
طرقه كات بول مرميعا اكيت :تقاف عل ,يعد مرعدلتية مق فك 4 إذ لآ عيقات أقلممافة من 
هذا القدر. 

العاريّة لغة مشددة الياء على المشهورء وحكى الخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عوارئ بالتشديد 
والعش ةقان انه قازسى تنويقال :ليا4" العارة :أيضا قال القناعي» [الطويل] 

لافار نشي مضا الجال عار «والتمجة للتفس التاق غم أكلحة 

قال الأزهري: هي مأخوذة من: عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار. 


ش وهي منسوبة إلى العارة. بمعنى : الإعارة. وقال الجوهري : هي منسوبة إلى العار ؛ لآن طلبها عار 


وعيب» وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروهء وتعوّروه: إذا 
تارايع يني بكر ا لصحا لابو والبيان الر /311: 

اصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عورض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 

وعرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط معخصوصة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض . 

وعرفها الحنابلة بأنها: العين المعادة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا أو 
ما علزما زا فوقي» «مظرة كين النحقائق +6 48: بوالمكان عان المثيام 611/9 ومواهب 
الجليل 7787/5»: وكشاف القناع 5/ 257 وأسهل المدارك 39/7 ومجمع الأنهر ؟/ 2750 785. 
قال ابن السبكي في «الطبقات» :775/١‏ واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا بتفرق البلاد. فمنهم : 
أصحابنا بالعراق ك«بغداد»» وما والاها. وأولئك بعيد أن تعزب عنا تراجمهم؛ فإنهم إما من بغداد 
نفسهاء أو من البلاد التي حواليهاء والغالب على من يقرب منها أنه يدخلها. وكيف لا وهي محلة 
العلماء إذ 5ا4ه وار الدحاء وحاضرة الدُبع العامر» ومركز الخلافة؟! . ١‏ 
وبغداد لها كتاب «التاريخ) للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله» وهو من أجل 
الكتب وأعوّدها فائدة. وقد ذيّل عليه الإمام أبو سعد تاج الإسلام ابن السّمعانيٌ» فأحسن ما شاء. 
وذيّل على ابن السّمعاني الحافظ أبو عبد الله بن الذَبَيتيَ. ثم جاء الحافظ محمد بن محمود بن - 
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«المّوّاوزة»(١؟‏ -أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة» فهى باطلة . 


(01) 


(7) 


ومنها: الإجارة”' الفاسدة» يجب بها أجرة المثل . 


النجّاره فذيّل على الخطيب نفسه. فجمع فأوعى» على أنه أخل بذكر جماعة كثيرين ذكرهم ابن 
السّمعانيَء وما أدري لم فعل ذلك! . 

طريقة المراوزة عند علمائنا السادة الشافعية يطلقونها على الخراسانيين تارة وعليهم أخرى. وهما 
عبارتان عندهم عن مُعبّر واحدء والخُراسانيون نصف المذهبء. فكأن مرو في الحقيقة نصف 
المذهب» وإنما عبروا ب«المَرَاوزة» عن الخراسانيين جميعا؛ لأن أكثرهم من «مرو» وما والاها. 
وكفاك بأبي زيد المرْوَزي وتلميذه الققّال الصغير» ومن تبغ من شعابهماء وخرج من بابهما. ينظر: 
طبقات الشافعية لابن السبكي .777/1١‏ 

الإجارة مثلثة الهمزة» وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن فعالة 
من: أجر الدار والعبد بالقصر من بابي نصر وضربء فيقال: أجر يأجر كنصر ينصرء وأجر يأجر. 
كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب» ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضا اسم للأجرة» وهي 
الكراء مأخوذة من الأجرء وهو ما يستحق على عمل الخيرء ولهذا يدعى به» فيقال: أجرك الله أجرأ 
أي : أثابك» وقد يطلق الأجر على الأجرة» ويقال: أيضا آجرت زيداً الدار إيجاراً فأنا مؤجرء أي : 
أكريته إياهاء وأجرت زيداً مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي: عاقدته على الإجارة» ويقال: استأجرت الدارء 
أي أكريتهاء والعبد أي اتخذته أجيراً. وأما الإجارة من السوء ونحوهء فهي مأخوذة من أجار إجارة 
كأنما أعاذه ونا وم فهمزتها زائدة» بخلاف الإجارة بالمعنى السابق؛ فإن همزتها فاء الكلمة. 
الإجارة والكراء بمعنى واحد في الاصطلاح» كما هما بمعنى واحد في اللغة» غير أن المالكية سموا 
العقد على منافع الادمي. وما ينقل سوى السفن والحيوان إجارة» والعقد على مناقع ما لا ينقل 
كالأرضين والدور» وما ينقل من سفينة وحيوان كراء. وهذه التسمية إنما.هي في الغالب فيهما. 

وأقع لها : 

عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض . 

وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة زمنا معلوماً بعوض معلوم . 

وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الصحاح ؟/017. والمصباح المثير 
١0/»؛‏ والمغرب (220)» والمبسوط للسرخسي 5/١9‏ ومجمع الأنهر 2708/7 ومغنى 
المحتاج 7/ 07*77 والإقناع 2/١/7‏ ومواهب الجليل 2”89/0 وشرح الخرشي ٠7/7‏ وأسهل 
المدارك ؟/ 7”751, وكشاف القناع 05/7 والإنصاف 7/7 7. 
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نفسه عمله» وتكون باطلة . 

ومنها: لو قال للمديون: اعزل قدر حَقَّيء فعزل» ثم قال: قارضتك عليه لم يصحّ؛ لأنه لا 
يملكه بالعزل» فإذا تصرف المأمورٌ بأن اشترى بالعين فهو ملك لهء وإن اشترى في الذمة للقراض 
ولغيره فوجهان : 

أحدهما: الشراء للقراضء ويكون قراضاً فاسداً. وله الأجرة والربح لبيت المال. 

والثاني: لا يكون قراضا”؟ لا فاسداً ولا صحيحاء بل هو باطل. 

ومنها: لو قال: بعتك» ولم يذكر ثمناء وسلّم» وتلفت العين في يد المشتري؛ هل عليه 
قيمتها؟ وجهان : 

أحدهما : نعم ؟ لوب سد 

والثّاني : ذه لأنه ربعا عاذ فكو آنآنة«وهناها خقيرنا مها 

واعلم نا فرقنا في هذه الفروع كما علمت - بيد أنا لم نَدُمْ مَرَامّ الحنفية» ولم [يخ]0© 
طريقتهم؟ لأنهم يثبتون بيعاً فاسداً يترنّبِ عليه مع القبض أحكام شرعية. ونحن لا [نغفل]"" 
ذلك» وإنما العقود لها صورة لغة وعرفا من عاقد ومعقود عليه» وصيغة» ولها شروط شرعية . 

فإن وجدت كلها فهو الصحيح. وإن فقد العاقد أو المعقود عليهء أو الصيغة وما يقوم 
مقامها فلا عقد ألبتة» وتسميته باطلاً مجازء وإن وجدت وقارنها ‏ مفسد من عدم شرط أو 
نحوه فهو فاسد. 

وعندنا هو باطلٌ أيضاًء ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصّحيح من جهة تردّب أثر 
ما عليه من أجْرة مِغْلِء وغير ذلك» ولم ننف عنهالإبطال.وإنما سَمّيناه بالفاسد» وسكتنا عن ذكر 
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الباطل تفرقةً بين ما يترنّ عليه أثر ماء وما لا يترتّب . 
الشرح: واعلم أن الؤّخصة من خطاب الاقتضاء لا الوضع» وستعرف انقسامها بحسب ما 
تؤول )1١‏ إليه إلى: واجب, ومندوب» ومباح» ولكنّ المصنف أوهم أنها من الوضعء إذ 





(0) فيا ت: نتج. | (5) في أء ح: أمر 
فر في نت »2 ح : نفعل . )2 في تاء ح : يؤول. 
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كأكل الحلئة المقتطوة والمقي و اتير فى الشمر :وانجا عدوي دكاتا : 





وضعها هناء وهي قسيم العزيمة . 
فأما العزيمة”'' فالحكم الأصلي الذي شرعه الشّارع» ولم يتغير من ذلك الوّضع بعارض» 
كالصلوات الخمس والبيع. 


«وأما الشخخضة فالمشروع لعْذرِ مع قيام المحرم لولا اندو والمشروع يتناول الفعل 
والكفٌ» وقيد العذر يحرج المشروع لا لعذر كالصّلاة . 


وقوله «مع قيام المحرم»: لولا العذر يفهم أن المحرم ليس قائماً مع العُذَرِءِ وكأنه يريد 
بقيامه انتهاضه مترتبا عليه الحكم» وإلا فسببه قائم مع العذر. 

رضي أن يحترز بهذا القَيْدِ عن المشروع , لِعُذْره ولكن لا مع قيام المحرم لولا العذر 
كالإطعام في كَمَارة الطفان؛ مشروع لِعْذْرٍ عدم القَدْرَة على الإعتاق» والمحرم غير قائم؛ لأن 
الإغْتاق عند فقد الرّقبة لا يكون واجباء فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائماً. 


وأحسن من هذا التّعريف أن يقال : القتص نا تغير من الحكم الشرفي لعذر إلى سهولة. 
ويسر مع قيام السّبب للحكم الأصلي «كأكل الميتة للمضطر)”" . 


)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي 3770/١‏ 577, والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
©»>7١‏ والتمهيد للإسنوي 27١‏ ونهاية السول له ١/١7٠ء‏ ومنهاج العقول للبدخحشي 297/١‏ 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 19.؛ والتحصيل من المحصول للأرموي 2179/١‏ 
والمستصفى للغزالي 098/١‏ وحاشية البناني ١/9١١177-1ء‏ والإبهاج لابن السبكي 28١/١‏ 
والايات السدات: لابن قاسم العبادي /١‏ 2185 وحاشية العطار على جمع الجوامع ان 
والتحرير لابن الهمام 708؛ وتيسير التحرير 2779/7 وكشف الأسرار للنسفي 245٠١ »557/١‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 87/7؟١»‏ وشرح المنار لابن 
ملك 27٠١‏ والوجيز للكراماستي .”٠‏ وميزان اللأصول للسمرقندي ١58/١‏ -159٠ء‏ والكوكب المنير 
للفتوحي 146 - 16٠‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 13/1 . ظ 

(0) وقول بعض أصحاب الرأي : الرخصة ما أبيح ف فعله مع كونه حراما» تناقض ظاهرء وكذا قول من 
قال: «ما رخص فيه مع كونه را لأن الرخصة غير خارجة عن الإباحة. فكان في معنى الأول 
وزيادة. وهي استعمال رخص في حد الرخصة وإن أمكن تأويله اللغري دون الاصطلاحي؛ لآن أقله 
استعمال اللفظ المجمل في الحدء وهو قبيح. وأما الذي فسر من المتأخرين العزيمة بأنها عبارة عن 
الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي» والرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف - 
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وقال إمام الحرمين في «النهاية») 32 اباب صلاة المسافر): يجوز أن يقال: إنه ليس من 
الخص لوجوبهء ويجوز أن يجاب بالتَيكُم؛ فإنه واجبٌ على فاقد الماء» وهو معدود من 
الدخصن : ْ 

وهذا من الإمام تردّد في أنَّ الوجوب هل بجامع الوّخصة؟ 

وكلام غيره أيضاً يدل على ذلك وسننيّه على الجَمُع بين هذاء وبين كلام الأصوليين. 

(والقصرً) للمسافر"؟ إذا بلغ سفره ثلاثة أيامه» «والفطر في السّفر 


الدليل لمعارض راجح) فقد أخطأ فإن النكاح مع مخالفة النافي» وهو دليل شرعي وكذا وجوب 
الزكاة والقتل قصاصاً لا يسمى رخصة. ينظر الشيرازي ١75‏ ب/خ . 

)١(‏ القصر لغة: التنقيص» وشرعاً رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وسبب القصر السفر فقط» وإن 
لم توجد فيه مشقة بخلاف الجمع ؛ فإنه لا يختص بالسفر؛ بل قد يكون بالمطر. رخص النعير 
الجواز عند الآأمن والخوف» والدلال ابه اقول تعالى : مدا حواقه فى الأزض تين علي 
جناحٌ أن تقصروا من الصّلاة إِنْ 3 15 6 لدي نوو نه وفسوسين المقة الو 
نجوازه عند الأمن أيضاً قال "ثعلبة بن أمية»: قلت «لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه: إنما قال 
الله : فإ م ل يكم ل كرو وقد امن الام" قال عمر: عوية شما هيت سن 
سالك سول الى لاقمل 14 دنه دن الله بها عَليِكَمْ اذ ار] صََدَقته ان وكيا 
نشروعة التعير ان الشثر هذانه وإيققة قالة بوسر ل الله قله د« لكين فطلعة هزه لخدا 59 
َحَدَكمْ طعامّه و اي فإذا قضى أَحَدُكُمْ من مِنْ سَفْرِه ليمجل إلى أَمْلِه) فلما كان في السمر 
أنواع المشاق والصعوبة وكثيرا ما يكون الإنسان نازحاً من الوطن؛ لمشاغل دنيوية تنازعه 
بالطلب بكرة وعشية؛ تفضل مولانا الكريم على عباده بالرحمة والإحسان» فشرع قصر الصلاة 
5565 بالأمة وكفقينا لماه طوَمَنْ أَحْمَنْ مِنَ الله حُكماً لِقَْمٍ يُوقَنُونَ 2 وشرع القصر في السنة 
الرابعة من الهجرة» قاله «ابن الأثير». 
وقيل : في ربيع الك بعر السنة الثانية للهجرة» قاله «الدولابي) وقيل: بعد الهجرة بأربعين 017 
وهل القصر رخصة أو عزيمة؟! . 
الرخصة لغ : السهولةة وشرعا : الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة؛ لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي واجبا كأكل الميتة. ومندوباء كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيامء ومباحا 
كالسلمء وخلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم . والحكم الأصلي في المذكورات: 
الحرمة؛ والسبب الخبث في الميتة» ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر» والغرر في 
السلم. وهو قائم حال الحل» والعذر الإضرارء ومشقة السفرء والحاجة إلى ثمن الغلات قبل - 
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إدراكهاء وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. فإن لم يتغير الحكم كما 
ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاء كوجوب الصلوات الخمسء أو تغير إلى صعوبة» كحرمة 
الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله» أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن 
لم يحدث بعد حرمته؛ أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من 
المسلمين للعشرة من الكفار زمن القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة قلة المسلمين ولم تبق حال 
الإباحة لكثرتهم حيتئذء والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثروا. واختلف الأئمة في 
القصر هل هو رخصة أو عزيمة: 

فقال أبو حنيفة: هو عزيمة» فهو عنده من النوع الأول من أنواع العزيمة» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: هو رخصة. والذي يقصر من الصلوات هو الرباعية المكتوبة المؤداة أو فائتة سفر طويل 
مباح في سفر طويل مباح بالشروط المعروفة» فلا تقصر صبح ومغرب؛ للإجماع على عدم جواز 
القصر فيهما فالقصر مخصوص بالظهر والعصر والعشاء بالإجماعء وإذا قصرت الصلاة الرباعية ردت 
إلى ركعتين» سواء أكان هناك خوف أم لا. 

وخالف ابن عباس في الخوفء. وقال: الواجب في الخوف ركعة» وحكي هذا عن «الحسن 
البصري» والجمهور على الأول» وتأولوا الحديث الثابت في مسلم عن ابن عباس : افُرضَت الصَّلاة 
في الحَضَرٍ أربعا وَفِي السمَرِ َكْعينِ وَفِي الْحَوْف رَكْمَده على أن المراد ركعة مع الإمامء ويتفرد 
بأخرى , كما هو المشروع فيها في صلاة الصبحء» والمراد بالمكتوبة: المفروضة أصالة» وإن وقعت 
نفلا فشملت صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء»ء وشملت المعادة 
وتكويا لفن إفنناة وإن.أتم أصلها على المعتمد. وذلك كأن يجد فاقد الطهورين والمتيمم المذكور 
الماء؟ فإنه يجب إعادة ما صلاه» ويقصر الصلاة المعادة» وإن كانت صلاته الأولى تامة») وشملت 
صلاة الصبي» والمعادة ندباً لكن لا يقصرها إلا إذا قصر أصلهاء وإلا لم يجز قصرهاء وخرج 
المنذورة والنافلة؛ فإن سنة العصر مثلاً أربع ركعات فلو أراد صلاة ركعتين» ونوى قصر الأربع إليهما 
لم يكف بل إن أحرم بركعشين سنة العصرمن غير تعرض» لقصر صحتا وكانت بعض ما طلب 
للعصرء وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزآن له عن الأربع» ويسقط عنه طلب ما 
زاد لم تصح صلاته؛ لأنه نوى ما لا يعتد به شرعاء وخرج بالمؤداة أو الفائئة في السفر الطويل. (أي 
بأحدهما) الفائتة في الحضر أو في سفر لا يجوز فيه القصر؛ فإنه لا يصح قضاؤها مقصورة في 
السفرء أما فائتة السفر الطويل» فتقضي مقصورة في السفر الطؤيل» سواء السفر الذي فاتت فيه أو 
سفر آخرء وإن تخللت بينهما إقامة طويلة :دون الحضر في أظهر الأقوال للإمام «الشافعي» 
رضي الله عنه أما القصر في السفرء فلقيام العذر» وهو وجود سبب القصر في قضائها كأدائهاء - 
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واجب176) - أي في أكل المََِْ على الصّحيح . 


(010) 


وبذلك فارق عدم قضاء الجمعة جمعة» وأما عدم القصر في الحضر؛ فلأنه ليس محلاً للقصرء لفقد 
عت القسر ال كمايا 

والقول الثاني: يجوز القصر في السفر والحضر؛ لأنه يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء. وكان 
يلزمه في الأداء صلاة» ولو و فكذلك القضاء . 

والقول الثالث: لا يجوز قصر المقضية» لا في السفر ولا في الحضرء لأنها صلاة ردّت إلى 
ركعتين» فإِن فاتت يؤتى بأربع كالجمعة . 

والقول الرابع: إن قضى في السفر الذي قامّت فيه قصرء وإلا فلا. 

باح للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الاتية : 

الأول: أن يكون سفره سفر قصر أي: أن يكون سفراً طويلاًء والسفر الطويل ما كان مرحلتين فأكثرء 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبارء أو ليلتين بلا يوم كذلك». أو يوم وليلة مع النزول 
المعتاد ولنحو استراحة» أو أكل أو صلاة» وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال أي : د المثقلة 
بالأحمال» والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة. فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلاً» لشدة 
عر البهة بالوراتبر عو فإنه يبيح له الفطر أيضا؛ جرد الصيافه الصالحة. ولا يضدٌ قَطعُهًا في 
زَمْن يسير. إن بل إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيماء فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ . 

أجيب بأنه لا يلرّمُ من وُصُول اْمَقصِدٍ انها الوْخْصَةٍٍ 

الشرط الثاني؛ أن يكون سفره في غير معصية بذ يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي الشا عه 
معصية ‏ ولا عاصيا بالسفر في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية. َم العاصي في 
البكن وهو من الك مره طاعة» واستمر كذلك إلآ أنه وقحّت منه معصية في أثناء سفرهء فيجوز له 
الفطرء ولع يخرز التخار الفطان لين كان شار في معصية؟ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية ؛ 

ولأن جواز الفطر رخصة. والرخصة لا تُنَاط بالْمَعاصِي . وبناءً على هذين الشرطين يمكن أن قال : 


َ المسافر الذي كان سفره في غير معصية ) وكان سفره سفر قصر يباح له الفطر بالإجماع ؛ لقوله 


تعالى : من كا مِنكُمْ مريضاً أ عَلى سَفَرِ عد من يم أتر» أي: فله الفطر وعليه عدة من أيام 

أخرء ولما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن'حَمْرَةَ بن عمر الأسلمي قَال: يا رَسُول الله أأصُومْ 
في السّمَرِ؟ فقال له رس كول الله نضلى اللدخلته ا إن شَعْتَ فَصمْ َإِنْ شْتَ فأقطر». 

نه إن كات المسافر ممن لا يجهده الصوء دأ : لا يتضرر به. «الأفضل 4 الصو ١‏ ِمَا روي عن 

أنس رضي الله عنه أنه قال لِلصَّائِمٍ في في السّفر : (إنْ أفطزت فرخصَةٌ ان اماو 

أفطر عرض الصوم للنسيان» 586 الأيام ؛ تحير الوم له الغبلن وَمَِيْهُ عَلى سائر الأيام, 

وإن كان المسافر ممن يجهده الصّومء أي يتضرر به فالأفضَلٌ له الفطر؛ لما روى جابر رضي الله عنه - 
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وفي وجه يباح فقط 

ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماء. فأصح الأوجه يلزمه التيمّم» وإعادة الصلاة. 

والثاني : يلزمه. ولا إعادة. 

والثالث: يحرم التيمم» ويجب القضاء «مندوبا» أي: في القصرء والوُّخصة في الحقيقة ما 
تضمّنه الواجب والندب من الإحلال» وأما خصوصٌ الوجوب والندب فزائد آلت ا الرخصة 
بدليل خاصٌ . 


لل ول الله يكِِ في سفر برجل تخت شَجَرَةٍ يرش عَلِِ الماء فقال عَليهِ السلام: لما بال 
هَذَا؟ قالوا: صَائِمٌ ا ل الهم قال عَلَيْهِ السَّلامُ: لِيِسَ مِنْ البرّ الصّيامٌ في السَّرِ). إن صَامَ 
لمْسَافِر ثم راد أن يَُطرَ فله أن يقطر؛ لنَّ العذر قاء ئِدٌ كما لو صام المريض» وأراد أَنْ يُمْطرَ. 
الشرط الثالث: أَنْ يكونّ المّفّر سابقاً على الصومء بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في 
الصوم. كأن يقع السفر بعد الغروب. وقبل الفجر. أمّا إذا كان الشروعٌ في السَّفْر بعد الشروع في 
الصرة» تعر 8 الفكرء ويجب الصوم. 
وقال المزني : : له أن يُمطِرَ كما لو أَضبَحَ الصبح عنائما: ْم مض . . والمذهب الأول: وهو وجوبٌ 
الصوْمٍ وَعَدْمٍ جواز الفطر؛ دليل ذلك أنه عِبادة اجتمع فيها سَفْرٌ وَحَضَرْ َكل عبادة يجْتَم فيها سَفَ 
كد را انين الحضر؛ لأنه الأصل . وعلى الأول: لو جامع فيه لزمه الكفارة؛ لأنه يوم من 
رمضان هو صائمٌ فيه صوماً لا يجوز فيه الفطر. 
الشرط الرابع 3 إن ممصن المسنافم إقامة يقضي فيها ما أفطره من أيام سفره» ذالم بيرع إقامة يفضي 
فيها ما أفطره. بأن كان مديم السَمَرِِ فلا يُبَاحُ له الفطر؛ إن إباحة الفطر في هذه الحالة نودي إلى 
إِسْقَاطٍ الفرض بالكلية» نعم لوْ قَصَدَ القضاءَ في أيام أخرى من أيام سفره جاز له الفطرء وَلَا فرق 
في بجواز المطر للسسال بين إن يكون بأكل أو نحوه. كجماع» وغير ذلك. ومتى فك لاف يا 
عليه الفا دون الفدية» ثم | إنه إذا قَدِمَ المسافر أو برىء المريض» وهما مفطران استحب لهما 
إمسا بقية النهار؛ لحزْمّة الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. ويُنَدَبُ لهما إذا أكلا 
5 عد الا عند من بعر عدرهييا؛ لخوف التهمة. وإذا قدم المسافر وهو صائمٌ أو برىء المريضٌ 
وهو صائم» ففي جواز إفطاره وجهان: 
أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيح لهما الفطر من أل النهار. فجاز 
لهما الإفطار في بقيّة النهارء كما لو دَامَ السَّمَر والمرضٌ. 
وتانتهما لا تجوز .لهم الإفطان» وهر فل القاضي أبي الطب وجمهور الأصحاب» لأنه زال سبب 
الوْخْصَةٍ قبل الترخُصٍ . 
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وبهذا يجمع كلام الإمام في «النهاية» وغيره مع كلام الأصوليين. 

اوؤمفاخاا أي: في الفطرء وفيه نظرء فإن مراده بالمُبّاح مستوى الطرفين» فالمسافر إن كان 
0)00 00 

يجهده الصّوم . 0 0 وإلا ب-,---- فلا استواء» فالأولى التمثيل بالسّلم"' اد 


() السلم لغة: السلم بالتحريك السلفء وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحدء والاسم : 
السلم. ينظر: لسان العرب 7/ »3508١‏ والمصباح المئير 2787/7 وتحرير التنييه 709. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن - هو أخذ عاجل باجل . 
وعرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. 
وعرفه المالكية بأنه : بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلا. 
وعرفه الحنابلة بأنه : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. ينظر: مغني 
المحتاج 7”/ .٠١7‏ ومواهب الجليل 5 , ومطالب أولي النهي : */ »7٠107‏ وحاشية ابن عابدين 
٠4‏ . وأسهل المدارك 5" وكشاف القناع */ 78/8. 

(5) العرايا لغة: واحدتها عرية» وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجاء والإعراء أن يجعل له 
ثمرة عامهاء فقال بعض العرب: منا من يعري» وهو أن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو 
قال الأزهري : ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من: “خرى يعري كأنها عريت من جملة التحريم 
وأغرى: فلذن : فلذنا اقهزة اتخلة» إذا: أعظاك إناها راكلها رفلاء وليس في هذا بيع إنما فضل ومعروف». 
وقيل: هي من : : عراه يعروه إذا قصده أو من: عرى يعري إذا خلع ثوبه وأعراه النخلة وهبه. ينظر: 
الصحاح 5/ 1575» وتاج العروس 14٠/٠١‏ 75» ولسان العرب .7178/١19‏ 
واصطلاحا : 
هي عند الأحناف: محمولة على الهبة والعطية» واسم البيع وقع عليها مجازاًء عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة قال: معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخلهء فلم يسلم ذلك إليه حتى 
كير نأا يمكنه ذلك» فيعطيه مكانه خرصا ثمرأًء فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 
وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس ويدخرء مثل العنب» والتين» 
والجوزء واللوزء وما أشبهه. 
وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله بكِ في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله يكل أن الرطب 
يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق» وعندهم فضول ثمر من قوت ستتهم. - 
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واعلم أن الآمدي(2 شَكَّك في تحقّق الرخصة بأن العُذْر المرخص إن كان راجحا على 
السبب المحرم كان موجبه عزيمة» وإلا لكان حكما ثابتا براجح مع وجود المعارض المرجوح 
رخصةء وإن كان مساوياً أو مرجوحاً فبأي شيء يرجّح دليل الذخصة؛ ثم قال: القول بأنه مرجوح 
هو الأشبه بالوؤخصة؛ لما فيه من التَُّسير بالعمل بالمَرْجَوح . 

قلت: وهذا ضعيف؛ فإن التيسير يصير المرجوح راجحا إذا كان فيه تشوّف للشارع كما هو 
الواقع» وكما أن الله يجب أن تؤتى رُخَصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وهذا كما أنا [لا]'' نحكم 
بإسلام لقيط وجد في مَدِيئَةٍ غالب أهلها كفا أو بحرية [عبد] لقيط في بقعة غالب من فيها عَبِيدٌ 
فلسنا هنا عاملين بالمَرْجُوح . 

وجواب سؤال الأمِدِيّ. أنا نلتزم أنَّ العذر المرخخص راجح . 

قوله: يلزم أن يكون كل راجح رخصة . 

قلنا: الّاجح قسمان: راجح شُرعَ لعذرء واستفيد رجحانه من دليل خاصّ فهو رخصة 
أبداًء وكل خاصّ عارض العام وكان خروجه لعذر فهو رخصةء وراجحم شرع لا لعذر 
وتسهيلء فلا يلزم فيه هذا .. 

التق 


الشرح: «المحكوم فيه الأفعال شرط المّطلوب الإمكان» -عند جمهور المعتزلة» وعليه 


فرخص لهم رسول الله لِ أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطبا ولا يشتري من العرايا إلا أقل 
من خمسة أوسق . 
وهي عند الحنابلة : أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر 
لمن يأكلها رطبا. ينظر:' تبيين الحقائق 58/4» وبدائع الصنائع 7/ 205417 والحجة على أهل المديئة 
47/5 5.» والبحر الرائق 7/ 87», والمدونة 708/5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 179/7 , 
والأم 2577/7 والمهذب 278١/١‏ ومغني المحتاج 297/7 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
1 والمغني 5 وكشاف القناع 70/8 . 

. 177/١ ينظر: الإحكام‎ .)١ 

(0) سقط في ب» ح. 
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١١ يحب‎ 


لى الآشد مَرِيُء وَالإِجْمَاءٌ عَلَى صِكَةٍ التّكلِيف بمّا عَلِمَ أ لَه أَنّهُ لا يمَعُ لَنَاهِ لَوْ صَحَّ أل مكلف 





شذوذ من أصحابنا منهم المصنف . 

لاويسب خلافه ليان الأشعريٌّ ) - وهو لم يصرح به ولك يه مذهبه, وعليه جماهير 
أئمتناء وهل 

والعيال يد عَظائم المشكلات» وقد كثر خوض الخائضين فيهاء وتشاجرهم جوازاً 
ووقوعا. 

والاحاضل 1 ادريكرة التكلشه :الخال عند شيكنا اكت أضيحابه سزاء “كان اذلف مهدالا 
اسه او ل 


2)55( والمنخول ص‎ »71/17/١ ينظر: المحصول ١/5؟/2777, والمعتمد ١//ا/ا١» والبرهان‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير‎ .175/١ وللمسودة ص (075, والإحكام للامدي‎ 285/١ والعضد‎ 
وفواتح‎ 2)١57( شرح التنقيح ص‎ ١1/7 وإرشاد الفحول ص (4)» تيسير التحرير‎ ©» 0١ 
والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ »١7/١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ 2١77/١ الرحموت‎ 
.59406 /” والعدة‎ »"55 /١ ونهاية السول‎ 7١ والوبهاج‎ »)555( 

(9) وأصل الخلاف يلتفت على أمرين : 
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا نشترطهاء فلما 
اشترطوا كون الأمر مريداً لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر 
بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع»؛ ومن أصلهم أن الامر يريد وقوع ما أمر به. 
والجمع ؛ بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف. ونحن لم نشترط ذلك فجوزناء فإن قيل: فإن 
إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على 
هذا الأصل» وأما الإمام فمدركه غير ذلك» وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن 
المطلوب بأمره مستحيل. فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم 
0 
الثاني: أن القدرة مع الفعل» وعندهم قبله» واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا 
أن له أصلين يقتضيان تجويزه:٠‏ 
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله» والتكليف يتوجه قطعاء والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا 
يطاق . 
والثاني : أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى» فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره» وفعل الغير لا نطيق 
اختراعه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين: علم الكلام» وعلم أصول الفقه. أما - 
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بالْمْسْتَحِيل  ٠‏ لكان مُسْتَدعى الْحْصُول؛ لأنَّهُ مَحتى الطُلَب ولا يَصِحْ؛ لأنَهُ لآ يتَصَوَرُ 





وكدى 'جديون المكرلة إلى العاعه مطليا. :ل 990 قينا كان بتعا تعلق الغلم يغلا وقرعةه 
كما عن لي من عَلم أنه لا [يؤمن]”" بالإيمان. 

ووافقهم من أصحابنا الشيخ أبو حامدء والغزالي» وابن دقيق العيد'”'. 

وفصّّل صترلة اإرقناةة تشزا: اتناك اداه ون لكان لغرروة باذع اماق نميل 
الغزالي لبهي تضاف 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن وودالم نم كليفا ٠‏ بل علامة نصيت على عذاب المكلف 


وقال إمام الحرمين : إن أريد بالتُكليف بالمحال طلب الفعل» فهو محال من العالم بأستحالة 
وقوع المطلوب». وإن أريد ورود الصيغة؛. وليس المراد بها طلبآ مثل : «كُونوا قَرَدَة خَاسِئِينَ# 
[سورة الأعراف: الابة 155] فغير ممتنع, وعلى هذا المذهب تنطيق عيارة المصنف حيث قال: 
لي ل ورك ا ل حر و 

فإن قَلَْتَ: كيف حاد إمام الحرمين» وكذلك الشيخ أبو حامد [والغزالي ومن معهم عن قول 
الشيخ]”*' ووافقوا المعتزلة» ومنع التكليف بالمُحَال لا يمشي على قاعدة أهل السّنةٍ. 

قفلت: جم ران واهرف فى الححم؟ ؛ فالمأخذ مختلف . 

وذلك أن مأخدذ القدرية أن الأمر يريد وقوع المأمور به والجمع بين علمه - تعالى عناتة: لا 
يقع وإرادته وقوعه تناقض . 

والإمام بريءٌ من هذا المأخذ» وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب 
أن المطلوب بأمره مستحيل . 

وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم بأمتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطّلب . 

هذا حكم الجواز. 

وأما الوقوع فالممتنع لذاته غير واقع» سواء كان امتناعه مطلقاً لا يختلف”2 استحالته 


المتكلمون؛ فلتعلقها بأحكام القدرء وخلق الأفعال» وأما الأصوليون؛ فلتعلقها بأحكام التكليف وما 


00 فى أب ]لا 60 ينظر مراجع صدر المسألة . 
(0) سقط في ت. (0) سقط فى ت. 
0 في أ ت : يؤمر. ١‏ 69 في ب : تختلف . 
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لني" إن فادر دون قادرٍ كالجمع بين النّفي والإثبات» أو غير مطلق ‏ وهو قسمان؛ لأنه إما 
أن يكون واقعا بالقدرة التي هي 7 غير مستحيل بالنْسبة إليها كخلق الأجسام» وبعض الأعراض 
والطعوم والرّوائح» فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة» دون القديمة» وهو واقع بهاء وعلى 
هذا رأي من يُثبت القدرة. 

وأما من ينفيها - وهو الحق ‏ فلا يتصوّر اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى قدرة دون قدرة» أو 
يكون غير واقع بها أيضاء كجبل من ذَهَبِ وبحر من زب . 

آنا الم لغيره إما لفقد شرط سواء علم اشتراطه له حسّاء كالمَشي من مقطوع الرَجْلء 
أو عقلاً» كالقيام في حالة [عدم]”” الداعي إليه» أو لوجود مانع؛ إما حسيء, كالقيام من المقيّد 
بقيد مانع منه» أو عقلي» كالأمر بتحصيل ما علم الله أنه لا يحصل منهء والأمر بالفعل حال 
التليين بضده» وليس هو المذكور في صدر كلام المصتف» فإن منه الواقع . 

ولا ينبغي لأشعريٌ أن يِتَلَمَْمَ ' في ذلكء» بل كلّ التكاليف عندنا هكذاء لأن الاستطاعة 
عندنا لا تتقدم الفعل مع توجه الأمر قبلهاء والعَبْدُ ليس بمخترع فعله» وما يشتبه "© من الكسب 
لا تأثير له بحال كما هو مقرر في الديانات . 

وإن وقع اضطراب في النّققل عن الشيخ» فلعله في وقوع الممتنع لذاته. 

ويدل له تمثيلهم :بتكليف أبي جهل بالجَمْع بين النفي والإثبات» لا في جوازه ولا في وقوع 
الممتنع لغيره. ْ ظ 

وهذا واضح لمن تدبّر مذهب الشيخ» وقد صرّح الشيخ في كتاب «الإيجاز» بأن تكليف 
العاجز الذي لا يقدر على شيء أصلاً. وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح ثم 
قال: وقد وجد تكليف الله العبّاد بما هو مُحَال يصح وجوده خلافاً لبعض أصحابنا. ثم استدل 
بقضية أبي لهب» وبإجماع الأمة على أن الكافر: مكلت بالإيمان. 

١والإجماع‏ على صحّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع». 


(1) في ت: بالنية. خاي وتاك رومن لسر 
0,30 في أء ب: هو. 4 في أء نبء ح: يثبته . 
2١‏ سقط في ح. 
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7ه مم رم ص وس مر 2 - 00 9 5 0 
الشيْء 2 بصعورة قلنا الجمع المتصوّر جَمْعْ المختلفات, وَهوَ المحكوم معي ولا 
يَلْرْمَ من ره مَنَفِيًا عن ألض دين تصورة ا 





وهو ضرب من الممتنع لغيره» والجماهير على وقوعه ا وقد كلف الله الفقلية جميعاً 
بالإيمان مع قوله: #إوّما أو النامين 0 حَرَصت بمؤمزين # [سورة يوسف: الاية ]1١7“‏ . 

وإن وجدت على 2 أحد هنا [خلافا] 27 فاعلم أنه من القائلين بأن للعبد قدرةً تؤثرء 
كالقدرية . 

فإذن أبو جهل - مثلاً - مكلف '" بالإيمان بإجماع المسلمين مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن 
بإجماع المسلمين» ولم يمنع علم الله بأنه لا يؤمن [من]”؟ تكليفه. 

أما عندنا فلأنا تكلف بالممتنع لغيره» وأما عند غيرنا فلأنه قاد فرّط في حق نفسه» فيعاقب 
على كَفْه عن الإيمان مع قدرته عليه» فافهم هذا. 

قال: «لنا لو صَمّ التكليف بالمستحيل» لذاته «لكان مستدعى الحصولء لأنه» ‏ أي : 
أ تدعاء الحصول (لمعنى الطلب» ولا يصح) كونه مستدعى الحصول» «لأنه لا يتصور وفوعه) . 

«واستدعاء حصوله فرعه» ‏ أي : فرع تصوّر الوقوع - لاستحالة ' ' استدعاء ما لا يتصور. 

وإنما [لا] يتصوّر وقوعهء «لأنه لو تصوّر مثبتاً "2 - أي: لو تصور وقوعه من المكلف 
«لزم تصور الأمر على خلاف ماهئّته» وهو محال»., فإن ماهيته تنافى ثبوته . وإلآ لم يكن ممتنعاً 
لذاته . 

الشوح: «فإن فيل : لو لم يتصور) وفوع المحال «لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين) 
أي : كان يمتنع التّصديق بذلك ؛ «لأن العلم» ‏ أي: التصديق ‏ «بصفة الشيء فرع» وقوعه. 

«قلنا: الجمع المتصوّر جمع المختلفات» ‏ أي : الجمع بين المختلفات التي ليست متضادة 
«وهو المحكوم بنفيه» عن الضَدين» «ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضْدين تصوره مثبتاً». فلا 
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إن قيل: يُتَصَوَرُ ذه فنا؛ لِلحكم عَلَِْ لاي الْحَارجٍ - فلن : قيكونُ ألْكَارِجُ مُسْتَحِيادٌ 
لذخي بخلافه» وَأَيضاً يكون لمكم بِألإِسْتِحَالَةٍ على مَا ليس بِمُسْتَحِيلء وََيْضاً 


الكو ءَ عَلَى آلْكَارج يَستَْعي تَصَوَْهُ ني الكَارج . 


لْمْخَالِفُ: لَوْلَمْ يَصِحّء لَمْ يََمْ؛ٍ لنّ الْعَاصِيَ مَأَمُورٌ وَكَد عَلمَ 000 





على خلاف ما هو عليه . 
«قلنا : فيكون الخارج و والذهني بخلافه). فاك يكون تصور وفوع الجمع بين 
الضدين تصور وفوع الميكالغ بل الممكن. وإنما النزاع في تصور وفوع المكال: 
١وأيضاً‏ يكون حينئدٍ الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل»» لعدم الاستحالة ذهناً. 
تاها الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج) [والا فلو لم يتصور وقوعه في الخارج 
استحال الحكم باستحالته؛ ولا يخفى ضعف هذه الأوجه](١؟.‏ 
الشوح: [واحتج «المخالف]22' بأنه «لو لم يصح لم يقع»؛ لكنه وقع «لأن العاصي 
ا 0 أنه لا يقع» منه أن يطيع» ضرورة أنه عاص لم يقع منه المأمور به 
وأيضا «أخبر أنة لا يؤمن. 
وكذلك من علم بموته» قبل تمكنه من الفعل المأمور به فإنه يمتنع منه الفعل. وكذلك 
«[من](" نسخ عنه قبل.تمكنه» من الفعل . 
«ولأن المكلف لا قَدْرَةَ له إلا حال الفِعْل؛ كما علم ا 
غير مكلف»؛ لأن التكليف استدعاء الفعل على وجه اللزوم . وذلك إنما يكون في المستقبل «فقد 
كلف» في حال كونه غير مستطيع»» وهي حالة ما قبل الفعل. 
«ولآن الأفعال» ‏ أفعال العباد ‏ «مخلوقة 8 
69 سقط في ت . 
(؟) سقط في ت. 49 سقط في أء ح 
(5) المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما نشاهده 
من الحركات والسكنات مغلا لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع ؛ لأنه من الأمور - 
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ومن هذين» اختصاص القدرة بحال المُبّاشرة» وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى «نسب 





اللاموجودة واللامعدومة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا 
إيجاد» وإلا لزم التسلسل؛ وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازاً من 
قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة. وتنقسم أفعال العباد 
إلى: اختيارية كحركة البطن» وإلى اضطرارية كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة كما سبق التمثيل 
به» وإلى أفعال متولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق 
بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة للمستيقظ . 

وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لاا يضاد 
القدرة» وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة له» وأن النوم 
يضاد القدرة كما يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبةء ولا بكونها ضرورية بل كل من 
الأمرين ممكن. وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي : 

أولاً: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
ثانياً: بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومهء ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم». وهو قادر 
بعد الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوهه نافيا للقدرة . 

ثالثاً: قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعا على حسب الداعي والاختبار؛ 
والنوم وإن نافى المقصد فلا ينافي القدرة. 

رابعا: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 

وقال النافون للقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة دعوى كأذبة؛ فإن النائم منفعل محضا «متأثر 
صرفا» ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه. وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النوم؟ غَيْر مسلم به؛ لأن 
التجدد: زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليهء كمن أوثق غيره رباطاء ومنعه من الحركة» 
فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع . والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في 
حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقهء» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة 
المستيقظ . وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة - وهم المعتزلة وبعض الأشعرية - والنافون لها وهم : أن 
إسحاق وغيره» والمتوقفون في ذلك» وهم جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن 
أفعال النائم غير داخلة تحت التكليف . 

وأما أفعال الساهي فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ 
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18 أن طاءفة 0 ا 0" 2 
إلا حال الْفِعْل وَهَوَ حمللد حِيائِذٍ غيْدُ مكلف. فقد كلف غير مستطيع 





تكليف المحال إن الأشعري». وقد تقدم هنا وقدمنا أنه صرح في «الأرجانيين»؛ وإن كان ممتنعا 


لذاته فلا حَاجَةَ إلى الاستنباط . 


-00 لو كان عاجزاً لما تأتي منه الفعل وله إرادة لكنه غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخرء 
فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من 
الشعور بالإرادة فعملت عملها وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. ومع 
كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه . 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجإء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هو نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان» وفعل الصبي 
الذي لا تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ 
بهاء فهذه أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية 
العاقل العالم بما يفعله؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده. ويفعله» ولهذا لم يكلفه 
أحد من هؤلاء بالفعل, فأفعالهم لا تدخل تهت التكليفت؟: وليست كأفعال الملجا ولا المكره ه وهي 
مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم لقا فهي مفعولة وأفعال لهم. 
والله أعلم . 
ولا خلاف في أن أفعال العباد الاضطرارية مخلوقة لله تعالى. ولا في أن الكلام اللفظي القائم 
بالنبي وَلةِ على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السنة فظاهرء وأما عند المعتزلة فإما 
بنفي اخنياريته أو باستثنائه من الكلية . 
وأما أفعال العباد الاختيارية» فقّد اختلفوا فى الخالق لها: فقالت الجبرية: الخالق لأفعال العباد 
الاختيارية هو الله فقطء ولا دخل لقدرة العبد فى فعله آلبتة بل هو مجبور ومقهور» وأن حر كبه 
الاختيارية لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأنهمار .دن كرون الرياح» وكحركة الأمواج. وأن العبد 
كالريشة المعلقة في الهواء وقالوا: [البسيط] 
اسداس المي وان" جَارِيَة عَليهِ في 6 حال أَيّهَا لد انب 
العنناة في التِمّ مكقُوفا وَمَالَلهُ ‏ إِيَادإِيَاك أَنْيكَلَ بالمَاه 
3 الشيخ أ بو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق له. وأن قدرة العبد لها دخل 
في الفعل الاختياري بالكسب والاختيار. وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري 
مقارناً لقدرته وهذا هو الكسب عنده. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : أصل الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبد كما 
في لطم اليتيم تأذيا وإنقاة فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية 
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وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصوّر الوقوع» لجوازه منه ‏ أي: لجواز وقوعه من المكلف في 
الجملة . 


د20 على الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم 
عليه ما لزم على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها مدخل في ذلك الوصف» فهو بالنسبة إلى العبد 
طاعة ومعصية. كذا ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذلهبه أن هذه الصفات أمور اعتبارية تلزم 
فعل العبد باعتبار موافقتها للشرع أو مخالفتها لهء فلا وجه لكون وصف الفعل واقما قدرة العد: 
وهذا مدفوع بأن كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة 
للعبدء ويسببها يكون الفعل طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني من أهل السنة» وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل 
ووصفه واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبد؛ ثم الأستاذ إن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثيرء وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذه الإعانة على ما قدره 
البعض » فقريب من الحقء وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتاثير كما اشتهز تهر عنه في مذهبهء 
فباطل ؟ لامتناع مؤثرين على أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه . 

وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح والنفوس من 
الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد 
ذلك العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلاني» لآن 
كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية» والإرادة الجزئية» والعزم عنده «أي عند القاضي» . 

وقال بعض المحققين من أهل السنة: الله خالق لفعل العبد الاختياري» والعيد فاعل له حقيقة. وبياد 
ذلك أن الله خلق قدرة العبدء وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبدء فيكون الفعل 
0008 لله؟ لأنه واقع بالقدرة الى لامها اللّه فيه» ولللجعليا تنصرف في المقدورء ويكون الفعل 
المقدور زاقعا بالقدرة الحادثة, هقانا 9 العبد كسبا وفعلا حقيقة ) «ومثال ذلك» أن العبد لا يملك 
التصرف في مال سيدهء ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرقه؛ فإذا أذن له في بيع ماله 
قباعه نفك» والبيع فى التخقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف» 
ولكن العبد يؤمر بالتصرف. وينهى ويوبخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة» والله خالقه؛ وخالق 
ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته؛ والعبد غير مستقل بالإيجاد؛ لأن قدرته وإرادته جزء 
تب أو شترطي: 

وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره» وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند - 
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بن ذْلِكَ لا يَمْنَمُ 0 صَوُرَ ألوقُوع لجوازه منْهُ فَهُوَ غَيْدُ مَحَلّ ألترَاع ون ذْلِكَ يَسْتَلرِمٌ أن 





وإن كان ممتنعاً بالغير من علم أو خبر» فهو غير مَل النزاع ؛ إذ النزاحٌ في الممتنع بالذات . 





- مجموع القدرة والداعية» فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً؛ فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القران» وإذا 
قلنا بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد 
قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 

وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقالت الحكماء:إن فعل العبد واقع بقدرته استقلالا بالإيجاب لا بالاختيارءوهذا ما اشتهر عنهم. 
ولكن تحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلهاء وأن المراتب شروط معدة لإفاضة المبداً الأول 
على ما صرح به في «شرح الإشارات» حيث قال: إن الكل متفقون على صدور الكل منه جل جلاله 
وأن الوجود معلول له على الإطلاق» وإن تساهلوا في مقالاتهم» وقال بهزيار في التحصيل: وإن 
سألت الحقء فلا يصج أن يكون علة لوجود إلا ما هو برىء من كل وجه من معنى ما بالقوة» وهذا 
هو المبدأ الأول لا غير. وللحكماء رأى آخر يوافق المعتزلة» وعرولم الفعل بقدرة العبد اعيدار ا 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإزائتك بالانجات امتعلذلا ل بالأختار» فكون موانقا 
لمذهب الحكماءء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم. ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد 
الاختياري هو الله تعالى كما صرح به في الإرشاد حيث قال: «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع 
والأهواء على أن الخالق هو الله تعالى» ولا خالق سواه وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى 
من غير فرق بين ما تنعلق به قدرة العباد وبين ما لا تتعلق به؛ فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها 
فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة 
ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم» هذا كلامه» وبالله 
التوفيق. 

والفرق بين مذهب المعتزلة والحكماء هو أن وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الاختيار عند 
المعتزلة بخلاف الحكماء. فعندهم وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الوجوب» وهذا الفرق ظاهر 
بالنسبة إلى نفس القدرة» وأما مع تمام الشرائط من الإرادة وغيرها فيفرق بينهما بأن الله خلق قدرة 
العبد بالاختيار عند المعتزلة» وأما عند الحكماء فالله خلق قدرة العبد بالإيجاب» وذلك أنه عند تمام 
الشرائط من الإرادة وغيرها فليس إلا الوجوب عند المعتزلة» فيكون الفعل واجبا كمذهب الحكماء. 
اللهم إلا أن يقال: إن مذهب المعتزلة هو صدور الفعل عن المختار» ولو بعد تمام الشرائط على 
سبيل الصحة دون الوجوب؛ بناء على كفاية الرجحان في الوقوع» وإن كان مردودا عند المحققين» 
ولكن يمكن أن يفرق بينهما بعد تمام الشرائط بأن ذات القدرة لا توجب الفعل عند المعتزلة» إنما 
الإيجاب من التعلق الذي يجوز أن يكون بدله تعلق آخرء وأما عند الحكماء فذات القدرة توجب - 


١ 


لتَكَاليف كُلّهَا تكليفف بِالْمُسْتَحِيل» وَهُوَبَاطلٌ بِالْإجْمَاعَ . 


3 بر ع ماه . جم مرا 5 9 سل > اس 1 
قالوا: كلف ابا جهل : تَصَديقٌ رَسُولِهِ في جويع ما جَاءَ به وممه مو "اواك و و و ا د رذ 





نه (1) يستلزم أن التّكاليف كلها تكليف بالمستحيل» لوجود وجوب الفعل أو عدمه 
ا بأحدهماء فيتعين» وهو باطل بالإجماع . 


وهذا ساقطء لأن 7 الشيخ كان يقول: كل التكاليف بالممتنع» ولكن امتناعاً بالغير لا 
بالذات كما عرفت» والأول هو المحهن: 


الشرح: :«قالوا» :لو لم [2 يَجِزْ]» لم يقع. ولكنه واقع» بدليل أنه تعالى - «كلف أبا جهل» 


-- التعلق المخصوص الموجب للفعل» بأن تكون القدرة المؤثرة عندهم مع الفعل» كما أن القدرة 
الكاسبة عندنا كذلك . 

والفرق بين المعتزلة وبين المحققين من أهل السنة: أن المعتزلة يعتقدون انفراد العبد بالخلق» وأنه 
|3 عضن ققد القرة تلق قعلهه. والرن كاره لهه فيكون الح حوقعا ما آزاة إنقاعههه فاته الراني أن 
كره» وأما المحققون من أهل السنة فيعتقدون بأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره ومشيكئته وخلقه. 
وأن العباد فاعلون لها حقيقة» فتضاف أفعال العباد إلى الله خلقاء وإلى العبد كسبا وفعلا حقيقة . 
والفرق: ين الجبرية وبيق: الأشعرية: "أن الجرية تفن قئرة العبن»: وتجعله متجيورا مقهؤرا ف أفغالة 
ليس لقدرته مدخل فيهاء ولا اختيار له؛ وأما الأقدرة ليب قدرة لمق وتجعله مختاراً في أفعاله» 
وأن الله يخلق الفعل مقارنا لقدرة العبد» فليس العبد مجبوراً إلا في نفس تعلق الإرادة؛ لأنه مخلوق 
عنده» ولا يستلزم الجبر في الأفعال بل الجبر الحاصل في مذهب الأشعريء إنما هو بالنسبة للاختيار 
فقط؛ لأن الأشعري يقول بخلق الاختيار. 

والجبري إن كان ينكر التكاليف الشرعية» أو يعترض على الله تعالى فيهاء وينسبه إلى الظلمء فهو 
كافر قطعاء وإن كان يعترف بالتكاليفء. ولا ينكر شيئا منها علم من الدين بالضرورة» ولا يوجه في 
ولاق اقفر قا عله منيعحاناة. بل .رقوك: كها تقال غدرة :رقمل ها يفاد بيغا ةذل نيال عم يتغل : 
فلعى كار تظفاء. و كته قم افر ززعم مفطل ب ف ملم المقترة قظما الجوكالقته ما افد اده 
بداهة العقل من الفرق البين بين أفعال العبد الاختيارية 5 أفعاله الاضطرارية» وأنه فى الأولى 
دكن قن القع اواك كدوك القاية: ١‏ 

وكل إنسان سليم العقل يشهد وجدانه في نفسه وفي كل بني نوعه بذلك» كما أن المعتزليّ مخطىء 
في عقيدته قطعأ؛ لمخالفته ما قضت به الأدلة النقلية والعقلية أنه لا خالق سوى الله جل شأنه . 


)0010( في أ: وبأن. م2 في أء ح: فالأول. 
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كما 


لَهُ ل يصَدَفُهُ ققد كَلَمَهُ بأنْ يُصَدَكَهُ في ألا يُصَدُقَه وَهْوَ مُسْتلزِمٌ أل يصَدَقَهُ. وَلجَوَابُ أَنهُم 





ونحوه ممن علم موتهم على الكفر «تصديق رسوله يَكْةِ في جميع ما جاء به. ومنه لا يصدقه. ققل 
كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه ) وهو مستلزم ألا يصدقه)اء فيكون ا يصدقه ولا يصدقه ) 
وعراكلاف _اللحب دمن القدديي: المكرة اكليف بالجسعال الذاتهبواقعا. 


وهذا وجه اعتمده الشّيِح والقاضي #ندي الله عنهما- - في كتاب سرح الإيجاز» واتبعهم 
الأصحاب كلهم . 

«والجواب أنهم كلفوا بتصديقه» فيما جاء به» وتصديقه عليه السلام فيما جاء به أمر ممكن 
في نفسهء «وإخبار رسوله جا بأنهم لا 1 «كإخبار نوح عليه السلام) ف قوله 
تعالى : ##لنْ يُؤْمِنَ منْ قؤمك إلا مَنْ قل أمَنَ# [سورة هود: الاية 5"] . 

«ولا يخرج الممكن»: وهو إيمان أبي جهل مثلاً «عن الإمكان بخبر» الصَّادق بعدم وقوعه. 
«أو علم؛ منه أن ذلك لا يقع» غاية الأمر أنه يكون ممتنعاً بسبب تعلق الخبر والعلم7)؛ وذلك 


)١(‏ في أء با ت» ح: يصدقوه. 

)٠(‏ وقد استدل على أن العلم والخبر لا يؤثر في وجوب الشيء وامتناعه بأدلة سمعية وعقلية» أما السمعية 
فمن وجوه: 7 
الأول: أن القرآن مملوء من الايات الدالة على أن لا مانع لأحد من الإيمان» كقوله عز من قائل : 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى*. وقوله تعالى: #فما لهم عن التذكرة معرضين* لأنه 
استفهام في معرض الإنكارء وهو لا يصح مع كون العلم والخبر مانعين من الإيمان. 
الثاني : قوله ا #رسّلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون مائو علي الاج بجا الربال 6 ولو كان 
العلم والكرهانها لكان اللفمة افوس الأعدار: 
الثالث: قوله تعالى: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر» وقوله تعالى: #لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» ذمهم الباري على ترك الإيمان» وذلك لا يصح مع مانعية العلم 
والخبر» لقيام العذر عندهم حينئذ. وأما العقلية فمن وجوه أيضا: 
الأول: أن العلم والخبر لو أوجبا الأشياء وأحالاها كانت الأشياء إما واجبة أو ممتنعة» والواجب 
والممتنع غير مقدورين؟ فيلزم عدم قادرية الله تعالى» وهو باطل بالإجماع . 
الثاني : لو كان العلم نفس القدرة والإرادة إذ لا معنى لهما إلا الصفة المؤثرة المخصصةء و 
محال؟ لامتناع قلب الحقائق 
الثالث: وكان العالم غنيا عن المؤثر لكونه واجب الوجود في الوقت الذي علم الله وقوعه فيه» وكذا 
كل حادث» وهو خلاف الإجماع . 


و 


كُلَفُوا بتَصْدِيقه وَإِحْبَارُ رَسُولِهِ كَإخْبَار نوحء عَليْهِ أَلسَلمُ وَلا يَدْ 5-0 لْإِمْكَانِ 





امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات» فلا يكون تكليفهم به تكليفا بالممتنع لذاته الذي هو محل 
النزاع . 

انعم لو كلفوا» بتصديقه «بعد علمهم» بأنهم لا يصدقونه «لانتفت فائدة التكليف» التي هي 
الابتلاء والاختبارء» وهو لا يتصور مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه» «ومثله» أي: مثل 
التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف بعدم وقوعه «غير واقع». 

هذا ''' كلام المصتفء» وهو سَاقِطُء 0 يبرح كل كافر مأموراً بالإيمان سواء علم من 
نفسه أنه يؤمن ن أم لم يعلمء وهذا مما [لا]92' يه يَمُترِي 02-5 


-- الرابع: وكانت أفعالنا الاختيارية كالحركات القسرية التي للجمادات؛ وهو باطل بالضرورة. 
الخامس : وكان القران وسائر الحبدااد على الركل عو ارو اا لوي لآن للكفار أن يجيبوا 
عن مثل قوله تعالى : ١كيف‏ تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم» بوجوه: 
منها: أنه أخبره عن عدم إيماننا على ما ادعيتم» وخلاف الخبر محال. 
ومنها: أنه أراد منا الكفر . 
ومنها: أنه خلق فينا الكفر والقدرة عليه 
ومنها: أنه أخبر وأراد» أو أخبر وخلق إلى آخر الخمسةء وقس التركيبات عليه؛ فإنه يخرج وجوه 
1-7 
والجواب عن الأول من السمعيات منع عدم صحة الإنكار بدون المكنة؛ فإن قال: لكونه تكليف 
المحال. 
قلنا: ولم قلت: إنه محال؛ فإنه عين النزاع» ويه خرج الجواب عن الثاني والثالث. وعن أول 
العقليات بمنع لزوم عدم قادرية الله تعالى وإنما يكون كذلك لو كان المؤثر هو العلم» وهو ممنوع؛ 
إذ لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم لموافقته القدرة الموافقة للإرادة كونه أثراً له» وبه خرج 
الجواب عن الثاني والثالث . 
وعن الرابع أن الخبر حق» وأفعالنا على ما ادعيت والضرورة معارضة بمثلها. 
وعن الخامس غير خاف بعد الإحاطة بما أجبنا به عن السمعيات. ينظر: الشيرازي ١55‏ بء ١50‏ 
أاخ. 

() فييت: هنا. 

(0) في حم: لم. 
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بر َو عِلَمِء َعَم َو كُلَقُوا بَعْدَ عِلْمِهِم ؛ انتقث فَائِدَةٌ التكليف, وَمِثْله غَيْرُ وَاقِع. 


قر به م سراهة 
الشّرْط الشَرْعِيئٌ فى التُكليف 
مَسْألَةٌ: 
حُصُولُ الشَّوطٍ الشّرْعِوت لَيْسَ شَرْطاً فى التُكليف قطعاّء خلافاً 000000 


وأجاب القَرَافِيَ عن قصة أبي جهل(" ونحوه بأن ما تخيل من ”7 التكليف بِالجَمْع بين 
الضدية: لبتن كذللك؟ وإنما يكون مكلفا بالجمع بينهما لو كلف أن يؤمن وألا يؤمن » ولفن 
كذلك. بل الصوات حذف «الواو) وأثة كلف بأن يوّمن بألا يؤمن» وهو مدلول الام بالإيمان وإذا 
كان مكلفاً بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفاً بجعل الخبر صادقا. الأ ترق أن 
الضادق إذا أخبرك [أن](" زيداً سيكفر غداً يجب عليك تصديقه؛ ثم يحرم عليك أن تجعل زيداً 
كافراً» وأبو جهل والحالة هذه إنما كلف ”' بأن يصدق بأنه لا يؤمن» سواء كان على الجملة أم 
على التفصيلء لا بأن يجعل الخبر صادقاء ويسعى في عدم إيمان ”“ نفسه. 


«مسألة» 
الشرح: مضيو اقرط الشوعى ' لسن فرظا فى التكليف» بالمشروط «قطعاًء خلافاً 
لأصحاب الرَأي») خرية) قطعوا بكوانه: رطا . 5 


ل لق له : 22 1 1 : 1 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة ة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للني وَل وأل.ساذات» قريئن 
وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له أبو الحكم كان عيذا عتفاء حص كانت بوققة بدن 
الكبرى» فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاها سنة ؟ ه. ينظر: الكامل 2١71/7/7‏ وفتح الباري 
9/0 -395, وعيون الأخبار ١/١7”ء‏ والسيرة الحلبية 7/ "27 ودائرة المعارف الإسلامية 
0/١‏ وإمتاع الأسماع 218/١‏ والأعلام 005 

20 في ح: عن. 

فو في ج: أن 

() في ح: يكلف . 

:2( فى ح: إيمانه . 

(1) البحر المحيط للزركشي /7”7, والتمهيد للإسنوي ص 7”55: ونهاية السول له 23”59/١‏ وزوائد - 
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لأصْحَابِ أي ؛ وَهيَ مَفْرُوضَةٌ في تكليف الكَمَارِ لوو ؛ وَألظا 


0 0 و 


6 ١ 
ىم‎ 
0 
0 
3 





فقالوا (!': إنه غير مكلف بها؛ لفقدان الشّرط . 


0010) 
00 


وتابعهم من أصحابنا الشّيخَ أبو حامد الإسفرابيني 

ثم منهم من منع ذلك عقلاً» ومنهم من منعه سمعا . 

ونحن جر ينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشترّاط 

اوالظّاهر وقوعه»؛ وعليه الجمهور . 

00 ماري لزاني درة ارين و 

وفيل : الفوقة مكلنته دون خيرة: 

ولاس كردي عا زيود"ك ااخل ديم عير يدود كاري يناب 


235١‏ والمنخول للغزالي ص 5١‏ ولريهك ا 2 000 55 البينات لابن قاسم 
العبادي 2585/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 298 وكشف الأسرار للنسفي 


#أسحار سن عابدين ص ل وميزان الأصول للسمرقندي ."١/١‏ 


في ح: وقالوا. 

الجهاد في اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء»ء مشتق من الجهد يقال: جهد الرجل في كذا: 
أي جد فيه وبالغ» ويقال: اجهد جهدك: أي ابلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق 
جهاده» وقوله تعالى: #وأقسموا بالله جهدا أيمانهم»* أي بالغوا ذ في اليمين واجتهدوا فيها. وهذا من 
المعاني الحقيقية لمادة الجهاد.» ومن المعانى المجازية قول العرب : #سقأه نا جهوداء وهو الذي 
أخرج زبذه أو أكثر ماؤه) ويقال: أجهد تلفي إذا كثر. هذا معنأه في اللغة. ثم خص عند 
الفقهاء . 

فالحنفية يرون بأنه : بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس» والمال» واللسان أو غير 
ذلك أو المبالغة في ذلك . 

والشافعية بأنه : المتلقى تفسيره في سيرته كَكِ. 

والمالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره لهء أو دخوله 


أرضه له. 
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مقطا لَمْ تَجِثْ صَلدّةٌ على مخدث ونة ولاك اده َلآ «للَّهُ أكيث» قَبْلَ ألقة 0 
أللاّمُ قَبْلَ ألْهَمْرَةِ؛ وَدْلِكَ بَاطل قطعاً . 
الوا : يه لع لصَكَتْ منه . قلا : عَيْدُ مَحَلَّ الترّاع . 





تله نيا 5 0 


ولا يجري في [تلدفاتهم وجناياتهم» بل هي أسباتة: للضّمّان بالإجماع. وكذلك كون وقوع 
العَقْدِ على الوجه الشرعي سبباً لترتّب أثره» والإرث. والمِلّك به؛ وترتب الأموال في [ذممهم]"' 
زصكة اكع 

وقد قال أبو حنيفة: بصحة أنكحتهم ‏ وهو صدر القائلين بأنهم لا يكلفون بالفروع «لنا» 
على الجواز ‏ «لو كان شرطاً لم [تجب](" صلاة على محدث [ولا]7 جُنْب”؟؟ ولا قبل النية 
ولا الله أكبر قبل النية» ولا اللام قبل الهمزة»؛ لانتفاء الشرط» «وذلك باطل قطعاً) . 


الشرح: «قالوا: لو كلف لصكت منه؛»؛ لأن الصّكّة موافقة الأمرء والادَّْمٌ منتفب 
«قلنا»: عين - بالنون كذا ضبطه المصئّف ‏ محل النزاع» فإنّا نجوز التكليف عقلاً بدون 
الفكة قرعا . ظ 


وفي بعض النسخ: «غير محل النزاع». ووجه المُعَايَرَة أنا لا نريد أنه مأمور بفعله حالة 
كُفْره نعم يصح منه بأن يؤمن» ويفعل كالمحدث . 


والحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. ينظر: لسان 
العرب 7/٠١ /١‏ والمصباح المنير 2١١7‏ وبدائع الصنائع 599/9 وحاشية أبو السعود 25١7/5‏ 
ومغني المحتاج 27١8/5‏ ونهاية المحتاج 8/ 55» والمحلى على المنهاج 4/ :»7١‏ وشرح الزرقاني 
20 وكشف القناع عن متن الإقناع 77/7 . 

)١(‏ فيا ت: ذمتهم. (6) سقط في ب. 

0( في يح : يجب 

(4) الجنابة: هى النجاسة» والجنب هو الذي أصابته جنابة أي نجاسة» وذلك بالتقاء الختانين أو الإنزال. 
ينظر: القواعد الفقهية (857؟). 


لا 


كَانُوا: لَوْ صَمّء لانْكنّ الإمْيئّال» وَفِي الكثْر لآ يُمْكِنُ وَبَْدَه 00000 


الشرح: «قالوا: لو صَحّ» تكليف الكافر بالصّلاة مثلاً «لأمكن الامتثال. وفي الكفر [لا 
5 وبعده يسقّط»؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


«قلنا»: ليس الامتثال ممتنع ل اليسلم ويفعل). 

والحاصل : أن المكتسبات منها ما يقع ارتجالاً . 

ومنها ما يقع بعد مقدمات. وافتقار بعضها إلى مقدّمات مكتسبات لا يخرج الأواخر 7" أن 
0 

ومن أمر أن يكتبم والقلم في يده؛ كمن أمر أن يكتب والقلم موضوع بين يديه يمكنه "© 
أن يتناوله» فالكافر «كالمحدث» يمكنه الصّلاة بأن يتوضاً . 

وكله ارك أو هاشم هذه المُتاقضة. وزعم أنه غير مُخَاطب بالصّلاة» ولو بقي سائر 
دهره محدثاًء ووافقه أَبْنُ خويز مِنْدَادء وعزاه إلى مالك رضي الله عنه . 

وقال إمامٌ الحَرَمَيْنِ: التحقيق أنَّ الكافرٌ يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحةء 
وكذلك كَل ما يقع آخراً من العقائد في حَقَ من لا يصح عقده في الأوائل» وكذا المحدث يستحيل 
أن يخاطب بإنشاء الصّلاة الصحيحة مع بَقاءِ الحدث» ولكنّ هؤلاء يخاطبون بالتوصّل إلى ما يقع 
لخراء توالا يعو الأمر.هلتهم بإيتاع النشروط قال ووقوم الغبرطاب إن مض يمن مان ايع 
الشّرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التُكليف معاقبة من 
يخالف أمراً توجّه عليه ناجزاً. فمن أبى "' ذلك قضى عليه قاطع الفعل”" بالفْسّادء ومن جوز 
تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشّرطء فقد سوّغ تكليف ما لا يُطاق» ومن أراد أن 


. في ب: لأمكن. في ح: متبايئة‎ )١( 

(؟) فيا ت: الأوائل . (5) في ح: يمكن. 

() عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أبتاء أبان مولى عثمان: عالم بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له أراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» وله مصنفات 
«الشامل» في الفقهء و«تذكرة العالم»»ء و«العدة» في أصول الفقه. ينظر: المقريزي 2574/8/7 
ووفيات الأعيان /١‏ 2797 والبداية والنهاية 2175/١١‏ والأعلام 1//4. 

(1): كن أوحنت :اندي 0) في أء ت: العقل . 

)0( سقط في ح. 
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50107 ننلث وَيفْعل كَالمشيث. لوغ ومن يَفْعَلّ ذلك [سورة النساء: الآية 00٠‏ ؛ 
لولم نك من لْمُمَ لمُصَلير [سورة المدثر: الاية 47] . 








يفرّق بين الفروع وآخر العقائد» وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعا. 
7 ثم ذكر مقالة أب هاشم ثم قال : إن أراد ما دكرناه فهو الحق الذي للا حفاء فيه ) وإن أزاد 

ألا يعاقف على ترك الصّلاة لتركه 2١7‏ التوصّل إليها فقد خرق إجماعٌ الأمة. 

وهذا من الإمام تحقيق لمقالة أصحابناء ومن بحره اغترف ابن برهان فقال: ترجمة المسألة 
بأن الكمّار مخاطبون بفروع الإيمان خطأ؛ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافرء وهو منهي عنهاء 
فكيف يخاطب بها؟ . 

وقل اشتمل كلام الإمام هذا 'على دفع شه الخصوم. إد قالوا: هو غير مخاطب بالصلاة 
مثلاً؛ لأنه فى الدَّمَانَ الأول وهو حين بلوغه [لا](2 يمكن أن يكون مخاطبا بأن الإيمان والصّلاة 
معاً؛ إذ الزمان يضيق ,عنهماء ولا بألصّلاة فقطء لأنها مشروطة بالإيمان [فيما بقي إلا أن يكون 
مكلّفاً بالإيمان]27 فقط . 
بالإيمان فى الزمان الأول» والصلاة فى الثانى. فإذا مضى زمانها عوقب على تركهما كالمحدث» 
يخاطب بالطهّارة والصّلاة» فإذا تركهما عوقب عليهما. ظ 

فإن قلت: لو مضى الزمان الأول لا يعصى عند الإمام إلا بالكفْر فقطء ويعصي عند 
الأصحاب به وبالفروع . 

قلت: قال الإمام: لو أثم بالفروع والفرض أنها غير ممكنةٍ كان تكليفاً بما لا يُطاقٌء هذا 

وأما «الوقوع» فدليله قوله 'تعالى: لوَلَدِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الل إلها آحَرَ وَلاَ يَتلُونَ النَفْسَ 
لنَى حَدَمَ اللَّهُ إل باحق وَل يزنُونَ «وَمَنْ يَْعَلْ ذَلِكَ يَلَقَّ آنام4[سورة الفرقان: الآيّة 54]» وأشار بذلك 
إلى جميع ما تقدم وإن كان ظاهرها أنها لفظ مفرد لا يعود إلا على مفردء وإلا يلزم أن يضيق 
ذكر القتل والزنا. [ 


0( سقط في أ ت. 
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الوا : َوْوَقَعَ» لَوَجَبَ الْقَضَاءء مُلَنا: الْقضَاء بأْمْرٍ جَدِيدِ وَلَيْسَ بنَهُ وَبَيْنَ دوع 
ماعراهة 3 ىو 0 - 
التتكليف ولا صِحَّته رَنْط عَفَلِنٌ . 





وقوله - تعالى حكاية عنهم : «#لم نك م من المُصَلين* [سورة المدثر: الاية 418 ]) ع عللوا دخول 
الثار بترك نو بها. 


030 
راد 7 ' من هاتين الايتين عندي في الدلالة على تكليفهم قوله تعالى: #الَذِينَ 
كَفدوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله زدناهُم عَذَاب فَوْقَ العَذَابِ يما كَانوا يُفسدُونَ» [سورة التحل : الاية همع ؛ 
إذ لا ريب في أن زيادة هذا العَدَابٍ إنما هو بالإفساد الذى هو من وراء الكفر. 
الشرح: «قالوا: لو وقع» تكليفهم بالفروع «لوجس» عليهم «القضاء» . 
قلنا: القضاء «بأمر حديدك». فليس بينه وبين وفوع اكليف ولا صحته ريط عَقَلي) بحيثث 
يلزم من وجودهما وججورا القضاء . 
وهذه الشّبهة هي الحاملة لأبي حامد الإسفراييني على اختيار تكليف الكمّار بالفروع . 
وقول تفريعا غلق أن القعناء الس الأول "قال امهنانا 1 إن المرتد يقضي صلاة أيام الردة 
وهو كافرء وأما من عداه فإنما سقط القَضّاء بقوله ”© تعالى: #قل للَّذِينَ كَمَدُوا إِنْ ينتَهُوا يُعْمَه 
لِهُمْ ما قد سَلفَ» [سورة الأنفال: الاية م] وقوله عليه السلام : «الإِسْلامُ يجت نا لم4 . 
«فروع» 
قال الأستاذ أبو إسحاق: يجب على الحَرْبَِ ضمان النّْس والمال» تخريجاً من [أن]© 
العا كارن بعرم وعزاه إلى المَرّني في «المنثور». والصحيح خخلافه . 
إذا افكسلف التية لكل لمن يحل لواظوعا مرح المستلمية: ؛ فهل يجب عليها إعادة الغسل 
إذا أسلمت؟ فيه وجهان. 
لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأً أو تيمّم» ثم أسلم فالصَّحِيحُ وجوب الإعادة. في لَبّثْ 
الكافر والجنب [في المسجد]”' وجهان. 


. في ح: واضح. وهو تحريف. 69 فن أت" لقوله‎ )١( 
في أء ح: الاثنين.‎ )0( 
والبيهقي في‎ 2١9١/7/7 وابن سعد في الطبقات‎ 7١5 ءغ7٠١5‎ 5 أخرجه أحمد في المسند‎ )5( 
وابن كثير في التفسير 20594777 والزبيدي في الإتحاف 2104/9 وابن عساكر كما‎ 070١/5 الدلاتل‎ 
. )73707 50:7 57" »والمتقىالهندي في الكنر‎ ١5٠ /١١2)فشكلا«ىف والعجلونى‎ » ٠٠١ في «التهذيب»02/‎ 
0 سقط ف ب 0 ل‎ 6 


و« ### ا ا اهن # له #0 له هله هه 00# »© اهاج لع لع عم لماه 0ه له له له المع اله الع له ا لع لم م ١ة‏ عه ٠١‏ .اع ١.‏ 





المذهب أنا لا نأخذ في الجزية» وفي ثمن الشّقْصٍ المشفوع؛ فما نينا أنه من : ثمن الخمر . 
وفيه وجه: التصرف في الخمر.حرام عليهم عندنا خلافاً لأبي حنيفة”1" . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الخمر التى من نيء عصير العنب المشتد يحرم على المسنلم المكلف العالم بها 
وبتحريمها التصرف فيها بأي نوع من من أنواع التصرف» وأنه لا ضمان على من أتلفها عليه أو غصبها 
منه» سواء أكانت محترمة أم غير محترمة» ونقل النووي في المجموع أن الشيخ أبا على السنجي 
ابكسر السين المهملة وبالجيم؛ حكى وجها في الخمر المحترمة بصحة ببعها؛ بناء على الشاذ في 
طهارتهاء فإن صح عنه فهو محجوج بالإجماع. واختلفوا في التصرف في النبيذ وضمانه : 
فذهب الجمهور إلى حرمة الانتفاع والتصرف في سائر الأنبذة المسكرة وأنه لا ضمان على من أتلفها 

على المسلم المذكور. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الأنيذة الثلاثة المحرمة عنده مما سوى الخمر يحرم الانتفاع بهاء ويجوز 
التصرف فيها بمعنى أنه يترتب عليه الأثر لا بمعنى الحل بالبيع ونحوهء وعلى من أتلفها على المسلم 
الضمان بالقيمة لا بالمثل . 
وذهب الصاحبان إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة يحرم الانتفاع بها والتصرف فيها بالبيع ونحوهء ولا 
يضمن من أتلفها على المسلم» أما غير تلك الأنبذة الثلاثة فيجوز التصرف فيهاء وعلى من أتلفها أو 
غصبها الضمان «الادلة» للجمهور : استدل الجمهور بالسنة والأثر والمعقول: أمّا السنة فمنها ما 
ما رواه مسلمء وأحمد» والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله يَكِْهِ صديق 
من ثقيف أو دوسء» فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه» فقال: «يا فلان أما علمت 
أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامهء فقال: اذهب فبعهاء فقال الرسول كَلةِ: «إن الذي حرم 
شربها حرم يبعها»» فأمر بها فأفرغت في البطحاء. 
وما رواه الحميدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهديى لرسول الله يكم راوية خمرء 
فأهداها إليه عاماً وقد حرمتء» ققال النيت بَكِِ: «إنها قد حرمت» فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال 
النن يكلِ: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»ء قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال النبيّ بكلِ: «إن الذي 
حرمها حرم أن يكارم بها اليهود»» قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء . 
وجه الدلالة: أن النبيّ يَكةِ صرح بحرمة بيع الخمر وإهدائها كما صرح بحرمة شربهاء ولم يبح 
الانتفاع بها بأي وجهء ولو بالإهداء إلى اليهود؛ كيلا تعود بفائدة على المهدي مكافأة له على هديته» 
ولذلك أمر أصحابه بإراقتها وإتلافها إهانة لهاء ولو كانت مالا متقوما منتفعا به شرعاً لما أمر بإراقتها؛ 
لأن فيه إضاعة للمال» وقد نهى عن إضاعته. إوإذا لم تكن الخمر مالا متقوماً متفعاً به شرعاء فلا 
يجب الضمان على بن أثلنها على 'الستك. أوخضيها سم و تلدييق أ كل رات تك بعص دي ا 


0١ 
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قال في «التدمة»: وهو مبني على هذا الأصل . 


من غير فرق بين المتخذ من عصير العنب المشتد وغيره. وإذا حرم شربها وبيعها وإهداؤها فلتحرم 
سائر التصرفات فيها. وأما الأثر فمنه ما يأتي : 

ما ذكره الدافض في كانتا 11م عن ابن عباس رضي اندها كال بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا 
باع درا فقال عمر: قاتل الله فلانا باع خيهرا أوَما علم أن رسول الله كَكِةِ قال: «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحومء فجملوها وباعوها»؟ . 

وما روى ابن حزم عن طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال: أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبزء 
ونصب عليه الماء فتشربه. عليك بهء ولا تقرب ما دونه» ولا تشتره ولا تبعه» ولا تسقهء ولا 
تستعن بثمنه . 

وجه الدلالة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا على من باع الخمر بقوله : قاتل الله فلاناً وهذه 
الجملة لا تذكر في العرف غالبا إلا لمن ارتكب 000 ورأيت في «لسان العرب» أن الذي باع 
الخمر سمرة رضي الله عنه فقال عمر: قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما باع عصيرا ممن يتخذه 
خمرأء فسماه باسم الخمر مجازاً باعتبار ما يؤول» إليه كما قال تعالى: #إني أراني أعصر خمراً» 
فلهذا نقم عمر عليه. وأما أن يكون سمرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. . 
وكذلك طاوس يجيب سائله بقوله في الطلاء المشتد الذي لم ينعقد ولم يصر كالعسل لا تبعه ولا 
طعره ولا سكعو نيت إلى الخرة؛ ال ل قت المتخذة من غير عصير العنب 
يحرم التصرف فيها بالبيع ونحوه. 

وأما المعقول فقالوا: الأنبذة المسكرة يحرم التصرف فيها والانتفاع بهاء ولا ضمان على من 

على المسلم كالخمر التي من نيء عصير العنب . 

وللإمام السنة والمعقول. أما السنة فما سبق أن استدل به الجمهورء وقال في توجيهها: صرح 
النبيّ يَْةٌ في الأحاديث بحرمة بيع الخمر وإهدائهاء والخمر هي النيء من عصير العنب المشتد» وما 
عداها من الأنبذة المسكرة لا تسمى خمراًء ولا يثبت لها من الأحكام إلا ما أثبته الدليل من حرمة 
الشرب ووجوب الحد في السكر منها كما سيأتي. 

وآما المعقول فقال* إن البيع مبادلة شيء مرغوت .فيه بنيء مرغوب فيه قال تعالى ؛. «أولفلك'الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين* وهذا متحقق في النبيذ؛ لأنه مرغوب 
فيهء والمال اسم لما هو مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوبا فيها لاا يتصرف فيها بالبيع 
ونحوه؛ للنص الوارد فيهاء والنص ورد باسم الخمرء فيقتصر على مورد النص . ٠‏ 
واستدل الصاحبان بالمعقول فقالا: إن محل البيع هو المال؛ والمال اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة 
وقترعاء ولم يوجد في الأنبذة المحزمة: فلك تكرن مالاء.افلة تجوز رفيا كالهمر: 


اك 


إذا دخل الكافر الحرم» وقتل صيداً لزمه الضمان. 


المناقشة : ورد على الإمام في السنة أنا لا نسلم أن اسم الخمر خاص بالنيء ء من عصير العنب 
المسكر حتى تقصر الأحكام عليه» لما سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمراً من أي مادة اتخذء لا 
فرق بين ما كان متخذاً من ثىء عضير العثب المشحد وما كان من غيره. وفل وافق الإمام الجمهور 
على حرمة الانتفاع بهذه الأنبذة المسكرة» والبيع ونحوه انتفاع بهاء وقد روي عن أبي هريرة عند أبي 
داود» وعن اين عباس عللك ايبن حبان » وعن ابن مسعود عنلك الحاكم» وعن بريدة علدك الطبرانى فى 
من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة» حسنه الحافظ. وإذا كان هذا 
قالع يداك العنيالحلال لنيهه مين يتكده شرا فنا تيكرن وعدن من يداك النيذ؟ الخرام 
وسعه لينتقع ثمنه؟ وردعلب في المعقول أن محل البيع الشرعي إنما هو المال المتقوم المباح 
الانتفاع به حقيقة وشرعاء ولم يتحقق هنا شرط المحل» وهو الانتفاع به شرعا بالاتفاق ؛ دور 
بيعها كالخمر؛ لأن البيع ونحوه انتفاع أيما انتفاع . وكون البيع اللغوي مبادلة شيء مرغوب فيه باخر 
و قور اقيدة [ا تاتشك مد :ونه شرا لأن الشارع اعتبر لحقيقة البيع الشرعي شروطاً لا تتحقق 
الحقيقة الشرعية بدونهاء ٠‏ ككون المبيع مالا متقوما متفعاً به شرعاء وهذه الآأشربة ليست كذلك عند 
الإمام. على أن هذا نظرء والنظر لا يقاوم الأعبان والاثاز الصحيحة الصريحة في النهى عن الانتفاع 
بها من البيع والإهداء ونحوهماء وعموم النصوص شامل لكل شراب مسكر من غير فرق؟ لما سبق 
ورد على الصاحبين أن قصر الأحكام على بعض الأشربة المسكرة دون بعض تحكم بعدما سبق عن 
الدليل الدال على عموم اسم الخمر لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذ. وكما ألحق الصاحبان هذه 
الأنبذة الثلائة بخمر عصير العنب المشتد يلزمهما أن يلحقا بها سائر الأنبذة المسكرة حيث لم يقم 
دليل على التخصيصء والذي نختاره حرمة التصرف في كل مسكر بأي نوع من أنواع التصرف؛ 
لورود الأخبار الصحيحة الدالة على حرمة إمساكها ووجوب إتلافها وحرمة بيعها وشربها وإهدائهاء 
ولم تفصل الأخبار بين نوع من الشراب المسكر واخر منهء ولا بين المحترمة وغيرهاء ولو كان ما 
حرمه الله ا مالا 0 لأمر ال اي 0 تقدم أن 
العنب والمتخدذ من غيره»؛ ا ب ل لي 
أو جه الانتفاع ومنه البيع والإهداء وما مائلهما. بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر خمر) 
وقوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» وقوله: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود» كما 


لك 


لا تكليف إلا مع 21 
مشالة 
لآ تَكْلِيف إلا بقل ؛ تَالْمْكَلّتُ به فى النَهْى كنب النّفْس عَن 00000006 ش2* 


وقال صاحب «المهذب»: يحتمل لا. 


«مسألة» 
الشرح: «لا تكليف إلا بفعل» سواء كان في الأمر أم النهي . 


-0- هذاء والقول بإباحة التصرف فيها بالبيع ونحوه ينافيه أنه إعانة على المعصية للمشتري أو المهدى 
إليهء والإعانة على المعصية حرام قال تعالى : «#وتعاونوا على البر والتقوى ولا دادم 
والعدوان* وإذا لم تكن الأشرية المحرمة مالا توما درن منتفعاً به شرعا فلا ضمان على من 
غصبها أو أتلفها على المسلم؛ لأنها واجبة الإتلاف» وقد سبق أن النبيّ يَلِْهِ توعد من أمسك العنب 
الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراً بأنه يتقحم النار على بصيرة» فأولى بالتوعد من يمسك المسكر 
ويتصرف فيه بالبيع وغيره . 
هذا » وقد اختلفوا في تعامل الذميين بها وشربهم لها: فذهب الجمهور إلى الحرمة. وذهب الحنفية 
إلى عدمها. 
قال النووي في «المجموع»: «بيع الخمر وسائر التصرفات فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام 

على المسلم. وقال أبو حنيفة ا ذلك عليهم» قال المتولى: المسألة مبنية على أصل معروف 
في الأصولء وهو أن الكافر عندنا مخاطب بالفروع وعندهم ليس بمخاطب وموضع تحقيق هذا 
المبحث علم الأصول. فإن قيل: إنك في بحث النجاسة أو الطهارة اخترت القول بالطهارة» فكيف 
تحرم التصرف في الخمر بالبيع ونحوه؟ . 
قلنا: إنه لا تلازم بين الطهارة وصحة البيع الشرعي ونحوه؛ قكم من أشياء طاهرة ويحرم التصرف 
فيها شرعا بالبيع وما شاكله؛ ألا ترى أن الأصنام المصنوعة من الطاهر كالخشبء» والحجرء 
والذهبء. والفضة طاهرة إجماعا وبيعها حرام شرعا؟ ومثله سائر التصرفات فيها؛ لأنها واجبة 
الإتلاف ولنهي الشرع عن بيعها. روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يَكِِ يقول : «إن الله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا. هو-حرام»ء ثم قال رسول الله كيد عند ذلك : 
«قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». رواه الجماعة: جملوه بفتح 
الجيم والميم أذابوه يقال: جَمّله إذا أذابه» والجميل الشحم المذاب. ينظر: الهداية 1801//4» ونيل 
الأوطار 5/ 175١ »1٠١‏ . 144/8ء والمحلى 598/7» والبدائع 4/ »١١5‏ والمجموع 0178/7 . 

- وحاشية البناني‎ 2594٠ /١ وشرح الكوكب المنير‎ 2940/١ والمستصفى‎ ١17/7 ينظر: شرح العضد‎ )١( 


0 


20 رك ه 5 داه ص 7ه 7" َه سا 3 ىت هم ص 7 : 7 
الفعل , وعن ابي هاشم وكير" نفي الفعل . لعا * لو كان» لكان مُسْتَدُعى حصولة منهء ولا 








فإن قلت : «فالمكلف»» «فى النهى» كيف يكون فعلاً» وهو طلب ترك الفعل . 

قلت: المطلوب بالنهى ١كَنفّ‏ النّْس عن الفعل»»؛ والكففٌ فعل . 

«وعن أبي هاشم وكثير» أن المكلف به في النهي «نفي الفعل» . 

«لنا: لو كان» الانتفاء هو الوُطاوتت لكان «يستدعى حصوله منهء ولا يتصور» ذلك؛ «لأنه 
غير مقدور له ) ؟ لكونه عدا والعدم لا يكون لور 

ااوأجيب بمنع أنه - أي : العدم ‏ «غير مقدور له»؛ فإن القادر على الرّنا قادرٌ على تركه. 
وهذا «كأحد قولي القاضي» أبي بكر : إن عدم الفعل مكتسب للعبد. 

«ورد) المنع «بأنه» ‏ أي : الفعل ‏ «كان مكذوناء واستمر)» فكيف يكون مقدوراً «والقدرة 
تقتضي أثراً عقلاً» والعدم ثابت قبلها فكيف يكون أثراً لها؟ 

«وفيه نظ*). فقد يقال : الم أن استمراره لا يصلحٌ أثراً للقدرة؛ إذ هو متمكن من أ 
يفعل فيستمر» ومن أن يفعل فلا يستمر. 

وأيضاً فأثره أنه لم يشأ فلم يفعل» وهذا كافي في كونه أثرأء وأما وجوب أن يفعل شيئا فلا. 

وأنا قد وقعت على دليلين يدلان على أن الكف فعلى . 

ع : لين و اتيم ول ع تيار ا ا ا نمه ل 0 

أحدهما: قوله تعالى: #وّقال الوَسُول يا رَبٌ إن قوْمِي َتَحَذُوا هذا العَرَآن مَهْجَورا» [سورة 
الفرقان: الآية ]*٠‏ إذ الاتخاذ «افتعال»: والمهجور: المتروك . 

والثانى: ما رواه أبو جُحَيمَةَ السُوَائَْ - رضى الله عنه ‏ أن الني يَكِ قال: «أييّ الأغْمّالٍ 

: لي : : 

خَيْ*؟) فسكتوا قال : «حفظ اللسّان) . 


0/1 


«فرع» 
نقل الّافعي عن القَفَّالك فيمن قال لزوجته: إن [فعلت]7١'‏ ما ليس لله فيه رضا فأنت طالق» 
فتركت فنوها | صلاة أنه ينبغي ألا 10 لأنه رك وليس بفعل ١‏ فلو سرقت أو دَنثُ 
للقت . 





ال و ليسير التحرير 7ل وفوائح الرحموت 22/١‏ والقواعد والفوائد ص(55)) 
والإحكام للامدي 155/١‏ . 


000 سقط في ت. ش 689 في أ ت» ح: يطلق. 


0 


> ه 5و > 0 1 0 ره م ور و 0 1 ل 000 2 7 لو 
يتصور ؟ لإنة غيْرُ مَقدورٍ له وَأجِيبّ د نه غيْرُ مَقذور له كاحدٍ قؤلي | حي رد بانه 
ًّ وار 5 ل و ل سار ره 4 0 00 ع 
كان معدوماء وَاستمرَ وَالْقَذرَة تقتضى ثرا عقلاء وَفيه نظ5 


هَلَ يَنْقَطٌِ التَكْلِيفُ بِلْفِعْلٍ حَالَ حَدُوثه؟ 


3 
2 
حدم 
0 


لا يْقَطِعٌ التَكلِيفُ بِفِعْل حَالَ حُذُوثه وَمنَعَهُ ا 





«فرع [آخر]»7") 

لو منع مالكُ الطّعام عن المضطر فمات جوعاًء فلا ضمانَ؛ لأنه لم يحدث منه فعل 
مهلك . 

وقال صاحب «الحاوي»: لو قيل ”'' يضمن الدية كان مذها؛ لأن الضرورة أثبتت له في 
ماله حقًا بدليل أنه يجب عليه أن يطعمه فكأنه منع منه طعامه . 

«مسألة» 

الشرح: «قال» الشّيخ «الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه»» بل نتن لفان 
التكليف كما كان. 

ا(اومنعه الإمام والفغدولة © | 

فإن أراد الشيخ أن تعلقه »22 بالفعل «بنفسهء فلا ينقطع» فحقء لكنه يلزم ألا ينتقطع 
التكليف بعد الفعل لنقل هذا التعلق «بعده أشنا وهو باطل إجماعا » والشيخ أجل فز أن تويك 
هذا» «وإن أراد أن تنجيز التكليف به باقق» ‏ وهو مراده بلا شك - «فتكليف» بالمحال؛ إذ هو 
تكلفه ابإتجاة الموعوة وهو مُحَال ؛ ولعدم صكّة الابتلاء» فتنتفي فائدة التكليف»؛ لأن الابتلاء 
إنما يتصوّر عند التردد» وعند تحقق الفعل لا تردد. 


(0) سقط في ح. (0) فى ب: قتل . 

() ينظر: الإحكام للامدي ١/177؛‏ وشرح العضد 15/5» والمحصول »507/7/١‏ والمعتمد 
»0١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 540» وإرشاذ الفحول ص »)١١(‏ وتيسير التحرير )١5١/7‏ 
وفواتح الرحموت 175/١‏ . 

0 في أء تء ح: يعلقه . 


01 


ألما موسر حا ايم لو سم بو يضاء وَإِنْ راد أَنَّ تنجيرٌ 
ايف باق فتَكليفٌ يإيجادٍ د الْمَوْجُودِ ع ل وَلِعَدَمِ صِحَةٍ صِحَة َلإبْتِلاء: ينتَفى فَائِدَة 
مكلف 


ذكر ناه . 








ولقائل أن يقول: إنما يستحيل لو أريد بكونه مأموراً أنه مطلوبٌ مقتضى» وليس ذلك المراد 
كما مات : 


- 


سلمنا أنه المرادء ولكن إنما يكون الفعل موجوداً عند تمامه؛ لأن المركب يتتفي بانتفاء 
جزء منهء فالصلاةٌ مثلاً إنما تكون موجودة إذا تحققت في الخارج» للضي التعاتيا ع 07 
ما لم يدنه إلى آخرها مأمور بها مطلوبة منه» وليست حاصلة؛ ضرورة أنها إنما تحصل عند آخر 

الشرح: «قالوا» ‏ يعنى - ناصري الشيخ _: «مقدورا للمكلف ا باتفاق») ‏ منا 
ومن المعتزلة أما عندنا فلآن القدرة حال الفعل . 

وما 5 اسية 0 وفي الحال «فيصمٌ التكليف به) . 

«قلنا : بل يمتنع 1( بقاؤؤه ا بقاء التكليف «بما ذكرناه») من لزوم تحصيل الحاصل ». 
وانتفاء 0 

واعلم أن المسألة 7" من عظائم الكلامء ودقائق أحكام القدرء وهي قليلة الجدوى في 
الفقه . 

وقد وافق الإمام فيها المعتزلة وأغلظ القَؤْل في شيخ الجَمّاعة» وادعى احتياطة مذهبه 

ونحن نذكر الخلاآفَ فتقول: للفعل أحوال: استقبال» وحال» ومضي . 

أما الاستقبال: فالفعل يوصف قبل وحجوده بأنه مأمور به وممتضى » ومطلوب». 53-7 


: 5 ش 4 5 
فية © و مححصوص 7" عليه؛ وطاعة . 


)١(‏ في أءتء ح: فهو. 49 في تء ح: مسألة. 
0( سقط في ت . 63 في أ ت» ح: مخصوص . 


/ا0 


ا ا ا ا ار ل ا ا ل ا ل كك كت ل ا ا اك 1 ا اك ا كا ل ا ا ا ا 0 





الحال : فلا يصح وصف الفعل فيه بأنه مقتضى ٠‏ ومرعب فيه») ومحضوض ل لآن 
الطلب والاقتضاء. وما في معنى ذلك إنماأ يتصور فيما لم يوجد. والموجود حاصل »2 والحاضل لا 
يتتفي» ويصح وصفه بأنه طاعة» وهل يوصف بأنه مأمور به حال وقوعه؟ . 

قال أصحاينا: نعم ونفاه المعتزلة . 

وأما الماضى :“قلا ختلاف أنه لذ يونت بيذة الأوضاف إل جا ا إطلةفا بامضار:.ما كان 

. فإذا قلنا: إنه حال الإيقاع وقبله مأمور به على مذاهبناء فهل يتعلق الأمر بهاتين الحالتين 
تعلقا ستاويا؟ دلت أنملنا قن 

فمنهم ''' من قال: هما سواءء والأمر متعلق بالفعل في الحالتين تعلق إلزام . 

ومنهم من قال: أما حال الوقوع فتعلق إلزام» وأما قبله فتعلق إعلام» وأكثرنا على القول 
الأول. 

والإمامٌ الرَازي وأتباعه على الثّاننيء وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الأصحابء إذا 
عرفت هذا فقد صار الإمام وتلميذه العرّالي في هذه الفسالة إلى رأي المدالده ورأيا أن الفعل 
حال الإيقاع تعلق الأمر به ثم اختلفت الطرق7" بهم . 

فالمعتزلة : بانون على أصلهم من تقدّم القدرة على الفِْلء وانقطاع تعلقها حال وجوده. 

والإماغ. كاد يوافقهت» لأنه. ‏ يقول؟ .ما لبن .يمقدون لآ يؤمن به من .كيت 1 قرنه 
ويقول 0 الحال غير مقدور. فلزمه تقديم الف فصرح من أجلها بتو جه الأمر قبل الفعل 
وانقطاعه معه. 

وأما الغزالئ» فإنه سلَّم مقارنة القدرة للمقدورء ووافق مع هذا على انتفاء الأمر حال 
الوقوع» فوافقنا في الأصل. وخالفنا في الفرع» ثم اعتمد هو وإمامه على أن حقيقة الأمر الاقتضاء 
والطلب. والحاصل لا يطلب ”' . 


وجوابهما معروف مما قدمناه في تَقْلٍ المذاهب. فإنّا سلّمنا أنه غير مقتضى حال الإيقاع, 





)١(‏ سقط في أء ت» حم. (4) في أء سم: ثبتت. 
فم في ت: فمنعهم . ك6 في أ ت» ح: وتقول. 
فر سقط في ت . )21 في ت » اح يتطلب . 


0 





ولكنه 5 هذا مأمور له بمعنى أئة طاعة . وامتثال 00 ولا ينذكر ا كونه طاعة وامتثالاً؛ أن 
الطاعة موافقة الإرادة» والإرادة يصح '' عندهم أن تقارن المراد» وإذا ثبت كونه طاعة ومراداً 
صح كونه مأمووا به ويكون للأمر فاتدتان . الااقتضاء. ثم كون الفعل الموقع طاعة . وهذه الإفادة 
حاصلة حال الإيقاع كما تحصل '" قبله. 
. والإمام والغزالي ومن تبعهما كالمصتف. قد رأوا أن لا حقيقة له [إلاّ في]” الاقتضاء فإذا 

وأما مخالفة إمام الحرمين لنا في تقدّم القدرة على الفعل. فإنه اعتل بأن القدرة هي التمكن. 
ولس يي 0 

ايا لي 7 المحدثة لا تقدم ل اه ب ويقارنه كما عرفت . 

فقال الإمام ملزماً له على هذا * إن المكلف قش حال قعوده ماموو بالقيام باتفاى أهل 
الإسلام» والقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه مع كونه مأموراً به» فقد صار المأمور به غير مرتبط 
بكونه مقدوراً عليه» فلا وَجْه لبنائه المسألة على أن المكلف إذا اشترط كون قدرته تفارق المقدور 
صح كون الفعل مأموراً به حال وجوده لكونه مقدوراً حينئذ. لأنا أريناه أن المأمور به يكون غير 
مقدور عليه . ش 

هذا حاصل كلام الإمام . [ْ ' 

ورذه المَازِرِيٌ بأنه يلزم الشيخ حيث يستدل على صحّة تعلق الأمر بالحادث لتعلق القدرة أن 
يقول: [لا يتعلق]" قبل» لعدم تعلق القدرة به» وهو استدلال بالعكس . 

قال: وهو باطل على سائر المذاهب» ألا ترى أنا نستدل على وجود البَارِي بوجود أفعاله. 

قال: فكذلك [لا يقال]”2 للأشعري إذا استدللت على حصول الآأثر بحصول القدرة. 


)١(‏ في أءاتء ح: إمساك. (4) سقط فى أ. بءات. 
(0) في بء ح: تصح. :0 في أ تء ح: تتعلق . 
0 في تء ح: يحصل . 59). سقط في ت. 


0 


#ع اع ا ىة وى هه هما هله هه ههه« © © #اه © ها # هه ا#ااه ا © هه © © # اله له« 0# © هه © #0 له هاه« 8ه © اع اخ هه ه» أقاهم ه- 


ناتغل عن تناه الأمر واققاء القدرةه وإذا اندللت نينا أرما شفيمة :كن النافن امور 
بالقيام» وقدرته معدومة عليه» وهذه القَدْرَةٌ انعدمت» ولم ينعدم الأمر. 

قال المَازِرِيُ: وكل من نظر بعين الإنصاف علم صكّة ما بَيّناهء وأن الإمام لم ينصف الرجل 
في إلزامه كيف وهو يعني الإمام وقد نبّه على أنَّ الأشعري لم يمنع تقدم القدرة على الفعل بمعنى 
يعود إلى حقيقة تعلقها بالأفعال» ولكن من حيث إنها عرض»ء والعرّضُ لا يبقى زمانين» فلو 
فرضناها متقدمة؛ وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بهاء فلا فائدة فيهاء ولا 
تأثير لهاء وإن فرضناها باقية أبطلنا أصلنا في أن الأعراض لا تبقى _زمانين ”'' . 

قلت: وكلام الإمام يقتضي أن القائل بهذه المَقَالَةٍ لا يقول بتوجّه الأمر قبل الفعل» إلا على 
سبيل الإعلام دون الإلزام» كما قدمته.» وعلى هذا لا يكون استدلاله استدلالا بالعكس» بل نقض 
على دعوى أن الأمر لا يتوجّه قبل المُبّاشرة بأن القاعد مأمور بالقيام إجماعاً ويصح مقاله © 
وقد ألزم صاحب هذه المقالة أيضا بأن أحداً لا يعصي بترك المأمور؛ لأنه إن أتى به فذاك وإلا 
فهو غير مكلف . 

وجواب هذا عندناء أن الأمر بالشّيء نهي عن ضده على أصل شيخنا. والتارك مباشر 
للتركء وهو فعل منهي حرام قائم من هذه النّاحية» لكن مساق هذا أن تارك الصلاة مثلاً غير 
مكلف بالصلاة» بل بترك ترك الصّلاة الذي يلزمه الصلاة. 

والإمام قد ادعى الإجماع على أن القاعد مأمور بالقيام» فإن أمكن رده إلى ترك الترك كما 
قررناه فلا إشكال» وإلآ فهو معدم على القول بذلك . 

وقد يقال: ترك الترك هو نفس الصلاة”"©» وإذا تأنلع ما اليك إللة تعليت اندفاع ترديد 
المصنف. وأن الشيخ لم يرد إلا تنجيز التكليف. ولا يلزم عليه ما ذكره؛ لأنه لم يقل بأن الاقتضاء 
قائم في إيجاد "*' الموجودء بل إنه مأمور به كما عرفت» ولكن [لم]”*' قلتم: إن كل مأمور به 
مقتضى؟ سلمنا أن كل مأمور به مقتض. ولكن لم قلتم: إنه يستلزم تحصيل الحاصل» وتقريره قد 


عر فته . 
)١(‏ في أء بءاتء ج: وقتين. (4) في ب: اتحاد. 
00 في تء ح: كلامه. 0( سقط في ح. 


0 في ت : للصلاة . 


المَخكُومٌ عَليْهِ مكلف 
مَسَأَلَهُ: 
لْمَهْدُ شط التكليف . قال به تخضل مَنْ جو لْمُسْتَحِيلَ؛ لِعَدَم الإثيلاء. لَنَا: 
و ضع لكان امشتذعن_خصولة مله طاقة كما 001 تكليف الْبَهِيمَةِ؛ لما 
لخر 


ره 


لم 


1 ١ 


عر 


كه ل َعم طلاقٌ ألسَّكرَانٍ وَقتلهُ ع ا ا الو ا 





«مسآلة» 

الشرح: «الفهم رط صحة التكليف). 

قال به( من جوز المستحيل»»؛ وادعى بعضهم الوفاق على ذلك» وهو ما ذَكَرَهُ القاضي في 
«التقريب»؛ «لعدم الابتلاء» الذي به . تخصل 6 فائدة ”7 التكليف؛ ولآن الأمر بالشيء يتضمن 
إعلام المأمور بأن الآمر طالب» سواء أمكن حصوله منه أو لم يمكن, وإعلام من لا عَقَلَ له» ولا 
قَهُمَ متناقض؛ إذ يصير التقديرء بأن من لا فهم له فهم '*'. 

«لنا: لو صَحّ؛ تكليف الغافل «لكان» الفعل مخ حصوله منه طاعة» - أي: على وجه 
الطاعة ‏ «كما تقدم» في مسألة التّكليف بالمستحيل» والثاني باطل؛ لعدم تصوره. 

« ولصح **' تكليف البَهِيمَةٍ لأنهما سواء في عدم الفهم» . 

ولقائن اذشونة الفارق أن النوينة لاقابيد: لها 

والذين جوّزوا تكليف الغافل. 

الشرح: «قالوا: لو لم يَصِمّ لم يقع؛ وقد» وقع بدليل أنه «اعتبر طلاق السّكران وقتله 
وإتلافه» ورتَبت ”2 عليها الأحكام؛ وإن كانت صادرة ممن لا يفهم . 





)١(‏ ينظر: الإحكام للاأمدي »:/١‏ وشرح العضد »١5/7”‏ والمستصفى 7/١‏ 187» والبرهان 
7/0١‏ »؛ وشرح الكوكب المنير 0١‏ والقواعد والفوائتد ص »)١١(‏ وأصول السرخسي 
؟/ 235٠‏ وتيسير التحرير 7/ 27537 وفواتح الرحموت »١57”/١‏ وإرشاد الفحول ص .)١١(‏ 

69 في أ تء ح: يحصل . 9( في ب: يصحء وفى م: تصح . 

0 في أء ح : فإنه . (5) فيا ت: ورتب. 

(4:) في أء ح: افهم. 
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1 ع 1 ال رو تي يي ف وق ال ا ل ف 
َإنْلافه . وَأَحِيبَ بأنْ ذلك غَيْرُ تكليفبء بل مِنْ قبيل الْأسْبَاب ؛ كقثل الطفل وَإِثَلافهِ ٠‏ 
«قالوا: «الاً تَقرَيُوا لصَّادة وَأَنتَىْ سُكارئ* [سورة النساء: الآية «4] 0000 


«وأجيب بأن ذلك» الأمر المجرى على السّكران «غير تكليف» بل من قبيل الأسباب». 
وذلك من باب خطاب الوّضعء فطلاقه ١7‏ سبب الفراق» وقتله سبب القصاص » وإتلافه سبب 
الضّمان «كقتل الطفل وإتلافها فإنه سببا للضمان وَالعْرَامَة . 


ولك أن تقول: لو كان #الطدل :لما بسحب عليه ام ولاختلف في أن عمده عمدء أو 

بل قال القَمّال ومن تابعه كالبَمَويَ”"): إنه لا خلاف في الطفل الذي لا تَمْيِيز له أن عمده 
ليس بعمد بل خطأء زإنها الخلاك: فى ص بعتن عقل :بنك 

الشوح: «قالوا»: قوله: #وّلا تََرَبُوا الصَّلدةَ وَأَنتّمْ سكَارَىْ4 [سورة الساء: الآبة «4] دليل 
على خطاب الغافل إذا وجه النهي نحوه حالة السكر.. 

«قلنا: يجب تأويله» إما» بأن يقال: وقع النّهي عن السّكر عند إرادة الصلاة تشبيهاً «بمثل» 
نايقال 1لا تك بوانت ظالم»؛ وعلى عكسه قوله عالق ولك 6 تمُويُنَ إلا وَأثّم مُسْلِمُونَ [سورة 
آل عمران: الاية .6٠١7‏ «وأما على أن المراد الشّمل). وهو الذي تدتٌّ فيه أوائل الطرب دون الطافح 
الخارج عن قضية التّمبيزء ونهى عن الصّلاة حيتئذٍ مع حضور عقله» لأن مبادىء الطرب 
« تمنع 76 الخشوع «والتثبت كالغضب» ويؤيده قوله تعالى: #حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 [سورة 


النساء : الاية 57] . 
ولو قال المصتف: النَشْوَان بدل الثّمل كان أولى» فإن الثملّ والطافحَ سواءٌ » وهو من أخذ 
منه الشراب . 


(1) في ب: وطلاقه. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة محيي السنة» أبو محمد البغوي» يعرف ب«الفراء» أحد 
الآئمةة تفقه على العاضبى الحسين » وكان ديناء عالهاء عاملاً على طريقه السلف. قال الذهبي : كان 
إغاننا 9 التفمنيوج إغاما في الحديث» إقاما في الفقه. بورك له في تصانيفه» ورزق القبول لحسن 
قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه. التهذيب» وشرح المختصرء وتفسير .معالم التنزيل. وغيرها. مات 
سنة 2515 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .»78١7/١‏ ووفيات الأعيان »5٠7/١‏ وتذكرة الحفاظ 
74 والأعلام 7/ 785» وشذرات الذهب 58/54» والنجوم الزاهرة 0/ 775. 

فر في أ تام ح: يمنع . 
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0 9 74 2 8 3 - 5 0 _ ل َه رداصي ير 0 
قلنا: يَجِبُ تأويله» إِمّا بمثل: لا تَمْتْء وَأنتَ ظالمء وَإِمَّا على أنَ المَرَاد الثمل؛ لمَنْعِهِ 
م 5 عد مي 7 لز سر صل 


وفي الحديث الصحيح . لما دخل اللي يكل على حمزة. وجعل حمزة يصَعًد نظره ثم قال : 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي بَكلِ أنه ثَمِلُّ. . . الحديث أي [أنه]/' سَكران شديد السّكر. 

ولقائل أن يقول: هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم 

والح الذي نرتضيه مذهباً ونرى ارتداد الخلاف إليه ‏ أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له 
كالبَهَائِمِ فأمتناع تكليفه مجمع ''' عليه» سواء خطاب التكليف» وخطاب الوضع . 

نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما يفعله مع ما يفصّله الفقيه . 

وإن كانت له قابلية» فإما أن يكون معذوراً في امتناع فهمه كالطفل والنائم» ومن أكره حتى 
كترتة.ها أسكرة فلا يكلف إلا بالوضع . 

وأما أن يكون غير معذور كالعاصي ('' بسُكره فيكلف» تغليظاً عليه وقد نص الشّافعي 
على هذا. 

وقول المّزالت : السكران أسوأ حالاً من النّائم الذي يمكن تنبيهه . 

وكذلك ”2 قول القاضي في «التقريب»: السكران الطافح لا يكلف كسائر من لا يفهم مما 

لا [نوافقهما]”' عليه بل هو مكلف. ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضعء فإنه يلزم 
عليه ألا يأثم ونحن نؤثّمه؛ إذ هو الذي وَرّط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالسّكر. وأيضا فخطاب 
الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء خلافاً للمصنف . 

ويشهد لتفرقتنا بين من له قَابليّة» ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون 
الميت . ظ 

فإن أصحابنا قالوا بنفخ '' مَيّتَء وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها . 


)000( سقط فيات» ح. 2 فى ب : ولذلك. 
(6) في ب كالقاضي» وهو تحريف . (1) في ح: بنضج . 
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ج07 سسا سار 


مَسْأَلَهٌ كلامِيّه ذ في ألحكم عَلى لمَمْدُوم 
مَسْألَة: 
200134 كلق بالمطتور» ون 21 تيرد القع لوه ك.د له 


الشرح: ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به؛ إذ في تسمية الكلام في 
الأزل خطاباً خلاف؛ لأن الخطاب يستدعي مُوَاجهة» وهي لا تمكن من المعدوم كما فعل 
المصنف؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام أمزاً أو نهياء فمنا من قال بالحكم 
اا وا يا 


وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعاوم ' أ الم اه ينكرونه» وإمام 
الحَرّمَيْنِ منا عنده وقفة في الغيالة مين :الها رفي صعدة الأشاعرة عن الجزم وأخذوا في 
تقرير 0 مذهبناء فقال فيهم 7" المصنف: «قولهم» - يعني أصحابه الأشعرية : «الأمر يتعلق 
بالمعدوم. لم يرد تنجيز التكليف») أى: إتيان المعدوم. لاون به حالة عدمه؛ لآن الصبي 
والمجنون الدَّاخلين في الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم . 

لواقم" أريةة على الحكم به «التعلق العقلى» وهو قيام الطلب بذات الله تعالى - من 
المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه حينئذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من 
غير تجدد طلب آخرا* 


(1) ينظر: المحصول 7/7/١‏ 477, والإحكام للامدي »١151/١‏ والمستصفى »80/١‏ وشرح الكوكب 
المنير »5١77/١‏ وشرح العضد 2١6/7”‏ والمعتمد ١//ا7١»‏ وتيسير التحرير :١71١7/7‏ وأصول 
السرخسي 0775/7 وفواتخ الرحموت »١57/١‏ وإرشاد الفحول ص »22١(‏ والمعتمد 2165/5 
ونهاية السول ,5987/١‏ والإبهاج ١15١/١‏ . 

(2)1 تفانت تقويية: 

22١‏ في أ بءات: منهم. 

(5) هذه المسألة في بيان معنى قولهم: «الأمر يتعلق بالمعدوم»» فنقول: لما اشتهر من مذهب أصحابنا 
جواز تكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران؛ لعدم الفهم للتكليف؛ إذ المعدوم أسوأ حالا من 
هؤلاء؛ لوجود أصل الفهم من حقه وعدمه بالكلية في حق المعدوم» حتى أنكر ذلك جميع الطوائف 
- أراد كشف الغطاء عنه» فقال: ليس المراد من قولهم ‏ يعني قول أصحابنا: الأمر يتعلق بالمعدوم 
تنجيز التكليف. وهو كون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه؛ لاستحالته لما مر انفاء بل 
المراد التعلق العقلي. وهو كون المعدوم مأموراً ومكلفا على تقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب - 
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واعلم أن شيخنا إنما أراد التنجيز» والتعلق عنده قديم» ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم 
بأن يوجد الفعل في حال عدمه» بل تعلق التكليف به على صفةء وهي أنه لا يوقعه إلا بعد 
وجوده؛ وَاسْتِجْمَاع الشرائط؛ وذلك لا يوجب عدم لتجيزء بل التنجيز واقع وهذا معناه. 

ومن ظن أنه [كان]() يلزم من كونه مأموراً في القدم ( أن يوجد في العدم فقد رَلَء فإن 
إتيانه في العدم كما يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أنْ يؤمر به على هذا الوجه» والأمر لم يقع 
كذلك» بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي منها الوجودء [وأقرب]7 مثال 
لذلك الوكالة» فإن تعليقها باطل على المذهب» ولو نَجَرْ الوكالة وعلق التصدّف على شرط صح. 
وهو الآن وكيل وكالة منجزة» ولكنه لا يتصرف إلا على مقتضاهاء وهو وجدان الشرط . 


(5 


هذا كلام نفيس لأبي ‏ رحمه الله - فيه رسوخ القدَم © فإنه كان يقرره وينادي عليه 
بأوضح البَرَاهينَ» وبه يتضح أن التعلق "أ قديم. على خلاف ما ذكره جماهير المتأخرين منهم 
الإمام في أول «المحصول» من حدوث | التعلة فارّين من أمر لا يحوجهم إلى ذلك . كلانه الإمام 
فى مكان آخر من «المحصول) ِقدم التعلّق كما كان عن رححمه الله تعالى يختاره . 


وعندي [ أن أنَّ التعلق](''نسبة بين منتسبين لا يوصف بحدوث ولا ِدَم. 


«لنا» : على تعلق الأمر بالمعدوم, «! دهان به لم يكن أزليا؛ لأن من» لوازم «حقيقة 


بالأأمر الأزلي» وهو قيام الطلب القديم بذات الله للفعل من المعدوم إذا انخرط في سلك المكلفين . 
ولا يعد فيه بعد تحقيق كلام النفس» وأن .التكليف بمعنى الطلب» ال كر جار عقلاً» كما جاز قيام 
طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب» وسعرورة الله كلنا بذللة الطلب على تقدير وجوده 
وتهيئته لفهم الخطاب» ولهذا فإن الوالد لو أوصى.عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصيته» 
فإن الولد بتقدير وجوده وليه شو كنا كلك الرعييةة ولهذا أرقا تخ فصر فون بكونتا مأمورين 
بأمور النبي عليه السلام - الموجودة حالة وجودهء وإن كنا معدومين حيتئذ. ينظر: الشيرازي ١55‏ 


رخ . 
)١(‏ سقط في أء بءات. (14) في أ. ت: العدم. 
(0) في أء تء ح: العدم. (5) في تء ح: التعليق . 
(0) في أء ح: أقرر. (5) في ت: أما أن التعليق. 
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ع١‎ 


لوا اموه وَحَبدٌمِنْ غَبْرِمتََلَق مُحَالٌ. قُلنَا: مَحَلُ راع ؛ ا 





التعلق» بالغير وهو المأمور. فلو لم يكن التعلّق أزليًا لم يكن الأمر أزلياء «وهو أزلى» قطعاء لما 
ثبت من قِدّم كلام الوب جل وعلاء وكان تعلقه أزلبًا. 

باع ع ار المعو اي ا د وهم 

شي المعتزلة في القول بكَلق القرآن. 

الشرح: «تقالوا»: لايك الحكم بالمعدوم ؛ إذ كيف يوجد «(أمرء ونهيى» وخبر من غير 
عل » موجود هو المأمور المنهى المخبر» هذا «مُحَال). ظ 
[ ونظيره من جلس وحده ينادي: يا زيد أَفْعَلّ كذاء ويا عمرو اترك كذاء وذلك عين الاختلال 
والحّفهء فيستحيل على البارى تَعَالى. 

«قلنا»: استحالة هذا «مَحَل النزاع وهو استبعاد؛ مجرد. فلا يلزم منه الامتاع : وإنما بعد 
ِنْدَكُم [لأنكم ]0 الغائب بالشاهد. واللفظي بالنفيس. وأ يستويان» فإن من أحب أن 
يحيط علما بوَرَقٍ الأشجار ©): وقطر البحار من أَسْفه الخلق» بخلاف الب تعالى. 

والحاصل : أن المعدوم بالنسبة إليه - تعالى - متوقف وجوده على أمره. وقد قدر وجوده في 
وقفت معلوم لآ يتتغاف عنه على عيلقة مَملومة لأ الفكالك لها دوق أمرفة وهو نازل عنذه منزلة 
الموجود يأمره وينهاه بخلاف المخلوق. 

«ومن ثم -.أي: ومن أجل هذا الاستبعاد «قال» عبد الله ابن سعِيدٍِ» بن 
كلاب القَطَّان ©) وهو لخد اكية أهل السُنّق وبطريقته ب وطريقة الحارث بن 





)010( في تء ح: وقعت . 2 في ب : الشجر. 

(0) فيا ت: لا نسلم قسمة. 

93 ع لوف مول ين كاك أبو محمد القطان: متكلم من العلماء. يقال له «ابن كُلاب». قال ٠‏ 
السك : وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام» وقيل: لقب بها؛ لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشيء. له كتبء منها «الصفات» و«خلق الأفعال» و«الرد على 
المعتزلة» توفي سنة 755 ه. ينظر: فضل الاعتزال 1» والطبقات الصغرى للسبكي» وابن النديم 
» والأعلام 0/5 . 

(5) في ب: ولطريقته . 
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ا 2 ل ع الا ومو نط لا مرا اده 
وَهُوَ أسْتِبْعَادٌ؛ وَمِنْ تَمَّهَ» قَالَ أَبْنُ سَعِيدٍ : إِنْمَا ينَصِفْ بذلك فِيمًا لا يَرَال . وَقال :القديم 








أسدثا2 المُحَاسبي 29 اقتدى شيخنا أبو الحسن أن كلامه - تعالى - لا يتصف بالأمر والنهي 
والخبر في الأزل» لحدوثه وقِدّم الكلام النّفسيء «وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال. 


وقال»: الكلام «القديم» هو «الأمر المشترك» بين الأمر والنهي والخبر وتابعه أبو العباس 
القَلآنسي من قدماء الأشاعرة» وقد [راما]7" بهذا المَزكب الصَّعب التخلص من إلزام المعتزلة 
بحدوث الكلام؛ فإن المعتزلة لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور قالوا: لم يكن مع الله - سبحانه - 
في الأزل أحد فيأمره وينهاه. 

وإذا لم يكن معه أحد استحال حُصّول الأمر لانتفاء المأمور. وإذا استحال حصول الأآمر 
استحال حصول الكلام» فتسببت بدعتهم الشّنعاء في القول بِحَلق القرآن”'» وهذه الشّبهة من 


)١(‏ الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح: ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة 
الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. توفي سنة 
577 ؟ه.. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 259/١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص277 وميزان الاعتدال 
. ْ 

هه في أ تء ح: المحاسني. وهو تحريف. ‏ (”) في بء ح: رأينا. 

(5) وقبل الخوض في هذه (الفرية) يجدر بنا أن نقص طرفا من هذه القضية الغابرة فنقول: ومسألة خلق 
القرآن لصيقة بالمعتزلة» فكلما أثيرت لها غبرة ذكرنا المعتزلة» وذلك لأنهم الذين أشاعوها بين 
الناس» وروعوهم بهاء وقد تبعهم الخلفاء في ذلك فحملوا العلماء والمحدثين على القول بها رغبة 
ورهبة. وقد اشتغل بهذا من الخلفاء ثلاثة من بني العباس المأمون والمعتصمء والوائق. وقد روّعَ 
الناس أشد ترويع وضيق عليهم» وحملوا قسراً على القول بخلقه؛ وكأني بقوله تعالى: #وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» قد حق في الأمراء على العلماء. 
والمتتبع لنشأة الفرق الإسلامية؟ يجد أن الخلاف يرجع إلى اختلافهم في صفات الله تعالى . 
فالمعتزلة يقولون: إن الله تعالى متنزه عن ثبوت صفات قائمة بذاته كالسمع. والبصرء والحياة» 
والقدرة» والكلام أداهم إلى ذلك خوف تعدد القدماء. ويقول الجمهور: إن هذه الصفات من السمع 
والمير.” قديمة قائمة بذاته تعالى ليست عين الذات ولا غيرها. وبهذا علم أن هذه المسألة سابقة 

في الوجود لعصر الثلاثة الخلفاء . العباسيين . فقد تفوه بها قديمًا الجعد بن درهم قبحه الله - حتى 

قتله والي الكوفة خالد بن عبد الله الَسرِيٌ» فضحى به بين الأملاء ونادى في الناس «أيهاٍ الناس من 
ال ل ا 0 درهم, فقد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً. . 


1/ 





اا ل ل وا 6 الور كما الفال للقاي لات 8 اتوي ها ته فكي هر مها :باد مف ساح ور هد الأ جف إفات ته فد "ول الود نهزه مفال الوك و3 18 ل لاهاد وهة كوه 4ك قد ود “هك ليد واوا" الو ابو مو كوا الوا اود اد أي 


وقد كان العد لك ييتادره العمل في كز مامه فغليوه ه ونصبوه حاكما حتى على شيرع الله وقد تواترت 
أقوالهم بهذا اداو ا وقد ردت النصوص لذلك ما لم يجدوا لها تأويلاً يقبله العقل ويقره 
وقد خحشوا إظهار قالاتهم جهاداً خوفا من , العامة أن تعصف بهم . حتى تولى المأمون مقاليد الأمور 
(8-194١7ه)‏ وقد كان مناصراً لحرية البحث والمناظرةء وكان ميالا للعلم نذا وها غالما 
بالكتاب والسنة مع ذكاء ونباهة عظيمة» فعقد الحلق والمجالس والمناظرات والمحاورات. فتتج عن 
ذلك بروز رأيه في بعض المسائل الخلافية» وأنه انحاز في بعضها لرأي المعتزلة» لا في كلهاء وكان 
مما وافقهم فيه القول بخلق القرآن لكريم وقد صرح برأيه في سنة 7١7‏ ه بزعم أنه إن ظهر رأيه 
للعلماء . فسيتبع فيه غَين أن الأمر فل علد فتكلم الناس فيه حتى رمي بالابتداع واشتط بعضهم 
فسربله الكفر وكذا كل من يقول بخلق القرآن» وحينذاك اشتد وطأة النزاع بين معاشر المتكلمين 
والفقهاء والمحدثين» حتى حل عام 716 ه فضرب المأمون بعصى من حديد على يد من ينازعه 
القول» لكلا يظير عيغينا أو فكت نه آنا م الرعية وكذا كان الحال. وفي عام )5١4(‏ بينما كان 
المأمون يغزو بلاد الروم كتب إلى وه إسحاق , بن إبراهيم الخراعي كتاباً يقول فيه: 
(... وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسملة العامة 
ممن لا نظر لهم ولا روية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه أهل الجهالة بالله وعمي عنه وضلالة عن 
حقيقة دينه وقصور أن يقدروا الله حق قدرى ويعرفوا حق كنه معرفته» ويفرقوا بينه وبين خلقه. وذلك 
أنهم ساووا بين بين الحق وخلقه وبين ما أنزل الله من القرآن» فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله ولم 
يخترعه» وقد قال الله تعالى: إإنا جعلناه قرآنا عربياً» وكل ما جعله الله فقد خلقه» كما قال تعالى : 
#وجعل الظلمات والنور» وقال: #نقص عليك من أنباء ما قد سبق* فأخبر أنه قص لأمور أحدثه 
بعدها وقال: #إأحكمت اياته ثم فصلت4 والله محكم كتابه ومفصله. فهو خالقه ومبتدعه. ثم انتسبوا 
إلى السنة وأنهم على أهل الحق والجماعةء وأن من سواهم أهل الباطل والكفرء فاستطالوا يذلك 
وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب في التخشع لغير الله إلى موافقتهم. فنزعوا 
الحق إلى باطلهمء واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالهم ‏ ثم أخذ يصفهم بأنهم شر الأمة وإخوان 
إبليس - ثم قال لعامله: فاجمع من بحضرتك من القضاة فاقرأ عليهم كتابنا وامتحنهم فيما يقولون» 
واكشفهم عما يعتقدون في خلقه وإحدائه. وأعلمهم أني غير مستعين في عملي ولا أوثق من لا يوثق 
بدينهء فإذا أقروا بذلك ووافقواء فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود ومسألتهم عن علمهم في 
القران» وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق, واكتب إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم 
والأمر لهم بمثل ذلك. ثم وردت من المأمون عدة كتب إلى عامله يأمره فيها بامتحان أهل الحديث - 
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ل ماو ال و ون اله 1 ام فصن “التي الما لو جو نو توا لتحو الاتس لوي كب ادك انق ان مرو اهز اول لاخو لو لكر و مار ا ال ا 








عهدهم 2١(‏ العظيمة عندهم فتخلص عنها هذان الّجلان» وقالا: إذا نفينا الأمر في الأزل لم تجد 
0 

وقالا: يثبت للرب - تعالى - صفة موجودة ويثبت لها مع وجودها وصفاً آخر أخص من 
وصف الرنجرةة وهو كونها كلاماً في الأزل» ويصرف الوصف الاخر الذي هو أخص من وصفها 
بالكلام. وهو الأمر والنهي إلى صفة فعل» وهو خلق الله سبحانه - في قَلْب من تعلق إدراكه بها 
عند إدراكه لها العلم بأنه - سبحانه - طلب منه فعلا أو رَّجَرَُ عن فعل وتخاص من إثبات أمرء ولا 
افو 

(وأوزة» علبيما «أنهماة 55ا من متشعن إلى أَبْعَدٌ منه: وذلك أنهما - أي:. الم والنهي 
والخبر ونحوها «أنواعه» أي ي: أنواع الكلام» «فيستحيل وجوده» بدون واحد منها؛ لاستحالة وجود 
الجنس إلا في أحد أنواعه» فما ذكره مؤدٍ إلى نفي الكلام . 

ولئن جاز ثبوت صفة وهي الكلام عَارِيَةٌ من حقائقها النفسية» ولوازمها العقلية جاز إثباتها 
عاريةٌ من حقيقة أخرى من حقائقها. وهي كونها كلاما حتى يقال :هذه الصفة حاصلة لله 





في مسألة خلق القرآن وفي بعضها يقول له: «فمن لم يجب أنه أنه مخلوق فامنعه من الفتوى والرواية». 

وكذلك بعث لعامله بقتل من لم يقل بخلق القرآن» وكذلك أوصى أخاه المعتصم! 00 
فأنقذهاء وكان المعتصم دون المأمون علماً. ؛ فجعل يمتحن الناس ويقتل منهم عدداعظيماوأ مر, المعلمين أن 
يعلموا الصبيان أن القران مخلوق» وأهان عظام علماء أهل الحديث لا سيما مين حنبل الذي 
0 تزعزع . . واستمرت المحنة حتى بعد تولي الوائق ابنه وقد أقام سوق المحنة سنة 
7١‏ ه إذ أمر أمير البصرة بامتحان الآئمة والمؤذنين» وأظهر الغلظة لمن خالفه بل قتل بعض أهل 
الحديث. وقد حدث في الأمور أمورٌ؛ إِذ أختلط الحابل بالنابل» وانقلب القول بالحق من الباطل»: 
وقلبت المحنة إلى منحة وفرجة؛ إِذ رجع الوائق عن صنيعه الأول» وضاق برأس الفتنة أحمد بن 
داود وصتّ عليه سخطه . 

ولما ولي المتوكل بعد أخيه الوائق سنة 777ه أظهر ميلا عظيماً إلى السنة المشرفة» فرفع المحنة» 
وكتب بذلك إلى الافاق» فعظمت به السنة وأهلهاء وأتكشفت الفتنة ومحقت «فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 

ينظر: البداية والنهاية لابن كثير /٠١‏ 7/ا”'ء وتاريخ الخلفاء للسيوطي » وتاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري 779 . 

0١‏ في ت: عهدتهم. 
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سبحانه ‏ في الأزل» وليست كلامآ في الأزل» وإنما تصير كلاماً عند خلق المتكلمين التّامعين 
وهذا لا يقوله أحد. 

الشرح: ولئن «قالوا»: وجود الأمر والنهي والأخبار في الأزل «يلزم» منه «التعدد» باعتبار 
أنواعه وأفراده؛ فإن المتعلق ب«ازيدل) ع غير المتعلة باعمرو). 

«قلنا: التعدد» إنما هو لافار المتعلّقات» التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
والتعجّب والتمئي والترجّي والقَسّم اناج 37 

والتعدد بهذا الاعتبار «لا يوجحب تعدداً 0 فهو 9 بمنزلة 200 المعلومات» فإنها 
متعدةة باعسان. عات العلم بهاء لا أنها موجودة في نفس الأمر متعددة» والمحال هو التعدد 
الوجودي . 

الشرح: (يَصِمٌ التكليفُ بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته»7' - فيجوز أن يكلف 
الله زيداً بصلاة يوم الخميس فإما مع علمه بِعَجْرهِ عن القيام» إذ ذاك «فلذلك يعلم» المأمور «قبل 
الوقت» أنه مأمور مع عدم علمه بأنه هل يتمكن أو لا؟ . 

«(وخالف الإمام والمعتزلة» فى ذلك . 

«ويصحّ من جهل الأمر» تقدّم وقوع الشرط «اتفاقاً) . 

وقد عَصَّت هذه المسألة على أفهام قوم من المتكلمين على هذا المختصر. 


)١(‏ في ت: والندب. (؟) في ب: وهو. 

(6) ينظر: الإحكام ١/157ء‏ والبرهان 78/١‏ وشرح العضد 17/7» والمسودة ص(01)» وشرح 
الكوكب المنير 0493/١‏ والمعتمد 0١/١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 25١8/١‏ 
والقواعد والفوائد ص ».)١84(‏ تيسير التحرير 7/ »75٠‏ وإرشاد الفحول ص(١٠).‏ 


وا 


َلِذْلِكَ يُعْلَمُ قَبْلَ لْوَقَتِء وَحَالفَ الْإمَامْ وَلْمُعْتَرَةُ وَيَصِحٌ مَمَ جَهْلِ آلامر أتماقا . 








قالوا : لا فارق بينها وبين ما كي فيه الإجماع من مسألة تكليف ما لا يُطاق حيث قال: 
والإجماع على صكحّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع . 

وقالوا: قد كرر مسألة وادعى فيها الإجماع» ثم نقل فيها الخلاف . 

وأنا أقول: ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعاء فلا إشكال في صكّة التكليف به 
وان تحهلة::ويفرضي فى السيد بأمريغيده: فكذللق: 7 

وإن علم انتفاءه فهو على قسمين : 

أحدهما: ما يتبادر الذُهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمييز» فإن السّامع متى 
سمع التكليف تبادر ذِهْنهُ إلى أنه يستدعي حيًّا مميزآء وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحَرَمَيْنٍ. 

والثانى: خلافهء وهو ما كان خارجيًا ('© لا يتبادر إليه الذهن» وهو تعلق علم الله مثلاً بأن 
زيداً لا يؤمن. فإن انتفاء هذا التعلّى شرط في وجود إيمانه»: ولكن السّامع يقضي بإمكان 
[إيمان]7' زيد غير ناظر إلى هذا الشرط» وهذا لا يُخَالف فيه الإمام ولا غيره» وهو ما سبق نقل 
الإجماع عليه . 

وسمعت من يقول: موضع الإجماع أولاً هو هذه المسألة» ولكنه نسب المخالفين فيها إلى 
خرق إجماع سابق عليهم؛ وهذا ليس بشيءء فإنه مع لزومه تكرير مسألة واحدة من غير 
غرض 47 فيه نسبة إمام الحرمين إلى خرق الإجْمَاعء ولن يجترىء المصنف ولا أجل منه على 
ذلك . 

وإنما الصّواتُ ما ذكرناهء على أن هذه المسألة لا يترجمها أثمتنا بما ترجمها المصنف. 
وإنما هى مترجمة عندهم يما جعله المصتف فائئدة لها وهو أنه هل يعلم المأمور كونه فأفونا قن 





000 فى ب : فلذلك. 
(0) في ب: خارجا . 


62 في ب : عرض . 
)00( في أ نين خ + توه 


7/١ 


لنا: لولم يَصِح لَمْ يخص أَعَدّ أبدا؛ أن 0 يَحْصُلْ شَرْطً ذُفُوعهِ من راد 
دِيم ايك ا 1 َوْلَمْ يد ا كلف نه بعلة وَمَعَهُ ا كك ب لو بد حي حول ليا" بن 





الإمكان شرط التكليف. والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة. . قال أصحاينا: 
بالآأول. 


وقال المعتزلة : بالثّاني» واختاره إمام الحرمين . 

فهي في الحقيقة اختلاف في رمن تحقق الوجوب على المكلّف لا في صحة التكليف 
وعدمه. ولكن عبارة الكتاب قاصرة» فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله - تعالى ‏ به عبده فسمع 
الأمر في زمن» ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن 
يقطعه عن الفعل قاطع عَجْرٍ أو موتٍ أو نحوهماء أو يكون شاكًا في ذلك؛ لأن التكليف مشروطً 
بالسلامة في العاقبة» وهو لا يتحققها أصحابنا على الأول» فيرون تحققاً مستفاداً من صيغة الأمرء 
وإنما الشّك في رافع يرفع المستقر 2» والقوم على المتكس . 

وربما أثر هذا الخلاف في اليه فيلزم القوم ألا توجد نيّة جازمة» لحصول الشك فلا يصح 
لهم عمل . 


الشرح: «لنا: لو لم يصح» التكليف بما علم الامر انتفاء شرطهء وصيرورة (2 المأمور 
مكلفاً الم يعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل» للفعل «#شرط وقوعه من إرادة قديمة» عند الأشاعرة؛ 
لأن لله - تعالى - لم يرده» ضرورة أنه لو أراده لوقع. «أو حادثة» للعبد عند المعتزلة ؛ لأن العاصي 
لم يرده عندهمء وقد علم الله الإرَادَيْنِء فيكون عالماً بعدم الشرط» فلو لم يكن مأموراً بالطاعة 
حال عدم الشرط لم يَخْصٍ حال عدم الإرادة: وهي حال لا ينفكٌ عنها عاص فلا يوجد عَاص . 

اوأناً لو لم يصح لم يعْلم التكليف» أصلاً. «لأنه» إذا أمر العبد بصوم هذا اليوم فإما أن 
يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معه. فإن علم به «بعله ومعه) لم يفِذٌ؛ لأنه (ينقطع» التكليف 
حينئذ على ما تقدم . 

اوقبله لا يعلم»؛ لأن صومه موقوف على بقائه وهو غير معلوم له قبل اليوم» فيكون شائًا 
في شرط التّكليف الذي هو البقاءء ٠‏ فيلزم الشك في المشروط فلا يعلم التكليف بالصوم أصلاً. . 


(«فإن فرضه» ‏ أي: فرض الخصم زمان التكليف ‏ #متسعا)» بحيث إذا مضى أحد جزئيه علم 





(1) في ب: المسعر. (0) في ب: وضرورة. 
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ْقَطِعٌ وَقَبْلهُ لا يُْلَى فَإِنْ مَرَضَهُ متسعا فَرَضْنَاهُ رَمَنا رم َل ُعلَُ أبداً. وَذْلِكَ بَاطِلٌ 
ََيْضاء لَوْ لَمْ يَصِحٌ» لم يلم إبْرَامِيمُ وُجُوبَ الذّنْح. وَالمنْكد مُعَاندُ 








المكلقه الس كم داك المضيق فإنه لا يعلم أنه مكلف إلا بعد الانقضاء ‏ نقلنا الكلام إلى 
أجزاء ذلك الزمان» ثم «فرضنا زمناً زمناً». وتردد في كل جزءء فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع . 

وقيل: الفعل يجوز ألا يبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر» فلا يأثم بالترك «فلا يعلم) 
تكليف «أبداًء وذلك باطل . 

وأيضاً لو لم يصح لم طلم زاغ عليه السلام - وجوب الذّبح»» لكونه - تعالى - عالماً 
بانتفاء شرطه لوقوع النشخ قبل الفعل» «والمنكر» لعلم إبراهيم بوجوب ذَبْح ولده مع علمه 
باشتغاله بمقدماته (معانل) . 

الشرح: «وقال القاضي) مستدلاً على صحة التكليف بما علم الأمق انتقاء شرط وقوعه 
ار قائم قبل ظهور المُعْتزلة «على تحقق الوجوب والتحريم» على كل بالغ عاقل «قبل 
التمكن» من فعل ما خوطب به. 

ويقال: هذا مأمورٌ بكذاء ومَنْهِوج عن كذا. 

ومن أَبَى ذلك؛» والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البَسيطة مَنْ يعلم كونه مأموراً فقد بَامَت 
الشريعة؛ ورَاعَم أهل الإجماع . 

وقد رد إمامٌ الحرمين هذا الدليل على القاضىء وقال: لا تحصيلّ وراءه؛ فإن الإطلاقات 
الشرعية لا تعرض على مأخذ الحقائق. [وأجرى إطلاقهم](9 : هذا مأمور؛ وهذا مَنْهيَ مجرى 
إطلاقهم ''' الخمر محرمة. والمراد تحريم شربها فالإطلاقاثٌ:مجارٌ. 

ولقائل أن يقول: الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يلزم من التجوز في قولهم: الخمر 
محرمة ‏ مع قيام القرينة - التجوز هنا. 

وقد استدلٌ الإمام على أن التكليف يتوجّه قبل المُبَاشرة بالإجماع. على أن القاعد مأمور 
بالقيام» فما باله يستدل بإطلاقاتهم على ما يرتضيه» ويَذْرُهًا عندما يوهنه. 


)1١(‏ في ب: وأحرى إطلاقاتهم. (0) في ب: إطلاقاتهم. 


رف 


؟ حصا 


لتّمَكُن . لمعتل : لو صَحَّ ؛ لَمْ يكن الإمكان شَرطاً فه. رايت 
يَكُونَ ممًا يكار فل عَادَةَ عند وف وآسْعجْمَاع رايط وَالإمكا 7 و سقط الور 
مَحَل ألْْرَاع وَبَنَّهُيَلرَم ألا يَصِمّ مَعَ جَهْل الامر . 


هر 
بي 1- 
قا 


قالوا : لو صّحّ) صَمَّ مَعَ عَم 5 وَأحِيت بأَنتعَاء فَائِدَة الت 2 "جا باد 14 ها با مول به :ا 





واستدل «المعتزلة» بأنه «لو صح لم يكن الإمكان رطا فيه»» أي: فى الفعل ‏ لكنه شرط 
كما تقدم في مسألة التكليف بما لا يُطَاقٌ . 

«وأجيب بأن الإمكان المشروط) في صكّة التكليف» هو «أن يكون» المكلف به «مما يتأتى 
فعله عادة عند) حُضور (وَقَتْه وَأَسْتِجْمَاع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع» غيره؛ وهو 
التزاع. فإن عنيت بقولك: لم يكن الإمكان شرطاً ‏ الأول منعناه» فإن عدم الشرط لا ينافيه . 

والثاني التزمناه؛ لأنه «محل النزاع» . 

وأيضاً «يلزم ألا يصحّ مع جهل الامر» تعيّن ما ذكرت» لكنه مجمع عليه كما تقدم . 

الشرح: «قالوا: لو صَمَّ لصح مع علم المأمور» بعدم وجود الشّرط أيضاء والجامع كونه 

اجا بالفمرق «بأنتقاء فا فائدة التكليف») هناء» بخلاف الأول «وهذا) يعنى الذي لا يعلم 
عدم"' "وفوف كط «يطيع ويعصي بالعرّم) على الطاعة والبشر» بها بها «والكراهة» لهاء» بيخلاف 
العالم بانتفاء الشرط. وهذا على تقدير تسليم انتفاء اللآزم . 

0ك 0 0 1 1 إنه لا 0-0 8 علم ا باتتفاء الشرط»ء بل نقول: إنه 


الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحبح» ولم يقولوا: إنه يجب عليهء بل اختلفوا في 
ولا. يعكر على هذاٍ ذا أذ الصحيح فيم يام يو يقدم د أن زمه الوم من أول 
اليوم , ويقال: كما تبين بقَدُوم زيد في أثناء التهار وجوب اليوم من أوله. كذلك بطريان الحَيْض 


)010( سقط في أ تك ح. 


التُكليف كليف وَهذَا يُطِيمٌ وَيَ: يعْصِي بِالعَْمِ وَاَلِْشْرٍ وَالْكرَامَةِ. 


“2 2 م 7 و 
ا دلة الشزعبة 
مدع تع ص هم رو صر م ص ودر م م 
لأدِلة الشْرْعِيّةَ: الكتابثء وَألِسُنَُ وَالإِجْمَاءُء وَالْقيَاسث 25500 








أل اااي ٠‏ وقبل: 207 لل ابا را ار فقد تبيّن تحدّق 
التكليف ل وإن أمكن الاحترام قبل ذلك, ثم إدا ورد العجز أو الموت أو النْسْخْ لم [يتبين أنه 
لم]''' يكن مأموراًء بل نقول: انقطع التكليف . 

وعلى هذا تسبب قولنا: من أفسد صومه بجماع 7"» ثم أَنْشَأُ سفراً طويلاً في يومه» لا 
تسقط عنه الكفارة على المَذْهب» وكذا لو مرض على أصح القولين. 

والصحيح في طَرَيَانٍ الجُنون والموت والحَيْض: السقوط؛ لمأخذ فِقَهِيٌ لا يتعلّق بما نحن 


فه . 
الشرح: 0 الشرعية : الكتاثُع والسُنّة» والإجماعٌ: والقتان تت والاشيد الاي يكن 
الدليل: إما وَحْي 17 أو غيرف والوحي : إما لو وهو ااه ود شا و عو بق ها له هتاهل هن له له أواكيها اه هاه مه ل ها ها 6ه 


(9) قد ذكر في صدر الكتاب أن هذا المختصر ينحصر في المبادىء والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح 
ولما فرغ من المبادىء شرع في الأدلة الشرعية» وقدمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم يعرف 
الأدلة وأقسامها وأحكامها لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارهاء ولا معرفة ترجيح بعضها على 
بعض . قاله الأصفهاني في شرح المختصر. وينظر: الإحكام للامدي ١141/١‏ . 

() للوحي معنى في اللغة؛ ومعنى في الاصطلاح؛ أما في اللغة. . فإليك ما قاله العلماء في هذا: 
قال فى «الأساس»: «أوحى إليه؛ وأومى إليه بمعنى. ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه 
عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه؛ «وأوحى ربك إلى النحل» . 
وفي «القاموس المحيط»: «الوحي: الإشارة والكتابة؛ والمكتوب «والرسالة؛ والإلهام» والكلام 
الخفي ؛ وكل ما ألقيته لغيرك». 
وقال الراغب: «أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي. يعني: سريع . 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؛ وبإشارة 
بعض الجوارح وبالكتابة؛؟ وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا ‏ عليه السلام -: فخرج على - 


,/6 


2 ى ص اس ان 7 م 5 ب 6 هأسكة ام اع مه ا ص ب 
وَالاسْتِدلال» وَصِيَّ رَاجِعَهُ إلى الكلام النفسيّ» وَهِي نسبه بِيْنَ مفردين » قائمة بالمتكلم. 








-20 قومه من المحراب؛ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» أي أشار إليهم ولم يتكلم. ومنه: الإلهام 

الغريزي؛ كالوحي إلى النحل قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل*؛ وإلهام الخواطر بما يلقيه الله 
في روع الإنسان السليم الفطرة؛ الطاهر الروح ؛ كالوحي إلى «أم موسى»؛ ومنه ضده؛ وهو وسوسة 
الشيطان قال تعالى : #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وقال: #وكذلك جعلنا لكل 
لط عدواً شياطين الإنس والجن؛ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» . فالخلاصة في 
معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع؛ وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة؛ 
أو إلهام غريزي؟؛ أو غير غريزي » وهو بهذا المعنى لا يختص بالأنبياء؛ ولا بكونه من عند الله 
سبحانه . 

وأما في الشرع: فيطل ويراد به: المعنى المصدريء» ويطلق ويراد به: المعنى الحاصل بالمصدرء 
ويطلق ويراد به: الموحى به. 

ويعرف من الجهة الأولى: بأنه «إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو 
غير واسطة» فهو أخص من المعنى اللغوي؛ لخصوص مصدره ومورده. فقد خص المصدر بالله 
سبحانه؟ وخص المورد بالأنبياء. 

ويعرف من الجهة الثانية: بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله ؛ سواء أكان 
الوحي بواسطة أم بغير واسطة . 

ويعرف من الجهة الثالثة: بأنه ما أنزله الله على أنبيائه؟ وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكمء 
ومنهم من أعطاه كتاباء ومنهم من لم يعطه. ينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى : 

١‏ تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب؛ إما في اليقظة : وذلك مثل ما حدث لموسى - عليه 
السلام ‏ قال تعالى: #وكلم الله موسى تكليما» ؛ ومثل ما حدث لثبينا («محمد» ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - ليلة الإسراء والمعراج. ولأهل السنة قولان في الكلام المسموع» فقيل: هو الكلام 
النفسي القديم المجرد عن الحروف والأصوات» وقيل: هو كلام لفظي يخلقه اللهء بحيث يعلم 
سامعه: أنه موجه إليه من قبل الله والقائلون بهذا لا يتكرون صفة «الكلام» لله سبحانه» وهذا فرق ما 
بينهم وبين المعتزلة الذين لا يقولون بصفة الكلام. أما الثاني» فواضحء» وأما الأول فلا استحالة فيه؛ 
لأن الثامت أن النبي قد خص بمزايا وخصائص لم توجد في غيره من أفراد نوعه» وأن نفسه بأصل 
فطرتها مستعدة لما لم تستعد له نفوس غيرهء فلا مانع إذاً أن يسمع الكلام النفسي بطريقة غير 
مألوفة» ولا معروفة لناء ويكون ذلك من خوارق النواميس العادية المعروفة لنا. وأما في المنام: كما 
في حديث؛ (معاذ») رفوع «أتاني ربي » فقال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ . .») الحديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده» والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح . 


5 /ا 


ُ 


002 ,1 ا 2 2 46 2 ا صمت ررس صةس - 0 ع 
وَالْعِلمِ بالنسية ضرُورِيىٌ ) وَلْو لم تم به لكانت النسنة الخارجتة ؛ إد لا عَيَتَهما 





القرآن''2. أو لا وهو السّنةء وغيره إن كان قَوْلَ كل الأمة: فالإجماع» وإن كان مُشّاركة فَرْع 


د ١‏ الإلهام أو القذف في القلب: بأن يلقى الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد» مع 
تيقنه: أن ما ألقى إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما ورد في حديث: إن روح القدس نفث في 
روعي : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه الحاكم وصححه 
عن أبن مسعود. 

"' - الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي؛ وذلك مثل: رؤية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن 
يذبح ابنه» ورؤية نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في منامه: أنهم سيدخلون البلد الحرام» 
وقد كان. وفي الحديث الصحيح., الذي رواه البخاري: «أول ما بدىء به رسول الله كيد من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. .2. 

5 - تعليم الله أنبياءه بوساطة ملك. والمختص بذلك من ملائكة الله هو أمين الوحي «جبريل» عليه 
السلام» وهذا القسم يعرف ب«الوحي الجلي». وقد بين الله - سبحانه ‏ هذه الأقسام بقوله: #وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على 
حكيم» إذ المراد بالوحي في الاية: الإلهام أو المنام؛ لمقابلته للقسمين الآخرين: التكليم من وراء 
حجاب أو بواسطة رسول. والوحي الذي بواسطة جبريل له حالات ثلاث : 

() أن يأتي جبريل في صورته التى خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة» وقليلة» وقد ورد عن السيدة 
عائشة: «أن النبي لم ور امبرل عن هذه الحالة إلا مرتين: مرة في الأرض» وهو نازل من غار 
احراء»؛ ومرة أخرى في السماء» عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج». رواه أحمد. 

(ب) أن يأتي جبريل في صورة رجل كدحية الكلبي» أو أعرابي مثلاً» ويراه الحاضرون ويسمعون 
قوله» ولا يعرفون هويته» ولكن النبي يعلم علم اليقين أنه جبريل» وذلك كما في حديث جبريل 
الطويل في الصحيحين وحديث أم سلمة» ورؤيتها رجلاً على صورة دحية الكلبي» فظتنه هو. حتى 
بين النبي لها أنه جبريل . 

(ج) أن يأتي على صورته الملكية» وفي هذه الحالة لا يرى» ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة 
الجرس» أو دوي كدوي النحل» وقد دل على هاتين الحالتين حديث سؤال «الحارث بن هشام» 
النبي يِه عن كيفية مجيء الوحي إليه؟ وهو في صحيح البخاري كما تقدم. والوحي بجميع أنواعه 
يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس 
ولا نزعات الشيطان» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية» كالجوع والعطش والحب والبغض . والله أعلم . 


- لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه. ومن جهة كونه مهموزاً أو غير‎ )١( 


/ا/ا 


و -'7 


وَأَلْخَارجِيّةُ لا يتَوَكَفف ها عَلَ تَعَقَّل الْمُفْرَديْنِ وَهذِهِ متَوكفَة. 





لأصل في عِلََّ الحكم, فالقياسٌُ» وإلا فالاستدلال. 


كد - تقفو ومن جهة كونه مصدراً أو وصفا على أقوال تجملها فيما يأتى: أما القاتلون: بأنه «مهموز» 
فقد اختلفوا على رأبه 

الأول: قال جماعة منهم اللحياني: القرآن: مصدر «قرأ» بمعنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل 
من هذا المعنى المصدريء. وجعل اسما ليخادم المنزل على نبينا محمد يلي من باب «تسمية 
المفعول بالمصدر». ويشهد لهذا الرأي ورود القران قرا / بمعنى : القراءة في الكتاب الكريم» قال 
تعالى : #إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرءانه* أي 5 وقول حسان بن ثابت يرثي ذا 
النورين عثمان - رضي الله عنه د [البسيط] 

ضكرا بأشمَط عنوانُ السّجودٍ به يعَطْعٌ اليل تبحا رسراتا 

أي قراءة. 

الثاني : قال جماعة منهم الزجاج : إنه وصف على فعلان مشتق من «القرء» , بمعنى الجمعء ٠‏ يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوضء. أي جمعته» ثم سمي به: الكلام المنزل على النيّ يكو لجمع 
السور والايات فيه» أو القصص والأوامر والنواهي» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. وهو على 
هذين الرأبين مهموزء فإذا تركت الهمزة»ء فذلك للتخفيفء ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء والألف 
واللام فيه ليست للتعريف» الاي الامل والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا ذ في أصل اشتقاقه : 
١‏ فقال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت اهنا إلى ال 
وسمي به «القرآن» لقران السور والايات والحروف فيه. 

١‏ - وقال الفراء : هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها بعضاء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين» 
فنونه زائدة. رأي خامس مقابل للأقوال السابقة. وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر 
علماً على الكلام المنزل على محمد كِكِ وهو غير مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي» 
أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز قراءة» ولا يهمز «القرآن»» ويقول» «القران» 
اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. وبالتخفيف 
قرأ ابن كثير وحده؛ أما بقية السبعة فقرأوا زالهمزة» وأرجح الاراء وأخلقها بالقبول «الأول» ويليه 
الرأي الثاني . 

ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجا علمياً صحيحاء ولا أدري ماذا 
يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء السبعة» 
كما ذكرنا آنفا؟ ! . ويرى بعضهم أن «قرآن» مأخوذ من «قرأ» بمعنى «تلا» وهذا الفعل أصله في اللغة - 
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اوهي» - أي : الآأدلة غير الكتاب ‏ «راجعة إلى الكلام النْسي»» وإلا لم يكن حجّة . 

قال علماؤنا: وقد اشتمل الكتاب على جميع الأحكام؛ لقوله ‏ تعالى: #تِييّاناً يكل شَيْءِ» 
[سورة النحل: الآية 44]» وقوله: #إما قََطْنَا في الكتاب مِنْ شيْء# [سورة الأنعام: الاية 4*] . 

وقال الشّافعي ‏ رضي" الله عنه: «وليست تنزل بأحد في الدَّين نَازِلَةٌ إلا في كتاب الله الدليل 
على سبيل الهدذى فيها» . ظ 

فإن قيل: في الأحكام ما ثبت ابتداء بِالسِنَةِ. 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله تعالى - في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام» وفرض علينا الأخذ بقوله. 


قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه : [فمن قبل عن رسول الله يكِِ فعن الله تعالى ‏ قيل]37. 


-2 الارامية» ثم دخل العربية قبل الإسلام بزمن طويل» ولو صح هذاء فلا ضير فيه؛ لأن هذه الكلمة 
وأمثالها ‏ وإن كانت في الأصل أعجمية ‏ فقد صارت بعد التعريب عربية بالاستعمال» وبإخضاعها 
لأصول العرب في نطقهم ولغتهم» واندمجت فيها حتى صارت جزءاً منهاء فنزل القرآن بها وهي 
على هذا الحال. والقرآن عند الأصولبين» والفقهاء. وأهل العربية هو كلام الله المنزل على نبيه 
محمد يك المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المكتوب في المصاحف. من أول 
سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس». وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاء» وأهل العربية : 
إلى أن لفظ القران «علم شخصي» مدلوله: الكلام المنزل على النبي يك من أول سورة «الفاتحة» إلى 
اخر سورة «الناس» وعلميته: باعتباروضعه للنظم المخصوص. الذي يختلف باختلاف المتلفظين» 
ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياً؛ لأن التعريف 
الحقيقى لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمبيزه عما عداه مما لا يسمى باسمه. 
كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت ثلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه» فمسماه: كلي. 
كالمشترك المعنوي. ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه؛ فهو موضوع لكل 
منهما بوضع. والحق : أنه علم شخصيء» مشترك لنفظي بين الكل وأجزائه. فيقال لمن قرأ اللفظ 
المنزل كله: قرأ قرآنا. ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآنا. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء حينما قالوا: 
يحرم على الجنب قراءة القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 

() في هامش ح: لعل العبارة فممن نقل عن النبي فعن الله نقل . 
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فإن قيل: هيأت القبوض فى [البياعات]7 وكيفية الإحراز في السرقة» وغالب النقود في 
المَُاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في السُّنَةِ. 


قلنا: قال الله تعالى: طخْذٍ العَفْوَ وَأَمُْ العف وَأَعْرِضْ عَنٍِ الجَاهِلِينَ4 [سورة الأعراف: 
الآية 199] . 


والعوق ينا تعوفه الثامن 4 ويتفار قوثة فنمًا تنيع :مها نلةة اتضناوتها كرتو دكن "١‏ بالكاسة. 
جر لمن لوي يج يديم ل 1 : 


وروي أن الشافعي كان ب«مكة» يقول: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله فقيل 
له: ما تقول في المحرم يقتل الزُنبور”'2» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لوم 
آنَاكُمُ الوَسُول فخلوة وما نَهَاكم عَنْهُ فأنَهُوا» [سورة الحشر: الاية /1] . 

ع سفيان بن عيَييَة(؟) عن عبد الملك بن نف :74 اودر و يلل لوول أي «والم لاك بقع ب جه رولك أله متها ال ا باد اله 


)1١(‏ فى أ: التبعات 

(0) الزنبور: الدبرء وهي تؤنثء والزنابير لغة فيهاء وربما سميت النحلة زنبورأء والجمع الزنابير قال ابن 
خالويه في كتاب ليس: «ليس أحد سمعته يذكر كنية الزنبور إلا أبا عمر والزاهد» فإنه قال: كنيته أبو 
علىٌء وهو صنفان جبليٌ وسهليء فالجبلي يأوي الجبال» ويعشش في الشجر ولونه إلى السواد وبدء 
الرياح الأربع» وله حمة يلسع بهاء وغذاؤه من الثمار والأزهار ويتميز ذكورها من إنائها يكبر الجثة» 
والسهلي لونه أحمر» ويتخذ عشه تحت الآأرض ويحرج منه التراب كما يفعل النمل ويختفى في 
الشتاء ؟؛ لأنه متى ظهر فيه هلك. فهو ينام من البرد طول الشتاء كالميتة ولا لكر القوت للشتاء 
بخلاف النمل» فإذا جاء الربيع وقد صارت الزنابير من البرد وعدم القوت كالخشب اليابس نفخ 
الله تعالى في تلك الجثث الحياة فتعيش مثل العام الأولء وذلك دأبهاء ومن هذا النوع صنف 
مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشره يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم» 
ويطير منفرداًء ويسكن بطن الأرض والجدران. حياة الحيوان للدميري ١١ ٠١/7‏ 

ف في أء ح: جلو 

(4) سفيان بن عيبنة بن أبي عمر بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أثمة الإسلام. روى 
عن عمرو بن دينار والزُهريء وزيد بن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة آلاف. قال ابن وهب: 
ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجازء 
ولد سنة /ا ١١‏ ه وتوفى سنة ١94‏ ه. ينظر: الخلاصة )١590( "91//١‏ الحلية /ا/ 77١‏ 2318 
والمعارف ص »5١01/- 5١٠5‏ والوفيات 7١‏ . 


« مم 
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مه 


١( 2 ور‎ 


عميرة عن ربعي بن يراش 3 عن حذيفة بن اليَمَانِ 0 عن النبي كَكةِ أنه قال : «أقتَدُوا بألا 0 
هيه 02 1 


ّ 0 0007 ,22 5 
وحدثنا سفيان بن عيَيّنة عن مسعر بن كدام عن فيس بن و لوقه را و يو هد وات عد و با 





() في ح: عمرة. 

(؟) ربعي بن جْرَاش العَبْسِئٌ أبو مريم الكوفي عن: عمر وعلي وأبي مسعود عقبة وأبي ذر وأبي موسى . 
وعنه : منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي ونعيم بن أبي هند . 
قال العجلي: من خيار الناس؛ لم يكذب كذبة قط. قال أبو عبيد: مات سنة مائة» وقال ابن معين 
سنة أربع. ينظر: تهذيب الكمال »50١/١‏ وتهذيب التهذيب 7757/7 خلاصة تهذيب الكمال 
.*/١‏ والكاشف 2707/١‏ والجرح والتعديل ”/ 2770177 والبداية والنهاية 77١/9‏ . 

(5) حذيفة بن اليمان واسمه حُسَيْل مصغر العَبْسي أبو عبد الله الكوفئ حليف بني عبد الأشهل» صحابي 
جليل من السابقين. أعلمه رسول الله يلي بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث. 
روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن خرّاش. مات سنة ست وثلاثين. 
وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. ينظر: الخلاصة 2501/١‏ وتاريخ خليفة 2185 
والتاريخ الكبير ”/ 40» والجرح والتعديل / 2755 وسير أعلام النبلاء 7117/7. 

(14) من حديث حذيفة أخرجه أحمد فى المسند 299/0 والترمذي في السئن 5٠١/5‏ في كتاب 
المناقب (00) باب في مناقب أبي بكر وعمر (15) حديث (2037 وأخرجه ابن ماجه في السئن 
7١‏ المقدمة باب حذيفة في فضائل أصحاب رسول الله كك )١١(‏ الحديث (/91), وأخرجه 
الحاكم في المستدرك /١‏ 5/ا كتاب معرفة الصحابة ؛ باب : أحاديث فضائل الشيخين وصححه ووافقه 
الذهبي واللفظ لهء وأخرجه ابن حبانء ذكره الهيئمي في موارد الظمان ص (0578 - 0789) كتاب 
المناقف (5”) باب: فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر. . (”) الحديث (5197)» وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ؟/ 48/7 والطبراني في المعجم الكبير 48/4» والخطيب في التاريخ 7717/4 
/ط/ 3/١7 5١“‏ . 

)0( مسعر بن كِدَام بن ظهَيْر بن عُبيّدة بن الحارث هلال بن عامر بن صَعْصّعَة الهلالي الرُوّاسي» أبو سلمة 
الكوفي أحد الأعلام . عن: عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق. وعنه: سليمان التيمي وابن 
إسحاق وشعبة والثوري. قال محمد بن بشر: كان عنده ألف حديث. وقال القطان: ما رأيت مثله. 
كان من أثبت الناس . وقال شعبة: كان يسمى (المصحف) لإتقانه . 
قال الفلاس: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال 2177١77‏ وتهذيب التهذيب 


م١‎ 





كك عن طارق بن شهاب”؟ عن عمر بن الخَطَابٍ أنه أمر بقتل المحرم الرَّنبور 7 

والكلام نفسه صفة لله تعالى - «وهي» أي: صفة الكلام ‏ «نسبة بين مفردين قائمة 
بالمتكلم). 

(والعلم بالنسبة» ‏ أي : تصور الكلام اللفمنق -» والعلم بكونه نسبة اضروري» . 

وأما أنها النسبة القائمة بالتفس؛ فلأنها «لو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية»؛ لأنها نسبةء 
ولا مخرج لها عنهماء فإن الثّابت ثابت إما في النفس. أو خارج النفس» فإذا انتفى أحدهما تعيّن 
الاح (إذ لا غيرهما)» واللأزم منتفه؛ إذ «الخارجية لا يتوقف حصولها على تعلّق 9) 
المفردين» ؟ لأن نسبة القياس إلى زيد إذا شف © في الخارج» ثبت سواء عقل زيد والقيام أم 
لاء «وهذه)» النسبة اموقوفة» على تعقّل المفردين. فلم تكن هي الخارجية . 


الشرح: «الكتاب : القرآن ‏ وهو: الكلام المُنَزّل؛ للإعجاز بسورة منه»”'. وقد خرج بِقَئِدٍ 


1/١‏ (309). والكاشف 17/5. وتاريخ البخاري الكبير 1/8 والجرح والتعديل 
*» وطبقات أبن سعد .5٠٠١/5‏ 

(1) قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي. عن طارق بن شهاب والحسن بن محمد بن علي. وعنه : 
الأعمش ومسعر وشعبة؛ موثق. مات سنة عشرين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال 211١78/7‏ وتهذيب 
التهذيب 5٠7/8‏ (407521 وتقريب التهذيب 2170/7 والكاشف 507/7» وتاريخ البخاري الكبير 
».١5 5 //‏ والجرح والتعديل 2584/1 والثقات 7١9/0‏ وتراجم الأحبار "/ 71/5 . 

(؟) طارق بن شهاب الأحمسي؛ كرفي مخضرمء وله رؤية؛ قاله أبو داود. وعن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى. وعنه: : قيس بن مسنلم وعَلقمَة بن مرك وثقه ابن معين. قال خليفة: مات 
سنة اثنتين وثمانين» وقال محمد بن نمَيْر: سنة أربع. ينظر: تهذيب الكمال 0777/7 وتهذيب 
التهذيب 7/0 (20)» وتقريب التهذيب 7957/١‏ (0)» والكاشف 7/ »5٠‏ والبداية ولنهاية 205١/9‏ 
وتجريد أسماء الصحابة /١‏ 27/5 وسير ير الأعلام 487/7» وخلاصة التهذيب 8/7. 

(*) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث سويد بن غفلة (5/ .)11١‏ 

() في تء ح: تعقل . :2( ف نج تان 

(1) ينظر: الإحكام للامدي ١0/؛‏ وشرح العضد 2194/5 والمستصفى 2٠١١/١‏ وجمع الجوامع 
بشرح المحلى »595/١‏ وتيسير التحرير 8/7 وكشف الأسرار »77/١‏ وإرشاد الفحول ص(79)» - 


لله 


8 


وََوْلْهُمْ: ما نقلَ يبن دفي الْمُضْحَف تواثراً- > حَدّ لِلشَّىْء بمَا يَوَقْفٌ ”ا 
لْمُضْحف وَتَقْلهُ فرْعٌ تَصَوْر ألْقرْآنِ . 
مَسألة: 
مَا نقِلَ آحَاداً فَلَيِسَ د بقَرآنِ؛ لِلمَطع بأنّ العَادَةَ تَقضِي بِالتَوَائرٍ في ا لك 


الإعجاز ما أنزل لا للإعجازء وقيد 20 السورة مخرج بعض السورة والاية» فإن التحدي إنما وقع 
بالسورة؟ وهذا الحدٌّ من صنيع المصنف . 

والامدي عرّفه بأنه القرآن المئَرّل . 

وقد أخذ هو والمصنف المنرّل قيداً في التعريف: لأن الحد للفظ فأراد إخراج النفساني 
بذلك. 

واكائل إن يقول: الألفاظ عَرَضء» ولا تقبل حقيقة النزؤل» وإذا انتفت الحقيقة فيصح 
وصف النَفُسَانى بالتزول عاذ | أضاً؛ إذ لا نعنى بنزوله إلا التعبير عنه في العالم السفلي «وقولهم» 
فى تعريف القرأآن ‏ «ما نقل بين دَنتَى المُصحف تواتراً» لا يستقيم؟ إذ هو حد «للشيء بما 
يتوقف» معرفته «عليه؛ لأن وجود المُضْحء ونقله فرع تصوّر القرآن»» فلا يعرف القرآن بهماء 
وإلآ يلزم الدّور. 


«مسألة» 

الشرح: لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلاًء فكلّ «ما نقل آحاداًء تابدن بقرآن؛ للقطع : 

بأن العادة تقضي بالتَّوَاتر في تفاصيل مثله»؛ إذ هذا المعجز العظيم مما تتوفر 27 الدواعي على 
نقل جَمَلِه وتفاصيله . 

«وقوة الشّبهة في #بسم الله الرحدن الرحيم» منعت من التكفير 7 من الجانبين»: جانب 

الشافعية حيث يجعلونها أآية من كَل سورة على اللأصح عندهم » فيما عدا «الفاتحة» و«براءة»» فإنها 





والبحر المحيط »55١/١‏ والإبهاج 01١‏ ؛*؛ ونهاية السول 27/7١‏ وأصول السرخسي 2779/١‏ 
والمغني للخبازي ص (1850)» وفواتح الرحموت ؟1//اء ومختصر ابن اللحام ص (07» وروضة 
الناظر ص (75) . 

)١(‏ في ب: وصح. (0) في ب: التفكير. 

(6) في أء ح: يتوفر. 


الله 


َفَاصِيل مثْله . وو الشّبَْةِ في «يشم الله المعاند أَلرَحِيم» مَنْعَتْ مِنّ التكفِيرٍ مِنّ الجَانِيَيْن 





آية من «الفاتحة» بلا خلاف» وغير آية من ابراءة» بلا خلاف» وجانب المالكية والقاضي أبو بكري 
حيث زعموا أنها ليست من القرآن. 

وليس الخلاف [فيها]”'' في قوله - تعالى : نه مِنْ سَليِمانَ وَإِنَّهُ ْم الله اومن نٍ الرَحِيمِ» 
اعورة امل الاية '*]ء بل هي هناك من القرآن بإجماع المسلمين» فلا يكفر أحد من الفريقين ولا 

وهذا ما يتعلق بالأصول» ثم دخل المصف في ما لا يعنيه» وألقى بنفسه في لجّة لا تنجيه 
فأخذ يتعصّب *" لقومهء ويقيم على أن البَسْمَلكَ ليست من القَْآن دليلاً بزعمه فورّط نفسه في 
عظيم» وفوت 7" نحوها سهام [راسفين]9©) يبلغون الصميم» فقال: «والقطع أنها لم تَتَوَاتر في 
اول السون قرآنا فليست بقرآن فيها قطعاً كغيرها»» ‏ أي : كغير التّسُمية؛ لما ذكر من أن ما نقل 
آحاداًء فليس بقرآن» «وتواترت بعض أية في «النّمل) فلا مخالف فيها» في «النمل» . 

ولقائل أن يقول: لم قلت يا بن الحاجب: إنها لم تتواتر في أوائل السورء وقد تضمنتها 
مصاحف الصحابة '”' فمن بعدهمء وصمّ عن أمٌ سَلم!9 أن النبي يَككِةٍ قرأ «البسملة» في أول 
«الفاتحة» وعذها أية؟ 


امسر بير بر 


وعن ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله - تعالى : لوَلقَدَ آتبنَاكَ سَبْعآ مِنَّ المَنّانِي» [سورة 
الحجر: الابة /ام] قال: وهى فاتحة الكتاب . 

قال: فأين السّابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجهما ابن خُرَيْمَةَ وغيره. 

وعن ابن عبّاس قال: كان النبي كَل لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحدمن 





)01( سقط في أء ت. ح. 5( في أء ح: واسعين» في ب: راسغين» وهو تحريفف. 

(0) فيات: لتعصب. )0( في أء ح: للصحابة. 

فة في أ بءاتء ح: فوق. 

(5) هند بنت أبي أميّة بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن محْزُوم القرشية المخزومية: أم سلمة وأم 
المؤمنين. لها ثلاثمائة وثمانية وسبعون 00 وعنها: نافع وابن المسَيّب وأبو عثمان النَهْدِى 
وخلق. قال الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين. قال الذهبي: هي هى آخر أمهات المؤمنين وفاة. 
ينظر: الثقات ”/5”97». وأسد الغابة /ا/ 2589 وأعلام النساء 5/١757ء‏ والدر المثورة ١“اهمع‏ 
والكاشف ”587/7 » وتهذيب الكمال 7/7 ,.١599‏ والخلاصة "/ 895. 


86 


الفط أنَهَا َم توا في أَوَائِلٍ السو قزآناء لتر بِقَآنِ فيهًا قَطعاً كَحَيْرِمَاء وَتَوَاتَرَتْ بَعغض 
أي فى «الثّمْل) وَل مُخَالف . 





ع > ا 1 0 5 2 
ال رواه ابو داود العاف 1" وصححه وقال : علق شرل الشتخير : 


008 : 6 وه . (2 
وعن علي وابي 000 ' واين عباس وخير كمه أن الماتحة هي السبع الدا ا 4 وهي 





000( أخر جه أبو داود 55 في الصلاة» ناب : من جهر بها حديث. (274), والحميدي برقم (4؟2)0, 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 7 والبيهمي في ادر الكبرى ”7/7 والطحاوي في مشكل 
الاثار كا وذكره السيوطي في إلدر المنثور ,256/١‏ وعزأه 5 داود والبزار والطبراني 
ب سي ا الا ا 0 
عبد الله ١‏ اكاك اوري الممروقة ابن اسه ا 00 
كان مولده كه 01311 ورحل في طلب الحديث » وسمم الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» 
وتفقه على أبي على بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري وأبى سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذْ عنه 
أبو بكر البيهقى, وصنئف المصنفات ' الكثيرة . مات سنة .5٠0‏ انظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
ةن ولسان المنزان 709/6 

(6) أبو هريرة» اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسى الحافظ» له خمسة آلاف وثلاثماتة وأربعة وسبعون 
حديثا ؟ اتفَا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين. وعنه: إبراهيم بن حنين» وأنس وبسر بن سعيد وسالم 
وابن المسيب وتمام ثمانمائة نفس ثقات. قال ابن سعد: كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف 
تسبيحة. قال الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة. ينظر: تهذيب الكمال 
؟/ 90 وتهذيب التهذيب 1494/37. وتهذيب تهذيب الكمال؟/7917»والكاشف ١19/١‏ ءوالجرح 
والتعديل 222208 وطبقات ابن سعد 2807/5 وأسد الغاية 2328/5 وديوان الإسلام ت ,))5١55(‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 7 . 

62 ذكره السيوطي في الدر 5/5 ٠‏ وعزاه لابن جرير واين المنذر والطبراني» وابن مردويه والحاكم 
وصححه والبيهقيى في «سلله» وروى 500 من حديث أبي هريرة : أخر جه البخاري (51515) 
و(5١٠:6)‏ ومن طريق د أخر جه الترمذي ه/ "2 ١‏ في كات فضائل القران» باب فضل فاتيحة 
الكتاب حديث (741/0) ومن حديث أبي سعيد بن المعلى أخرجه النسائي في المجتبي ف 
الافنتاح باب (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وأحمد في المسند 19/ لامكل اام 11 والحاكم 
شي 0 ؟/ ١1‏ وروى دوفوقاً من كنم عمرن الخطاب 5 ابن حرير وابن المنذر كما 
وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر واين أبي حاتم د وابن مردويه والبيهقي في لاشعب - 


هم 


اكوا رطا لمشي وقول أَبْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: «سَرَقَ 
الت طَان مِنَّ ألنّاسِ ل نه دن القَاطِعَ يقَابلهُ. 





30 و«المسملة) السابعة» وفى بعض , الروايات عن أبي هريرة رفع ذلك إلى النبي ع . روآأه 
ل 0 

اوفي الكارقطني 9 عن أبي هريرة نحوف والروايات كثيرة فلا نطيل . 

وَلة يظن :العطان أنا نذّعي تواتر ما ذكرناه الان» فإنا نحن لم نثبت البسملة» إنما المنبت لها 
إمامنا الشافعي» فلعلها تواتر عنده.» ورت متواتر 9©) 


م 


آخر. 


عند قوم دول آخرين ١‏ وفي وقفت دول 


0 0 جَدَلِئيَةَ ذكرناها في مقابلة دعوى ابن الحاجب القطع . د [تتيضى ]7 بإفماذ 
كلامه فَأنى ينهض '' القطع مع كونها مَسْطُورَة في المصاحف ومع 00 من الروايات . 


ومن العجب دعواه القطع بعد أن اعترف بأن الشئهة موجودة من الجانبين» فإذا كان جانبه ذا 


الإيمان» من طرق. ومن كلام عبد الله بن مسعود كما في المصدر السابق أخرجه ابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبير»ء أبو بكر البيهقي» ام كار ورحل 
وجمع وصنف. مولده سنة 25814 تفقه على ناصر العمري». وأخذ علم الحديث عن 7 عبد الله 
الحاكم» وكان كثير التحقيق والإنصاف. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا 
الببهقي» فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. ومن تصانيفه السئن الكبير» والسنن 
عض ودلائل النبوة 1 ماح 01 : ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ,52”/١‏ والأعلام 
١ 3/١‏ . 

0) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطني» الحافظ 
الكبير» ولد سنة 27057 تفقه بأبي سعيد الإصطخري» صنف القصنفات المفيدة» منها السئن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة 80”. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
»:0١‏ وتاريخ بغداد 7١/75ء‏ ووفيات الأعيان 109/7 . 

99 الي أب ترات (9) في أ: تنهض. 

:02( في أ» ح: تتتهض ١‏ 


7م 


0 4 2 و 2 0 5 000 5 9 ش ا 53 و 
َوْلْهُْ: لآ يُشْتَرَط التَوَابدُ في المَحَلّ بَعْدَ بوت مثله - ضَعِيفٌ يَسْتَلزِمٌ جَوَارَ سُقوط 





[ثم]"'' قال: «قولهم : تون يد للست وترل؟| د عنانى > سوق تبط انان لانن 
آية» يعني : البسملة”" “الا يفيد؛ لأن القاطع تقائله» + .وفراذة أن هذين الدليلين: ظكان» :ونح 
نمنع 7؟ ذلك كما عرفت . 

ونقول: وضعها في المَضَّاحف بخط المصحف من جميع الأمة مع إيهام أنها من القرآن 
بذلك دليل قاطع؛ وبرهان ساطع على أنها من القران مع ما انضم إلى ذلك مما رويناه. 

ولو سلَّمنا القَطّع بعدم التَوَائر فلم قال: لا يفيد الاحاد فيما نحن فيه وقد أشار لهذا بقوله : 
«قولهم»: لا يشترط القطع بتَوَائرِهَا 2 أوائل السور بعد تواترها في «النمل»» بل يكتفي به؛ إذ (لا 
يشترط التّوّاتر في المَّحَل بعد ثبوت مثله) . 

وهذا شيء ذكره العَرّالي - وهو الحَقَ عند الإنصاف - فهي من القرآن قلعا . 

وأما كونها من أوائل السور أو آية مستقلة إلى غير ذلك من التفاصيل» فأمر اجتهادي . 

وذكر المصّف أنه «ضعيف»» قال: لأنه «يستلزم سقوط كثير من القرآن المكرر»؛ لأنه 
يقال: يكتفي بأصله عن توّاتره في :المحل . 

قال: وكذلك يستلزم «جواز إثبات ما ليس بقرآن»؛ مثل: «لوَيْلٌ يَوْمئٍللْمُكَذَبينَ4 [سورة 
المرسلات: الاية 18]) ««قبأَيّ» آلآءِ رَبَكمًا تُكَذَبَانَ» [سورة الرحمن: الآبة *4]1 لجواز أن يكون الثابت 
بالتواتر بعض المكررات» ويكون البعض الآخر ثابتاً بالاحاد بناء على عدم اشتراط التواتر في 
المحل بعد ثبوت مثله . 

الا يقال: يجوز» سقوط ما ذكرتم بالنَطر إلى الأصل» «ولكنه اثّفق تواتر ذلك» بخلاف 
التسيمة؛ «لأنا نقول»: لو فرضنا أنه قطع «النَظر عن ذلك الأصل» ‏ وهو اتفاق تواتر المكرر ‏ «لم 
يقطع بانتفاء السقوط»»؛ ولا بانتفاء الإثبات أيضاً؛ لكون القَطع بها مستفاداً من تواتر المكررء 





)1١(‏ سقط في ح. 

6 أخرجه البيهقي في السيتر: الكبرئ 07 وقال الحافظ أبن حجر : رجاله ثقات» لكنه منقطع بين 
ذر بن عبد الله المرهبى وابن عباس؛ فإن بينهما سعيد بن جبير» ثم قال: أخرجه ابن خزيمة في كتابه 
في «البسملة» هكذاء وأخرجه من وجه أصح منه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوهء 
وكذا ابن المنذر في «الأوسط» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن ابن عباس . 


/ام/ 


كثير من لقرآنٍ المُكَوَرِء وَجَوَارَ ِنْبّاتِ م 0 بقرَآنٍ مله 15 لوَيْل »4 [سورة المرسلات: 





(ونحن»-مع قطع النظر عن ذلك الأضل-انقطع بأنه لا يجوز» كلّ واحد من السّقوط والإثبات 
«والدليل» على اشْتِرَاطٍ التّواتر في القرآن «ناهيض» على عدم السقوط والإثبات؛ «ولأنه يلزم» من 
قولكم: إن تواتر المكرر وقع اتفاقيّاء وعدم اشتراط التَّوَائتر فيه «جواز ذلك» ‏ أعني: السقوطء 
والإثبات «في المستقبل» ‏ وهو باطل» فيصير التواتر آحاداً يموت المخبرين» أو غير ذلك . 

ونقول إذ ذاك: بعض المجتهدين يردّه؛ لأن القرآن لا يثبت بالاحاد . 

هذا كلام ابن الحَاجبٍ» وهو في غاية السقوط؛ فإن ما ذكره ليس بلازم لوجوه: أحدها: 
أن المكرر ليس منه واحد وقع الاتماق على أنه بعينه من القرآن» فلو جاز السقوط فيه لكان إما 
معيناً في واحدء وهو ترجيح من غير مرجح . 

وإِما الكل وهو يستلزم سقوط بعض القرآنء وهذا بخلاف التَّسُّمِية فإنها في «النمل) 
محققة. فجواز السقوط يتطق إليها في غير «النمل» . 

والحاصل: أن البَسْمَلةَ من القرآن قطعاء ومن كل سورة ظنّاء وما ذكره قوله ‏ تعالى : 
طفَرَيْلٌ4. طفأَيَ4 لا يجيء فيه ذلك . 

والتَّاي: أن ما ذكره من المكرر ليس تكريراً إلا في اللّفظ فقط. وكل واحد متعقّب 20ب 
لأنه يختص بهاء ومراد به معنى ليس هو الأول» بخلاف البَسْمَلةٍ في السورة فإنها للتبرك في 
الجميع . 

والثّآلث: ما ذكره ابن الحَاجب من وقوع التَّوَاتر اتفاقاً» وما دفعه به ضعيف . 

قوله: يلزم جواز ذلك في المسُتقبل . 

[قلنا]”""2: الجواز العقلي ملتزم. وأما الشرعي» فمن تواتر عنده لا يتصور بغير الحأل عنده 
للعضيرلة لعل ]7 ظ 

وأما من لم يتّصل به التواترء فلم قلتم: إنه لا يجتهد وهو لم يبلغه إلا بخبر واحد. وقد 
قلتم: إن خبر الواحد لا يثبت به القرآنء ومع هذا فالأمة آمنة من وقوع ذلك لقوله ‏ تعالى: ##إنا 
تخ نَرَّلْنَا الذَكْرَ وَإنَا لَه لَحَافظون» [سورة الحجر: الآية 9] . 
ت لصون 
(١‏ سقط في أ تا ح. 


فو سقط في أ توا ح. 
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الاية 18]» وَلإفبايٌ4 [سورة الرحمن: الآية 15]. لآ يُقَالُ : جور ولكه امن رات ذلك؛ لا: 


6. 





واعلم: أن ذكر هذه المسألة في الأصول ‏ فضولٌء وذهاب القاضى أبى بكر إلى أنها 

والإنصاف أنها ظنية» وإن كنا قد قدمناهء فذلك على سبيل المُعارضة والمقابلة. ولا 
يستراب في حكمنا بأنها من القرَآن دون حكمنا على آية الكرسي ونحوها. 

وآما"الافعنال يتأن الحق فيها ما هو فمن وظائف الفقيه» والذي ندين به َب العالمين أن 
الحق في جانب الشَّافمي17) 

وقول القاضي أبي بكر: أَسْتخير الله وأقطع بخطأ الشافعي معترض 7" بأنا نبادر إلى 
القول بتخطئة القاضي من غير توف ولا تَلعْثم: ' لأن الإقدام على ذلك خية مخض .وعاذة 5 ا 
يحتاج قبلها إلى الاستخارة . 

100 ابن البَافلأني ‏ وإن كان أستاذ المتكلمين ‏ ينادي بهذا المَقَال الذي: لأ ريسل لاب 

وقل وقع في شرح القطب الشيرازي) أن القاضي قال: إن الخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حَد 
التكفير. فل أقل من التسبيق: وهذا مختلق على القاضي وإن ذكره الإمام فحر الدّين شي 
(اتعسيره) 

معاذ الله أن يقول ذلك. ولقد بحثت عن كلماته» ووقفت على كتابه "الانيصَار لتقل القرآن» 
- وهو من نقائس كتبه - فوجدته قد أشبع القول فيه ولم يتعرض لفسق»ء وَسبْحَان الله القاضي أجل 


فق دللت». 
ومن طالع كلامه وجده أشد الخَلق تعظيماً للشّافعي. بل ما أعرفه يعظّم أحداً من الأئمة مثل 





(1) هذا مذهب الشافعي رضي الله عنهء ويوافقه على كونها [البسملة] آية برأسها من أوائل السور من 
القراء: ابن كثيرء وعاصمء والكسائي. ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة». والقرآن كله بعد ذلك 
عنده في حكم السورة الواحدة» ولذلك يصل بين السورتين» ويترك التسمية. ينظر الشيرازي ١7‏ 
ف في أ تء. ح: معارض 
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قُول: َو قْطِعَ النَطرْ عَنْ ذَلِكَ الأضل . َم يفط بِأنيَِاءِ اقوط وَنَحْنّ نقَطمُ بأنّهُ لا 
م وَالدّليل ناض ؛ وَلأَنّهُ يَلرَم جَوَارُ ذلِكَ فِي المُسْتقبَل. وَهْوَ بَاطل . 





وقد قال جمَاعَةٌ: إنه كان شافعيّ المذهب مع أن مَنْ ذاق مذاقاً من الشريعة يعلم أن التفسيق 
كن لوس لدان العافيووه ولكع هو لخم الذرة قرسو هذا الستتمير ينيدون :عن الشرريعة عارون 
عن تنَات ا" 

ولقد أعجبُ لهم وكلهم شافعية يمرّون بأمثال هذه المسألة, [ولا]7') يزيد أكثرهم فيها على 
حلّ لفظ الكتابء وأقسم بالله يمينا برّة لو تلؤغرا لبلين 9 الفقة.ما حمل انفسهم السكوت عن 
هذه العظائم . 

أحدهما : دا جرع دولناد الى عات حقيقة القولين وغيره في مقابلة قوله: لو 
كانت من القرآن لبيّن ذلك النبي ككل ل آخر ما ذكره مع الاحتياج إلى ذلك ٠فإن‏ كونها و يط 
القرآن في كلّ سورة منزلة على الني يَلةِ مما يوهم أنها من القرآن. فيلزم بيان ذلك . 

لا يقال: كل ما هو من القرآن مُنْحصر يمكن بيانهء بخلاف ما ليس من القرآن فإنه غير 
منحصر » فلل يكن يان اله لمدن نفع القر ان لأنَّا نقول أولاً: لم قلتم: إنه لا يجب بيان ما ليس 
من القرآن قولكم : غير منحصر. 

قلا نثنه على سيل الإجمال:بأن يقول: ها كان خارجا عق كيثبوكيت» فهو غير قرآن. 

داكن انعؤلاك اليس على الجحلة وراك الى لخ مضه قن اله لش بقرانة كينها 
عذأه » أو ما وقع فيه الشّك الأول مسلم. 

والثَّاني: أنا ندعو القاضي أبا بكر إلى الْمُبَاهَلَةَ» هل قطعٌه بأن البسملة ليست من القرآن» 
ققعلنه بان العموة لينو من القران؟ انوتدن نجل مقذاره ف أن يدعي ذلك: 

وإن هو فاه بالحَقّ ‏ وهو الظَّن به وقال بالقطع فيهما متفاوت . 

نقول: فأنت ممن لا يرى التفاوت بين العلوم . 


. في أء ح: ثياب. (0) في أء بء ح: تدرعوا إلباس‎ )١( 
. 0غ( سقط في ت‎ 


القرَاءَات 


مَسَأَلَة: 
لقرَاءَاتٌ السّبْعٌ ممَوَاترَة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الْأَدَاءِء كََلْمَدٌ وَالْإمَالَهَ وَتَحْفِيفِ 
الهمز. وَنحُوهًا . 





والتفاوت دليل الظّن فما عندك غير ظُنّ غالب وأنت لا تجوّز [القضاء به]'2 فلم حكمت 
به؟ 

لا يقال: فنحن ندعوكم أيضاً إلى المباهلة هل قطعتم بأنها من القرآنء كقطعكم بأن آية 
الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه؟ لأنا تقول: نحن عند الإنصاف لا تدّعي القَطع فيها كما 
عرفت» ثم لو ادعينا القطع فما ندري ما رأي الشّافعي - رضي الله عنه ‏ في العلوم هل تقبل 


0 مسأآلة ع( 


الشرح: «القَوَاءَاثُ57) السبع ا 


)1( في أ توا ح: العصابة . 
68 0 اوكي فن. الليه مصدر سماعي ل«قرأ» . 0 الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام 
من أئمة القراء الا د فى النطق بالقران الكريم مع اتقاق الروايات والطرق عنة ) سواء 

أكانت هذه المخالفة في نطق الحروق أم في نطق 00 قال السيوطي عند كلامه على تقسيم 
الإسناد إلى عال ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث» تقسيم القراء أحوال 
الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأثمة السبعة أو العشرة أو نحوهم) 
واتفقت عليه الروايات والطرق عنه» فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه» فرواية. أو لمن بعده فنازلاء 
فطريق. أو لا على هذه الصفة ما هو راجع إلى تخيير القارىء فيه؛ فوجه. اه 
دي (المنجد د المقرئين؛ 2 الجزري ما نصّه : يم أداء كعات 0 ات 
000 ال في القانات أثيا لا تحكم إل الماع والمشافهة 
والقارىء المبتدىء من شرع في الإفراد إل أن يشرد علدنا من القراءات . والمنتهى مَنْ نقل من 
القراءات أكثرها وأشهرها. 

(9) هذه المسألة فى بيان أن القراءات السبع متواترة» والمراد منها القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة 
وهم نافع » وابن كثير. وأبو عمروء. وابن عامر. وعاصمء وحمزة». والكسائي بشرط صحة إسنادها - 
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سير بير أ 


لك 0 لكان بَعضّ لْقََآنِ ع غير ١متوائر‏ ك«مَلِك) وَامَالك» روشا 





د إليهم» واستقامة وجهها في العربية؛ وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها ك١مالك»‏ 
بالألف ‏ و«ملك» ‏ بغير الألف ‏ في مثالنا: المنسوب أولها إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح 
مع كونه مكتوبا بالألف في مصحفهماء واستقامة وجهه في العربية . 

وثانيهما: إلى نافع وابن كثير وأبي عمرو» وابن عامرء وحمزة بإسناد صحيح أيضاء وكونه مكتوباً 
بغير الآلف فى مصحفهم . واستقامة وجهه في العربية؛ والمراد مما هي من قبيل الأداء هى القران 
التي صحت روايتها. ووجهها في العربية مع موافقة لفظها خطوط المصاحف اع عل مطل أن 
يكون لها صوّرة واحدة في جميع المصاحف». ومع عدم اختلافها معنى» وإن اختلفت في الحركات 
الإعرابية والبنائية» والإظهارء بالجرغامة والروم. والإشمام»ء والتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة 
والقصر والمد والهمز وتخفيفه إلى غير ذلك مما هو من قبيل المذكورات: قال صاحب الطيبة : 
[الرجر] 

وتبنر انيار اتح نورفي الخهمير وَكَانَ خسم أخْتمالا يَحْرِي 
الت ل ا يذه اق لاف ةٌٌالأزَكَان 
عنتقم اهس أحيت لبور سي ةنب التنب] 

وأنت تعرف مما ذكرنا أن القراءات التي هي من قبيل الآداء هي في القراءات السبع؛ لانطباق حدها 
على ما نقلنا عنهم عليهاء وليس كل ما هو في السبعة من قبيل الآداء ك«ملك» و«مالك» فإنه من 
السيفة > والمسن من قبيل الأداء» و«الضحى» بالفتح والإمالة من قبيل الأداءء وهو من السبعة» وكذا 
جميع نظائره وكأنه إنما استثنى ما هو من قبيل الأداءء ولم يحكم عليه بالتواتر؛ ؛ لأن الحكم عليه به 
يتوقف على كونه بعض القرآن» وفيه يعد بخلاف الحكم على الكلمات بكونها بعضه ؛ . فإنها أبعاض 
بالضرورةء وهذا الفرقف فعف» :نإدن ال ول ما في النسخ المشهورة. والحكم على أن القراءات 
السبع طلقا قانع من قبل الأداء أولاً متواترة؛ إذ كما أن الكلمات أبعاض القرآن كذلك الحركات 
والسكنات» وفيه نظر بعد. 

والدليل على أن السبعة متواترة هو أنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواترء والتالي 
باطل» فالمقدم مثلهء أما الملازمة فلآن القراءات السبع أبعاض القرآن» وإلا لزم اتتخصيص من غير 
مخصص لو حكم ببعضية البعض دون الباقي» وهو تحكم باطل . وذلك لاستوائهما في صحه 
الإسناد» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها لا في 
كل شيء؛ لجواز أن يكون بعضها أولى فأحسن من البعض كما في مثالنا؛ ؛ فإن بعضهم ذهبوا إلى أن 
مالكاً أولى من «ملك»». وذلك لكونه أعم من حيث المعنى»ء ولذلك تصح إضافته إلى كل شيء - 
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وَتَخْصِيصُ أَحَِجِمًا تَحَكُمْ بَاطِلٌ؛ لإسْتوَاتِهمًا. 





قال ل " التاتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء فين المصنف 


ونا التواتن فرينا 5 ''' الطرق على نقله في السبعة» فذلك متواتر 





(0) 


ف 


كقولهم : فلان مالك الدينار والدرهم. ولا يقال: ملك الدينار والدرهم. ولتضمنه معنى الفعل 
وجريانه عليه؛ ولذلك يعمل عمله. ولوصفه تعالى نفسه به في قوله: #قل إن الله باللت الملك 2# 
وبعضهم ذهبوا إلى أن «ملكا» أولى من «مالك» لأن كل ملك مالك من غير العكسن»: ولمعاظة 
الإجماع على الضم في قوله تعالى: #لمن الملك اليوم» يعني يوم الدين إياه؛ لآن الملك إنما يكون 
للملك لا للمالك» . ولأن الرب هو المالك. فإذا قال: رب العالمين» ثم قال: مالك يوم الدين صار 
كأنه تكرار بخلاف ما لو قال: ##مالك يوم الدين» لمخالفتها معنى» والإتيان بكلمتين مختلفتي 
المعنى أو بكلمتين لا تستلزم إحداهما الأخرى كالرب للمالك أبلغ ذ في النظم. وأحسن في المدح. 
ولا يخفى أن التخصيص من غير مخصص إنما يلزم من الحكم ببعضية «ملك» دون «مالك» أو 
بالعكس لو لم يجز ترجيح كون البعض قرآنا دون البعض بكونه أولى وأحسن بل يتعين الترجيح 
بإحدى الثلاثة, وهى صحة الإسناد» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف 
المنسوب إلى صاحبها. ظ 

أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة لم يلزم الترجبح من غير مرجح» وهو واضح غاية الوضوح. 
وأما بطلان التالى فظاهر؛ لأن كل ما هو قران متواتر على ما سبق. ينظر: الشيرازي ال أل 
ب/خء والبرهان للزركشي 23"1١8/١‏ الإتقان .558/١‏ وشرح الكوكب المثير 6111/7 جمع 
الجوامع 2578/١‏ وتيسير التحرير »1١/7‏ وفواتح الرحموت ١/15١؛‏ وشرح لب الأصول 
ص( 3) تقريب النشر ص(75). 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكرء شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم 
الدمشقي, الفقيه» المقرىء. النحوي. المحدث, المعروف بأبي شامة» ولد سنة 5994» وأتقن فن 
القراءة على السخاوي. وأخذ عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام: وابن الصلاح» وكان يقال: إنه 
بلغ رتبة الاجتهاد. قال الذهبي: وكتب الكثير من العلوم» وأتقن الفقه» ودرس وأفتى» وبرع في فن 
العربية. .» ومن تصانيفه : شرح الشاطبية» وكتاب الروضتين وهو مطبوع وغيرهما. مات سنة 550 . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 7 , والأعلام 7٠١5‏ وطبقات السبكي .5١/0‏ 


فى أ تا ح: اجتمعت . 
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ايوخل ب قر و بذ ناريك برخ اتوي واعو و وو ا اتمت اال ا الاب 0 


ان التشاق د لقنن لس م فلن الأداء كالمّرَ(2, والإمالة!"؟» وتخفيف الهمزة» 
0 
وبعخوة . 
لنا: لو لم تكن 2472 السّبع متواترة اكاك عفن القرآن غير نتواتوه كمالك 27خ 
و«ملك» ونحوهما. وتخصيص أحدهما» بالتّوَائر دون الاخر «تحكم مَحُْض؛ لاستوائهما» في 
النقل» فلم يَبّق إلا القول بتواترهماء وهو المدعي . 





(1) المد من اللغة: الزيادة» يقال: مد البحر مداً: زاد» وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف مدى 
من حروف العلة. ينظر: المصباح المنير 2057/7 النشر 71/1١‏ 

(؟) الإمالة في اللغة: الانحراف والعدول عن الشيء. وفي الاصطلاح: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة؛ 
وبالألف نحو الياء. ينظر: المصباح المنير 088/7» النشر "٠/7‏ والبرهان للزركشي ١/١؟7.‏ 

(0) ينظر: المختصر لابن اللحام ص (77), التحرير لابن الهمام ص (0٠7)؛‏ مسلم الثبوت 19/7 . 

0( في أ بك دسكة: 

(9) وقرىء: «مالك» بالألف قال الأخفش: يقال: ملك بين الملك بضم الميم» ومالك بين الملك بفتح 
الميم وكسرهاء وروي ضمها أيضاً بهذا المعنى. وروي عن العرب: ”لي في هذا الوادي مَلك ومُلك 
وملك» مثلثة الفاء» ولكن المعروف الفرق بين الألفاظ الثلاثة» فالمفتوح الشد والربطء والمضموم 
هو القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة» ويكون باستحقاق وغيره» والمكسور هو التسلط على 
من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منهء ولا يكون إلا باستحقاق فيكون بين المكسور والمضموم 
عموم وخصوص من وجه. وقال الراغب: «والملك - أي بالكسر ‏ كالجنس للملك - أي: بالضم 
فكل ملك ملك» وليس كل ملك ملكا» فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق» وبهذا 
يعرف الفرق بين ملك ومالك؛ فإن مَلِكاً مأخوذ من الملك - بالضم ‏ ومّالكا مأخوذ من الملك 
بالكسر -. وقيل: الفرق بينهما أن المَلِك اسم لكل من يملك السياسة : إما في نفسه بالتمكن من 
زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإما في نفسه وفي غيره» سواء تولى ذلك أم لم يتول. 
وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرئ ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى» وهذا غير 
مرضي ؟ لأن كلتيهما متواترة» ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال: «إذا اختلف الإعراب في 
القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس 
فضلت الأقوى». نقله أبو عمرالزاهد في «اليواقيت» وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «وقد أكثر 
المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين» حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك 
إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف - 
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الشرح: (العمل بالشّاذ) 3 القراءات» وهو ما نقل اانا (اغير جائز , مثل» : ما نقله ابن 


مسعود ف مصحفه : ١فْصِيَامٌ‏ تلام َم مَتَابحَاستيِ)70 أ «وَلسَارقُونَ وََلمَارقَاتٌ فَأَقْطعُوا 


أيْمَانِهِم ( 


الإمامُ فر 


0) 


اواحتج به أبو حنيفة ‏ رحمه الله -» وأوجب التتابع في صوم كَمّارة اليمين. 

وما ذكره المصتف من أنه لا يجوز العمل بهاء ولا تجري مجرى خبر الاحاد هو ما ذكره 
في «البرهان»: أنه ظاهر مذهب الشّافعي» وتبعه أبو نصر القشيري. 

ولكن ذَكر القضّاة : أبو الطيب» والحسين» والرُوياني . ٠‏ في «التعليقتين) و«البحر) والرافعي 


في «الشرح) : أنها 7 منزلة أشخبار الاحاد. 





(010) 


فيه 


ف 


الرب تعالى بهماء ثم قال: «حتى إني أصلي بهذه في ركعة» وبهذه في ركعة» ذكر ذلك عند قوله : 
ا 0 0 الدر المصون للسمين الحلبي .39/١‏ 

ينظر: البرهان للزركشي 2519/١‏ والإتقان للسيوطي 0١‏ ؛» وجمع الجوا شاك 
الأصول ص(70): وقد شدد النكير على ابن الحاجب العلامة ابن الجزري» فذكر أن المد بنوعيه 
الطبيعي والعرضي متواتران. ينظر: تقريب النشر ص(75). 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين 4275١139 0١‏ والمنخول ص(١758)»:‏ والمستصفى 2٠١7/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ,١5٠/7‏ والإحكام للآمدي ١‏ . وروضة الناظر 2١8١/١‏ ومنتهى 
السول والأمل ص5:00 -55): أصول السرخسي »588١/١‏ نوفواتح الرحموت ؟7//ظ9-1. 2015 
وإرشاد الفحول ص (59 - 0). ا 

قرأ بها أبي بن كعب وعيد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. ينظر: الكشاف »777/١‏ والمحرر 
الوجيز 7777/7. والبحر المحيط ١5/5‏ . 

قرأ عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي : : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». ينظر: الكشاف 
"0١‏ ,» والمحرر الوجيز »١188/7‏ والبحر المحيط ”/ 588» والدر المصون 7/ 7ه . 


مك 


ْنَا : يْسَ بِقرْآنٍ وَل حَبَر يم يَصِحٌ أَلعَمَل به . 


ا اما عرو 
قالوا: يعدن حَدُهُمَا فَيَجِبُ. 





وبقراءة أين مسعود احتج الأصحاب على قطع اليَمِينٍ. 

وقال الْمَازِرِيٌ (2: إن أضافها القارىء إلى التنزيل» أو إلى سماع من النبي كَل أحريي 
مجرى خبر الواحدء وإلاّ فهي جارية مجرى التأويل. 

000 ل 

فإن اكه تحت لم توجبوا التتابع لقراءة اين مسعود؟ 

قلت: لعله لمعارضة ذلك بما قالته عائشة ‏ رضي الله عنها: نزلت: «قْصِيَامٌ تلان يام 
مسَنَابعَاتِ» فسقطت متتابعات . أخرجه الدّارقطني» وقال: إسناد صحيح7". 

قال: «لنا» إِنَّ الْحْبَّةَ منحصرةٌ في الكتاب والسّنة والإجماع والقبانى. بوقترته] الاين الأدله 
المعروفة . 

وقنة قا نايف 119 ]نور اننا وهو ممترف أنه لين شلة وله إبجماعا ول فعا قاين القرانة 
ا بق اليه فنقول : (البيسن بقرآن»؛ لأنه خير واحد» «ولا خخبر د يصمح العمل به) ؟ أن راويه 

الشرح: «قالوا»: ‏ وهم النضلية وين ذكز تافهن مانا ة نامير لابين أكون قرا أ 
خبراء وحيتئذ «يتعيّن أحدهماء فيجب» العمل به. 

«قلنا» : لم 7 قلتم بتعيين أحدهماء ولم لا «يجوز أن يكون مذهباً) لناقله . 

«وإن سلم» لزوم أحد الأمرين «بالخبر المقطوع بخطئه»)ء فهذا الخير «لا يعمل به)ء وإثما 
قطعنا يخطئه؛ لأن ناقله نقله قرآناً» «ونقله قرآنا خطأ»؛ وإلا لتواتر. 

ولقائل أن يقول: المقطوع بخطئه جعله من القرْآن لا كونه خبرأء والذي لا يصح العمل به 
هو ذلك لا لكونه خبراً. 


والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول. 





)١(‏ في أء بء. تء ح: الماوردي. (؟) في أء تء ح: السابع. 
)6 أخرجه الدارقطني في السئن )١9”7/7(‏ في كتاب الصيام» باب : القبلة للصائم . 
(4) في أء تء ح: غيرهما. 

(6) في ح: رواية. () في ب: لو. 
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جوزي جل الاق بق هد لمر قا ل مف و الل ا لاون و 1 2 5 
نا: يجوز أنْ يكون مَدهَباء وَإِنْ سُلمَ فَالحَبَرٌ المقطوع بِخَطيْه لا يُعْمَل بهء ونقله 


ططة 


لت صم را مض 


“انا خطأ . 


ىه 


لْمُحْكم : ْ مسر 4 ل والمحشابة: مُقابلة ؛ إِمّا لإِشيرَاك» 0000 





وتقريره: أن جعله من القرآن خطأ قطعاًء فلم يَبْنَ إلا كونه خبراً أو مذهباء وإنما يعمل به 
إذا كان متحقق الخبرية» أما ما تردد الحال فيه بين أن يكون خبراً أو لا فلا يعمل به» وعلى ذكر 
هذا اقتصر الغزالى فى «المستصفى» . 
«فرع» 
نصح الصَّلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف ولا نقصانه. 
جزم به في «الروضة»"'' . 


وقال النُووي في «فتاويه»: لا تحلّ القراءة بها في الصّلاة ولا في غيرهاء فإن قرأ بها في 
الصلاة» وغّرت المعنى بطلت الصّلاة إن كان عامداً عالما. 


الشرح: «المحكم : المتّضح المعنى» والمتشابه تاذلم وهو ما :ص اتويع 11 دلن وريه بي 


)١(‏ قال في شرح المهذب: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو 
الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة» فلو خالف 
وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها فى الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ 
بالشواذ. ونقل الإمام الحافظ 0 البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذء وأنه لا 
يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو يتحريمه عرف ذلك» فإن 
عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عُزر تعزيراً فظيعا إلى أن ينتهى عن ذلك» ويجب على كل مكلف 
قادر على الإنكار أن ينكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة فئ الصلاة بالشاذ. . . وذكر عبارة الروضة. قال: 
وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن ينم القراءة بها فلو قرأ بعض الآبات بها وبعضها بغيرها من السبع 
جات كوظ الأ كر ما قرأ هالعا نكاش قيطا _الار ل ينظ ند ووضة الطالتيى 1 ا 

)٠‏ أحكم الشيء: أتقنه» يقال: بناء محكم؛ أي متقن. ولفظ محكم لا احتمال فيه. وأحكمت فلانا: 
منعته. وآية محكمة: غير منسوخة. فهو اسم للشيء المتقن» مأخوذ من إحكام البناء. وعند علماء 
الأصول: المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل كايات الصفات. ينظر: الصحاح - 


/ا04 


2 0 1 ا 0 6 
أؤ إِجْمَالِء أؤ ظهور تَشييهء وَالظَاهِرٌ: الوق على #وَالرَاسحُونَ في الم [سورة آل عمران: 





. .3 )1١( 
ينضح معناه.‎ 2١7 [لم]‎ 

وهذه العبارة ظاهرة في أن الظاهر محكم. ويكون على هذا المحكم اسماً شاملاً للنلص 
وبالظاهر. وكذا ذكره جماعة. 


و 


وقد اختلف المفسّرون في قوله ‏ تعالى: نه آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هّن أ الكتاب وَأَخَدُ 
مَتَشَابِهَاتٌ # [سورة آل عمران: الآبة 1] اخخحتلافاً 00 

والمنقول عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ المحكم: الناسخ» والمتشابه: المنسوخ”". 

وعن الشّافعي كما حكاه المَاوَرْدِيٌ - في «التفسير» أنَّ المحكه7©: م! لا يحتمل من 
التأويل إلا وجنهاً واحداً. 

واليكقانهة بها "اعم أوتهها + بوهذ اضرق غليه الاصيوايوة: 

وقيل: المحكم: ما لم تتكرر ألفاظه. ومقابله المُتَشَابه. 

وقيل: المخكم: الفرائفضء والوعدء والوعيد» والمتشابه: القصص. والأمثال. 

وقال ابن السَّمْعَاني: أحسن الأقاويل أن المُتَشابه: ما استأثر الله بعلمه؛ ولم يطلع عليه أحدأ 
من خلقه. وكلفهم الإيمان به. 


للجوهري 2٠٠١١١/0‏ ومعجم مقاييس اللغة »9١/7‏ ولسان العرب 2907/7 وكشاف اصطلاحات 
الفنون 55/7١ء‏ وأصول السرخسي »150/١‏ والإحكام .»157/١‏ وكشف الأسرار 25١1/١‏ 
وإرشاد الفحول ص(١72))‏ المستصفى »٠١ 7/١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 2518/١‏ تيسير 
التحرير 27١9/١‏ وشرح العضد 25١/7”‏ وميزان الأصول 2508/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 
(7)» وشرح الكوكب المنير 7/ »١4٠‏ والبحر المحيط .46٠/١‏ 
والتشابه: التماثل؛ يقال: أشبه الشيء الشيء: ماثله. واشتبه عليه الأمر: أشكل عليه: فهو يحتاج في 
معرفته إلى إمعان نظر وفكر بنظر. وعند علماء الأصول: ما تعارض فيه الاحتمال كأوائل السورء أو 
ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً. ينظر: الإحكام 2167/١‏ والمستصفى 2٠١5/١‏ 
والتلويح على التوضيح »5١4/١‏ والمسودة ص »)١1١(‏ وأصول السرخسي »١19/١‏ والعدة 
١0:»؛‏ وأصول البدائع للفناري ص (85)» والإتقان / »7١-.15‏ وميزان الأصول 20١5/١‏ 
ولسان العرب .5١189/7‏ ومعجم مقاييس اللغة */ 847 7» وترتيب القاموس 51/١/7١‏ . 

)00 سقط في أء تء ح. 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون .759/١‏ (29) ينظر: الكت والعيون .)7597/١(‏ 
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الآبة 7]؟ لأنّ الخطاب بمّا لا يهم يَعِيدٌ 





قال: هذا اي ل لديا 
المتشابه كأعداد 5207 واد ليام بارمضأن)» دول 0 

وهذا منه ميل إلى أن ما يسميه بِالتَّعَدذَّى من الأحكام له معنى, ولكنا لم نطلع عليه وهي 
نقالة أشي النخفرلة. 
بالكلية . 

وهذا هو الصواب» فالدَبٌ يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

وعدم [اتضام]77) المعنى ؛ «إما لاشتراك» مثل : #إتاككة ودوء» نسورة البقرة: الآية 7574]؟ ((أو 
إجمال» مثل : 07 لآَسَنْتم 4 [سورة النساء : الاية  ]4*‏ عند من يجعل لح متردداً بين لول 
لمش باليد؛ «أو» لأجل «ظهور تشبيه» مثل : يد الله [سورة الفجر: الآبة ؟7]» لوّجَاءَ رَيُكَ»# 
[سورة الفتح: الاية »]٠١‏ ونحو ذلك. 

ا قل قلت : المتشانة: 0 
في باب مكيل فك 00 فكأنك قلت : الب أن كرت فين اديع 
المعنى » أنه غير متضح المعنى فجعلت نفس الشيء وهنا قهة وهو واضح الفْسَادِ . 


)١(‏ قال الشيخ أبو إسحاق: ليس في القران شيء استأئره الله بعلمه» بل وقف العلماء عليه؛ لآن الله 
تعالى ‏ أورد هذا مدحا للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة؛ وبطل مدحهم. 
وكذلك صححه سليم الرازي في «التقريب» واستدل بقوله تعالى :#كتاب أحكمت أياته ثم فصلت* 
[سورة هود: الاية ]١‏ قال: فأخبر أن الكتاب كله ففياك ١‏ أناتة وبينتء وبقوله عَلِه : ااوبيلهما 
متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن القليل من الناس يعلمهاء وهم الراسخون» وقال 
أبن الحاجب :- والظاهر الوقف على «والراسخون في العلم»؛ لأن الخطاب يما لا يفهم بعيد. ينظر: 
البحر المحيط 0 

(9) ينظر: النكت والعيون .)707١ /١(‏ 
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مَسْأَلَة: 
الأكثرٌ: عَلَى أنَّهُ: لا يَمْتَيِعْ عَفْلاً علَى الْأَذييَاءِ ‏ صَلَّى أللّهُ وَسَلَّم 2-00 





(والطاش الر نك مان إوَالرَاسِحُونَ ني العلِّ4» من قوله تعالى : : #وَمَا يعْلمُ تَأوِيلهُ إلا الله 
وَأَلوَاسِيحُونَ في الجلٍ» [سورة آل عمران: الاية /ا] لا على الله لئلا يلزم خطابه العباد بما لا يفهمونه 
وهو غير جائز الأغند شذوة؛ «لأن الخطاب بما لا يُفهم بعيد؛ عن العقول. 

وقيل : الوقف على «اللهاء و«الراسخون» ميدأ وهو هو المنقول عن جماعة من الصّحابة منهم 
عائسشة . وأبن عَمَرَ وابن عباس » وابن مسعود ) ومالك , فخ اسن وابن 0 ونافع والكسائي. 
ويعقوب الْحَضْرَمِيّ . والأخفش. والفرّاء» وأبو حاتم السّجستاني . وابن كيسان. وأبو عبيدة . 

وما ذكره المصنف . قال ابن السّمعاني: لم يذهب إليه إلا شزذمة قليلة من النّاس واختاره 
القتبى . 

[قال: وقد كان يعتقد مذهب السّنة» ولكنه سها في هذه المسألة] 7 قال: ولا غَرْوَ فإن لكل 
جواد كَبْوَة ولكل عالم هَفُوَة 0ك ظ 

قال: ونقل عن مجاهد. ولا أعلم تحققه. وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب «منهاج 
أهل السّنة» . ظ 

قلت: هو يعظم الأمر في ذلك؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآآيات والأحاديث الواردة في 
الصّفات . 

«مسآلة» 
2 5 « ا 5-5 7« . ؟ 2 5 اكه 
الشرح: «الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء 29‏ عليهم السّلام» ‏ قبل الرّسّالة - 


(لمعصية ) . 102 كانث أو صعيرة . 





(1) سقط في ت. (0) في ح: صفوة» وهو تحريف. 

0 ينظر: المحصول 2557/5/١‏ والإحكام للامدي »١157/١‏ والمنخول ص (77)» وتيسير التحرير 
.3٠١ /*‏ والعضد ”277/7 وحاشية البناني ؟/ 240 والإرشاد لأبي المعالي ص27”85 وفواتح 
الرحموت ”91//7؛ وشرح الكوكب المنير »١79/١‏ والمعتمد ؟/0557. 

4 أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما توعد عليه الشارع بخصوص أو نص على أنه كبيرة . ينظر: 
التعليقات على شرح الجوهرة ص5١‏ . 


١١٠١و‎ 


م م0 


عَلَيْهِمْ ‏ مَعْصِيَةٌء وَخَالَ الوَوَافِضٌء وَحَالفَ الْمُعْترلة م ع د التق 
لْعَمَلِن ‏ وَالإِجْمَعٌ عَلَىْ عِضْمَتهم بعْدَ الوَسَالَةَ مِنْ تَعَمّدٍ .الكذب في الأخكام ؛ ليلدك 
لْمُعْجِرَّةٍ عَلَى الصَّدْقء وَجَوَرَُ ألْقَاضي غَلطا. 





«وخالف الرَوّافض» فذهبوا إلى امتناعهما . 

«وخالف المعتزلة إلا في الصّغائر»), وشبهة الفَرِيقيْن ااومعتمدلهم . : التقبيح العقليُ» . تالواء 
ووو د كان قينا . 
المعجزة على الصّدق» فيهاء او ال 

«وجوزه القاضى غلطاً وقال»: إنما «دلت المعجزة على الصدق الصّادر اعتقاداً»» لا على ما 
يفوهون به؛ لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت التّصٌديق المقصود بالمعجزة. 

هذا في الكذب في الأحكام غلطا. 

) وأما غيره من المعاصي»؛ 5 منعقد «على عصمتهم من الكبائر» وصغائر) المعاصي 
الدّالة على «الخسّة» وَدَناءَةٍ الوككة كوررقة لقمة» ولط قن كر 

والأكثر على جواز غيرها» أي : غير الكبائر وصغائر الحْسّة . 

والمختار عندنا: امتناع الكل على [كل]27 وجه من العَّمْدِ والسهوء وهو رأي الأستاذ أبي 
إِسْحاق والقاضي عِيّاضء وأبي الفتح الشّهْرّستاني» وأبي ‏ رضي الله عنه - وغيرهم من أصحابنا 
ومن المخالفين. 

فإن قلت: لا يلزم من تجويز الصّغائر سهواً نقص من رتبتهم ولا حَطْ من مقاديرهم؛ إذ 
حالة السهو مغفورة لا ذنب فيهاء والحِلّ والحُوْمة على أصلكم ليْسَا من صفات الأعيان» فلا فرق 
فى حالة العَفْلَةٍ بين صدور الطاعات والمعاصى . 

قلت: نحن لا نتكر أنه لا ذُنتَ في تلك الحال» ولكن الفِعْل من حيث هو منهي عنه. 
فربما تخيل 7(" رائيه النّقَصَ فى فاعله غير متأمل أنه فعله عمداً أو سهواً. 





)١(‏ والعصمة لخة: المنع» واصطلاحاً: ألا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. ينظر: 
التعليقات على شرح الجوهرة ص ١١5‏ . 
(5) سقط في ح. (0) في ب: يختل . 


٠١١ 


: دَلْتْ على الصَّدْق أَعَتِقَاداً. وَأمَا غَيْدْهُ مِنَ الْمَعَاضصِيء فَالْإِجْمَاعٌ عَلَى عِضْمَتِهمْ 


مِنّ الكبائر وَالصَّعَائِر ألْخْسَةَ وَالأَكةِ على جَوَاز غَيْرهِمًا 
2 32 يض مكنا 
فعل المي وست 
. سي ص 0 2 َّ رمه رو 
فغله يك مَا وَضَحَ فيه أَمْدْ لْجبلَةء كَالْقيَام وَاْلْمَعُودِء وَالأكل. 000000 





وق اظيا مكروة للشارع؛ وإنما لم يؤاخذ عليه لعذر العَفْلة» ورتبتهم أَجَلَ من الإقدام على 
مكروه الباري - سبحانه وتعالى» وهو أيضاً ربما سمي بِالْحَرَام. 

وكذا اختلف أصحابنا في وَطْء الشبهة» هل يوصف بالحلال أو الحرمة أو لا يوصف يواحد 
منهما؟ وهو أرفع مقادير من فعل ما يوصف. ويسمى بالحَرّام . 

فإن قلت: فهل يمتعون النْسْيّان لأنه نقص؟ 

قلت: قد منعه من أصحابنا الأستاذ أبو إسحاق أيضاًء وفي الحديث الصحيح: «إني لا 
أنسئ وَلَكِنْ مِمّنْ أنسَئ». 

وادّعى الإمام في «المحصول6"'': الاتفاق على جواز السّهو والنسيان ‏ وهي دعوى 
ممنوعة؛ لما حكيناه عن الأستاذء ثم الفرق بين الْمْيَان وغيره على تَقَدِير تجويز النْسْيَان - أن 
النْسيّان طبيعةٌ بشرية لا تستلزم نقصاً في البشر. 

فإن قلت: فالحنفية يجوزون الزلّة مع منعهم الصّغيرة» فماذا ترون؟ 

قلت: منعهما جميعا إن صدق تغايرهماء وإلا فنحن لا نعني بالزلّة إلا الصغيرة وهم 
يفسرونها بما لا [نوافقهم]”''؛ عليه؛ لأنهم يجنحون إلى أنَّ الحلّ والحرمة من صفات الأعيان. 

ومسا 

الشرح: «فعله يَكلنةه7" لا يكون محرما ‏ كما عرفت - ولا مكروها؛ لِنْرَةِ صدور المكروه 
(0) ينظر: المحصول /7/١‏ 57 7. (0) فيا تء ح: يوافقهم. 
()6 ينظر: البرهان لإمام الحرمين 2787/١‏ والبحر المحيط للزركشي 2179/5 والإحكام في أصول 


الأحكام للأمدي .١158/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 27١7‏ والتمهيد للأسنوي ص »5١9‏ 
ونهاية السول له 75/7». وزوائد الأصول له ص 2"١9‏ ومنهاج العقول للبدخشي ص 2.77١‏ - 


٠١ 


ىو 


ادرف أَوْ تَخْصِيصة : كَالضْحن: وَألوَثرِ وَاَلَتهَجَد المناررةة وَأَلبّحِيرٍ» وَألْوصَالِ 





عن آحَادٍ المكلفين» فكيف بسيد المرسلين يكل؟!» فانحصر الأمر فيما عداها فنقول : 

اما وضح فيه أمر الجبلّة) من الأفعال» «(كالقيام . والمعود. والأكل» وَالْشَربت أو) وضح فيه 
«تخصيصه» كالضّحىء والوثر 29. والتَّهجّده(" كذا قال: والصّحيح الذي نصّ عليه الشّافعي أنه 
نسح وجوب التهجّد عن النبي يكل «والمُشَاورة0©, والتخيير»”؟2 لنسائه ‏ عليه السلام ‏ في النكاح . 


والتحصيل من المحصول للأرموي »577/١‏ والمنخول للغزالي ص 257 وحاشية شية البناني 215/7 
والإبهاج لابن السبكي 1/9 , والايات البينات لابن قاسم العبادي »١78/7‏ وحاشية العطار على 

جمع الجوامع 2» والمعتمد لأبي الحسين 0701/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
ا ص 2٠١9‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١5/7‏ 
وخاشة نياك الأستحان لابق غايديق -ضن 0 ؟ » وتقريب الوصول لابن ا وشرح 
مختصر المنار للكوراني ص /الا» ونشر البنود للشنقيطي 27/7 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
ص .5١6‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 71١/١‏ والحاكم في المستدرك ٠١/١‏ في كتاب الوتر وسكت 
عنهء وقال الذهبي : غريب منكرء ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ”558/7. وفى إسناده أبو خباب ضعفه القطان وابن معين والجوزجاني والدارمي ا عه 
والعجلي وقال اخ نكن مناكير» وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه» ليس بقوي» وقال النسائي : 
ليس بثقة ) ووثقه أبو : نعيم الفضل بن دكين . إلا أنه قال: كان يدلس» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وفي «المجروحين». ينظر: الجرح والتعديل 4 وتهذيب التهذيب 25١7/١١‏ والثقات 
1 والمجروحين .١١١7‏ 

09 افلقوله تثالى + لوومق اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاما محموداً» [الإسراء: 
الاية 4/ا]. 

(9) فلقوله تعالى : لإوشاورهم في الأمر» [آل عمران: الاية .]1١64‏ 

60 روي أنَّ عائشة حي اا ا 0 حير أزواجه 
قالت: فبدأ بي رسول الله كَل فقال: لإني ذاكث لك أمراء فلا عليكِ أن تستعجلي حتّى تستأمري 
أَبَوَيْكُ» وقد علم أن بوي لم يكونا يماي بفراقه» قالت: 1 قال: «إن الله سبحانه وتعالى قَالَ : 
يا أَبْهَا لي ف 3 اجك» إل تمام الابتين» فقلت له: ففي أي هَذَا سا أَوَيّ؟ ! فإني ريد 
القع جوزتيو لدي وا لداة الاخرة هذا حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري 2727/4/8 كتاب 
التفسير: باب: «قل لأزواجك» (57/86)» وطرفه في (575)) ومسلم »٠١١7/7‏ كتاب الطلاق : 
باب بيان أن تخيير. . . (57” - .)١151/0‏ 


٠١ 


1 
1 
9 
ايها 
عما 
ع 
١‏ 05 
06 
الم 
جع 
3 


يا عل أيه - فوَاضِمٌ وَما سواهمًا إن 2 


أو الوعال "١"‏ :وار واف كل دي يوه يفره ادو ا و د ا 500100 





)01( الوصال هو: استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذرء ولا يتناول في الليل شيئاء 
0 ولا مشروباء فإن أكل شتا كيرا ان شوب فلن وضالا : وقد أجمع العلماء على 
كراهته بلا خلاف . ا ا 
المشهور منهما منهما: أنها للتحريم؛ لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني - 4ه أنه قال: 
اإيّكم والوصّال». قالوا: فإنك تَوَاصل يا رسول الله. قال: ولو فإني أبيثُ 
لمم نر ويطقينق فاكلقوا | من الأعمال ما تطيقون» وعنه في رواية أخرى أنه قال: (نهى النبئ كله 
-عن الوصال في الصوم» فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله . . قال عليه السلام : 
«رَأيُكُمْ مثلي إن نت يطعمني ربّي ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوضال واصل, بينم يوما ثم 
ا ثم رأوا الهلال» فقال عليه السلام: «لو تأخّر ذنُم كالتْكيل لهم حِينَ أَبا أن ينتَهُوا). 9 
الحديئان» وما مائلهما مما ورد في هذا الباب يدلان دلالة صريحة على أن الوصال منهى عنهء وهو 
من الخصائص التي أبييحت لرسول الله يكلِهِ - وامتنعت على أمته . 
والثاني : أن الوصال منهى عنهء ومكروه كراهة تنزيه؟ لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم. 
وَذلك أمر غير ميحقق» فلم يتعلق به إثم. وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل 
الصوم؛ لأن النهي لا يرجع إلى الصوم» فلا يوجب بطلانه. 
قال إمام الحرمين : إنه قربة في حق الرسول» وقد نبه عليه الصلاة والسلام على الفرق بيننا وبينه في 
ذلك.» حيث قال: تانكم تنم في ذلك ملى إني أن تلعج ارش وتنقى)»: واختلف أصحابنا في 
تأويل هذا الحديث على وجهين : 
أحدهما - وهو الأصح - أن معناه أنه أعطى قوة الطاعم والشارب» وليس المراد الأكل حقيقة؛ إذ لو 
ايسا ولقال: م0 ذا أل مار عن المي 88 ل ل 


0 ار ال ا 0 

وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً تالت وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام 
والشراب والحب البالغ يشغل عنهما. والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة؛ 
لا خفاء فيها؛ لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتناء وعدم تعريضها 
للهلاك: فقال تعالى: #9#ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» ولا شك أن الجسم 
الذي يحرم ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوتهء وتعتل صحته؟ لقلة المواد 
الغذائية؛ ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية 


٠١6 


اراق وَكألقطع م مِنَّ لكوع وَألعَسْلٍ إلى اَلْمَرَافِقٍ ‏ أَعثيرَ أثَمَاقاً. وَمَا سواه إِنْ عُلِمَتْ 





أربع''' فَرَاضِمٌ؛ أنَّ فعله في هذين القسمين ليس بياناً لناء ولسنا متعبدين به. 


5 06-7 ' 5 000 5 20 ا 

ولا يشرع الاتباع في الجبلي ؛ لأنه [لو كان] ورا كر عي هون بل اردع تاد 
بأس وإن ترك فلا بأس7؟ ما لم يكن الترك رَعْبَهَ عما فعل النبئ يَلِهِ استتكافاًء فمن رغب عن 
2 سنته وطريقته فليس منه. 

وأنا أقول: مع ذلك يستحب التأسّى كما سأذكره فى آخر المسألة» ولكن ذلك الاستحباب 
لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحبٌء» بل إنما ذلك من قبيل التأسّي والتبذك . 

ونقل القاضي أبو بكر عن قوم: أنه مندوب بخصوصه. وكذلك حكاه العَرّالي في 
«المنخول)» . 

وحكى بعضهم قولاً : ا ا 000 وهذأا 
ل 

وأما ما وضخ أنه مخصص به» فقّد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسّي فيه؟ 
وفال : ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصّحَابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون به يد في 
هذا النُوع . 

ولم يتحقق عندنا نقيض ذلكء فهذا محل الوقف. 

وتابعه علنى ذلك أبو نصر بن القشّيري» وأبو عبد الله المَازريّ. 

وذهب الشيخ شِهَابٌ الدّين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول كَلهِ: إلى أنه ليس 


- والدنيوية» وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة» وينفر من الطاعة» وهنا الخطر 
العظيم. فيا له من مشرّع حكيم وامر عليم. وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة» وعمل ما فيه رضاه. 

)١(‏ وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السير» والتواريخ أن الني يل عقد عَقَدَهُ على خمس عشرة امرأة, 
ودخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة) ومات عن تسع بلا خلاف» كذا قال سيف بن 
عمرء عن سعيد؛ عن قتادة» عن أنس» وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على 
أربع كان من خصائص رسول الله كَل ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك. ينظر: تاريخ الطبري في 
ذكر الخبر عن أزواج رسول الله ككِِ */ ١7١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 79١/6‏ و2797 وتهذيب 
الأسماء واللغات 0١‏ :, والخصائص الكبرى للسيوطي 798/7 . 

(؟) سقط في بء ح. () سقط فى ب. 
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و برعو 


صعته فامته 10 وَقيل في لْعبّاداتِ » وَقيل كم ل َعم . وَإِنْ 3 َعْلَم حون 





لأحد التشيّه به في الماح في خصائصه. كالرَّيّادة على أربع» ويستحب التشبّه به في الواجب عليه 
كالضّحى» والتندّه عن المحرم عليه؛ كأكل كل ما له رائحة كريهة» وطلاق من يكره صحبته. 
وقال: هذا تفصيل حسن لا يِرَاعَ فيه لمن فهم الفقه.ء وقواعده قال: وقد ذكرت أدلّة منفصلة. 
ولعلّ الإمام ومَنْ وافقه عنوا بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء» والتأسّي ؛ 
بل لأدلة منفصلة ”'' . 

قلت: الأمر كذلك فليس كلام الإمام فيما عليه دليل منفصل "'". 

«وما سواه إن 4 أنه بيان بقول أو قريئة» مثل» ما في «الصحيحين» من قوله كله : 2 
كما وَاحمُوينَ أصَلي ”7 » فإنه مبين لقوله ‏ تعالى: ##أَقِيمُوا الصّلاة [سورة البقرة: الاية «4]» 
وقوله عَللِ - وهو على راجا يوم انحر : اخذوا على متاتكك: فإ لآ أذْري لَعَلي لآ أَحْحْ بَعْدَ 
حَجّتِ هذه)” ““ رواه مُسْلِم . 

«وكالقطع من الكوع» المبين لآية السرقة . 

روي بإسناد حسن”* أن النني يك قطع سارقاً من المَفُصل . 





010( في أ : مفصلة . 000 فى أاخ: مفصل . 

(9) أخرجه البخاري ٠١١/7‏ كتاب الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر واحد (558) ١١١/75‏ 
باب: الأذان للمسافر (570. (581) و١/‏ 07 كتاب الجهادء باب: سفر الإثنين (/581) ومسلم 
05١‏ كتاب المساجد»ء باب: من أحق بالإمامة (1937/ 05175 . 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث )9١(‏ وأبو 
داود '(1910) والنسائى (؟7/ 650) والترمني )١18/١(‏ وابن ماجه (7077) وأحمد ,"١1/5(‏ 
ا ال والبيهقي (0/ 1550) من طريق أبي الزيير عن جابر. ولفظ النسائي: خذوا مناسككم . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

80 «القتروة فى للد السمالة والكدن العمل : 
وفي الاصطلاح : لهم فيه عبارات كثيرة لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني : : الحسن لما توسط 

بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ, وقد تقصر عبارته عنه كما قيل 
فى الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه» لكن استقر الرأي أخيراً على أنه هو الحديث الذي اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح غير شاذ ولا معل . 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسن» ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة > 


١٠١5 


ليقي والا نلك ولوقت والمنتافة إن طون قط قَصْدُ الوبق قَنَدْبٌء ولا فَمُبَاحٌ . 


أ 





ونقل عن أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: إذا سرق السّارقٌء فأقطعوا يده من 


كوعه. أخرجه البيهقي"', «والغسل إلى المؤقق المبين» لاية الغسل في «صحيح مسلم»: أن أبا 





الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبر في الصحيح لذاته والحسن لذاته 
ينزل إلى درجة الضعيف». لكن الضعيف منه ما يقبل الجبرء ومنه ما لا يقبل الجبر بحال» فتوقفت 
معرفة الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف» ويسمى عندهم ما يعتبر به» أي حديث 
يكتب للاعتبار به في المتابعات والشواهد» ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه. ويسمى عندهم ما لا يعتبر 
به. وما يقبل الجبر ويعتبر به هو ما كان ضععمه : 
١‏ - بسبب السترء وهو جهل الحال في الراوي»ء فلا يعرف بعدالة ولا يعرف بتجريح» أو استوى فيه 
التعديل والتجريح. ويشترط فيه أن يكون غير مغفل كثير الخطإ؛ لسعو لحي اكول 
والتغفيل» فيقوى الضعف ويتقاعد الجابر عن جبره. 
؟ - أو بسبب ضعف حفظ راأويه. ويشترط فيه أن يكون من أهل الصدق والديانة أي يكون عدلاً - 
والعلة فيه هى العلة فى سابقه. ويشمل هذا ما كان ضعف حفظه بسبب سوء الحفظ» أو بسبب كونه 
موصوقاً بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط إذا حدّث بعد اختلاطه . 
؟- أو بسبب ضعف ناشيء عن عدم الاتصال» وهو ما عبر عنه بالإرسال واشترط فيه ابن الصلاح أن 
يرسله إمام حافظ» وعبر عنه ابن حجر بما في إسناده انقطاع خفيف» وآن يكون [سناده خالا من متهن 
بالكذب» فلا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث» ولا سبب آخر مفسق؛ فإن الضعيف بسبب من 
هذه الأسباب الثلاثة بشرطها يمكن أن يكون صالحاً للاعتبار به فيجبر غيره» ويجبره غيره الصالح 
للاعتار أيضاً بشرط أن يكون خالياً من الشذوذ والتكارة» فيرتقي إلى الحسن؛ فيكون حسنا لغيره» 
ومن هنا نستطيع أن نعرف الحسن لغيره بأنه : الحديث الضعيف بسبب كون راويه مستوراً غير مغفل 
كثير الخطزء أو بسبب كون راويه سيىء التحفكل» أو موضيونا بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط مع 
الصدق والأمانة» أو بسبب كون سنده غير متصل» » أو كان فيه مدلس روى بالعنعنة» مع كونه ليس 
فيه من يتهم بالكذب». وفي كل ذلك لا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه مثله أو نحوه. 
قال السخاوي: أن يكون الراوي فوقه أو مثله لا دونه ليترجح أحد الاحتمالين؛ لأن سيىء الحفظ 
مثلاً حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي» ويحتمل ألا يكون ضبطه» فإذا ورد مثل ما رواه أو 
معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه» وكلما كثر التابع قوي الظن. اه. ذكره شيخنا الشيخ 
السماحي في الغيث ص(05)» وينظر: التقبيد والإيضاح (55)» وتدريب الراوي 2197/١‏ والتبصرة 
0١‏ وفتح المغيث للسخاوي 77/١‏ وما بعدهاء وتنقيح الأنظار 2155/١‏ واختصار علوم 
الحديث ص(777)» وتوجيه النظر »)١54(‏ ومحاسن الاصطلاح .)١1١7(‏ 

> وقال: ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه‎ ١1 ذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص‎ )١( 


١١ /ا‎ 
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هريرة توضاً وحنل يذه التكرة تون شرع في العَضد ثم قال: هكذا راك رسول الله عََئِد «(اعتبر) 
كونه دليلاً في حَقنا وبياناً لنا «اتفاقاً وما سواه» وهو ما لم يتضح أنه بيان لنا «إن علمت صفته» في 
حقه يَكِْةٌ من وجوب أو ندب أو إباحة «قأمته مثله . 

وقيل»: مثله إن كان «فى العبّادات» دون غيرها. 

«وقيل»: هو «كما لم [تعلم]»”١'‏ صفتهء وإليه ذهب القاضي أبو بكرء فإنه إذا علمنا الوجه 
الذي وقع عليه الفعل لم يكن لنا إيقاعه عليه إلا أن يؤمر. 

فأما أن يكتفى في إيجاب مثل ما وجب عليه عليناء أو ندبنا إلى مثل ما ندب إليه لعلمنا أنه 
لعلةتو امنا أو نذا فيعيد 

قال أبو شامّة: هذه المسألة لم يصورها القاضيء. ولا الإمامء ولا الغزَّاليء ولا ابن 
القشيري» ولا معظم المصنفين في ذلك فيما علمت. ثم إن الإمام فخر الدين الّازي اخختار الوقف 
فيها. 

وأنا أقول: الفعل الذي فعله يك وعلمنا أنه فعله على طريق الوجوب» إن علمناه واجباً 
عليه وعليناء فلا حَاجَةَ إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب عليناء بل مرجعنا إلى الدليل الدال 

وإن علمناه مختضًا به فقد تقدم الكلام فيما هو من خواضه . 

وإن شككناء لاوولار الى الووخوي اداه المانايي مزالو جر قينا لم بعلي مايه فاده 
حَاحة إلى فرض هذه العسالةة وهضي أنه اوم الصفة . أو 6 وإن علمناه أوقعه اندب فهو على 
اختيارنا النّذْب في مجهول الصّفة؛ أو مباحاء فهو ”" الذي لم يظهر فيه قَصٌد القَرْبَةٍ وسيأتي. 
انتهى مختصراً. ظ 

قلت: والمراد ما إذا شككنا بالْسْبة إليناء وعلمناه بالنسبة إليه» وليس كمجهول الصفة؛ إذ 
لا يلزم من عدم الاقتداع. ثم عدمه هاهنا . 


بعضهم ؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم» قال في الإبانة: وقالت الخوارج: تقطع يد السارق من 
منكبهء وقال في المستظهري : وحكي عن قوم من السلف. ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» )7/١/5(‏ وقال: لم أجده عنهما 

000 في أ ح: يعلم. 030( في ب: وهو. 
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«وإن لم تعلم» صفته ا رن سَرَيُج 0 
وَالإضْطْخْرِيَ 20 وابن خَيْرَانَء وابن أبي هريرة”"2» وبعض الحنفية» وهو الصحيح عن مالك . 

(والندب» عند أكثر الحنفية والمعتزلة» [والصَّيْرَفِي]©) والقمّال الكبير» وإمام الحرمين*) 

ونسب إلى الشافعي ‏ رضي الله عنه راي لقي أ قانة يلزن 0 

والإباحة عند آخرين» ونقل عن مالك رضي الله عنه”"» «والوقف» عند ابن ك0 » وأبي 
5 لكان الكو رياو واج 0 


)١(‏ في ب: شريح» وهو تحريف. 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الإصطخريء ولد سنة 2555 أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطى» قال القاضى أبو الطيب: حكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتى 
بحضرة الإصطخري إلا بإذنه. . وله مصنفات عديدة. مات سنة 578. ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة 2»٠١9/١‏ وتاريح بغداد 2578/1 والمنتظم 5 والأعلام 2197/7 والنجوم الزاهرة 
17/8 7,. والبداية والنهاية 7/١١‏ 197ء والأنساب ١/7877ء‏ وشذرات الذهب 7/7 .71١7‏ 

() ينظر: شرح الكوكب المنير 7؟//141» والمعتمد ١/لالا””»‏ والفصول ص .25١١(‏ 

(54) في أء ح: الضرير. 

(0) ينظر: البرهان .59١7/١‏ 

(5) ينظر: البرهان »584/١‏ والتبصرة ص (2)757 وتيسير التحرير 171/7 . 

0) حكى الباجي في الفصول ص :)7”١٠١(‏ إنها اي الندب عن ابن المنتاب وغيره. ينظر: الإحكام 
5١/١‏ . 

(4) يوسف بن أحمد بن كج, القاضي أبو القاسم» الدينوري» أحد الأئمة المشهورين» وحفاظ المذهب 
المصنفين» وأصحاب الوجوه المتقنين» تفقه بأبي الحسين بن القطان»ء وحضر مجلس الداركي 
ومجلس القاضي أبي حامد المروزي» ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده؛ وكان يضرب به 
المثل في حفظ المذهب. مات سنة 500 . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »1948/١‏ والبداية والنهاية 
:١‏ وشذرات الذهب "//ا/1١‏ والأعلام 4 ووفيات الأعيان 2577/5 والأنساب 
00 ب. 

(9) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الناقاق». ولق سي م كان فقنها : ار لاء شرح 
المختصرء وولي القضاء بكرخ بغداد» قال الخطيب: كان فاضادٌء عالماً بعلوم كثيرة» وله كتاب في 
الأصول على مذهب الشافعي. مات سنة 797. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2151/١‏ والنجوم 
الزاهرة 7١7/5‏ والمتتظم 777/7. 
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والبندئييجي 17 ؛ وأبي بكر الصّيرفي» والقاضي أبي الطيب. والغزالي. والإمام. وأتباعه29 » في 
قولٍ خامس أنه يدل على الحظر . 

ووقع للامدي في حكايته شيء غريب”"» فقال: هو قول من جوز على الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ المعاصي» كأنه فهم 47" عن قائله أنه يحمل الأمر على ارتكاب فاعله يَِِ محرماً» وهو 
سوء فهم؛ فإن من جوز المعاصي لا يقول: إنها دَيْدَنُ الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ حتى يجعل فعلهم 
المدرة عي عليهاء وإنما مستند القائل بهذه المقالة» أن الأحكام قبل ورود الشّرْعَ عنده على 
الحظر. 

وفعله يَكِِ لا يغيّر هذا الأمر في حقناء فيبقى الحَظْرُ كما كان» كذا صرح به القاضي أبو بكر 
والغزالي وغيرهما. 

والحاصل: أن هذا القائل على ضَعْفٍ مَقَاليهِ يقول بِحُرْمَةٍ الاتباع» لا أن ما وقع حظرء وهو 
من قول من يجعل الأحكام على الحَظرٍ قبل الشرع : سواء قالوا بتجويز المَعَاصي أم لا 

«والمختار: إن ظهر في فعله قصد القْبة» إلى الله تعالى ‏ «فندبٌء وإلا فمباح». 

وهذا التفصيل صريح في جَرَيَانٍ قول الإباحة مع ظهور قَضْدٍ القرْبَة. 

وقد سبقه إليه الآمدي. وتبعه الشيخ شهاب الدين أبو شامة نقلاً واختياراً في كتابه: 
«المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول تكله ولم يَحْكِه ابن التّمعاني: ولا غيره في 
هذا الْقِسْم . 


وقد يقال عليه : كيف يجامع الترجح استواء الطرفين؟ 


)1١(‏ محمد بن هبة الله بن ثابت» الإمام أبو نصر البندنيجي. نزيل مكةء يعرف ب«فقيه الحرم»» ولد سنة 
/اء سمع الحديث من كبار الأئمةء وحدث بهء وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي بكر 
الشيرازي», قال السلفي : : سمعت حمد بن أبي الفتح الأصبهاني يي الشيخ الصالح بمكة يقول: كان الفقيه 
أبو نصر البندنيجي يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة قل هو الله أحد». صنف المعتمد في الفقه. 
ومات سنة 590. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 27177 والبداية والنهاية 2157/17 والأعلام 


/ا/ 66 7؟. 
(") ينظر: الفصول ص 2»)52١١(‏ والمستصفى ؟15/7١7.‏ 
0 ينظر الإحكام 5١/١‏ . 69 في ب: وهم. 


١٠ 





ويمكن الجواب عنه: بأن النبي كلْهِ قد يقدم ''2 على ما هو مستوى الطرفين ليبيّن للأمة 


0010 
ف 


وبيان (") النبي كَكِ بهذا القَضْدٍ ‏ وهو الفعل ‏ وإن كان مستوى الطرفين. 


الشرح: «قال لنا»0؟ 2‏ أي: على وجوب التأسّى في معلوم الصفة ‏ «القطع'بأن الصّحابة 


فى ب: تقدم. (0) في أء ح: ويثئاب. 
لما فرغ من تحرير المذاهب شرع في الاحتجاج عليها؛ فبدأ بإثبات المذهب المختار عنده في 
القسمين» وتمسك بوجهين في إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله. 
أحدهما: الإجماعء وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته من الوجوب والندب والإباحة عند كل حادثة» ويقتدون بالرسول - عليه السلام - في ذلك 
الفعل من غير نكير أحد منهم. كرجوعهم إلى تقبيله ‏ عليه السلام - الحجر الأسود وإلى تقبيله 
- عليه السلام - لنسائه وهو صائمء وذلك دليل لإجماعهم على أن حكم الأمة حكمه ‏ عليه السلام - 
في الفعل الذي علم صفته. وإلا لم تفد المراجعة لهم . 
الثاني : الأرقء فزعو قر له تفال : لذلمًا عَضَى ريد منهَا وَطراً روَجناكهَ) كيد كوت عا المومين 
حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ أدعيائهم» . ووجه التمسك بها أن الله سبحانه وتعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين 
في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول ‏ عليه السلام - زوجة دعيه زيدء فلو لم يكن حكم الأمة 
حكمه عليه السلام - في الفعل المعلوم صفته لم يكن للتعليل في الاية معنى ؛ لأنه حيتئذ لم يلزم 
من نفي الحرج عنه نفي الحرج عن المؤمنين. . ولما فرغ من إثبات المذهب المختار في القسم الأول 
شرع في المذهب المختار في القسم الثاني » وهو أن ما لا تعلم صفته إن كان عبادة فندب وإلا 
فمباح ؛ لأن الفعل الذي لم تعلم صفته إما أن يظهر منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل القربة أو لم 
يظهرء فإن كان الأول فندب؛ لأنه لما قصد القربة به دل على رجحان فعله على الترك؛ لآنه لو لم 
يكن الفعل 5 لم يقصد به قربة» فلزم الوقف عند الرجحانء وهو القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب» وخصوصية الوجوبء. وهو الذم على التركٍ زيادة لم تنبت لأن الأصل عدم الذم رك 
الفعل؛ لأن البراءة الأصلية ثابتة» وإذا كان الفعل راجحا ولم يكن واجبا فين انا ركون مدو أن 
المباح لا يكون فعله راجحاء وإن كان الثاني وهو الذي لم يظهر منه أنه قصد به القربة فمباح؛ ؟ لأن 
الجواز ثابت؛ إذ الأصل عدم الذنب في فعله عليه السلام ‏ لأن وقوع الذنب في فعله نادر 
مغلوب» والنادر المغلرب خلاف الأصل» وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت؛ إذ لا 
وجوب ولا ندب إلا بدليل» و ال 0 وأنقيا از 
لم تكن الإباحة راجحة في صورة ثبوت الجواز مع عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله تعالى: - 


١١١ 


إل فغْلهِ - عَلَيْهِ ألصَّلدَةٌ وَأَلعَاكً لسَلام - الْمعْلوم صِفَبَّهُ وَكَوْلَهُ - تعالَئ : #فلمًا كَضَئنْ» [سورة 
الأحزاب: الآبة /9] إلى آجر لآب َإذالم غلم َطَهَرَ قَضدُ آلْقَرْبَة بت ألوْجْحَانُ قَِْرَمْ 
ُو عند َْؤجُوبُ زِيَادَهٌ لم تيت َإِذا لم يَظهَرء فالجوار ولو حو وَلندْبُ زياد 
3 تنه وَيْضا لما: شن لْحَرَحَ بَعْدَ قَوْلِهِ : #رّوَجْنَاكَهَاك [سورة الأحراب: الآية ب]ء فهِمَتٍ 
لِإيَاحَة مَعَ أَحْتَمَالٍ ا ت والنذي:: 


0 


قال أَلْمُو جب : #وَمَا أتاكم أَلوَسُول © [سورة الحشر: الآبة ؛] . 

7ب كس رج_ 
- رضي الله عنهم - - كانوا يرجعون إلى فعله يك المعلوم صِفتَةُ؛ ويبادرون إلى اتباعه» كما في 
الغسل من التِقَاءِ الجِتَانينِ وقبلة الصّائم وغيرهما. 

ولقائل أن يقول: لا شك في رجوعهمء ولكن لم قلتم: إن حكمهم فيه الوجوب فريما 
رجعواء وذلك الرجوع ندب في حقهم أو وجوباً. 

اوقوله تعالى: #قلمًا قَضَئ رَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً روَجْنَاكَهَا» إلى آخرها». وهو: #لِكيْ لآ يكونّ 
على الْمؤْمِِينَ حَرَجٌ في أَرْرَاج أَدْعِيائِهم إذا قَضُوا مِنْهْنَ وَطراً» [سورة الأحزاب: الآية م . 

فإنه لولا وجوب التأسي. لم يكن للآية معنى. لإشعارها بأنه ما زوّجها منه إلا ليكون حكم 
أمته في ذلك كحكمه . 

«وإذا لم يعلم' صفتهء «وظهر قَضِد الْقَدبَة) فالدثيل على ريه أنه (اثبت» بقصد القربة 
«الوجحان» فيلزم الوُقَُوف عنده» والوجوب زيادة لم 5 يت ؟ لعدم الدليل. 

«وإذا لم يظهرء. فالجواز» فقط؛ لأنه المتحقق» «والوجوب والندب زيادة لم تنبت »4 لعدم 
وليليا: 


(وأيضا) : دليل الإباحة أنه «لما : نفى الحرّج بعل قوله : #رَرَجْنَاكهَا#) بقوله : لكي »4 
اافهمت) منه «الإباحة مع احتمال» اللفظط لكل من «الوجوب والندب») : 


الشرح: : واحتج «الموجب» للتأسي طلقا بقوله - تعالى : «هْووَمَا أنَاكُمْ الدَسُّول فَحُذُوم4) 
أ : افعلوه ه من جملة ما أتى به فوجب اتباعه ؛ لأن الأمر للوجوب . 





لرَوَجْنَاكَهًَا لكلا و عَلَى اْمُؤْمنِينَ حَرَج# 0 ترجح المرجوح أو المساوي, لكن فهمت 
الإباحة» فتكون الإباحة راجحة» فتعين أن تكون مباحا. قاله الأصفهاني في شرح المختصر . 


١١ ؟‎ 


000 أ 2 6 م وو 


عتكناد الم لام أمَرَكب) ؛ لمقائلة 3 لوَمَا نهاكم) . 
١ 1‏ #فا فَأَتَءِ تبعوة 4 [سورة الأنعام : الآية 188ع, 7 


١ 09 





«وأجيب بأن المعنى»: ب#ما آتاكم# : «ما أمركم) 00 «لمقابلة» ذلك بقوله: «#وَمَا 
نَهَاكَنْ14 فإن مقابل النهي هو الأمر. 

وهذا الجواب مأثور عن الشيخ أبي الحَسَنٍ الأشعري رحمه الله . 

ولقائل أن يقول: المراد: - ما آتاكم به قولاً وفعلاً» واتركوا النهي ''©؛ إذ النهي 
بالفعل لا يتصور . 

«قالوا» : ثانيا: قوله تعالى: «طفاتبِعُوه4 أمر باتباعه عام في الأقوال والأفعال «أجيب»: 
بشموله للفعل» ولكن «في الفعل» المعلوم الصّفة» وإيقاعه «على الوجه الذي فعله»» وذلك الوَجْه 
غير معلوم هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة؟؛ لأن هذا هو الفرض . 

أو يقال: ليس المراد الفعل» بل القولء والمعتى : فاتبعوه فى القول . 

(أو) يقال بعمومه فيهما أي: «في القول» والفعل. | 

وذلك أن يقول المستدل: لم ندع تخصيص قوله: #فَآبَبعُوهُ» بالفعل» فالضرب الأول من 
الجواب لا وجه له. 

وعلى كل حال تقييدٌ الفعل بمعلوم الصفة خلاف الظاهر . 

وقد اعترف الشيخ شهاب الدّين أبو شامّة بعد أن ذكر الأجوبة» عن هذه الاية بضعف 
الأجوبة ثم قال: ينبغي حمل قوله ‏ تعالى : #فاسعُو مُوة# على الندب» لثلا يلزم التخصيص بأشياء 
ا 

ولقائل أن يقول: الخروج عن ظاهر اللّفظ لا دليل عليه» وكما يلزمنا التخصيص بأشياء لا 
يجب علينا فعلها ‏ وإن كان هو الذي قد فعلها ‏ كذلك يلزمك بأشياء لا يندب لنا فعلهاء وإن كان 
هو قد فعلهاء وليب كلامنا وكلامك إلا فيما تجرّد من الأفعال» فلم خرجت عن ظاهر الأمر؟ 


«قالوا»: ثالثا: قوله ‏ تعالى : «#لََدْ كَانَ. . . 4 إلى آخرها». أي :لك في رَسُولٍ الل أُسْوَةٌ 





. فى أ: المنهى‎ ١ )١( 

000 المراد «فاتبعوه» في الفعل على الوجه الذي فعله. أي اتبعوه على سبيل الوجوب إن كان ما أتى به 
زاجنا وعلن طريّق النذت أو الإبلجة "إن كان المائن يه متدويا أو.شاحاء أو في القول على الوجه 
الذي ذكرناء أو فيهما يعني في الفعل مع القول. ينظر الشيرازي 174 أ/خ . 


١١ 


اعي: في ألْفِعْل عَلَى أَلْوَجْهِ ألَذِي فَعَلهُ أو في أ الفول 1ن فيهما: 
قَالوا : #لقَد كَانَ. دع #([سورة الألجزاني: : الآيه 51] إل خرهاء أي : مََنْ كان يُؤْمِنُ فَلَهُ فيه 
مو ]ا 


َلنَا : الع ل : إِيقَاعٌ لْفعْلٍ عَلَى ألْوَجْه لذي فَعَلهُ . 





سر سر ه35 و سر 8 


حْسَنهة [ “ كان يدجو الله وَأَلِيَومَ الاح » [سورة الأحزاب : الاية ١1؟1]»‏ «أي : من كان يؤمن») فهو يرجوء 
ومن يرج (فله فيه أسوة حسنة»)» وهو ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : ومن لم يكن له فيه أسوة 
لم يكن راجياً فلا يكون مؤمنآء وذلك على وجوب الاتباع . 

«قلنا): وجوب التأسّي مسلم. ولكن «معنى التأسّي) : تأسّي المرء بغيره «إيقاع الفعل على 
الوجه الذي فعله»؛ لكونه فعله. 

وهولنا: لكونه فعلهء فصل ثان يخرج الموافقة» وأهمه المصنف؛ إذ حاجته هنا إنما هي 
للفصل الأرل» وإذا كانت على الوجه الذي فعله» فلا بد من عِرْفانه ليقع التأسي بهء والفرض أنه 
مجهزل . 

ولقائل أن يقول: لم قلتم: إن هذا معنى التأسّي» والمفهوم من التأسّي في اللغة إنما هو 
الاقتداء المُطلق فلم شرطتم فيه ما ذكرتم؟ 

وقد قال الشيخ أبو شامة: لم أر أحداً ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى 
الائتساء والاتباع ما ذكروا. وإنما يمسرون الائتساء : بالاقتداء» والاتباع مطللقا: وذكر كلام 7 
عبيدة» وابن فارس» والجوهرى”'؟. والداغي”"©, وأطنب في دفع هذا الشرط . 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله. لغويٌ» من 
الأئمة» وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراًء وسافر إلى الحجاز 
فطاف بالبادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب» وصعد دارهء 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً» من أشهر كتبه «الصحاح»» وله كتاب في «العروض» وكتب 
أخرى. توفي سنة 797 ه. ينظر: معجم الأدباء 7 : والنجوم الزاهرة 27١1/5‏ ونزهة الألبا 
والأعلام ."11/١‏ 

(؟) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف ب«الراغب»: 
أديب» من الحكماء العلماء»ء من أهل «أصبهان» سكن بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالشيخ 
الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسيرء والمفردات 
من غريب القرآن.» وحل متشابهات القرآن» وأفانين البلاغة. توفي سنة 007 ه. ينظر: كشف 
الظنون 2577/١‏ وتاريخ حكماء الإسلام (؟١١)»‏ وآداب اللغة */ 55» والأعلام ؟/ 700. 


١1: 


لوا: حَلمَ تغْلهٌ متلشوا» اذ هم على أنيذلاليهم وين ا عِلّة. 
قُلنا: لِقَوْلِه عَليْهِ ألصَّادةٌ وَلْسَّلام : اصَلُوا أو لِمَهُم قرب . 





الشرح: «قالوا»): رأئعا: خم النبي يلا وهو في الصّلاة ١نَعْلهُ‏ فخلعوا» نعالهم. «فأقرهم 


على استدلالهم) بمجدد خلعه ل 


«وبيّن العلة» التي ته تقضي اختصاصه حيث قال لهم لما اصرف : الم حلمم َعَلَكمْ؟» قالوا: 


رأيناك خلعت فخلعناء 00 ا جبريل أَاني فأخبرني أ بهم حك رواه أبو :داوق بإستاة 
صحي ١”‏ 6 “» وابن و ' فى اصحيحه): وابن حبّان0©, والحاكم ة فى «مستدركه»)» وقال: على 


5 


أ 


1 


ان 


«قلنا: خلعهم التّعال لم يكن لمجرّد خلعه؛ بل «لقوله عليه الصّلاة والسلام: صَلُوا؛ كما 
نر 1 
ولك أن تقول: ذلك أمر بفعل الصلاة كما فعل . 


فلم قلتم : إن منه خلع النعل فليس خلع النعلين من الصّلاة في شيء. 


(010 


00 


ف 


60 


أخر جه أحمد (”7/ )3١‏ وأبو داود )5777/1١(‏ كتاب الصلاة» باب: الصلاة فى النعل حديث )596١0(‏ 
وابن خزيمة (؟//. )١‏ رقم )٠١١١0‏ وابن حبان (750 _موارد) وَالننات (/ )351١‏ والدارمي 
)"٠06/١(‏ كتاب الصلاةء باب: الصلاة فى النعلين. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وؤاقه الى لحري ميلا النجار يق ابي انامة كنا 
في «المطالب العالية» رقم (781). عن بكر بن عبد الله المزني . 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» النيسابوري» إمام الأئمة» ولد سنة 2777 أخذ عن 
المزني والربيع» وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد مناء وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة 
يستخرج التكت من حديث رسول الله يَكِْةَ بالمنقاش» وقال الحأكم : ومصنفاته تزيد على مائة 
وأربعين كتاباة» وله الصحيح المشهور. مات سنة .7”١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 249/1١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي ؟/ 1754 والأعلام 5/ 707. 

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي البستي» أحد الأئمة الحفاظ. رحل الكثيرء 


وسمع من أكثر من ألفي شيخ. أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة» وكان من فقهاء الدين» وحفاظ 


الاثارء له الأنواع والتفاسيمء وصنف في الجرح والتعديل والتاريخ والضعفاء. مات سئة 505. 


ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة 21/١‏ والأعلام ل ولسان الميزان ١1/0‏ . 


الوا: لَمَا مهم بلتّمتّع تَمْسّكوا بفِعْله 
قلنا : :لل عَلَته بكار امات ذا 5 لله ا ا 


5 ول كله ال" 


وأيضا فلم قلتم: إن هذا كان بعد قوله: «صلوا» . 

قال بعضهم : لو كان الاقتداء واجبا لما قال: «لم خَلعْتم نعالكة؟»؛ لعلمه بوجوب 
المتابعة» ولكن هذا ضعيف؛ لأن مثله يقال في الندب . 

وأما قول المصنتف: (أو لفهم القريئة» . 

ولك أن تقول: أين القرينة؟ وما ذكر دليلاً لها من قوله: «خذوا زِيتَكم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ4 
[سورة الأعراف: الابة ]١‏ ليس بدليل ؛ إذ خلع النَعْل ليس من الْزيِيَة 

ولو احتج به آخراً لاحتجّ به قبل الدخول في الصّلاة» وأيضاً كان يجب أن يستمر حكمه؛ إذ 
حكم الاية باق . 

«قالوا: ناميا : الما أمرهم بالتمتّم) ولم يتمتع «تمسّكوا بفعله»؛ إذ استعظموا فعله 
بخلاف ما أمرهم به أولا. 

ففي «الصحيحين»: أنه يك في حجّة الوداع أمر من لم يكن له هَدْيٌ إذا طافَ بالبَئتِ 

وبالصّفا والمدوة: أن يحل من إحرامه» وأن يجعل حَكَتَهُ ”'' عَمْرَةٌ. 

وأن رسول الله يَكهِ ثبت على إحرامه» وأن النّاس استعظموا ذلك» وأن رسول الله كَكهِ قال : 
«لَوْلا أنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لأخللث)”"©؛ وهي مسألة فسخ الحَجّ إلى العٌمْرَة. 

«قلنا» : الاستعظام «لقوله عليه الصّلاة والسلام : ذو عَني مَنَاسككن4 «أو لفهم 
القرينة) . 

الشرح: «قالوا»: سادسا: «لمّا اختلفوا فى؛ وجوب «العْسْل بغير إنزال سأل عمر عائشة - 
رضي الله عنهما. فقالت: فَمَليهُ أنا ورسول الله بك [فاغتسلنا]: 9 . 


)220 فى م: حجه. 

(؟) أخرجه البخاري )995/١(‏ ومسلم (09/4) والبيهقي (5/ )١60‏ وأحمد (؟/ )١1805‏ من حديث سليم 
ابن حيان: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك به. 

(6) سقط في أ. 


قُلْنًا: إِنَمَا أُسْتْفِيدَ من (إذَا اَلْتَقَى ألْحْتَانَانِ فَقَدْ وَجَب الْعْسْل)» أ لَه بََانُ #وإن كنثم 


| 0 
7 ردابي 


- [سورة المائدة : الآبة ]© 3 0 “ط الصّلاة َو لِمَهْم وجو . 





وجاء في «صحيح مسلم»: أن رجلاً سأل النبي يكِةِ عن الرجل يجامع امرأته» ثم يكسل. 
وعائشة جالسةٌ فقال رسول الله يَكِِ: «إني لأفْعَلٌ ذلِكَ نا وَهِذِهِ تُمَ تعْتَسِلٌ»7". 


«قلنا: إنما استفيد الوجوب من (إذَا لبَق الجْتَانَانِء فَقَدْ وَجَبّ ري وذلك فيما 
روى «مسلم» أنهم ذكروا ما يوجب الغْسْل» فقام أبو ل محف - رضي 0 0 


)غ2 أخرجه مسلم )7077/١1(‏ كات الحيض » باه تسح الماء من الماء رقم )90 والبيهمقي )١55/1١(‏ 
من طريق ابن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن 

(0) أخرجه الشافعي في المسند كما في ترتيب السندي 77/١‏ في كتاب الطهارة حديث »)2٠١١(‏ وفي 
الأم "١/١‏ وأحمد في المسند 917/5 27759 وأخرجه البخاري في التاريخ 2187/7 وابن ماجه 
بنححوه "١/١‏ حديث .)511١(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد. والرازي في علل الحديث (865. 
والبيهقيى من حديث أبي هريرة في السئن الكبرى 17/١‏ في الطهارة» باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» وينظر: نصب الراية /١‏ 85. 
الصلاح؛ فإنه قال في مشكل الوسيط : هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ» وأما بهذا اللفظ 
فغير مذكور؛ انتهى. وقد عرف من رواية الشافعى ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله فى 
القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية. وقيل : سمبمت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل 
عليهما وإن لم ينزل» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم . 

(6) عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار الأشعري : أبو موسى ) عاج إلى العيدة. وعمل على «زبيد) 
0 0 ا 0 0 وعذهة 00 له ثلاثمائة لاي 
وأربعين» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب 0 "/ 5 الا وتهذيب التهذيب 6 (0) 
وتقريب التهذيب .»)001١( 55١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 84/7» والكاشف 2١١9/1‏ وتاريخ 
البخاري الكبير ©/ 77» والثقات 277١/7‏ وسير الأعلام /0/1. 


١١1/ 


و 5 راس سس ١‏ سم سمار سس 9 01 
الاأراة أخرطع كله وَمُطَلَقَةٍ لَمْ تَتعيَنَا وَألْحَنُ أَنَّ الاخيياط ''' فِيما تَبَتَ وُجْوبْهُ 
ا لله و ناكا نا المت تف للك 0 


تاي 





شعَبهَا الأتع ومس جتان الحْتَانَ ف وَجَتَ الع 76 

وروى أحمد بن حنبل : أن عمر عرصي الله عنه - بعثث يسألها فقَالت : «إدا جَاوَرٌ لحان 
الْجْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغسل». 

أو [لكنه ]77 اسل بهاذ رَوَيْنُم من قولها : فعلته . 

قال الترمذي: روي بإسناد جيّد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «إذا جاوز الحْتَان 
الجْتَانَ فقد وجب الغسّلء فعَلتّهُ أنا ورسول الله يكلِةٍ فاغتسلنا» . 

[دو» نقول]7؟©: إنما استفيد الوجوب؛ «لأنه بيان» قوله ‏ تعالى: «لوَإِنْ كنم جنباً 
قأطَدوا» [سورة المائدة: الاية 5]» والبيان يجب المُتابعة فيه؛ «أو لأنه شرط الصّلاة»» فإنه نوع من . 
الطّمّارة ففهم أتباعه بقوله ‏ عليه السّلام : «صَلُوا كَمَا رَأينُمُونِي). 

«أو لفهم الوجوب» من فعله بقرينة . 

وأنا أقول: لعل القرينة اغتسال عائشة ‏ رضي الله عنها معه» ويكون الاحتجاج بفعلها هي» 
فإنها لا خصوصية لهاء بل حكمها وحكمنا سواء. بخلافه هو عَيِة. 


الشرح: «قالوا»: سابعاً: الأخذ بالوجوب «أحوط)*؟؛ حذراً من الإنّم بالترك على تقدير 


65 قف الحاشية؟قلناة الاحفاط فى ما لا يمل التحريم وه بوجوت ضوع يزء اكلاتين من رمضان إذا 
غم. 

0( أخرجه مسلم (1/ 701 - 01001 كتاب الحيض» باب نسخ (الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين رقم (88) وأحمد (17/5) بنحوهء وعبد الرزاق (919: 405) من حديث عائشة مرفوعا. 

فة سقط في أ. 

0( في أ» ح: يقول. 

(4) هذا دليل مأخوذ من القياس» توجيهه أن يقال: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب 
ولغيره» فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياسا على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك 
واحدة منها ونسيهاء فإنه لما لم يتعين الواحد الذي تركها حكم بوجوب قضاء الجميع؛ ا 
وعلى وجوب الكف في المطلقة التي لم تتعين؛ فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه أو اشتبهت 
المطلقة بغيرها بأن نسيها فإنه يجب الكنه كني تدميعاء لأنه أحوط كنا أجاب النعوت هدك 


١1/ 


لذب : الْوْجُوبُ يسم ابيع والإبَاحة مُنِيةٌ بوه تَعَالى : «القذ كَان4 (سور: 


ع 3 سر نيزر 3 ٠‏ له 
الأحزات : الاية »]7١‏ وهو صعيف ٠‏ 





الؤجُوب» «كصلاة ومُطلقَة لم يتعيّناءء فإن تَارِكَ صلاةٍ لا [يعيّنها]”!2 من الخمس يجب عليه 
الخّمْسء ومطلق إحدى زوجتيه يجب عليه الكففٌ عنهما . ئ 

«والحقٌ أن الاحتياط» إِنَّما يكون: «فيما ثبت وجويه»: كالصّلاة [المَنْسيّة]''"'» وترك الحرام 
فى المطلقة . 

«أو كان» الوجوب فيه «الأصل كالثلاثين» إذا عُمَّ الهلال يفطر بناء على أصل شعبان» ومن 
رمضان بناء على أصل رمضان مع احتمال كون الأول من رمضانء والثاني من شوّال. 

«قآناا نا انتمل 0 أضنل 'الوجوف بوغلية: ]7 5[ل3 أي يقير أن يكور «واجا أو 
يكون الأصل وجوبه _» «فلا» يجب فيه الاحتياط . 

بل قد يقال: لا يجوز؛ لاحتمال التحريم في حقناء وهو هنا كذلك؛ لأن فعله كله ثبت 
وجوبه» و الأصل الوجوب . 


االشرح: واحتج من قال: «النّدْبِ» هو الثابت» فقال: «الوجوب يستلزمٌ التبليغ»؛ لقوله 
تعالى : طبَلّغْ4 والتقدير أنه لم يبلغ : 

«والإباحةٌ منفيةٌ بقوله ‏ تعالى: #لْقَدْ كَانَ لَكُمْ في شوك الله أظوة بخن 4 امور اللعراب: 
لآب 1؟]4؛ لأن أقل درجات الحَسَنَةٍ الندب» وإذا انتفى الوجوب والإباحة» ثبت النّذْب . 


«وهو ضعيف»؛ لأن الفعل إن لم يكن تبليغا فنسبة الوجوب والندب إليه سواء» لوجوب 
لتبليغ عليه فيهما . 


بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بتحقق الاحتياط في الأول دون الثاني؛ فإن الاحتياط إتما يتحقق 
فيما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة. أو كان الوجوب هو الأصل كيوم ثلاثين من 
رمضان» فإنه إذا غم ليلة ثلاثين من رمضان يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان؛ فيحكم بوجوب 
صومهء بناء على أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه» والوجوب لما ثبت في 
المقيس عليه عملنا فيه بطريق الاحتياط. ولم يثبت في المقيس» ولم يكن الوجوب فيه أصلاً؛ فلم 
نعمل فيه بطريق الاحتياط . قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 

)١(‏ في ب: بعينها. (0) في أء ح: بغير. 

(؟) في ح: المنشية . 


١16 


لْإبَاحَة : هو لمحف فوبجَبَ لوفو فال 
أجيب إذَا لَمْ يَظهَرْ كَضِدْ أَلْقَرية:. 





وأيضا فلم قلتم : إن الإباحة ليست أسوة حسنة» وقد تقدم أن المباح حسن 

وأيضاً فقد يقال: قوله: لكم في الآية يدل على الندب؛ إذ لم يقل: 5-5 ٠‏ فانتفى 
الوجوب. والمُبَاح منتفب؛ لأن اللازم للاختصاص بجهة النفع. والطاهر مت الشّرع : اعتبار التّفع 
الأخروي . 

وَاليْحَنّ عندي أن هذه الاية دل لوجوب. ولا ندب ء ولا إباحة كما قررته في اشرح 
المنهاج» . 

الشوح: واحتجٌ من قال: «للإباحة» بأن المباح «هو المتحقق», والأصل عدم قيد زائلٍ 
عليه» فوجب الوقوف عنده7١'‏ . 

أجيب»: إنما يكون هو المتحقق (إذا لم يظهر قصد القرينة» . 

أما إذا ظهرت» فالمحقق الترجيحٌ 

واعلم : أن الإمام أبا لمر بن السمعاني آم نض العزل والوجوي لضيو ا مز زرا يوقا 
الأشبه بمذهب الشافعي. ولكنه لم يتكلّم إلا فيما ظهر فيه قصد القرينة؛ ليسي 
الإباحة . 


وأن ما تقدم من أن ما وضح فيه أمر الجبلَِّ لا دليل فيه له عندي صور: 
أحدها: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية» كتصوّف الأعضاءء وحركات 
العشنك: 1 
قال ابن السّمعاني : فلا يتعلّق بذلك أمر باتباع ولا نَهّي عن مخالفة . 
قليت:: ال ل مي ري يو يمري 
في الحركات والسّكنات عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 





)01( هذه شبهة للقائلين بالإباحة» وتقريرها أن يقال: الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة ورفع 
الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغبيره والأصل عدم التغيير» فوجب الوقوف عند ما 
هو المتحقق» وهو مساواة الفعل والترك؛ إذ الأصل أيضا عدم ترجيح أحدهما على الاخرء ولهذا 
يخرج المندوب عن هذه الشبهة إلى أنه لا تدل عليه على ما ظن بعض الناظرين. وتوجيه الجواب أن 
يقال: نحن نقول بالإباحة في كل فعل لم يظهر من النبي عليه السلام - قصد التقرب به إلى - 


ا 


ا لالب جاه ملك لاد قل او ب و اوها جيه از ان بول أيه تعر لاعن لو المي أن ونج وا و 1 الب ل سا و د نم ل أ 


والصورة الثانية : ما ا يتعلق بالعبادات ولبن مما تقدم ‏ كاحواله في ماكله ومشربه 
ومليسه. ونومه ويقظته . 

قال ابن السّمعاني: فيدل ذلك على الإباحة دون الوجوب . 
ظ قلت: وعندي أنه مع ذلك مستحبٌ التأسّي فقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - لما حج 
يَجَرُ خطام ناقته حتى [يبركها]”'' حيث بَرَكَتْ ناقة النبي يك تبذك بآثاره [الطّاهرة]9©. 


وفي الصحيح عن عبيد بن جريج7" أنه سأل ابن عمرا؟؟: رأيناك تصنع أربعاً وفيها تلبس 





لله تعالى» وأما ما ظهر منه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحا بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه 
مع عدم ترجح الفعل على الترك؛ فإن مثل ذلك لا يتقرب به وذلك مما يجب حمله على ترجح 
جانب الفعل على الترك على ما مرء و| وإنما ترك شبهة القائلين بالوقف» وهي أن فعله يحتمل أن يكون 
طوف بهء وألا يكون» وحيتتذ إما أن يكون وَاتي أو ونا : ولا صيغة للفعل تدل على 
البعض» وليس البعض أولى؛ فيلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين . 

وجوابها وهو أنهم إن أرادوا بالوقف عدم الحكم بالإيجاب والندب والإباحة إلى أن يقوم الدليل على 
تعين ذلك فهو الحقء وهو عين ما قررناهء وإن أرادوا به الإحجام عن الحكم بأحد هذه الأمور 
الثابنت في نفس الآمر؛ ؟؛ لتعارض الأدلة المنقولة عن القائلين بالوجوب والندب والإباحة ففاسد؛ 
لبطلان تلك الأدلة» وكون المبني على الفاسد فاسداً. ومما يختص بالرد على الواقفية ههنا أنه لا 
يلزم من انتفاء صيغة الفعل انتفاء دلالته: وليس كل ما يدل يدل بالصيغة بل وبغيرهاء كدلالة الفعل 
مع ظهور قصد القربة على الندب. ودونه على الإباحة على ما مر بيانه . وقد يرد على الواقفية بهذا 
الوسة أدقياء وهو أنهم إن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بأحد هذه الأمور إلا أن يقوم الدليل عليه فهو 
حق» وإن أرادوا به أن الثابت في نفس الأمر أحد هذه الثلاثة لكنا لا نعرفه بعينه فهو فاسد؛ لأن ذلك 
يستدعي دليلاً» ولا دلالة للفعل على شيء سوى و الا ل 
ونفي الحرج مطلقاً عند عدمه. والأصل عدم دليل سوى الفعل . ينظر: الشيرازي ١87‏ ب/خ 

)000( في أ بء ح: يتركها. ه46 في ح : الظاهرة. 

0 عبيد بن جريج التيمي؛ مولاهم المدني. عن ابن عمر فرد حديث عندهم. وعن أبي هريرة. وعنه 
المقبري وزيد , بن أسلم. وثقه النسائي. ينظر: تهذيب الكمال ؟/ 844» وتهذيب التهذيب 257/97 
(5؟١١)»‏ وتقريب التهذيب ,5547/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ,5١١/7”‏ والكاشف 5/9 
وتاريخ البخاري الكبير 2455/6 الجرح والتعديل 0/ »١18748‏ والثقات 1/5 . 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي, هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان. له ألف وستمائة وثلاثون حديفاً. قال شمس الدين بن الذهبي: كان إماما متيناً - 
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وك حو سو ا اي مح جد سو" وت نوت أو وناحيق آي الو 1 أود مزال 1 لهك جوت ب امأف تمد ل ا وجو لوح تقال امو قا كو قي لت ال وق ااي ال ل و ل 0 


التَعَال السَبْيّةء فأجابه بأنه رأى النبي يلل يلبسهاء وآثار”١'‏ الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ‏ في 
ذلك كثيرة . ْ 


وقد ذكر اغارف 58 «باب الاقتداء بأفعال النبي عَكدِبها حديث ابن عمو أن النبي مكل 


اَذ خاتماً من ذهب فانّخذ النّاس خواتيم دو تفي اللل هرو قال 3 ارح ال أل 11007 افيد 


الاي خواتيمهم. 


وقول العَرّالي: يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك. مع واه عت 2 التخيالات» 
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00 


ف 


وا سع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة . . ذكر للخلافة يوم التحيكم 
وخوطب في ذلك». فقال: على ألا يجري فيها دم. قال أبو نعيم: مات سنئة أربع وسبعين. وينظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب 778/0 (055)» وتقريب التهذيب .)5١( *1١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال »8١/7‏ والكاشف »1١7/7‏ وتاريخ البخاري الكبير 0/ 7» 2150 وتاريخ البخاري الصغير 
١/؛‏ لاداء والجرح والتعديل ه/ ٠‏ , وأسد الغابة 7/ »9”8٠‏ وتجريد أسماء الصحابة 
١ه‏ ؟**: والإصابة 5/١18ء‏ والاستيعاب (7- 5) .46٠‏ 


آثار جمع أثرء والأثر: محركة - بقية الشيء؛ محدية ادر قروو الع وات عادر ترك فدائرا: 


والآثار الأعلام» والأثر نقل الحديث وروايته. 

في الاصطلاح كالحديث والخبر عند الجمهورء يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع» وقال 
شيخ الإسلام أبن حجر : ويقال للموقوف والمقطوع : الأثر . 

وقال النووي: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثر ا أما فقهاء خراسانث: فإنهم يخصون الأثر 
بالموقوف. ينظر: غيث المستغيث لاء» / 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح ولد سنة ١94‏ أخذ عن 
أصحاب الشافعي : الحميدي والزعفراني والكرابيسي وأبي ثور حدث عنه الترمذي وصالح جزرة. 
وابن خزيمة وابن صاعد في كثيرين قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
البخاري» مات سنة 705. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 281/١‏ وتذكرة الحفاظ 2000/1 
وماك لو ؟/؟,. ووفنات الأعيان /879: وتهذيب التهذيب 247/9 والنجوم الزاهرة 
؟/ 2.35 ومعجم البلدان 01١‏ والوافي بالوفيات ا" 

أخرجه البخاري 2378/٠١‏ في اللباس» باب: خواتيم الذهب (080)) (0855)» (0851), 
:)530١(‏ (077948, وأخرجه مسلم */ 211050 في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم 
الذهب على الرجال (57/ .)5١91‏ 





وكلامنا في الفعل المجرد دون القرِيئة صحيح» ولكنه لا يدفع الظهور. فإن الأصل عدم القرائن. 
فليَسَعْنَا ما وَسَّمْ الصّحابة من الاقتداء ا 
قلت: وأنا أستحسن أن يستدلٌ بما في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
«إن كان رسول الله يك ليَدَعْ العَمّل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم» 
ففي هذا دليل على أمرين : 
٠‏ احتهما أن الفرض علته لم يكن بنفس قعل بل يفزضن من الله د تعالن ب إذا افوا نا 


الثاني : أن الناس كانوا يتأسّوْن وإن لم يفهموا الصّفة . 

والثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجيلة للتشريع بمواظبة على وَجْهِ خاص ونحوهاء وهو 
دون ما ظهر فيه قَصْد القريئة [الْقَرْبَة]» وفوق ما ظهر [فيه]'' الجبلي» ولم يذكره الأصوليون. 
وربما ترقىّ القول فيه في بعض أفراده إلى الوجوب . 

فقد رأى الشّافعي - رضي الله عنه ‏ فساد الصّلاة بترك الجلوس بين الخُطَبََيْن؛ لأنه يكٍ كان 
يجلس بين الحُطبئَئنِ9©. 

أو إلى الجَرْمِ بالندب. فقد استحب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي 
الجن وضداة 4 مواد أكان للمرء تهجّد أم لا؟ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الي يك ذا 





(0) سقط في ح. 

(0) الشافعية يرون على سبيل الوجوب الجلوس بينهماء وخالف فى هذا أبؤ حنيفة ومالك وأحمد حيث 
قالوا: إنه سنة وليس:بشرظ. .يدل للشافعية ما'ثبت من مواظبة رسول الله وله ومن بعده عليه وتيب 
الطمأنينة فيه كما في الجلوس بين السجدتين» ولو خطب قاعداً لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما 
للفصل لكن يفصل بينهما بسكتة خفيفة. وهل يسكت في الجلوس . أو يقرأء أو يذكر؟ في صحيح 
ابن حبان «أنه يَكهِ كان يقرأ فيه» أفاد ذلك الأذرعي . 
وقال ابن حجر: يسن قراءة الإخلاص» فإن قيل: لم عد القيام والقعود هنا من الشروط. ولم يعدا 
ركنين كما في الصلاة؟ أجاب إمام الحرمين بأنه لا حجر على من يعدهما ركنين» ويمكن الفرق بأن 
الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ. ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزءين منها بخلاف الصلاة؛ 
فإنها جملة أعمال؛ فكانا جزءين فكانا ركنين. 
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حل ابى ١‏ صر حمر سن 





صَلَّى رَكْعَتّي الفَجْرِ أَضْطْجَعَ على شِقَه 517 
أو دقع خلاف »2 كد خوله عله يِب («مكة») من َه كه «كذَاءاء للد خحروجه 1 ولحجهة ناكباء 
وطوافه راكبا؛ وذهابه إلى العيد في طريق وإيابه 4 
وقد اختاف الأصحاب في كل هذاء هل يحمل على الجبلَةِ فلا يستحبء أو على التشريع 
الي والله ,الموفق. 
«تنيده»17) 
إذا أقام النبي يَكليِ حدًّا على إنسان أفاد الوجوب» وإن لم يكن هناك قرينة أصلاً بالاتفاق . 
ومن قال: إن الفعل المجرّد للندب أو للإباحة . 
نقول: هنا قرينة» وهى أنه لا يجوز إدخال الآلم على بَدَنَ الإنسان إلا أن يكون واجباً 
عليه» ذكره سليم الرَّازْي في «التقريب» . 
«مسألة» 
الشرح: في دلالة سكوته يَكِِ عمن فعل فعلا . 
«إذا علم» النبي كَلِ «بفعل ولم ينكره»» مع كونه ‏ عليه السّلام «قادراً» على الإنكار*". 
«فإن كان» الفعل مما تقدَّم منه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بيان قَبْحوء وتقرير فاعله مع ذلك 
بوجه شرعي» «كمضي كافر إلى كَنِيسَةٍة29» فإنه مقرٌ على ذلك بعد بَذلِ الجزية «فلا أثر للسكوت 





() أخرجه البخاري “/ 4 0» كتاب التهجد: باب الحديث بعد ركعتي الفجر .)١١17(‏ 

زفي فق أ : و. (0) في ح: فتستحب. 

(4) التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم المخاطب أو إعلام أن الاتي مهم. ينظر: قواعد الفقه (517). 

(5) ينظر: شرح العضد 255/5 والإحكام للامدي ١0*:؛‏ وشرح الكوكب المنير »١95/7‏ والبرهان 
0 (507).» وحاشية البناني 40:/7» والتلويح.على التوضيح 5١/١‏ تيسير التحرير 2118/7 
وفواتح الرحموت 2147/7 وإرشاد الفحول ص 5١‏ . 

(5) الكنيسة: متعيد اليهود أو النصارى أو الكفار أو موضع صلاة اليهود فقطء وتطلق الان علن هتعد 
النصارى. ينظر: قواعد الفقه 459 . 
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كَنِيِسَةٌء فلا أَثَرَ للشّكوت أَتْمَاقاً» وا لال عَلَى الْجَوَاِء وَإِنْ سَبقَ تَحْرِيمُة قنَسْمٌ ٠‏ إلا لَرِم 


71س س3 سس 


ولا دلالة [له]”'2 على جواز» الفعل. 


وليك : وكان ينبغي التمثيل بغير مُضِيّهِ إلى الكنيسة فإن ذلك بمجرده غير حرام لا على 
الكافر ولا.المسلم؛ ولعل المراد المضِيّ على وجه التعيّد بمعتقد الكافر. 

وإلا - أي: وإن لم يكن قد بيّن قبحه. دل سكؤتة عل -الجوان جراد بلك الول رطان 
ما إذا كان قد أقدم على ذلك الفِعْلٍ ممن علم أنه لا ينفع فيه الإنكار. 

قال الإمام : : التقرير دال على رفع الحَرّج إلا في موضع 'واحد ا دان يرى رسول 
له و آيأ عليه ممتعً عن الول لا يما وقد أخبر. اله - تعالى - أنه لا يؤمن. سواء أنذر أم لا 
ينذر. 

فإذا رأه يسجد لِصَنْمٍ بعدما أنكر عليه مراراًء وأمكن حمل سكوته على يأس من القَبُولء فلا 
يدل على تقدير شرع » ٠‏ نق[ع هذا الكلام عن الإمام تلميذّه أبو نصر بن الفُشّيري . 

1 ومَنّل]”" الإمام ذ في «البرهان» لما نحن فيه بالمنافق والكافرء ووافقه المَازِرِيَ على التمثيل 
بالكافر قال: وأما المُئافق فإنا تيم عليه اكد لجريان الأحكام على المنافقين ظاهراً. 


وحكى الغزالي في «المنخول» في [تَعْزِيرٍ]”" المُنّافقين خلافاً©). 
٠‏ ومال لكي الهراسي ا قال: لأنه او اتناك 


لكا حر عا روا اناري ع عن المحفقين في باب الثزير فيمن على أن 
التأديب لا يحصل إلا العف المبرح ؛ أنه ليس له :الضرب». لا المبرح. لآنه مهلك ولا غيره؛ 
لعدم إفادته . 

قلت: والمختار عندنا قول المَاوَرْدِيَ فإن الحدود والتَّعْزِيرات لا,ينبغي أن تترك لمثل 
هذا. 


وقد رَدٌ الرافعي ‏ رحمه الله - ما نقله الإمام. وقال : ينه 0 [الصرب] 7 يفيو ني دنا ين 





)0010( سقط في ح. () ينظر: المنخول (770). 
(0) في ب: وقيل. (©) سقط في أء ح. 


أرْيِكَابُ مُحَرم: فذق قاظز» إن امتقو يو نارف : وَتَمَسَكَ ألشَّافِعِْ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - 
ااا ا لاا ة0ة0يايي0صغ 
مبرح إقامة لصورة الواجب» وهذا هو الحق. 

«وإن» كان قد «سبق تحريمه فنسخ) -أي: فسكوته نسخ للتحريم السّابق ‏ «وإلا لزم ) أن 
يقع منه عَتَدِنْةٍ «ارتكاب 00 وهو باطل) , فلك يقر على باطل 0 وصفه أللّه تعالى بقوله : 
#المبيَ المي الذي يَحِدُونَهُ مكثوباً عِنْدَهُمْ في أَلثَوْرَاةٍ وَالإنجيل 1 مَرهم بألمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
لكر [سورة الأعراف : الاية لاه1] فهو - عليه السّلام ينكر المنكر»: ولو عرف أن مرتكبه لا يرجع. 
كما أنه يجب علينا الإنكار: وإن [علمنا] أنه لا يفيد. 

فإن حُلِمَ من حال مرتكب المتكر أن الإنكار يزيده إغراء على مثله. 

قال ابن السمعاني : فإن كان العالم غير البي يكِ لم يجب الإنكار» وإلا فوجهان: 

أحدهما : لا يجب » وهو قول المعتزلة . 

والثَّات : الوجوب» ليرول بالإنكار توم الإباحة. وهو قول الأشعرية وضو أظهر . 

هذا 0 ابن ار 4 1 أسلفناه ذعن الم 
5000 تعالى نه 0 [سورة المائدة : : الاية /1"] . 

وما ذكر من دلالة السكوت على أن الفعل غير محرم حق . 

وأها الاستدلال به على خصوص الإباحة. فكان انون رححمة الله وال حت نيه بويقوك : 
غاية دلالة السكوت أنه لا حَرَجَّ في الفغل» ٠‏ فمن أين أنشأ الإباحة؟ . 

وذكر أن سالك الشيخ صدر الدين بن المرّحل لفيا هذا السؤال. ولم يحصل جواب» ثم 
كان آخراً يقول: جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه؛ فالفعل الذي 
أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لحرم الإقدام عليه» بلا علم بحكمه. . فمن هنا التقرير على الإباحة 
بخلاف السكوت عند السّؤال. 

قولهم : لا يجور الإقدام حتى يعرف 71 في غاية الإشكال» وإن كان الشافعي ادّعى 
الإجماع فيهاء وكذا الغزالى ذ فى «المستصفى») فإنهم قل صََحوا بالبراءة الأصلئة. وأنه لآ حرج 
في الإقدام إذ ذاك؛ لحك 





0010( في أ بء ح: عرفنا. 68 في بء ح: ينازع . 
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في ألْقيَافة بآلإسيبسًا متنا شار وَتَرْكِ ألإنكَارٍ لقولٍ المُدْلِجِيَء وَقَلَ بر 
للد يها إن ؛ هه الْأقدَامَبَمْضَهًا مِنْ تخض». 
لاير3 

وسمعت أبي - رضي الله عنه - يقول: محل الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب 
ومحل عدم الحرج.» ما إذا أقدم مستنداً إلى البراءة الأصليّة . 

وعدا أيضا عندى فيه نار ٠‏ فإن ما لا حرج في فعله لا يستدعي من فاعله أن يستند فيه إلى 
مانب بعد ألا يقدم عليه ظانً أن فيه حرجا كما يحرم إقدام الرجل على وطء زوجته 
ظلانا أنها أعنية:. 


والذي يظهر لي في هذه القاعدة: أن المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي وهو [حق]27 ؛ 
إذ الفرض أن لا حكم فلا جوازء ولكنه إذا قدم فلا يعاقب؟ إذ لا حكم أيضاً. 

وحيتئذ أقول: قول أبي ‏ رحمه الله -فالذي عد ير وي ير 
بل هو لا حرام ولا مبَاح ؛ ' لأن الحرام والمباح حكمان شرعيّان مندرجان تحت مطلق الحكم» و 
حكم» فانتفيا بانتفاء الأعم منهما. 

نعم قد يجاب عن السؤال من أصله بأن تقريره على على الفعل يوهم الإباحة فلو لم يحكم الشرع 
فيه بالحل لما جاز السّكوت؛ لما فيه من [الإيهام]”"2. وهذا بخلاف حالة ترك الجواب عند 
السؤال؛ إذ لا فعل هناك واقع» والسّائل محقق أنه ينتظر الجواب. الول الجوات» 
بل السكوت محمول على عدم نزول الوحي قطعاً. 


فإن قلت: إذا كان لا يقر على باطل فكيف سكت عن أبي سفيانوهويقول له في بت أم 
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. في ب: جواز. 0 فى امت الإبهام‎ )1١( 

فو صخر بن حوب بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سفين من تسلمة الفتحء وشهد حيناء وأعطي من 
غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية» وشهد الطائف واليرموك». وأبلى فيه بلاءً ا وذهبت عينه في 
ذلك اليوم» له أحاديث. قال أبن سعد: مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال المدائني : : سنة أربع وثلاثين. 
ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال ؟/ »1٠ ١7‏ وتهذيب التهذيب »5١١7/5‏ وتقريب التهذيب .”>6/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال »5557/١‏ والكاشف 2.35/79 وتاريخ البخاري الكبير ؟5/ ,»*٠‏ وتاريخ 
البخاري الصغير »55/١‏ 4» لاء ,١١5‏ والجرح والتعديل 2١1854/54‏ والوافي بالوفيات 
857 0» وأسد الغابة ”/ ٠٠١‏ وتجريد أسماء الصحابة »5777/١‏ والإصابة 5١7/7‏ والاستيعات 
؟/ ة الاء والثقات ١97/8‏ . 


١7 / 
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رج لد م 2 5 2 02 0-0 مو 7 2 ا أ . ص م ل 0 0 
اق أن تهك الإتكار لموافقةٍ الحق. وَالإستيشارَ مَعا بما يُلزم الخصم على أصله ؛ 
له ١‏ 0 ره ره 





حبيبة77): تركتك فتركتك العرب» ولا يتتطح فيها جَمَاءٌ ولا قَونَاءُ. وهو ككل يسم ويقول: «أنتَ 
َقُولُ ذَلِكَ يا آبَا حَنْظَلَ؟!) وكان أبو سفيان مبطلاً فيما قاله» فإن العرب لم تترك الني يك - بل 
كان معه صناديدهم . 

قلت : لم يقر ويد حيث قال: «أَنتَ 0 حَنْظَلة؟ !) وهي عبارة يفهم منها الرد؛ لأن 
الحصر مفهوم منه. فكأنه قال: لا يقول أحد غيرك هذا. والصدق لا يختص أنت تقول يا أبا 
حنظلة» 217 وهذا من جوامع كلمه كله . 

فإن قلت: ولم لا صرح بالإنكار؟ 

قلت: لأنه كان في وفك اعوةن.: قار الى كنات لسلعة السافية» .ركان انها 
حكمه إذ ذاكء كما روى الزبير بن بكار( - ويكنيه أب حَنْظَلَة - فما أقر على باطل» ولا نهر 
بالإنكار كه . 

«فإن» كان الفعل مما «استبشر» النبي كَكْةِ «به» فأوضح» في_الاستدلال على الجواز . 

«وتسمنك الشافعي - رضي الله عنه ‏ في» إثبات «القيّافة!؟2» وإلحاق النسب بها 


)١(‏ رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية» أم حبيبة وأم النؤعية لها تقس ويكرن خنيا , القتا 
على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنها ابنتها حبيبة وأخواها معاوية وعنبسة» قال أبو عبيد: توفيت 
سنة أربع وأربعين. ينظر ترجمتها في : تهذيب 4194/١7‏ ت 275145 وتقريب 098/7» والثتقات 
*/1٠ء‏ وأسد الغابة لا/ »١١0‏ والاستيعاب .١857”/5‏ 1474ء والإصابة 259١/17‏ وتجريد 
أسماء الصحابة 778/7» وتهذيب الكمال 7/ 21787 والخلاصة 7/ 2787 .5:٠6‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١١/0(‏ والزبير بن بكار وابن عساكر كما في «كنز العمال» 
(18556). 

(6) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام أبو عبد الله؛ عالم 
بالأنساب وأخبار العرب». راوية» ولد بالمدينة سنة ١197‏ هء وولي قضاء مكة فتوفي فيها سنة 
761 هء من تصانيفه: أخبار العرب وأيامهاء نسب قريش وأخبارهاء جمهرة نسب قريش» والأوس 
والخزرج» ووفود النعمان على كسرى» وله مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ سماه «الموفقيات». 
ينظر: الأعلام 247/7 وتاريخ بغداد 5707/8 » واداب اللغة 7/ ١97‏ . 

(؟) القائف :هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود» والقيافة بالكسر تتبع الأثر. ينظر: 
قواعد الفقه .57١‏ 


0 


وَأَجِيبَ بأد مُوَاققَةَ ألْحَنّ لآ تَمْنَمُ إذَا كَانَ الطريقٌ متْكراء وَإلْرَامُ لْخَضْم حَصَلَ 
ربيف وَإِلرَامُ الخضم 
افق نلا لغ كالما 


ابالاستبشار» الصّادر من الني يكل «وترك الإنكار لقول» مُجَرّز'' ‏ بضم الميم» وفتح الجيم» ثم 
الزاي المكسورة ثم زاي أخرى «المذلجىّ» وقل بدت لَه أقدام زيد وأسافة : «إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» . ْ 


في المح عر ماد - رضي الله عنها - قالت : دحل عَلَنّ رسول الم كيه ذات 
يوم مسروراً فقال : يا عَائْشَة اك رن أنَّ مُجَرّاً المُدَلجِيَ دخل عَلىَّ ة فَرَأى أُسَامَةَ وَرَيْداً وَعَلَيْهِما 


قطيفة قل عَم غطيًا روءسهما وَيَدَتْ أَقَدَامَهُمًا) فقال : «(إن هذه الأقدام بعضها من بعض). زاد أبو 
داود: وكان أسامة أسود شديد السواد وزيد أبيض شديد البياض. 


«وأورد» على تمسّك الشّافعي. فقيل: لا نسلم «أن ترك الإنكار» منه يَكلةٍ كان لجواز إلحاق 
لَب بألقيافةِ» بل «لموافقة الحق» في نفس الأمرء «والاستبشار» وإنما كان لحكمها «بما يلزم 
الخصم» ‏ أعني : [المنافقين]”' - «على أصله» ‏ وهو إثبات النسب - بالقيّاقة؛ «لأن [المنافقيه]9؟) 
تعوّضوا لذلك» وزعموا لسواد أسامة» وبياض زيد أنه ليس اينه؛ فلمًا كذبهم أصلهم استشر ره 

«وأجيب: بأن موافقة الحَقَ لا تمنع» من الإنكار «إذا كان الطريق» المؤدّي إلى الحق 


)١(‏ مُجَرَّز المدلجي وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني مذكور في 
وين من طرور الرعري عن عزرة عن كانت قالت: دخل على النبي كله مسروراً تبرق 0 
وجههء فقال: «ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفآ إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: 
بعض هذه الأقدام من بعض» وفي رواية ابن قتيبة: مر على زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهماء وبدت 
أقدامهما». وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل عن موسى بن هارون بن مصعب الزبيري أنه لم يكن 
اسمه مجززاء وإنما قيل له ذلكء لأنه كان إذا أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه» وذكره ابن يونس في 
تاريخ مصر . 

(0) أخرجه البخاري )5١17/5(‏ كتاب فضائل أصحاب النبيّ كيه باب مناقب زيد بن حارثة» ومسلم 
)1١87 - ٠١41/0(‏ كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (58. 59 .)5٠‏ 
وأبو داود  5948/57(‏ 199) كتاب الطلاق 71717 -7578) والترمني. (4/ )5١٠‏ في أبواب الولاء 
والهبة (9؟١5؟)‏ والنسائى )١186 -١85/5(‏ وابن ماجه (؟81//7/) وأحمد (47/5. 55؟١)‏ من 
حديث عائشة . ١‏ 


(6) في أء ب» ح: المناقضين . (4) في أء ح: المناقضين . 
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حُكُمْ الفِعلَينِ الصَّادرَيْنِ عَنِ الرَسُول يكل وَعَلاقَهُ قَهُ القؤل بِألْفِعْل 
مَسْأَلَة: 

ألْفِعْلانٍ ا يتَعَارَضِانِ كْلصوْم)ء وَدأكل؛ لَجَوَازٍ [تَحْرِيم ل 
في وَقَتٍء وَالإبَاحَةِ فِي آخَرَء إلا أَنْ تكن تي عنى. .شغرب كرير الأرن ل 
لأمِّه» َيكونٌ ألدَّانِي ناسخا . 

قإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلُء وَلاَ دَلِيلَ عَلَى تَكَوْرٍ وَل تَأس بِهِءوَالْمَوْلُ حاص 
تَعَارّضَ . 


١ 
اكلم‎ 


0 
0 
3 





«منكراً» وإلا لأوهم ترك الإتكار؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت . 


«تنننه» 


إذا دل التقريرُ على انتفاء الحرج+ فهل يختص بمن قرر أو يعم سائر يا 
وذهب القاضي إلى الأول, والإمام إلى النَّانيء وهو الأظهر. 
«مسألة» 

الشرح: «الفعلان» الصادران عن النبي يَكةٍ «لا يتعارضان»"''؟ لأنهما إما متماثلان» كالظهر 
يصليها في َقَْيْنَء أو مختلفان غير مُتَضَادَينَء «كصوم» وصلاة فلا تعارض» أو متضادان كصوم 
في يوم «وأكل» ذ في آخرء فلا تعارض ا «لجواز) الأمر بالصوم ١«في‏ وقت والإباحة في آخر) ؛ 
إذ الأفعال لا 7 لهاء فلا يرتفع أحد الفعلين [بالاخر]("” «إلا أن يدل دليل» من خارج «على 
وجوب تكرير» الفعل «الأول لهء أو لأمته؛ فيكون» حيئئذٍ الفعل «الثّاني ابيا" للأرلد بهذا 
حكم الأفعال المتضادة . 

الشرح: «فإن كان معه) مع الفعل «قول) يعارضه» «ولا دليل على تكدُرا في حقه ((ولا) 
على التأمرة) لنا «به» في الفعل» «والقول» قد علم أنه «خاصٌ بهاء «وتأخر) عن الفعل «فلا 
تَعَارْضَ» بينهما؛ لجواز أن يفعل في وقت» ويقول في آخر : لو 





)١(‏ والتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. وينظر: شرح 
العضد ”57/7؟7» م للامدي ا هلال 0 3",. والمعتمد 2788/١‏ وحاشية 


قَإنْ تَعََّمّ فَالْفِعْلٌ َاسِحٌ كَل اللَمكْنِ عند كَانَ خَاضًا بِنَا قلا َعَارْضَ تَقَدَمَ أو 
> واس سم سم و ََ لمر ك5 ا 2 2ه 0 7 سني 
تكد فإن كَانَ عَامًا لما وَّلهُ تَمَدُمُ لفل أ لق 1 أن يكون العام 


ظَاهِراً فيه فَالْفمْلُ تَخْصِيصٌ كَمَا سَيأتي . 


:نم ديل عَلَىْ كور به الول خاصٌ به فلا ارم ل لم 


ا ل ا ا 


وَفِي حَقَهِ المتَأَحدُ ناسح فإنْ جُهلء تَالِئهًا الْمُخْتَارٌ الْوَقَفُ ف لِتَحَكُم ٠‏ فِإِنْ كَانَ خَاضًا 
با فلا مُحَارَصَةَ فيه وَفِي الأَمَةِ جاه ناسح إن جُهِلَ ٠‏ فَتَالُِهَا أَلْمُحْتَارُ يُعْمَل بالقول؛ 
أ رئ لِوَضْعِهِ لِذْلِك ؛ وَلِخُصُوص الْفِغْل بِالْمَحْسُوس؛ وَلِلْخِلااف فيه؛ وَلإِبْطال الْقَوْلِ به 


5 جمْلة. وَأَلْجَمْمْ وَلَوْ بِوَجْهِ أولى . 





ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ليصرمه 2١]‏ وعدم تعرض هذا القول لهء ولا 
للمستقبل؟ لآن الفعل لا عموم له. 

فإن «تقدم» القول على الفعل مثل: يجب صوم غد. ثم يصبح مفطراًء فالفعل ناسخ للقول 
وهو نسخ قبل التمكن: وهو جائز عندنا . 

فإن كان القول خاصضًا بنا فلا تعارضء. سواء تقدّم القول «أو تأخر»؛ لعدم توارد الفعل 
والقول على محل واحن. 

«فإن كان» القول «عامًا لنا ولهء فيقدم الفعل. أو القول له [وللأمة]''' كما تقدم» فاعتبره 
(إل0) 5 شيء واحدء وهو «أن يكون العام ظاهراً) دخول النبي وَل (فيه) وهو متقدم. «فالفعل 
تخصيص كما سيأتي» في باب العموم والخُصّوص - إن شاء الله تعالى وقد كان في القسم الأول 
ناسخا . 

الشرعة. «فإن دل دليل على تَكَوُرِ للفعل في حقه «وتأسرٌ 2 لنا به» «والقول خاص بهء فلا 
عاو في) حقّ «الأمة»؛ لجواز اختصاصه بما دل عليه القول دون الفعل» «وفي حقه المتأخر 
ناسخم) قولاً كان أو فعلاً . 

[للكلام فيه ولكن خالفه سائر أصحابنا - 

ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعواك أن تقديم أحدهما تحكّدٌ؛ لأن القول أطلق 
فاو يكو ن تقد 000 اند 
)١(‏ في ب: لتصرمه. (6) سقط في أ بء ح. 
(؟) في ح: ولأآمة. 
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قالوا : لفِعْل أقوَئ ؛ نه 0 به الَقَوْل مث ١صَلَّواا‏ ولخدا عَنْي) وط ل 


َه 


نا الْقولُ كت وَلَوْ سْلَم ألتسَاوِي يُرَجَحْ يما كناف وَآلوَقْف صَويف؛ لِلتميد 
بيخلاف الأول فإنْ كان عامًا فلمب * خَوْ ناس إِنْ جُهِلَ قالتلائة . 





«فإن جهل» المتأخرء فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمّته؛ لعدم تناول القول لهم. وأما 
بالنسبة إليه عليه السلام » «فثالئها المختار الوّقف» حتى يقوم دليل التاريخ دفعاً «للتحكم» اللازم 
من القول بتقديم الفِعْل وعكسه؛ إذ هو ترجيح بلا مرجح . 

«وإن كان» القول «خاصضًا بناء فلا معارضة فيه» يكهُ وهو ظاهر. «وفي الأمة المتأخّرناسخ» 
قولا كان أو فعلاً . 

«فإن جهل» المتأخّرء «فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى» دلالة من الفِعْلِ؟ الوضعه 
لذلك»: فهو يدل بغير واسطة؛ «ولخصوص الفِعْلٍ بالمحسوس»» وشمول القول فيكون أكثر 
فائدة» فيكون أولى؛ «وللخلاف» الواقع «فيه» أي؛ فى الفعل هل هو دليل؟ ؛ولا خلاف فى أن 
القول دليلٌ؛ «ولإبطال القول به»ء أي : بالفعل «جملة» إذا علمنا به. 

أما في حقه؛ فلعدم شموله. 

وأما في حقنا فظاهر. والعمل بالقول يقتضي إبطال الفعل في ا دذويه «والجمع» بين 
الدليلين «ولو بوجه أولى» من إلغاء أحدهماء وهذا عندي أوجه الأوجه. 

«قالوا: الفعل أقوى؟ لأنه يُبِيّن به القول» مثل : اصَلُواك وَهخَلُوا عَنى4» وكخطوط 
الهندسة وغيرها»» فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل . 

«قلنا: القول أكثر» من الفعل» والأكثرية دليلٌ المُجحان» «ولو سلم النّساوي» من حيث 
هماء «رجّح)» القول من خارج «بما ذكرناه» من الأوجه الأربعة. 

(و» لئن سأل سائل» ما يالكم ترجّحون القول هناء وتقفون فى القسم السابق» وهو ما إذا 
كان [القول] 27 خاصضًا به وقلتم نَّمَ: إن ترجيح أحدهما تحكم؟! . 

فنقول: «الوَقْفٌ» هنا «ضعيف»» وليس كذلك في الأول؛ «للتعبّد» بالقول هنا؛ إذ نحن 
متعيّدون بوجوب العمل بأحدهماء ولا يمكن العمل بهماء والقول أرجح بما ذكرناه» ولكن 
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١ م"‎ 


نَ دَلَ كليل على تكور في حَقه لآ تأَمنٌ وَآلْقَ : 
قلا مُعَارَضَةَ في الْأَمَدء وَالْْتَاعِ تآسخ في حَقَّه. فَإنْ جُهلّء فَالتَدَتَةُ فَإِنْ كَانَ خَاضًا 
بلأُمهَء 9 مُعَارَضَةه قن دَلَ ييل عَلَْ تَأَسّي الْأمة ا دُونَ تكوره في حَمَهء وَالْقَولَ 
0 تعر 00 0 00 ا فلمك 


راجحينّةُ ليست قطعية حتى يقضى بها في كل مَرْضِع فيقضئ بها هنا؛؟ للضرورة إلى العمل 
«بخلاف الأول»؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء. ولا ضرورة إلى الحكم على أفعاله ‏ عليه 
السّلام ‏ فيما لا يتعلق بنا. 

ولقد منع ابن خيران ‏ من أصحابنا الكلام في «الخصائص» قال: لأنه أمر تقضى» فلا 
معنى 00 فيه ) 00 خالمه 00 أصحاينا» 7 أن تضايقه وقول قد ظهر فساد دعواك أن 

ركان الضوات 0 ولا ضرورة إلى تقديم 000 

«فإن كان» القول «عامًا» لنا ولهء «فالمتأخر ناسخ» إن علمء «فإن جهل فالثلاثة» المحكية 
آنفاً آتية هناء والمختار منها في حقه - عليه السّلام - الوقف. وفي حقنا القول. 

الشرح: «فإن دل دليلٌ على تكرر» الفعل «فى حقه». «لا» على «تأمر» لنا به» «والقول 
خاص [به]7'' أو عام» له ولأمته «فلا معارضة في الأمة» مطلقا تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تعبدهم 
به «والمتأخر ناسخ في حقه» قولاً كان أو فعلاً. 

«فإن جهل» المتأخر «فالثلاثة» آتية [هنا]"؟» والمختار منها الوقف كما مر . 


«فإن كان خاضًا بالأمة» فلا مُعَارضة»؛ لعدم التوارد على محل واحد”" 


() سقط في ب. (0) سقط في ح. 

() إن كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلام؛ لعدم تناول القول له عليه السلام» وأما في 
حق الأمة فالمتأخر ناسخ إن علم» وإن جهل ففيه المذاهب» والمختار ههنا العمل بالقول؛ لوجوه 
أربعة : 
الأول: أن القول أقوى من الفعل؛ لأن القول يدل بلا واسطة لوضعه لذلك». بخلاف الفعل؛ فإنه 
إنما يدل على الجواز بواسطة أن الني يل لا يفعل المحرم» وهو ما يتوقف على الأدلة الغامضة 
والحاصل أن القول يستغنى في دلالته عند الفعل بخلاف العكس . 


تفرد 





«فإن دل الدليلٌ على تأسّى الأمة به دون تكرّره فى حَقَهء والقول خاص به وتأخرء فلا 
شارف 


فإن تقدّم» فالفعل ناسخ في حقه. فإن جهل. فالثلاثة» فإن كان القول عامًا فكما تقدم» 


فاعتبره . 
«فائدة» 
التعارض بين القول والفعل يبلغ ستّين صورة أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع؛ فلذلك لم 
يعيّن بعدها. 


ووجهها: أله إما أن يتقدّم القول. أو الفعل. أو يجها 1 ٠‏ 

لاء لعشا 2 1 . )١(‏ ). 1 : 5 232 

فإن. تقدم القول» فإما أن يتعشسةه ١‏ المعل. أو يتراخى عنئه بمهلة وإن عدم الفعل 
فكذلك» ثم القول تقدم أو تآخر او جهل . إما إن يعم) او يختص بالنبي كك أو بالامة. والفعل 
تقدم أو تأخر أو جهل إما يلابسه دليل على وجوب تكرّره في حقهء وتأسي الأمة به» أو لا يلابسه 
دليل واحل منهماء أو دليل التكرار دول التأسّي 01 عكسهة ) فهذله ستول صورة فتأملها. ولم يذكر 
المصنف تبعا للآمدي غير ستة وثلاثين؛ لأنهما أهملا التعقب والتراخي . 

والإمام الرّازي ذكر التعقيب والتَّرَاخيء ولكن أهمل انقسام الفعل إلى مدلول فيه على 
التكرار والتّأسي» أو أحدهماء أو لا على شيء منهما فجاءت الأقسام على ما ذكر خمس عشرة 
صورة. 

وإذا جمعت بين كلام الإمام والامدي اجتمعت لك سِنُّون صورة كما عَرَفناك بيانه أنه إذا 
جهل التاريخ. فالصور اثنتا عشرة؛ لأن القول إما أن يخصه أو أمته أو يعمهماء فهذه ثلاثة أقسام 
مضروبة في الأربعة التي. ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي عشرة وإن تقدم 4 فالفعل إما 


الثاني: أن دلالة القول أتم وأكثر من دلالة الفعل؛ لخصوص الفعل بالمحسوس ؛ لأنه لا ينبىء إلا 
عنه» والقول ينبىء عن المحسوس وغيره كالمعقولات الصرفة» واعتبار الأقوى أولى من اعتبار 
الأضعف . 

الثالث: أن القول متفق على دلالتهء والفعل مختلف فيهء فيكون أولى. 

الرابع : إبطاله أي إبطال من عمل بالفعل أو إبطال العمل بالفعل القول بهء أي بسبب العمل بالفعل 
جملة أي بالكلية بخلاف العكس؛ لأن العمل بالقول ههنا' يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق 
الأمة دون النبي عليه السلام» وبالفعل إلى إبطال مقتضى القول بالكلية» والجمع بينهما ولو من وجه 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. ينظر: الشيرازي 187 بء 187 أ/خ. 

00 في ح: يتبعه . (١‏ في ب : تقدمنا . 


عر 


مَنسالَة: | 
ألِجْمَاعٌ: ألْعَرْمُ وَاَلإتَمَاقَ: وَفْي الإصطلاح : أَتّمَاقٌ المجتيوي مِنْ هذه لام شي 
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عَصْرٍ عَلَىْ أَمْر . وَمَنْ يَرَى أَنقِرَاض الْعَصْرٍ يَرِيدُ إلى أنقرراض 
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أن يتعقب» أو يتأخرء فهذان قسمان كل واحد منهما مضروب في ثلاثة. وهي التي ينقسم القول 
عليهاء فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة الفعل» فيصير المجموع أربعاً وعشرين» وإن تقدم 
الفعلء فكذلك أربع وعشرون صورة صار المجموع من تقدم القول؛ وتقدم الفعل نعانا وأرسي: 
ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة» فهذه ستون. 
فريك 
الشسوح: «الإجماع» ل «العزم والاناق وفي الاصطلاح» ال ال ا 





)١(‏ يطلق الإجماع في اللغة على معنيين: أحدهما: العزم يقال: أجمعت المسير والأمرء وأجمعت عليه 
أي عزمت» فهو يتعدى بنفسه وبالحرفء وقد جاء بهذا المعنق في الكتاب والسنة قال تعالى: 
#فأجمعوا أمركم» أي اعزمواء وقال يك «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». أي لم 
يعزم عليه فينويه . 
ثانيهما: الاتفاق» ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقواء قال في القاموس : الإجماع الاتفاق 
والعزم على الأمره. وقال ابن برهان وابن السمعاني : العزم أشبه باللغة» والاتفاق أشبه -0 
ويجاب عنه بأن الاتفاق وإن كان أشبه بالشرع فذاك لا ينافي كونه معنى لغوياء وكون اللفظ مشتر 
بينه وبين العزم» قال أبو علي الفارسي : يقال: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمعء كما يقال: 0 
وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. 
والظاهر في تحرير المعنى اللغوي أن بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهياً يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيء»ء وينفرد العزم في إرادة الواجد وينفرد الاتفاق في اتفاق الجماعة في قول أو 
فعل بدون إرادة وعزم . 
ولا ريب في أن المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسب ؛ فإن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمع ماء ولو 
كفاراً على أمر ما ولو معصيةء والاصطلاحي اتفاق مقيد. . وقال صاحب التقرير: كون المعنى الثانى 
ابي .فاق غلن. أله :إذا الور وق ل المعذيدنة: الا بودن لز كن اق للد حية امو جد 
القولين ا.ه. أي وأما على رأي من يقول أنه حجة يكون المعنى الأول أنسب فمن قال: إنه حجة لا 
يقول إنه إجماع؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع؛ فلا يكون المعنى الأول أنسب». ويكون 
المعنى الثاني هو الأنسب. 


ار 
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بن سًُ رقي يفير 
ومن رف ل آلإجمَا مَاعَ ١‏ ينقد م سبق خلاف. نكي من ميت .2 
وَقُوعَهُ - يَرَيدٌ لم يس يَسْبقَهُ خلآفٌ مُجْتَهدٍ مُسْتَقَك . 


ع 


1 
. 





««اتفاق المجتهدين”' من هذه الأمة في عصر على أمر) من الأمور» . 
وقد خرج بإضافة الاتّماق إلى المجتهدين اتفاق العامّة» وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم 
الكالفةء فل خكة فهما 9. 


أراد بقوله : ا أي عصر كان7", ليعلم أن إجماع كل عصر حجّة . 


ينظر: البرهان لإمام الحرمين 257١/١‏ والبحر المحيط للزركشي 2470/4 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي .1794/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 2777 والتمهيد للإسنوي 
ص »55١‏ ونهاية السول له 2777/7 زوائد الأصول له ص ”277 ومنهاج العقول للبدخشي 
/١‏ لالا”. وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »5١5‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 277/7 والمنخول .للغزالى ص ”7”07, والمستصفى له ١/”/ا١1»‏ وحاشية البنانى 
3/5 والإبهاج لابن السبكي 059/5 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 1410/9 
وحاشية العطار على جمع الجوامع »5١9/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 7/”7. وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص 470» والتحرير لابن الهمام ص 2799 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه */ 2575 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج "/ 28٠١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
0*5 وكشف الأسرار للنسفي 2١8٠/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى 4/7 7؛ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 24١/7‏ 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »7١9‏ وشرح المنار لابن ملك ص 44» والوجيز 
للكراماستي ص »5١‏ وتقريب الوصول لابن جَرّيّ ص »١559‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص ١الاء‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 49.» والكوكب المئير للفتوحي ص .5١90‏ 

)١(‏ «أل» فيه للاستغراق» فيقضي أنه لا بد من الكل», فخرج به أمران: اتفاق العوام؛ إذ لا عبرة به على 
التحقيق» واتفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الأخرين. فميجتهد قبد أول» وهو من له ملكة يقتدر 
بها على استتتاج الأحكام من أدلتهاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيح الإيمان عارفا ما له تعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة والأسانيد وحال الرواة والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والعربية» ذا 
حظ وافر مما تصدى له علم الأصول من قياس واستصحاب وكيفية نظر وغيرها. والصحيح أن 
العدالة ليست شرطا في الاجتهاد» وإنما هي شرط في قبولء الفتوى . 

(؟) في ح: فيها. 

50 قل أو كثر وهو نكرة» فالمراد الاتفاق في أي عصر كانء وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل 
المؤمئين إلى يوم القيامة» ولكن الحق أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تطلق على كل - 
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لكَالَ] ألْْرَالييُ - رَحِمَهُ أله : أتَعَاقُ أَمَدِ مُحَمَدِ كل عَلَىْ أَمْرٍ مِنَ ا 





عرفيًا. 


وقوله: «على أمر» يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [أكان]”" ديئيًا أو عقليًا أو 


(ومن يرى) انلقراض العصر شرطا في انعقاده يزيد على الحد المذكور. 
قوله: «انقراض العصر) يعنى : يستمر الاتّمَاق إلى الانقراض 
١اومن‏ يرق [أن]9) الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت»» و«جوز 


وقوعه» أي: وقوع الإجماع بعد سَّبْقٍ الخلاف» «يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقرً) . 


قال: من جوز وقوعه» لأن بعضهم لم يجوز وقوع مثل هذا الإجماع . 

قلت: ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله: من هذه الأمة. 

ومن يرى دخول العَوامٌ يبدل قوله: المجتهدين بأهل العصر. 

ومن يرى اختصاصه بالدّينيات يزيد شرعي . 

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يزاد في غير زمن النني كل فالإجماع لا ينعقد في زمانه ‏ عليه 


السّلام ‏ كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم الإمام الرّازي في أثناء الأدلّة على الإجماء9)؛ 
لآن قولهم: «دونه» لا يصحّ» وإن كان معهم. فالحُجَّة في قوله. 


ولم أر أحداً ذكر هذا المَيْد ولا بد منه» ويزيد على المصتّف إجماع المدينة فإنه يحتج به 


وليس فيه قول - جميع المجتهدين, [فهذا]7 ) التعريف لا يطردٌ ولا ينعكسى. 


الشرح: و«قال الغزالي : «اتّفاق أمة محيّد ع على أمرٍ من الاهور الديضة)(0) 
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ا من لدن 8 2 0 6 ٠‏ والمتبادر هو 00 وت الاستغناء عنهة 0 ولذا 0 ٠‏ في 
لد .ه. 3 لاحتمال لفظ الأمة المعنى الثاني وهو كل المؤمنين. 

في ب: كان. 

ينظر: المحصول ١١7/7”‏ . 

وأوضح هذه الاعتراضات التى اعترض بها على هذا التعريف فأقول : 

الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم أنعقاد الإجماع إلى يوم القيامة» فإن هه مكفين: يا من اتبعه من - 
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بعنته إلى يوم القيامة» فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية؛ وليس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف 
بوجود الإجماع فيكون التعريف مبايناً للمعرف» وليس جامعا لشيء من أفراده. 
الثاني : سلمنا أن الموجود من الأمة يقال له أمةء وأنه. يصدق على الموجودين في عفن الأعصار 
أنهم أمة محمد يَكةِ غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار من أهل الحل والعقدء وكان 
كل من فيه عامياء واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعاً شرعياً وليس كذلك» وحينئذ يصدق 
التعريف على تلك الصورة ولا يصدق عليها المعرف؛ فيكون التعريف غير مانع؛ فيكون باطلا . 
وأجيب عنه بأن مادة النقص يجب تحققهاء وتحققها هنا ممنوع؛ فإن خلو كل عصر عن المجتهد مما 
هو خلاف الواقع. يعني أنا لا نسلم أن التعريف صادق على مادة محققة لم يصدق عليها المعرف. 
فهذا الجواب منغ لصغرى دليل لو و رو د سوير و ينو 
المعرف». وهي اتفاق الأمة في عصر خال عن المجتهد. وكل تعريف هذا حاله فهو باطل . . 
عن الإيرادين بأنه يسبق إلى فهم المتشرعة إرادة المجتهدين في عصر من اتفاق أمة ا 
يسبق. هذا المراد من قوله يَكِْهِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وإنما اختار هذا التجوز إحرازا لحسن 
الاقتباس . 
وقال الغزالي في المستصفى في بيان أركان الإجماع: الركن الأول المجمعون» وهم أمة محمد َكل 
وظاهر هذا يتناول كل مسلم لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابهة . 
أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته 
في الإجماع» وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة» فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم 
أنه عليه السلام ما أراد بقوله: لا تجتمع أمتى على الخطإ: إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في 
المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل فيه من لا يفهمهاء وبين الدرجتين العوام المكلفون والفقيه الذي ليس 
بأصوليء والأصولي الذي ليس بفقيه» والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشىء من التابعين مثلاً إذا 
قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصححابة .١‏ ه كلامه. ومنه يؤخذ أن المتبادر من اتفاق الأمة اتفاق من 
يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها. 
الثالث : أله يلزم من تقييذه الاتفاق بكونه على أمر من الأمور الدينية ألا يكون إجماع الأمة على أمر 
عقلي أو عرفي حجة شرعية وليس كذلكء فيكون التعريف غير جامع لصدق المعرف مع عدم صدق 
التعريف. والجواب أن الأمر العقلي والعرفي إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني» وإلا فيلتزم 
خروجه؛ فإن الإجماع عليه ليس من الإجماع المتكلم فيه» وهو ما كان دليلاً من أدلة الشرع 56 
لاعتبار ما يتعلق به. وحاصله أنا لا نسلم أنه غير جامع؛ لأنه إن أريد ما يتعلق به عمل أو اعتقاد من 
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تبعه إلى يوم القيامة «ولا يطرد)؛ لاستلزامه أن .يكوق اتفاق. الأمة 2١”‏ «ابتقدير عدم المجتهدين» 
كماع : ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي». 

ولقائل أن يقول: على الأول: الأمة مختصّة بالموجودين. 

وعلى الثّاني: أنه غير متصوّر؛ لأن إجماع الخَضْم العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود 
إليه» مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحدء وأنظاره . 

وليس كالاتفاق على أمر شرعيٌ. فإن عدم استحالته إنما هو؛ لأن له قواعد يستمد منهاء 
فجاز اتفاق القرائح والظنون بالنسبة إليهاء وإن لم يجز بالنسبة إلى مأكول واحد. 

واتفاق العَوَامٌ على أمر ديني لا يكون إلا كآتفاق أهل العصر على مأكول واحد؛ إذ هم 
يقولون لا عن دليل [فاصل]» فالعادة قاضية باختلافهم» فإذن اتفاقهم في الديني غير متصوّرء 
وإنما يتصوّر تبعاء وضميمة للمجتهدين» كما ستعرفه ‏ إن شاء الله في مسألة دخولهم في 
الإجماع . 





وعلى الثالث: أنه ساقط بالكليّة؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشّرعِيّات. 


الشرح: «وخالف النّظام”'2. وبعض الرّوافض في ثبوته» ‏ أي: في تصوّره ‏ فإن الدليل 
الاتى ‏ إن شاء الله تعالى يدل لذلك . 

واعلم أنَّ هذا قول لبعض أصحاب النَظَام . 

ومن أصحابه'من قال: يتصوّرء ولكن لا يتصوّر نقله على وجهه. 





الأمرين» فالتعريف صادق على الاتفاق عليه» وإن أريد ما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد فلا تتصور 

حجيته» فالمعرف غير صادق عليه . 

)000 في تء ح: العامة. 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانىءٍ البصري» أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة وفي لسان الميزان أنه متهم 
بالزندقة. وكان شاعراً أذفا بلقا وذكروا أن له كتبا كثيرة في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي 
أبي ريدة كتاب (إبراهيم بن سيار النظام» توفي 71١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد 691/5 وأمالي 
المر تضين ١/18ء‏ واللباب #/ 5 وخطط المقريزي ,”47/١‏ والأعلام 57/١‏ . 


١) 


قَاُوا: إِنْ كَانَّ عَنْ قَاطع, فَآلعَادَةُ جيل عَدَمْ تقل وَالظَنَْ يَْتَِمُ آلإتَقَاقٌ فيه عَامََءِ 
في ألقرَائْح . 

ع1 بلْمَنع فِيهماء فقَدْ يس , يُسْتَْنَى عَنْ نقل أله ع [بخصول ألإجْمَاع]. وَنَك كرون 
الطَنْعْ جَلًِا . 


سر 


لإختاك 


ينا 
ره 





ومنهم من قال : يتصور» ولكن ل فيه ) وهذا رأي نم2310 نفسهٍ كهنا نقله القاضي 
والشيخ أبو إسحاق الشيرّازي وابن السَّمُعاني) 

وهي طريقة الإمام الرّازي وأتباعه في النّقل عنه . 

والقولان الأولان لبتعض أصحابه كما صرح به القاضي . 

وأصحاب القول الأول «قالوا» : ا و«انتشارهم) شي مشارق الأرض ومغاربها وقفار 
الفيافي وسَّبّاسبها «يمنع من نقل الحكم إليها عادة»؛ فلا يحصل الاتفاق . 

«وأجيب بألمنع؟ منع أنَّ العادةَ تقضى بذلك بل العادةٌ قاضيةٌ بالتّقل .(لجدهم) وغاية 
تفخّصهم «وبحثهم). : 

ثم «قالوا» انا «إن كان» صادراً لاعن قاطع » فالعادة تحيل عدم نقله» أي: نقل القاطع 
وتقضي بنقل الدذلائل القطعية؛ ودليل حكم الإجماع غير تراه فدل أنه غير قاطع. فلم يق إلا 
أن يكون عن ظنّ . 

«والظني يمنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح» والأذهان ومواد الاستنباط عه 9) 
المستنبطين» وذلك كالاتَّمَاق على مأكول واحدٍ في وقتٍ واحلٍ. ‏ - 

«وأجيب بالمنع فيهما»» أما الأول» «فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع»» فلم 
قلتم : إِنَّ العادة تقضي بتقل القاطع؟ . 





)010( وعرف النظام الإجماع بأنه كل قول قامت حجته حتى قول الواحدء وقصد بذلك الجمع بين إنكاره 
كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع 
فسير الإجماع على مذهبه» وعرفه بأنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء وهو على خلاف 
اللغة والعرف الأصولي. قال الامدي: والنزاع معه في إطلاق اسم الإجماع على ما ذكر مع كونه 
مخالفاً للوضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ |.ه. 

() في ح: على. 


فَالُوا: يَسْتَحِيلُ تُبُوهُ عَنْهُمْ عَادَةَ لِحَمَاءِ بَعْضهمء أو أنقطاعه؛ أزْ 0 





وأما الثّانى : فإنه «قد يكون الظَّنى جليًاه. فلا تختلف فيه القرائح 
وهذا من المصنف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن حَفِيّ . 
والحقٌّ أنه قد يكون, واختلاف القرائح فيه»وإن سلمت فإنما هي في الطريق إليه فقط . 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «يستحيل ثبوته عنهم» ‏ أي: عن المجتهدين ‏ «عادة»؛ إما «لخفاء 
بعضهما بحيثث لا يعرف وجوده. «(أو انقطاعه») وعزلته بحيثث يمقل أثرى «أو أسره) بحيث يخهى 
حالهء (أو حموله» بحيث يف عا ]00 كونه من المجتهدين» «أو كذبه» في فتواه كل دعاه إلى 
ذلك» «أو رجوعه) عن 050 «قبل قول الأخراء فلا يحصببل الاتا. 


)00( 53007 
(؟) قال الراغب: الفتيا والفتوى. الجواب عما يشكل من الأحكام . ويقال: استفتينه فأفتاني بكذا .قال 
تعالى : (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن* وقال: «فاستفتهم» و«أفتوني في رؤياي» وفي 
النهاية: يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه. والاسم الفتوى. وفي الحديث: أن أربعة تفاتوا إليه 
عليه السلام أي تحاكموا من الفتوى. ومنه الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه 

وأفتوك» أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً. 

وفي المصباح: الفتوى. بالواو. بفتح الفاء وبالياء. فقتضم اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم ويقال: 
أصله من الفتى» وهو الشاب القوي» والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل . وقيل: يجوز الفتح 
للتخفيف .. ويفهم منه أن الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح. لكن خالفه صاحب القاموس. فجوز 
الفتح والضم فيهاء وقد ناقشه شارحه الفاسي». فقال: المصرح به في أمهات اللغة وسائر مصنفات 
الصرف أن الفتيا بالياء ليس فيها إلا الضم أو الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح. وفي أساس البلاغة : 
وفلان من أهل الفتيا والفتوى. وتعالوا فقاتوناء وتفاتوا إليه أي تحاكموا. قال الطرماح : : [الوافر] 
مَلْمَإِنَى تُضَاةٍ ة العَْوْثْ ايل بِرَهْطك والبَان لَدَى القفساة 
نغ بفِنَه أشَدَقَ بنْعَيدِيٌ وَينْجرمرَمُمْأملاتمَاني 

وقال عمر بن ربيعة: [الطويل] / ْ 

فح تايبا تلاهن نومري مموووا لي إنبءشقفةه 

بقع التمبيز بين القضاء والإفتاء في الإلزام بالحكه وعدمه. فالقاضي إذا جلس للحكومة وأصدر 
حكمة كان يه تلزما ولا فعامن من اتقينء ع بوذلك أنه قلت نت السلطان :وقاتنين دقو عن 
الولاية منه. وأما المفتي فإنه لا يلزم بفتواه» وإنما يخبر بها من استفتاه فحسبء فإن شاء قبل قوله 
وعمل بهء وإن شاء تركه؛ لأنه نائب عن الشارع الذي أنار الطريق لمن يريد الهدى» ولم يأخذ الناس - 


١5١ 


خَمُوله أو كَذِبه أو رُجُوعِهِ قَبْل قَوْل آلآ وَلَوْ سُلّمَ َتقَلهُ مُسَْجِيلٌ عَادَة؛ لذن 





وأما أصحاب القول الثاني فإنهم قالوا: «لو سلم» تصور الإجماع في نفسه لم يضرناء فإنا 


بأحكامه قسرأء ولكنه وكلهم إلى الشريعة والعقل - وأما تقلد المفتي من السلطان ونحوه فلا يستلزم 
الإلزام بالفتوى اللهم إلا إذا التزم المستفتى العمل بها. ويرى الأصوليون أنه لا فرق بين المفتي 
والفقيه والعالم والمجتهدء وأن هذه الآلفاظ مترادفة كل منها يؤدي ما يؤديه الاخر. 

قال الشهاب ابن قاسم العبادي في شرح قول إمام الحرمين: «وصفة المفتي إلخ»: والمفتي والمجتهد 
واحد ‏ وقال في شرح قوله: «وليس للعالم أن يقلد»: أي المجتهد المطلق؛ فإن المراد من العالم 
كالمفتي حيث أطلق» وقال أيضا في شرح قول المحلى: «والمفتيى هو المجتهد» يحتمل إرادة 
اتحادهما مفهوما وإرادة اتحادهما فى الماصدق . ولعل الثانى أقرب. ١.ه.‏ 

وقال السبكي في جمع الجوامع : الوالمجتهد الفقيه». قال المحلى : والفقيه المجتهد؛ لأن كلا منهما 
يصدق على ما يصدق عليه الآخر. قال العطار: أي فليس هو من قبيل التعريف بل من قبيل بيان 
الماصدق» فتساوى الأفراد واختلف المفهوم. وفي فتح القدير لابن الهمام: قد استقر رأى 
الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد, قأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس'يمفتء 
والواجب عليه إذا سكل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية» وبه عرف أن فتوى أهل زماننا 
ليست بفتوى» بل هي نقل كلام المفتين .وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين : إما أن يكون 
له فيه سند إليهء أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدي» مثل كتب محمد بن الحسن ونحوها؛ 
لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهورء ولما كان المفتىي هو القائم للناس بأمر دينهم» وكان الناس 
مأمورين بطاعته والعمل بفتواه. وجب أن يكون عالما بكتاب الله تعالى وما فيه من عموم وخصوص 
وناسخ ومنسوخ» ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام؛ حاف لمعن كميرا باشاتدها 4 ضما 
بمتونهاء فمن بلغ هذه المرتبة سمي مفتياً وكان حقيقاً بالإفتاء لمن استفتى .ويجب مع هذا أن يكون 
غذلا عنيفا ‏ معرضا عن الترخيضن والتشاهل + :سالكا بالناش :طريقا وسطا فيما يليق بهم. فلا يذهب 
مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. ولا شك أن مقصد الشارع هو حمل المكلف على 
اتوسظ سحن لذ كرون ا طاقة عع عن أدانه كما يكن أن ير الأمور ارشاطياء 
وكل فضيلة تتحقق بين طرفي الإفراط والتفريط ‏ ومن استقرأ نصوص الشريعة وقف على أن الحد 
الوسط هو الذي عرف من صفة رسول الله فى قوله وفعله وكذا صحابته من بعده. فقد رد عليه 
السلام التبتل» وقال لمعاذ حين أطال ى الصلاة بالناس : : «أفتان أنت يا معاذ» وقال:«يأيّها الناس 
إامكم موي . الحديث» وقال: «عليكم بما تطيقون» وعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في 
الفتيا مخالفا لقصد الشارع كما أن التشديد مضاد لسلوك التوسط . 

فما بال قوم يتتمون إلى العلم يتعلق الواحد منهم بالخلاف في المسائل العلمية» ويتحرى القول الذي - 


١5 


وَأْجِيب عَنْهُمَا بالوقوع فإِن قَاطِعُونَ بِتَوَائرٍ التّقل دِيم النَصّ القاطع عَلى 





لا نمنع ذلك. وإنما نمنع تصوّر نقلهء «فنقله مستحيل عادة؛ لأن الاحاد لا تفيد "2 العلم 
بوقوعه» «والتواتر بعيد' . 

«وأجيب عنهما» ‏ أي: عن الدليلين الصّادرين من القائلين: «الدالٌ أحدهما على استحالة 
اللبوت» والثاني على اسْتَحَالةٍ و النقل» - «بالوقوع» وقوع الإجمّاع - وهو نقض إجمالي - - وتقريره : 
لو كان ما ذكرتم 07 لما وقع؛ لكنه واقع. «فإنا ناطعوة بتواتر التقل بتقديم النص القاطع على 
المَظئون» من جميع الآأمة؛ فاندفع نا تشكلتهوة. 


يوافق .هوى المستفتى» ويزجيه إليه زاعما أن الفتيا بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في 
قد وأن الخلاق ين الأئمة قديما وحدكا إنما قفد نه الرحنة والسبير لهذة الأمة .وقد أنه لا 
واسطة بين التشديد والتخفيف. وهذا قلب للمعنى المقصود للشريعة» وإبطال للحقائق التي تنجلي 
في نصوصها؛ فإن الإعراض عن الهوى في الفتيا ليس من المشقة التي يترخص بسببهاء والخلاف 
إنما جعل رحمة من المشقة التي تخرج عن طوق البشر فينقطع عن العمل بسببها؛ فإن أفضل العمل 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل». ولن يكون ذلك إلا بالتوسط. وجملة القول أن الشارع سلك بنا ما 
يحقق مقصوده. فلا هو أثقلنا بما يرهقنا؛ لأنه أقرب إلى الانقطاع عن العمل منه إلى المداومة عليه 
ولا هو تدلى بنا إلى مطلق التخفيف؛ لآن الثواب على قدر المشقة. ولا ريب أن كل عمل لا يخلو 
من أصل المشقة» وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف؛ لأن فيه حرجا ومشقة. 
قال بعض الأصوليين: وينبغي أن يكون عارفاً من اللغة والنحو ما يفهم به مراد الله تعالى ورسوله في 
خطابهماء ويعرف كذلك أحكام أفعال رسول الله وما تتضمن؛ وأن يكون عالما بإجماع السلف 
وخلافهم وما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به» ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز 
تعليلهاء وما لا يجوز الأوصاف التي يعلل بها وما لا يعلل بهاء وكيفية انتزاع العلل وترتيب الأدلة 
بتقديم الأولى منها؛ ووجوه الترجيح وغير ذلك. كما يجب أن يكون ثقة مأمونا على الدين. 
قال الإمام النووي: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. ثم 
قال: وشرطه كذلك أن يكون ثقة مأمونا منزها عن الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن 
رصين الفكر صحيح النظرء والاستنباط متيقظاء وسواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى» والأخرس 
إذا كتب أو فهمت إشارته. 
وقال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة أو عداوة ولااجر نفع أو,دنع 
ضرء لا كالشاهد؛ لأنه مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص ؛ فكان كالراوي لا كالشاهد. 
(0) في بء ح: يفيد. 
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الول لشم توه اللدت” أدَعَى ألْإِجْمَاعَ » فَهُوَ كَاذْبٌ اسْتَبْعَادٌ لُوْجُودِه . 





الشرح: اوهو حُبََة عند الجميع؛ ولا يعتد بِالتَظّام)حيث أنكركونه حَجَّة على ما صح 
عنه. أو حيث أحاله على ما نقله المصدّف . 

وكذا «بعض الخوارج والشيعة»» وإن وقع من الشيعة احتتجاج به [فاشتماله على قول الإمام 
المعصوم على ما يهزؤن به]”' كما سيأتي . 

ولقائل أن يقول : الحكم بكونه حَجّة غير متوقف على وقوعه. ولا جواز وقوعه. فعلى ما 
نقل المصئّف عن النْظَام من الاستحالة لا يتجه أن ينقل عنه ما ذكرناه أنه غير حجة إلا بعد ثبتٍ في 
ذلك. 


والصَّحِيحُ عنه ما ذكرناه» وأنه يقول: الإجماع حجّة أيضاًء ثم يفسره بكل قول قامت حُجّته 
وإن كان قول واحدء وتبقى 7" الحُجّية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره. 

وهذا الشّيخَ المسكين لما أضمر في نفسه أن الإجماعً في اصطلاحنا غير حُجَّة وتواتر عنده 
تحريم مخالفة الإجماع ‏ خشي سهام الكلاّم ففسّره بما ذكرناه عنه» كذا قال الغزالي وغيره. 

(وقول أحمد ‏ رحمه الله -: من ادّعى الإجماع». في مسألة «فهو كاذبٌ)0"», ليس إنكاراً 
للوجماعء وإنما هو «استبعاد لوجوده»؛ لعسر الاطلاع عليه . 


)١(‏ سقط في ت. 

0( في ب : ينفي . 

() من طريق عبد الله عن أبيه. ينظر: الإحكام لابن حزم 557/5» والمحلى له 254/9 ولإبطال 
تمسكهم بهذه العبارة نقول : [لالزماء عمد اطلق الترل بسح الا جاع في خرافيع كتير انلها ما 
روى البيهقي عنه أنه قال: أجمع الناس على أن هذه الاية في الصلاة يعني : #إذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا4 فلو لم ير ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ما أطلق القول بصحته؛ فمن المحتم 
أن تؤول عبارته تأويلا يتفق وقوله هذاء وقد ذكروا له عدة تأويلات . منها ما قاله شارح المختصر. 
وتبعه صاحب التحرير العيك أنه محمول على استبعاد انفراد ناقله به فمعناه من ادعى الإجماع 
حيث لم يطلع عليه سواه فهو كاذب؛ إذ لو كان صادقا لاطلع عليه غيره. ومنها ما نقله صاحب 
التقرير عن أصحاب الإمام أحمد أنه قاله على جهة الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. - 
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اعد 77 أ جْمَعُوا عَلَى الْقَطم بِتَحْطَةٍ 





الشرح: الأدلة على أنَّ الإجماع حجة كثيرة!"". . 


فمعناه من ادعى الإجماع جازما به مع احتمال وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب» ويشهد لهذا لفظه 
في رواية ابنه عبد الله وهو: من ادعى الإجماع فقد كذب؛ لعز لاسن وري ولكن يقول: لا 
نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه. ومنها ما نقله في التقرير أيضا عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على 
فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولون» وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال 
الصحابة والتابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون 
الثلاثة»؛ فمعناه: من ادعى ين المعتزلة على رأيه الذي انفرد به فهو كاذب. ومنها أنه 
محمول على حدوثه الانء فمعنا فمعناه: من ادعى حدوث إجماع الآ ن فهو كاذ : لعدم إمكانه أو إمكان 
الاطلاع عليه؛ وبهذا بطل تأييد دعواهم بهاء ولم ببق لهم متمسك. 

ومعنى الحجية أنه دليل من أدلة الشرع مفيد للحكمء وأما وجوب العمل فلازم للحجية لا أنه عينهاء 
ولم يخالف في حجبتته إلا النظام وبعض الشيعة» وهم الإمامية منهم كما في إرشاد الفحول للشوكاني 
وبعض الخوارج؛ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون. (أما النظام) 
فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما فسر به الجمهور بل قال كما نقله عنه الغزالي والامدي 
أنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء أي كل قول قام برهانه من الكتاب والسنة» وذلك 
صادق على الإجماع؛ فإنه قامت حجته ودل عليه الدليل» وهذا يقتضي أنه موافق للجمهور لكنه عند 
التحقيق مخالف؛ لأن العبرة عنده بالحجةء سواء أكانت كتابا أم سنة» وأما بعض الشيعةء فإنهم 
يقولون: إن إجماع المجمعين حجة إذا كان فيهم الإمام المعصوم. وهذا يقتضي أنهم يوافقون 
الجمهور في حجية الإجماع لكنهم عند التحقيق مخالفون؛ لأنهم لا يقولون بحجيته لكونه إشمافا؛ 
بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانفراده عندهم حجة. وأما بعض الخوارج» فقالوا 
كما نقله القرافي عنهم في الملخص : إن إجماع الصحابة حجة. وهذا يقتضي الموافقة لكنهم عند 
التحقيق مخالفون؟ لأنهم إنما يقولون بحجيته قبل حدوث الفرقة» وأما بعدها فالحجة عندهم في 
إجماع طائفتهم لا غير» لأن العبرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. فإن 
قيل: حيث ثبت أن النظام والإمامية من الشيعة وبعض الخوارج مخالفون في حجية الإجماع لا يكون 
هناك اتفاق على الحجية. 

قلنا: لا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء قد نشأوا بعد الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية (ولا يؤيدهم قول الإمام أحمد رحمه الله : 
من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ فقد مر تأويله). 
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نيل ماع هنا لد اكير ين الما ء آلْمُحَمقِينَ على قَطْعٍ ففي شَرْعِيٌ مِنْ غَيْرٍ قاطع 


وجب تَقَدِيردٌ نص فيه . 





واعلم أن المصتف انعرد بدليلين رآهما قاطعين . وسلك فيهما غير طريق الآمدي »ونحن 1 
نرتضيهما. 





ظ -2 والصحيح وعليه الجمهور أن حجية الإجماع قطعية» أي أن إفادته للحكم قطعية؛ وذلك يتوقف على 
قطعية الأدلة الدالة على حجية الإجماع وعلى قطعية ثبوت الإجماع. وقال الإمام الرازي والامدي : 
إن حجية الإجماع ظنية. قال السبكي في جمع الجوامع والجلال المحلى شارحه: والصحيح أنه 
قطعي فيها حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه 
من غير أن يشذ منهم أحد؛ لإحالة العادة خطأهم جملة. لا حيث اختلفوا في كونه إجماعا 
كالسكوتي المجرد عن القرائن التي تدل على الرضاء وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع 
محتج به ظني للخلاف فيه. وقال الإمام الرازي والامدي : إنه ظني مطلقاء لأن المجمعين عن ظن 
لا يستحيل خطؤهم». والإجماع عن قطع غير متحقق |.ه. وعبارة الجلال في الاستدلال لمذهب 
الرازي والامدي تفيد أن الظنية مبنية على احتمال أن سند المجتهدين ظني . وتوضيح الاستدلال أنه 
يحتمل أن كل واحد من المجتهدين بظن الحكم؛ لأن دليله ظني» ويحتمل أن يقطع به؛ لآن دليله 
قطعي » فإذا علم الإجماع علم إفادة الحكم على ما هو عليه» وهو كونه محتملا للقطع والظن. وهذا 
يؤول إلى أنه مظنون. . . واعترض الشربيني على هذا البناء بما يفيد أن الدليل الدال على حجية 
الإجماع يدل على أن الحكم حق مطابق لمؤاقع ‏ سواء أكان مظنوناً لكل مجتهد قبل علمه بالإجماع 
أو مقطوعاء فالإجماع يصير معلوما وما بذ فالحق أن قولهما بالظنية مبني على ظنية الأدلة 
الدالة على حجية الإجماع. وهذا يفهم من كلام الرازي والامدي وكثير من المصنفين. 
ومما تقدم يعلم أن ما أفاده صاحب التحرير وصاحب المسلم من أن كون حجية الإجماع قطعية لم 
ينازع فيها أحد من أهل القبلة مخالف لما ذكره السبكي. وجعل بعض الحنفية الإجماع بالنسبة 
لجاحده (أربع مراتب) : إجماع الصحابة : لأنه لا خلاف فيه بين الأمة؛ لأن العترة ة وأهل المدينة 
يكونون فيهم» ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين؛ لأن السكوت في الدلالة على التقرير 
دون النص. . ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ؛ لأن النبي يَكِْةِ رتب 
القرون في الخيرية فقال: «خير القرون قرنى؛الحديث .وحجية 0 فتكون 
حجية إجماع غير الصحابة بعد حجية إجماع الصحابة. . ثم على ما ظهر فيه خلاف من سبقهم؛ لأن 
ةلاقا ب بين الفقهاء . . وعلى هذا الترتيب درج غير واحد من الحنفية» وحكوه عر فكي ب الحدن 
وحم الله زوم وتترى يتقان العضة عل معدل الإليق مرا از ثة: إجماع الصحابة نصا إذا 
لم يعتبر فيه خلاف منكرهء فصار قطعيا. والثانية: إجماع من بعدهم؛ إذ فيه خلاف ضعيف؛ فنزل - 
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أي عندنا: أن مل كلامه ثم تعبهء ثم نشير إلى ما ترتضيه نحن» وريما طلا ال 
قليادٌ؛ لأن الإجماءً عمادٌ الأمةوعصامهاء وملاذ الملة وقوامهاء فالدّتُ عنه» وكشف الحجب عن 
براهينه مما يتعدّن الاحتفال به . 


قال : «(منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف») للوجماع . جاده تحيل اجتماع هذا 
العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في» حكم «شرعي من غيرا اطّلاع على دليل «قاطع. 


من القطعية إلى قربها من الطمأنينة ومثله السكوتي. والثالثة: الإجماع المسبوق بخلاف؟ إذ فيه 
خلاف قوي؛ فصار ظنياً» ومثله المنقول آحاداً. وخالف شارح المسلم في الترتيب والتوجيه»ء فجعل 
لجرت في المرتبة الأخيرة» ووجه الترتيب بأن إجماع الصحابة مقطوع بشوته لقلتهمء فصار 
مقطرعا يححتة: وإجماع من بعدهم في ثبوته شبهة بعيدة لكثرتهم ؛ ؛ فصار مفيداً للطمأنينة القريبة من 
اليقيرة) والإجماع المسبوق بخلاف والسكوتي والمنقول أحاداً حجيتها ظنية؛ لوجود احتمالاات 
فيها. . وما قاله الحنفية لا يخالف قول الجمهور؛ بدليل ما قاله صاحب الفواتح في اخر الإجماع أن 
ترتيب الحنفية المذكور مبني على قطعية الثبوت وظنيته . 

وقال الشوكاني في 'إرشاد الفحول: اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعيةء وبه قال الصيرفي وابن برهان» وجزم به من الحنفية 
الدبوسي وشمس الآئمة. وقال الأصفهاني : إن هذا القول هو المشهور وأنه يقدم الإجماع على الأدلة 
كلهاء ولا يعارضه دليل أصلاً ونسبه إلى الأكثرين» قال: بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال 
جماعة منهم الرازي والامدي : إنه لا يفيد إلا الظن. وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه 
المعتبرون؛ فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه؛ فيكون حجة ظنية . 
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب» فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواترء 
وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث. والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر 
السابق بمنزلة خبر الواحدء فهذه أربعة مذاهب |.ه. قد علم مما مر أن قطعية الإجماع متوقفة على 
قطعية ثبوته» فالقائلزن بالقطعية لا يتصور عقلاً أن يقولوا: إنه قطعي الحجية حتى ولو كان ظني 
البوت؛ إذ يلزم من ظنية الثبوت ظنية الحجية» فكلامهم مقيد بما إذا ثبت قطعاء وحيئذ يكون هذا 
القول موافقاً للقول الثالث الذي هو قول الجمهرر» وهو القول بالتفصيل بين قطعي الثبوت فيكون 
قطعياًء وبين ظني الثبوت فيكون ظنياً. وعلم أيضاً أن الحنفية الذين قسموا الإجماع إلى مراتب لا 
يخالفون الجمهور كما تقدم. وحينئذ يرجع هذا الخلاف الرباعي الذي ذكره الشوكاني إلى خلاف 
ثنائي حاصله أن حجية الإجماع قطعية عند الأكثر. ٠‏ ظنية عند الرازي والامدي» والقائلون بالقطعية 
رقدوة اللقديما إذا ان الترت قطنا يا. والله علم. 
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فوجب» في كل إجماع «تقدير نص» قاطع «فيه» دال على القطع بتخطئة المُخَالف”"' . 

ولكن لم قلتم : إن ذلك يستدعي قاطعاً يدل عليه؟ ولم لا [يكفي]”" أمارة؟ 

لا يقال: لو كانت أمارة لما قطعوا؛ لأنها إنما تفيد الطّن؛ لأنا نقول: الأمارة إذا عضدها 
إجماع هذا الجمع الكثير من المحققين أفادت القطع؛ لأن المسألة الاجتهادية تنقلبٌ بالإجماع 

ا كان كذلك. تأين القاطع الدال على تخطئة مخالف الإجماع؟ فإنما دلَّ على 

القطع بتخطية المُخَالف إجماعهم مع الأمارة. 

والأمارة لا تفيد القَطعء والإجماع المنضم إليها لا يستدل بهء وألاً يكون إثباتاً للإجماع 
بالإجماع؛ وهذا غير سؤاله الذي أورده وأجاب عنه حيث قال: لا يقال: نّم 0 الإجماعً 
بالإإجماع . 


الشرح: «وإجماع الفلاسفة» وإجماع اليهودء وإجماع النّصَارَى) على القطع بأمور باطلة 
غير وارد' على قولنا: العادة تحيل اجتماع العدد الكثير من العلماء على القطع بلا,قاطع . 
ولم يبيّن المصنف [سبب]''' عدم ورودهء وقد اختبط الشّارحون فى هذا المكان؛ لأنه 
ارتكب طريقاً لم يسلكها الأمدي فلم يجدوا له أصلةٌ يستضيئولن بنوره» ولا لكلامه وجها يظهر 
الفكر من تجوزه. 
وقد قيل فيه: إن المَلآسِمَةَ لم يكونوا في عصر من الأعصار علماء العصرء بل بعضهم 
والعادة لا تحيل إجماع”" البعض . 


00 المر امي اتيم المخالف.من تقدّر مخالقته من مجتهد وافق أو مجتهد طرأ بعد تحقق إجماع قبله. 
. فإن قيل: كيف يكون المخالف المجتهد مخطثا مع أن كل مجتهد مصيب؟ . قلنا: الإصابة ممنوعة 
على تقدير مخالفة الإجماع ‏ كما سيأتي بيانه - وإنما قال: «في شرعي» لجواز القطع في العرفي 
والعقلي من غير نص قاطع . ينظر: الشيرازي ١97‏ أ/خ. 


0030 في ب : تكفي . )0( في أء تء ح: الكبير. 
00 في ت: وإنما. () سقط في تء ج. 
)2 في ت». ح: أسم. )7و( في تء مح : اجتماع . 
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وأما اليهود والنَصَارىء فاليفطا نشأ لهم من نقل أوائلهم. وكانوا أحاداً. والعادة 'لا 
للد ل عات و ا اكور 
يفوقدان 17) جمع العَضْرٍ 10 الأمة آفي العدد]9؟ بآلاف مؤلفة وقد ا 
ضلالاات» 8 2000 والصارف:» 

ونح اذ الوا ؤارة» رقن أررده :شيخ النشباعة القاضن ابو بكر علق من زعم لشحجكة 

الشرح: نعم (لا) يرد عليه ما قد «يقال» من أنه يستلزم الدور. 

وبيانه أنكم «أثبتم 3 «الإجماع» حُجَّة «بالإجماع» من العدد الكثير من العلماءء 4 7 
الاجتماع بنص يتوقف») 237 «عليه) حا على كون الإجماع حكّة -؛ لأنكم قلتم: إجما 
الكثيرين على تَخْطِئَةَ المخالف لا يقع. إلآّ عن نص د بو 
الإجماع الثاني حُجَةَ الذي هو دليل على كون مطلق الإجماع حجّة؛ لأنا نقول : الدور غيرٌ لازم؛ 
«لآن المثبت كونه) أي كون الإجماع «حجّة) - ليس الإجماع ولا نضا يتوقف على حُجيّته. وإنما 


هو «ثبوت نص» دالٌ عليه» وثبوت ذلك النّْص مستفاد «عن وجود صورة» جزئية «امنه1» وهي 
الإجماع الثاني . 1 
وإنما أفاد هذا الإجماع وجود النّص «بطريق عادي»» وتلك الصورة الجزئية وهي الإجماع 
الثاني لا يتوقّف وجودهاء ولا دلالتها على) النَص على «ثبوت كونه حَجَّة فلا دورً) . 
«ومنها: أجمعوا على تقديمه على» الدليل «القاطع فدلٌ» ذلك «على أنه) في نفسه «قاطع 
وإلآ» فلو لم يدلّ على ذلك «تعارض الإجماعان» ‏ الإجماع على تقديمه على القاطع [والإجماع 
على أنَّ غير القاطع]7؟) لا يقدم عليه؛ ‏ وذلك «لأن القاطع مقدّم؛ بالإجماع» وتعارض الإجماعين 
باطل؛ لأن العادة تقضي بامتناع وقوع التَّحَارض بين أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين. 
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تكودها 113 الأتها على الويف كوي نلك اذ دوق زونها القت 112 زيول 12 
2 سوه الث و 2 ب ا م سا ”موه 004 غ28 
القاجمء فدل [علئ] أنه قاطع وَإلا تعارّض الإجماعان؛ لإن القاطع مَقَدمُ . 


و 
#ر عر 
م 


د قلَ: اليم أن يكرد التحتخ عل عَدَدَ يوئر لَقَكر 





ولقائل أن يقول : إجماعهم على تقديمه على القاطع ممنوع؟ وذلك لأنه فرع 0 
معارضته للقاطع. والقاطعان لا يتَعَارضان . 

وكان مراده بالقاطع الذي أجمعوا على تقديم الإجماع عليه ما كان قاطعا في أصنلة دون 
دلالته. أو دوامه. وير للق وال فهو للا بكر أن القاطعيّن لا [يتعارضان]37). 


وإذا كان هذا مراده فلقائل أن يقول: تَوللف: : أجمعوا على تقديمه على القاطع بهذا الم 
: ولكن لا يفيد كونه قاطعاء بل يحتمل أن يكون الظّن المستفاد منه أقوى من الظّن المستفاد 
من القاطع في صورة الإجماع : فكون :للك يجيا لأقوى الظدّين مثاله : إذاتوانا تاقاطن وال 
على أن زيداً يجب عليه كذاء ثم رأينا أن الأمة مجمعة على أنه غير واجب عليه فالأوَلُ قاطع في 
أصل الوجوب عليه دون دوامه '" فيعمل بالإجماع؛ لأنه يدل على النسخ. أو زوال الحكم 
بزوال علّةَ كان معللاً بهاء أو نحو ذلك, لا لأنه عارّض قاطعاء فإن لم يعارضه في مَحَلّ قطعه 
بل ذلك لا يمكن كما عرفت . 

ونظيره العام والخاصنٌ إذا كان العام قرآناء والخاصنٌ خبر واحدءفإن العامل مقطوع المتن 
مظنون الدلالة» والخاص بالعكسء فتعادلا ولم يتعارضا في موضع قطع. :فكذلك ما نحن فيه لم 
يترجح إلا أقوى الظّنين وقت التعارض بينهماء ٠‏ وإن كان أصل أحدهما قطعياء فافهم ذلك . 


الشرح: «فإن قيل»: على الدليلين المذكورين» «يلزم أن يكون» الإجماع «المحتج عليه) 
- أي: الذي أقيم الدليلان على كونه حُجَّة ‏ قد تضمن «عدد التواتر» من المجمعين ” ليستحيل 
عليهم التواطوٌ على الكذ ب ؛ التضمن الدليلين ذلك». 

أما الأو ل: فلآن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير إذا بلغوا عدد التواتر 





)0( فى ح: يعارضان. فر في ت: المجتمعين. 
68 في لتء مم : دولته . 
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و 00 ا ا 





وأما الثاني: فلأنها إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد إذا انتهوا إلى عدد 
التوان. 

وإذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص ' عددهم عن عدد الثّواتر خُجَة ثم لا 
اختصاص لكونه حجة بكونهم مجتهدين» بل يكون ذلك دائراً مع اتّضَّافهِم بعدد التواتر وجوداً 
وعدماء وهو سؤال قوي. 

واعلم أنَّ سالكي الطرق النمتري ان كرون الجاع شكة وإ كت يم الانكاد يلتريدون 
هذا السؤال. 

كذا قاله الآمديٌ في غير موضع . 

قال: ويلزمهم ألا يكون الإجماع المحتج به خصيصاً بإجماع '' أهل الحَل والعقد من 
0 و اا وي و اي 
معضل أرب فقال: «قلنا»: لا 03 لزوه ذلك؟ إذ العادة 0 المحققين القَطع فر في 
شرعي من غير قاطع . سواء بلغ عددهم عدد التواتر» أم لا 

وكذا يمنع من التَّعَارض بين أقوال جمع من العلماء» وإن لم يبلغوا عدد التواتر. 

ثم «إن سلم» لزوم ذلك «فلا يضر»؛ لأن اللأزم حينئذ كون القاطعين بِتَحْطِبَةَ مخالف 
0 والقاطعين على تقديم الإجماع على النَّص القاطع عددهم [عدد العوائر لا كون أهل 
اللجعع عددهم] "هذا فلا يتتهض نقضا . 

ولقائل أن يقول: دعواكم أن العادة تحيلٌ .إجماع ”؟' المحققين» وإن لم يبلغوا عدد التواتر 
قد يمنعها الخَصّم . 

وأما قولكم: إنما عَدَدُ التواتر في القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع» وبتقديم الإجماع على 
النص القاطع , ٠‏ فلقائل أن 500 أي إجماع يقطعون بتخطئة مخالفه. وتقديمه على النص القاطع؟ 
الإجماع الموجود فيه عدد التواترء أو غيره؟ الأول ايه لا لأن دعواكم أن كل 


60 في ب: بعض . فر سقط في ت . 
9( في ح : بالإجماع . 69 في ت. ح : اجتماع . 
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[َسْتَدلَ] الشَافِِيُ - رَحِمَُ آل -: «وَييعْ غَبْرَ سيل الْمُؤْمننَ» 0 





إجماع حجّة؛ وهذا لا يفيد إلا حجية إجماع خاص فلا يتتهض على المدعي بجملته. 


فإن قلت: هَبْ أنه لا ينتهض على ذلك» أليس يتنهض ردًا على من يمنع الإجماع بجملته؟ 
فيقال: قد ثبت بهذا [بعض الإجماعات فلا يصح قولك: الإجماع ليس]7" بِحجَةٍ 


قلت: لو كنا هنا في مقام المنعء والرد على من نفى حُجية الإجماع صح هذاء ولكنا 
مستدلون على نفس '" الإجماع. فلا بد أن يشتمل دليلنا على كل المدعي» وإلا لم يكن محيطاً 
بالدعوى . 

والئاني: ممنوع فلم يقطع الجمْعٌ الذين بلغوا عدد التواتر إلا بتقديم الإجماع المُشْتمل على 
عدد التواتر دون غيره؛ وهو منع متجه. ومنكرٌ حجية الإجماع لا يتحاشى من مثله . 

ثم هب أنه خلاف الظاهر إلا أنه احتمال يمنع القطع. فلا يتتهض ما ذكره المصتف قاطعاً 
في الدلالة على حجّية الإجماع؛ وهو لا يكتفي بالظّهور كما سبقوه به في غير موضع . 

فإن قلت: إذا بلغ عدد المُجُمعين عدد التَّوَائتر فهل قولهم إذ ذاك حَجّة لكونهم بالغين عدد 
التواتر»ء ولكونهم مجتهدين؟ . 

قلت: مجموع الأمرين» وبهذا يندفع قول الآمدي: إن هذا القائل يلزمه ألا يختص الإجماع 
بالمجتهدين المسلمين ؟ لأله إنما يلزمه أن لو جعل كونهم بالغين عدد التواتر علّة مستقلّة في حُجية 
إجماعهم. وليس كذلك. وإنما العلة عد مجموع الوصفين . 

فالحاصل ؛ أن عق نلف طرق المعنى في الدلالة على كون الإجماع حجة. إن أخذ عدد 
التَّوَائْر ناظراً إليه بخصوصه لزمه ألا يتقيّد بأهل الحلّ والعقدء ولكن هذا المسلك لم نر أحداً 
سلكهء ٠‏ فلا يرد ما قاله الأمدي . 

وإن أخذ خصوص كونهم مجتهدين» وادّعى أن العادة تحيل اجتماع المجتهدين» وإن لم 
يبلغوا عدد التّواتر على قاطع إلا عن قاطع وهذا صنيع المصتف فليس من التحقيق 27 في شيءء 
وخَضْمه يمنعه كما قرّرنا الرد على الجوابين اللّذِين ذكرهما في الكتاب. 


الشرح: و«استدل الشافعي» ‏ رضي الله عنه ‏ على حُجيّة الإجماع بدليل استنبطه من القرآن 





)010 سقط في ح. فر في ح: المحققين. 
00( في ت : نعى . 
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[سورة النساء : الاية 118] لين بقاطِع ؛ لإحَتمال ل فِي متابعتِه» 1 وْ مُنَاصَرَيِه» أو 


معها 
ع 
35 
الاسم 


كه الوضوح». ولم يسبق إليهء وحكي أنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه . ٠‏ زوف ذلك 
البييهقي في «المدخل» وساق قفاسشكاءة طويلة غود سيك ولم 0 اللي ا 
فاعرف ذلك. وهو قوله واو وو : من يساق السول من بَعلٍ ما له الهدئ وَيسَعْ غَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ ولواها توا وله جو وه وري الآية .]١١6‏ 

ووافقه على الاحتجاج هده الاية القاضي ‏ رضي الله عنه ‏ مع كونه من مُنكري الصيغ. 
وقال: إني إنما أنكر اقتضاء الصيغ للوجوب عند تجوّدها . 

أما إذا احتفت بها القرائن فأقول بهاء ومن أوضحها الوعيد والتهديد الشديدء والاية مُنطوية 
على ذلك . 

وتقريره: أنه تعالى - جمع بين مُشَّاقة الرسول يك واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في 
قوله : نواه م و وَنصَّلِهِ جهنم ٠‏ فيلزم 0 حت تنبل 0 لأنه 0 يكن 
بحسن في وعيد؛ ولاج يتح إذ زنيت. وشريت الماء عاك فل على حرمة تع ” ير 
قول أو فعل أو اعتقاد”" . 





. في أءاتء ح: امتناع‎ )١( 

(؟) واعترض على هذا الدليل بوجوه: الأول :لا نسلم أن«من» للعموم حتى يتناول كل من اتبع غير سبيل 
المؤمنين؟ فإنه يجوز أنه يراد بها بعض المكلفين؟؛ وحيتتذ لا يكون الإجماع حجة يجب العمل به 
على كل مكلف, بل يكون شأنه شأن اجتهاد الواحد الذي يجب العمل به عليه وعلى من قلده فقط 
وسند هذا المنع أنه قد خالف جمع في أن العموم له صيغة تخصه فقال بعضهم: إن الصيغ المفيدة 
للعموم حقيقة في الخصوص مجاز ة في العموم. وقال بعضهم: حقيقة فيهماء وقال بعضهم: لا 
يدري أهي حقيقة في العموم أم مجازء وقال بعضهم: هي حقيقة في العموم لكن ورودها على 
السبب الخاص قرينة على إرادة الخصوص بها؛ فبناء على المذاهب الثلاثة الأأولى محقق دلالتها على 
البعض» وتحتاج في تحقق عمومها إلى القرينة» وبناء على المذهب الأخير مراد بها من نزلت فيه 
وهو طعمة بن أبيرق حين سرق وزنى وارتد ولحق بالمشركين. والجواب: أنها موضوعة للعموم» 
وورودها على السبب الخاص لا يصرفها إلى الخصوص كما هو مذكور في مباحث العموم. وعلى 
فرض أنها ليست موضوعة للعموم فههنا قرينة عليه» وهي تعليق الجزاء على شرطين: أولهما: - 


١67 


0 0 أ 


فى لْإِيمَانِ فم 5 دوا 2 التَمَشّكَ بلظَامِرٍ | الات داجما بخلاف لتَمَسَّكِ بمثله شي 
القيّاس . 


ا 
0 


قال: «وليس» هذا الاستدلال «بقاطع؛ لاحتمال» أن يكون اتباع غير سبيلهم «في متابعته أو 
مُناصرته أو الاقتداء به أو فى الإيمان». وهذه الاحتمالاات 0 إمأ أن تكون مساوية 0 نا 
ذكرتم» أو مرجوحةء ولسنا "© نضطر إلى دعوى رُجُحَانهاء وأا ما كان لم يَبْقَ الدليل قطعيًا 
«فيصير» الاستدلال به «دوراً؛ لأنَّ التمسّك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع»» فلو أثبتنا كون الإجماع 


حْجّة به لزم الدورء وهذا «بخلاف التمسّك بمثله في» إثبات «القياس» بالظواهر [نحو]9؟: ‏ 


لفَأغبَرُوا يَا أولي الأَبَصَارِ)* [سورة الحشر: الابة ؟] حيث يصح؛ لأن ثبوت العمل بالظواهر ليس 

بالقياس حتى يلزم الدور كما لزم في الإجماع . 
ولقائل أن يقول: إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلاً على أن الظّاهر حجة وهو 

ممنوع» بل الأدلة عليه كثيرة أدناها: العمل بالوّاجح الذي هو قضية العقل وأحاديث كثيرة كقوله - 

عليه السّلام -: نما أقضي بنخْو ما أَسْمَمُ)2. 
وقد أطلنا في «التّعليقة» [الرد] على المصتف والجأناه إلى دعوى القطع في الآية» فلينظره 

مَنْ أراده27). 

-- مناسب للحكم بالاتفاق وهو المشاقة» وثانيهما: محل النزاع وهو اتباع غير سبيل المؤمنين» فمناسبة 
الشرط الأول تدل عقلاً على أن «من» للعموم والشرط الثاني لا يدفع هذا العموم. 

)0( في أ تا ح: الإجماعات . 

(١‏ في أ تء ح: متساوية. 

فر فى ت: لنا. 

() سقط فى ات . 

6 حرج الشفاريا (56/1” كتاب الحيل: باب )٠١(‏ حديث (/59531) ومسلم (/ 3207 )١3‏ كتاب 
الأقضية : باب الحكم بالظاهر رقم (5) وأبو داود (70/87) والترمذي (179) والنسائي (8/ 777) 
وابن ماجه (1/ لالا/ا) رقم (77511) من حديث أم سلمة» وقال الترمذي: حديث أم سلمة حسن 
١‏ 0-8 

(5) وما يستدل به على حجية الإجماع من الكتاب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس4 والاحتجاج بها من وجهين: الأول: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأآمة 
معصومة عن الخطا قولاً وفعلاً صغيرة وكبيرة» لكنها معصومة عن الخطإ؛ إذ لو لم تكن معصومة 


١6 : 
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-- عن الخطأ لما جعلها العليم الخبير عدلاء لك ساي طن سيف وفيا بكر نيا ونتطاء والرسظ 
العدل» ويدل عليه النص واللغة (أما النص) فقوله تعالى: #قال أوسطهم ألم أقل لكم* أي أعدلهم 
وقوله عليه السلام : «خير اللأمور أوساطها» (وأما اللغة) فقد قال الشاعر: 
هُمُو وسط يرضى الأنام بحكمهم 

أي عدول: وقال الجوهري: الوسط من كل شيء أعدله قال تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا» 
أي عدولا | 57 وإذا ثبت وصفهم بالعدالة وجبت عصمتهم عن الخطا قولاً وفعلا صغيرة وكبيرة ؛ 
لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية» فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض: المعاصي» بخلاف تعديلنا؛ فإنه 
قد لا يكون كذلك؛ لعدم اطلاعنا على الباطن» وإذا كانوا معصومين عن الخطا كان إجماعهم حجة؛ 
وهو المطلوب . 
الوجه الثاني: لو لم يكن إجماع الآمة حجة لما كانوا صادقين فيما أخبروا لكنهم صادقون إذ لو لم 
يكونوا صادقين ما حكم العليم الخبير بأنهم صادقون» لكنه حكم بذلك حيث وصفهم بكونهم 
شهداء» والشاهد اسم لما يخبر بالصدق حقيقة» والكاذب لا يسمى شاهدا على الحقيقة؛ فدل على 
أنهم عند الاجتماع صادقون فيما أخبروا؛ فإن الحكيم لا يحكم بكونهم شهداء وهو عالم بأنهم 
يقدمون على الكُذب فيما يشهدون؛ فثبت أنهم لا يقدمون إلا على الحق حيث وصفهم بما؛ وصفهم 
فيكون إجماعهم حجة؛ وهو المطلوب . 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ووجه الاحتجاج بها أن يقال: 
مخالفة الإجماع تفرق» وكل تفرق منهي عنه؛ فتكون مخالفة الإجماع منهياً عنهاء ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته . قوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# وقد جعل الإمام الرازي محل 
الاستدلال قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم# فقال: اعلم أن قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم» 
يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجةء والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على 

سيل الجرم والقطع في هذه الايةع ومن أمر الله بطاعته على منبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون 
معصوماً عن الخطا؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطا كان بتقدير إقدامه على الخطا لوك وله 
بطاعته. فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطإء والخطأ لكونه خطأ منهي عنه؛ فهذا ب يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً 
عن الخطإ؛ فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكورين في هذه الاية لا بد وأن يكونوا معصومين» ثم 
نقول: أولئك المعصومون إما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكونوا بعض الأمة؛ لأنا بينا - 
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- أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في هذه الاية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». وقد استدل بها صاحب التوضيح فقال في وجه الاستدلال: الاية 
تدل على وجوب اتباع كل قوم طائفة المتفقهة» فإن اتفق الطوائف على حكم لم يوجد فيه وحي 
صريح» وأمروا أقوامهم به يجب قبوله» فاتفاقهم صار بينة على الحكم» فلا يجوز المخالفة بعد ذلك 
لما ذكرنا ا.ه. وحاصله أنه لو لم يكن إجماع الطوائف حجة لجازت مخالفته لمن بعدهم لكنها لا 
اجوز د جارك ام يكن اجماعيم ينه على السجم ؛لكنه بينة على الحكم؛ إذا لو لم يكن 
ب ل 00 
وأورد عليه صاحب التلويح إيرادين : الأول : أن هذا الدليل لا ب 0 إد -- 0 
م ل ا ا ا 3 
بما أشار إليه صاحب التوضيح بقوله: فلا تجوز المخالفة بعد ذلك؟ لما ذكرنا. 
الثاني : سلمنا أنه الحمين ان لاه جع ال 0 استدل بوجوب 000 
5-00 الاستدلال: لا شك أن 0 التي ثبتت بصريح ا بالنسبة إلى الحوادث قليلة 
الدين كاملاًء فلا بد من أن يكون للمجتهدين ولاية استنباط أحكامها من الوحي؛ فإن استنبط 
المجتهدون في عصر حكما واتفقوا عليه يجب على أهل ذلك العصر قبوله» فاتفاقهم صار بيّنة. على 
ذلك الحكم؛ فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم؛ لقوله تعالى: ##ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» وقوله تعالى: ##وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم 
البينات# أ.ه. 
قال صاحب التلويح: خاصله أن الله تعالى حكم بإكمال دين الإسلام» فيجب ألا يكون شيء من 
أ ا ا اك كر ا اي 
فائدة في الإدراج أو يمكن لغير المجتهدين أمنهم خاصة وهو باطل بالضرورة؛ فتعين استنباطه 
للمجتهدين» وحيتتذ إما أن يستنبطه قطعا ويقيناً كل مجتهد وهو باطل ؛ لما بينهم من ٠‏ الاختلاف». أو 

جميع المجتهدين إلين يوم القيامة وهو ها باطل ؟ لعدم الفائدة ؟؛ فتعين استشاط جمع من ح- 
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الشرح: وَاتعدل «الغزاليٌ رحمه أللّه - بقوله) عَِوٌ : 2000 2 )٠‏ من وجهين) : 


«أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتهاء كشجاعة ع وَجودٍ حَاتِم) #ريووق ومالك 
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المجتهدين , ولا دلالة على تعبين عدد معين من الأعصارء فيجب أن يعتبر عصر واحد. وحيئئذ لا 
ترجيح للبعض على البعض؛ فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحدء فيكون اتفاقهم بيانا 
0 عليه» فيجب اتباعه للايات الدالة على وجوب اجا البينة. هذا غاية تقرير هذا الكلام. 
ولقائل أن يقول: وجوب الاتباع لا يستلزم القطع, وا مما ذكر لا يدل على حجية إجماع 
مجتهدي كل عصر ؟ لجواز أن يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد أو جماعة من 
المجتهدين في عصر ار قبله أو بعدهء ا إكمال الدين هو التنصيص على قواعد العقائد. 
والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لا إدراج حككم كل حادثة في القرآن .١‏ ا 


وأجاب بعض الكاتبين على التلويح عن الأول بأن صاحب التوضيح لم يدع أن وجوب الاتباع يستلزم 
القطعء بل ادعى أنه اتفاق جميع المجتهدين في عصر بحيث لا يتصور إجماعهم على الضلالة 
يستلزم القطعمء ا او ل 7 
قطعاً كان حجة قطعاً على حجية إجماع مجتهدي كل عصرء وعن الثالث أن المصير إلى التخصيص 
بلا دليل خلاف الأصل؛ فلا يصار إليهء ثم قال: ويرد على الأول أن كون اتفاقهم مستلزما للقطع 
ليس ببديهي » بل استدل عليه بوجوب الاتباع فورد الاعتراض» وعلى الثاني منع الملازمة المذكورة ؛ 
فإن الدليل الذي ذكره صاحب التوضيح لا يفيدها كما لا يخفى . وعلى الثالث أنه لا يفيد القطعية . 

علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو الحسن ابن عم النبئ كله 
وَحَتَنه على بنته؛ أغير المؤهيد» يكن أبا ثزانت: وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية 
لت هاشيهنا: ل عدا حديث وستة 0 لوشيترا بالا 0 قال ابو 


لمن د مارو ادا وفضائله كثيرة. ل 
ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حيتئذٍ أفضل من على وجه الأرض. ينظر: 
الخلاصة 7/ 2.765١‏ وطبقات ابن سعد ؟/ل/ال#, #/19. 5/؟7١ء‏ وغاية النهاية 2055 والتقريب 
5" وشذرات الذهب »5/١‏ وتهذيب الكمال 5177/7١‏ . 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس شاعر جواد جاهلي 
يضرب المثل بجودهء كان من- أهل نجدء له ديوان شعر ضاع معظمه توفي 5 ق.ه بعد مولل 
النبئ كي بثمانية أعوام . ينظر: تهذيب اين عساكر ١47١/7"‏ والشعر والشعراء 2/٠‏ ونزهة الجليس 
//١‏ 84: والشريشي ؟/ 77 والأعلام 151/7 . 
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َحَدُهُمًا: تَوَاند الْمَعْنَى ؛ لِكَترَتِهَا كَسْجَاعَةِ عَلِنَ » وَجُودٍ حَاتِم» وَهوَ حَسَنْ. 
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0 ا اخيترا عي ضَادلة) . رواه او داود» وفي إسناده محمد بن إسماعيل ١‏ بن عباس عن اح وهو 
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الحارث بن الحارث الأشعريء أبو مالك الشامي» صحابي» له حديث قدسي طويل» جمع أنواعا 
من العلم. تفرد عنه أبو سلام الأسود. ينظر: تهذيب الكمال »5١1١/١‏ وتهذيب التهذيب 2171/5 
وتقريب التهذيب ١/79١ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال ١/187ء‏ الكاشف 2١97/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ١/١*5”ء‏ وتجريد أسماء الصحابة ١//ا9»‏ وأسد الغابة »7”١9/١‏ والإصابة ١/5/ا”,‏ 
والاستيعاب .785/١‏ 
أخرجه أبو داود (5/ 507) كتاب الفتن والملاحم» باب: في ذكر الفتن ودلائلهاء حديث (5101). 
وذكره ابن كثير في (تحفة الطالب»: ص5١‏ وقال: وفي إسناد هذا الحديث نظر. وفي إسناده 
محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي»ء حدث عن أبيه بغير سماع» وقد رواه هنا عن أبيه» وفيه 
شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري . ولم يسمع منه. ومحمد بن إسماعيل بن عياش قال أبو 
حاتم : لع سم من دشنا وقال الاجر سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه 
عذة أحاذيث لكقخ يرووتها بأن محمد بن غوف راها في أصل محمد بن إسماعيل. ينظر: تهذيب 
التهذيب (5/ »25١‏ والميزان(7/ 8١‏ 5).» ولسان الميزان (97/ 5557)» والجرح والتعديل 2))١٠١1/8//1/(‏ 
والمغنى (25191).: والكاشف (7/١5؟):‏ والخلاصة )78١/(‏ وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة».. 
أخرجه الترمذي (577/54) أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم .)5١57(‏ وقال 
الترمذي: غريب من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص55١».‏ وقال: وفي إسناده 
سليمان بن سفيان» وقد ضعفه الأكثرون. ا|.ه. 
قال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني : روى أحاديث 
منكرة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يروي عنن الثقات أحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث . وقال الدولابي: ليس غقة:. ‏ وقال يعقوس دين قئية: له: الحاديف متاكير» .وقال النسائي : 
ليس بثقة. وقال الدارقطنى: ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب »)١95/5(‏ وتقريب التهذيب 
(50/1). والخلاصة »)417/1١(‏ والكاشف /١(‏ 596): وتعجيل المنفعة »)51١(‏ والتاريخ الكبير 
»)١17/5(‏ والجرح والتعديل (5/ 077). 
وأخرجه الحاكم في كتاب العلم )١١5 /١(‏ من حديث خالد بن يزيد ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاء وقال الحاكم: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته. 
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الثاني : تَلمّي اَلأمةِ لها بالْعبُولِ وَذْلِكَ لآ يُخْرِجْهَا عَن اَلآحَادٍ . 





ناك الوجوات 37 لم اسم مع أبيه 0 شيئاً. 
وروي من طريق أخرى منقطعة ) وروى الدارقطنئيٌ معنى الحديث بسند ضعيف . 
وعن أبن عمرء أن :وسول لله كك قال : إن لله لا يَْمَعُ أمتي» ال كال راك تو عر 
ضَادَلةَ 07 الله 4 مع 0 وَمَنْ شَلَّ شَدَ إلئْ النَارِ) رواه الترمذي واستغربه. وفي سنله 
سليمان بن سفيان المدنى ”5 52 
راواه داكن توق شطانه لف لديم يريو ون عللة: 
وعن معَانِ بن رفَاعَة ( 8 عن اين خلف اللي ا وهما ضعيفان ‏ عن أنس» سمعت 
)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم؛ حافظ للحديث» من أقران 
البخاري ومسلم» ولد في «الري» سنة 05 ه. وإليها نسبته؛» وتنقل في الشام والعراق ومصر وبلاد 
الروم . من مصنفاته: طبقات التابعين» وكتاب «الزينة»» وتفسير القران العظيم . وتوفي ببغداد سنة 
الا ه. ينظر: تهذيب التهذيب 27١/4‏ وتاريخ بغداد ؟/ “الا وطبقات السبكي 2594/١‏ 
وطبقات ابن أبي يعلى /١‏ 584» والأعلام 70/57 . 
0( فيات )2 حم: ابه 
6 فى هيد المري: 
(5) خالد بن يزيد القرني» قال الخطيب في التاريخم: الصواب ابن أبي يزيد» واسمه بهذان بن يزيد بن 
بهذان» وكان فارسياء وهو خالد المزرفي» والقطربلي» القرني ‏ بسكون الراء ‏ قال ابن معين: لم 
يكن به بأس . ينظر: تاريخ بغداد 4/ 27٠5‏ وتهذيب الكمال .559/1١‏ 
(5) معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الدمشقيء ويقال: الحمصي. روى عن: إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذرى» وعبد الوهاب بن بخت» وعطاء الخراساني وغيرهم . روى عنه: إسماعيل بن عياش» 
وبشر بن إسماعيل الحلبي» والوليد» وبقية» وبشر بن بكر وآخرون. 
قال محمد بن عوف عن أحمد: لم يكن به بأس» وقال علي بن المديني: ثقة» قد روى عنه الناس . 
وقال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة» وقال أبو حاتم : شيخ حمصي يكتب حليثه, ولا يحتج به . 
وقال ابن حبان: منكر الحديث يروى مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل. قال ابن حجر 
قرأت بخط الذهبي: مات مع الأوزاعي تقريبا. ينظر: تهذيب الكمال 7/ 21157 وتهذيب التهذيب 
١‏ <«(791). وتقريب التهذيب 7558/7» والكاشف "7/ 155» وتاريخ البخاري الكبير 8/ ١٠/اء‏ 
وتاريخ الإسلام 791/5. 
050 أبى غلك الأعس البصري . روى عن : امن : وروى عنه : معان بن رفاعة . 
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وسول الله عله فول ل: إن أمّتي لآ تَجْتَمِعُ م غلى!ضاذلة».. برواة أبن ماه : 
وروى الحاكم في «المستدرك»: (لآ يَجْمٌَ ‏ الله أمّتي عَلَىْ الصَلاَلةَ أبدأ» . 


والحافظ الضياء”'' في «المختارة» : (إِنَّ الله فد لج مي أَنْ تَجْتَمِعَ عل ضاذلة )6 وقد 
ذكرت فى «التعليقة» أحاديث كثيرة» وتكلمت عليه . 





قال أبو حاتم: منكر الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب 2078٠0( 817/١5‏ وتقريب (2417/1 
ال والمجمع ١/؟ى”‏ والمغنى (17/575), (27475)» والميزان الالقرفة 

)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصورء الشيخ الإمام الحافظ القدوة 
المحقق المجود الحجة بقية السلف ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي» ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة تسع وستين وخمسمائة 
بالدير المبارك ب«قاسيون». وأجاز له الحافظ السلفي وشهدة الكاتبة وعبد الحق اليوسفي وخلق كثير. 
من تصانيفه المشهورة كتاب «فضائل الأعمال» مجلدء وكتاب «الأحكام» ولم يتم في ثلاث . 
مجلدات» و«الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات, و«الموافقات» في نحو من ستين 
جز ءا و«(مناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء. وافصائل 0 جزءان. وقال عمر بن الحاجب: شيخنا 
الضياء شيخ وقته» ونسيح وتجد هلين وعكا بولق رونا من العلماء الربانيين. توفي يوم الإثنين 
الثامن والعشرين من جمادى الخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
7 ؛ وتذكرة الحفاظ .14١٠5- ١105/5‏ والنجوم الزاهرة 2704/5 وشذرات الذهب 
ه/ "7 . 

(؟) ومنها ما رواه الحاكم أيضاً بلفظ: «إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة» ثم قال: صحيح على 
شرط مسلمء (ومنها) ما رواه أحمد والطبراني عن أبي هانىء الخولاني عمن أخبره عن أبي نضرة 
الغفاري قال: قال رسول الله كَكلهِ: «سألت زان أربعا: فأعطاني ثلاثاء ومنعني واحدة: سألت ربي : 
ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. . . الحديث» قال صاحب التقرير: قال شيخنا الحافظ : 
ورجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم. وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضاً أخرجه 
الطبراني في تفسير سورة الأنعام . (ومنها) «لم يكن الله ليجمع أمتي على الخط» (ومنها) ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه كَةٍ قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون»»: (ومنها) «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أحمد وأبو 
داود والحاكم. (ومنها) «من سزه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم». 
(ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله» (ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم» (ومنها) «من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد - 
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«وهو) ‏ يعني هذا الوجه ‏ (حسن» . 
ولقائل أن يقول: لا نسلم بلوغ القدذر المُّمْترك منها إلى التواتر. 
وقد تكلمت في «التعليقة» على الأحاديث بما يسند هذا المنع . 
سلمناهء ولكن لم قلتم: إن القدر المشترك منها هو عِضّمَةُ الأمة عن الخطأ وليس ذلك في 
كل أحاديثهاء وإنما هو تعظيم أمر الأمة فقطء فغاية الأمر أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم» فليت 
شعري من أين حَسّن عند المصنف الاستدلال بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي 
عند التأمل. ٠‏ وضعفب بالآية» وكلاهما تمسّك بالظاهر وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع . 


على أنَّ الغزالي نفسّه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى». بل جعل بين الآية والأحاديث 
وي وخصوهيا: فال : الحديث ادل ون يتفيف لعل وليس بمتواتر» والكتاب بالعكس . 


ولقد سبق القاضي أبو بكر العَزَّاليٌ إلى هذا التقرير» وعزاه إلى أصحابناء ثم قال: الأولى 
أن يتمسّك بهء ثم قول الغرّالي : «الحديث أدل على المقصود» ‏ مما قد ينازع فيه. 
ا بيطاو اروص يعوب مي د اراي 


«والثانى»): من أ اللذين قررهما 0 في طريق الاستدلال من الحديث أنَّ لا 
نلعي الاطراد م بل علم الاستدلال وقرره من وجهين:. 


احدهتها : : شهرة الأحاديث بين الصّحابة والتّابعين وتمشكهم بها من غير كير ولم يظهر أححلا 
حلاف إلى رمن النَظّامء ويستحيل عافة توافق الأمم في أعصار متكرّرة على على التسليم بما لم .تقم 
الحجة لصحّته مع احتلاف الطباع. وتفاوت المذاهب فى الرد والقبول:. 


قلت: وهذا الوجه ذكره القاضي؛ وارتضاه. 

5 شير فهك خلع ربعة الإسلام من عنقه» (منها) «من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية) (ومنها) «تفترق 
أمتي نيفا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل: يا رسؤل الله ومن تلك الفرقة؟ قال: «هي 
الجماعة» إلى غير ذلك من الأحاديث التى .لاا تحصى كثرة . 
وتقرير الاستدلال بها أن يقال: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخط لكنها 
معصومة عن الخطاء للأحاديث السابقة . 

)١(‏ في ب: الاضطرار. 
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والثاني : أن المحتجين بهذة الأخخار أثبتوا بها أصلا مكوخا وهو الإجماع. ويستحيل عادة 
التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى مقطوع به. 
قلت: وهذا ما ذكره المصنف بقوله : «تلة الآمة لها بالقيول». 


واعترض "© بأن «ذلك لا يخرجها عن الأحاد»» فلا يكون مقطوعاء فلا يُسْتدل على 
الإجماع به؟ إما للزوم الدّور على ما ادعاه؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حجيّة الإجماع من 


قاطع'" 


)١(‏ في ب: واعترضه. 

0) والجواب على هذا من وجهين: الأول: أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز 
تطرق الكذب إليه» إلا أن القدر المشترك وهو عصمة الأمة عن الخطإ متواتر» قيفيد العلم الضروري 
لكل عاقل بأن رسول الله بلي قصد تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطإء كما علم ضرورة سخاوة 
حاتم » وشجاعة على. وفققه الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» وخطابة عت 0 وميل 
رسول الله يَكةِ إلى عائشة دون باقي نسائه من الأخبار المشتركة في أمر متواتر وإن كان كل خبر أحادا». 
واعترض الإمام الرازي على هذا الجواب بأنا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الاحاد حد التواتر المعنوي ؛ 
فإن الرواة العشرين أو الألف لا تبلغ حد التواترء ولا تكفي للتواتر المعنوي؛ فإنه ليس بمستبعد في 
العرف إقدام عشرين على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة» ولو سلم فتواتره بالمعنى غير 
مسلمء فإن القدر المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منه فإن ادعيتم أن القدر المشترك هو 
حجية الإجماع فقد ادعيتم أن حجية الإجماع متواترة عن رسول الله وَل ويلزم أن يكون كغزوة بدرء 
وهو باطل فإنه؛؟ لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه » وأنكم بعك ” تصحيح المتن توردون على دلالته 
على حجية الإجماع الأسئلة والأجوبة» ولو كان متواتراً لأفاد العلم ات تلك الأسئلة والأجوية. 
وإن ادعيتم أن هذه الأخبار تدل على عصمة الأمة فهي بعينها حجية الإجماع . وأجاب عنه شارح 
المسلم بأن القدر المشترك من هذه الأخبار قطعاً هو عصمة الأمة عن الخطإء ولا شك فيهء ودعوى 
أنها بعينها حجية الإجماع غير صحيحة. بل هي ملزومة للحجية . وبأن اجتماع عشرين من العدول 
الحاوال الردعلي لكاب على شرك اله 1 موا ارقم وأما قوله: لو كان لكان كغزوة بدرء 

قلنا: إنه كغزوة بدر كيف وقد سبق أنه قد تواتر من لدن رسول الله يك إلى هذا الان تخطثة المخالف 
للإجماع وغل نهدا إلا تواتز الحتجية؟ وأيضا يجوز أن تكون المتواترات مختلفة بحسب قوم دون 
0 فهذا متواتر عند من طالع كثرة الوقائع والأخبار. وأما قوله: لو كان ترا لما وقع الخللاف 
قلنا: التواتر لا يوجب أن يكون الكل عالمين به؛ ألا ترى أن أكثر العوام لا يعلمون غزوة بدر 
0 بل المتواتر إنما يكون متواتراً عند من وصل إليه أخبار تلك الجماعة» وذلك بمطالعة الوقائع - 
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ولقائل أن يقول: تلقى الأمة للخبر بالقبُول وإن لم يخرجه عن الاحادء فلا يلزم أن يكون 
مظنوناً؛ لأن خبر الواحد قد تعضّده قرينة تصيّره مقطوعآء وجاز أن تكون القرينة هي تلقيهم 
بالقبُول فَيُسْتَدَلُ به على الإجماع . 


2 والأخبارء والمخالفون لم يطالعواء وأيضاً الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا 
الضرورية الأولية» فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية» فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر. 
وأما إيراد الأسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من الأخبار. 

الوجه الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكا بها فيما 
بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين» والعادة جارية 
بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم 
على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة» وهو الإجماع المحكوم به على 
الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار التكير فيه. . واعترض عليه بأمور: 
الأمر الأول: لا نسلم أن تلك الأحاديث لم يقع خلاف فيها ولا نكير؛ لجواز أن يكون أحد أنكر 
هذه الأخبار ولم ينقل إليناء ومع هذا الجواز لا قطع بعدم الاختلاف وعدم النكير. والجواب: أن 
العادة تجعل عدم نقله؛ إذ الإجماع من أعظم أصول الدين» فلو خالف فيه مخالف اشتهر؛ إذ لم 
يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين وحد الشرب ومسائل الجد والإخوة إلى غير ذلك» فكيف 
اندرس في أصل عظيم يلزم منه 'التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته وقد اشتهر خخلاف النظام 
مع سقوط قدره وقلة الاعتبار به فكيف ييخفى خلاف الصحابة والتابعين؟ 

الأمر الثاني : سلمنا أنها لم تنكر لكن لا نسلم أن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماعء ولم 
لا يجوز أن يكون استدلالهم بغير تلك الأحاديث لا بها؟. والجواب: أن تمسك الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ بها فى معرض التهديد لمخالف الجماعة يدل على أن الإثبات إنما كان بها. . . 
الأمر الثالث: سلمنا استدلالهم بها لكن في الدليل دور؛ لما فيه من الاستدلدال بالأحاديث على 
الإجماع والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع. والجواب أن الاستدلال على صحة الأحاديث 
ليس بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم 
أصول الدين» والعادة أصل يستفاد منها معارب بها يعرف بطلان دعوى معارضة القران وبطلان 
دعوى نص الإمامة وغير ذلك» والاستدلال بها غير الاستدلال بالإجماع؟ فاندفع الدور. 

الأمر الرابع: سلمنا أن الدليل على صحة الأحاديث هو العادة المحيلة لعدم الإنكار بما لا صحة له 
فيما هو من أعظم أصول الدين» لكن هذا الدليل معارض بما يدل على عدم صحتهاء وهو أنها لو 
كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لعرفت الصحابة - 
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ولم يدَّع العرّالي غير هذاء فتأمّل هذا فقد صرح في الوجهين الأخيرين باستفادة القطع منه» 


التابعين طرق صحتهاء لإحالة العادة ألا تعرف الصحابة التابعين طريق صحتها دفعا للشك والارتياب 
واللازم باطل فكذا الملزوم؛ فثبت أنها غير معلومة الصحة. . والجواب منع الملازمة؛ لاحتمال أن 
تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال 
بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها؛ لأنها لو نقلت لتطرق إليها التأويل 
والاحتمال» فاكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من 
أعظم أصول الدين. 

الاعتراض الثاني : ,سلمنا أنها تفيد اليقين لكن يحتمل أنه أراد بنفي الضلالة عن الأمة عصمة جميعهم 
عن الكفرء وقوله: على الخطا لم يتواتر»ء وعلى فرض أنه متواتر فالخطأ عام يمكن حمله على 
الكفرء ويحتمل أنه أراد بذلك عصمتهم عن الخطإ فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل؛ دون ما 
يكون بالاجتهاد أو عصمتهم عن الخطإ في الشهادة في الاخرة. . والجواب أنه لا يصح أن يراد بنفي 
الضلالة والخطإ عن الأمة عصمتهم عن الكف أو عصمتهم فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل 
لأن هذه الأخبار إنما وردت في معرض الامتنان على الأمة والإنعام عليهاء فعلم بالضرورة تعظيم 
شأنها وتخصيصها بهذه الفضيلة» وفي حملها على ما ذكر إبطال فائدة اختصاصهم بذلك؟ لمشاركة 
بعض احاد الناس للأمة في ذلك؛ فلم يصح حملها على العصمة مما ذكرء ووجب حملها على ما لا 
يعصم عنه الاحاد من سهو وخطإ وكذب» ولا يصح أن يراد بنفي الضلالة والخطإ عن الأمة عصمتهم 
عن الخطإ في الشهادة في الأخرة لأن هذه الأخمار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليها 
والزجر عن المخالفة» فكان المقصود وجوب العملء فلم يصح الحمل على الخطإ في الشهادة في 
الاخرة؛ إذ لا عمل فيها. 

الاعتراض الثالث: سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خطإ وضلالء» لكن يحتمل أنه 
أراد بالأمة كل من آمن بالله إلى يوم القيامة» وأهل كل عصر ليسوا كل الأمة؛ فلا يلزم امتناع الخطا 
والضلال عليهم. . والجواب ما سبق في الايات المتقدمة. وهو أنه لما كان المقصود هو الزجر عن 
مخالفة الأمة والحث على متابعتها لم يتصور حمل الأمة على كل من آمن بالله إلى يوم القيامة؛ إذ لا 
زجر ولا حث فيها. 

الاعتراض الرابع : سلمنا انتفاء الخطإ والضلال عن الإجماع في كل عصر من الأعصارء ولكن لا 
نسلم أنه يكون حجة على المجتهدين؛ فإنه على القول بأن كل مجتهد مصيب لا يجب على أحد 
المصيبين اتباع المصيب الاخرء وحاصله منع الملازمة في الدليل المتقدم؛ وهي لو لم يكن الإجماع 
حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ. والجواب أنه إذا ثبت انتفاء الخطإ عن أهل الإجماع فيما 
ذهبوا إليه كان ذلك إجماعا على وجوب اتباعهم . 
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فحاصل كلامه: دعوى القطع من هذه الأخبار بطريقين : 

أحدهما: علم الاضطرارء وهذا التَّوَاتر المعنوي الذي استحسنه المُصَنْفاء وهو ضعيف 
عند القاضى وعندنا كما عرفت . 

والثاني : علم الاستدلال بالوَجَهيْنٍ اللذين ذكرهما . 

وهما راجعان إلى إحالة العادة استدلال الأمة به وانتشاره ما بينهم من دون قاطع فاشترك 
الطريقان في أن يفيد العلم . 

0 00 ؟. 1 1 ماده !1 ]؟ يكير ا للعلم. 

فمن فهم عن الغزالي أنه أراد خبر واحد مجرد يبعصذله وهو يصيره 1 
فقد فهم ما صرّح بخلافه. 

ثم نقول : هذا الطريق الثاني هو الذي اعتمذه صاحب الكتاب» رقي منة دليليه ند 
السّابقين فافهمه» وبهذا يتضح لك أن ما رده هنا هو ما استدل به ثم فتأمل هذا. 

وإمام الحرمين في «البرهان» قال2©7: ولا حاصل لمن يقول: هذه الأحاديث متلقاة بالقبول 
فإن المُعضّد من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجمع عليه» وقصّاراه إثبات الإجماع بالإجماع على 
أنه لا تستب ”5 هذه الدعوى مع اختلاف النّاس في الإجماع اه. 

ودفع دليل تلقي الأمة بالقيُول بهذا الوجدء وأوضح من دفعه بأن ذلك لا يخرجه عن 
الأخاة: 

وقد ذكر القاضي» والإمام في مختصره «التقريب» هذا السؤال وقالا: إنه من أهم الأسئلة 
ثم أجابا عنه بما حاصله أنا لم نثبت الإجماع بالإجماع على تلقيه بالقبول؛ بل لإحالة العادة . 

وهذا السؤال والجواب هو نفس سؤال المصتف وجوابه السّابقين في قوله: لا يقال: أثبتم . 
الإجماع بالإجماع إلخ ‏ وهو جواب صحيح -. 

وأما قول الإمام: لا تستتب هذه الدعوى مع اختلاف النّاس في الإجماع . 

فجوابه : أن الاختلااف طارىء لم يسبق النظام إليه عمل : وذلك معروف من قضية العَادَ 
ووجوب استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في هذا الأصل العظيم» فلقد 





(1): اشقظ فى أاوة ننه (6) ينظر: البرهان 7178/1١‏ . 
2( في باء ح: دليله . (4) في ت: لا تسبب. 
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ا ا ا جزئية) ودبت قلق حبق نت إلى مَقَالَتِهِ لتقل هذا. 

قال القاضي - - رضي الله عنهة -. مع خموله وق خطره ذ في النفوس . وكونه معدوداً في 
أحزاب الشكاق: 

الشوح:«واسْثُِل) على حجيّة الإجماع ها بما تقريره «إجماعهم» على الحكم «يدل 
على» وجود «قاطع في الحكم؛ لأن العادة» مقتضاها: «امتناع اجتماع مثلهم على) ا 8 
لاختلاف الآراء والقرائح في المظنونات . 

«وأجيب»: عن امتناع اجتماعهم على المَظَنُونَ «بمنعه في» القياس «الجَلِيَء وأخبار الاحاد» 
فإنه لا مانع من “2 إجماعهم على الحكم تعويلاً على قياس جَلِيَء أو خبر واحد «بعد العلم» 
الحاصل لهم «بوجوب العمل بالظاهر). فلا يلزم أن يكون دليل الحكم تقطوعا ره 

ولقائل أن يقول: علمهم بوجوب العمل بالظاهرء إن كان مستنده الإجماع ففاسد للزوم 
الدَّوْرِه وإن كان غيره فسد ما اعثُرض به على الشّافعى رضي الله عنه ‏ من لزوم الدور؛ لأنه 
حينئذ قد سلم أنه ليس مدرك العمل بالظاهر بالإجماع ”'*. 

واعلم أن إمام الحرمين استدلٌ على الإجماع بدليل معنوي فقال: الطريق القاطع في ذلك أنا 
نقول: للإجماع صورتان» وذكر ما تقريره اتفاق الجمع العظيم المختلفين في الدواعي والمهم على 
الحكم الواحد. ظ 

إما أن يكون لدليل أو أمارة» أو لا دليل ولا أمارة» وهذا الثالث مُسْتحيل عادة. 

فإن كان الأول كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدَّليل وحيئذ يجب الاتباع له وإلا لكان 

وإن كان الثانى : فمثل هلا الحكم». وإن كان يسوع 9 مخالفته لأمارة أخرى , لكن لما 


() فى ب: عن. (0) فى ب: سوغ. 
00( في أء ب تء ح: الإجماع . 
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وَأْجِيب بِمَنْعِهِ فِي القِيّاس الْجَلِيٌ وَأَْبَارٍ آلآحَادٍ بَعْدَ هلم بمُجُوب الْعَمَلٍ 


رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع [علمنا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة 
الإجماع]7''؛ إذ لو كان المانع منه أيضاً الأمارة لما قطعوا بالمنع منه. 


لا يُّقَال: ما ذكرتموه إخراجٌ للإجماع عن كونه حُجَّة فإنه لا مَطْمَّعّ في كون فول لاسن 
حجة لعينه» وإنما المطلوب المكتفى به إسناده إلى حجّةء وهو حاصل . 

هذا دليل إمام الحرمين» وهو الذي ذكره المصنف آخراً. 

وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلم انحصار التّقسيم؛ فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم 
لشَبْهَةٍ» فكم من المبطلين مع كثرتهم قد اتفقوا على حكم واحد لشبْهة اعترضت لهم . 

سلمنا الحصرء لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة؟ 

ولا نسلم إجماع الصحابة والتّابعين على المَنْع سلمنا ذلك» لكن لما جوزت حصول 
الإجماع على الحكم لأمارة» فلم لا يجوز حصول الإجماع على المَنع من مخالفة الإجماع لأمارة 
أيضا؟ . 

فإن قلت: لو كان عن أمارة لما تعصّبوا. 

قلت: إذا سلمت أنه إذا كان عن أمارة لا يتعصّبون لهء فقد بطل قولك: إنهم منعوا من 
مخالفة هذا الإجماع . 

هذا اعتراضٌ الإمام. وزاد الشيخ الهِنْدِيٌ اعتراضين آخرين». فقال: هذه الدلالة لو صحت 
لاقتضت أن يكون إجماع الحَلق العظيم من كل ا ةعبرالا يكون الإجماع حجّة إلا إذا كان 
النتفمحوك هده التواتر ‏ 

فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين. 

وأنا أقول: أما الأول: وهو منع الحَضر بالاتّقَاق على الشّبهة ‏ وهو أقواها ‏ فقد يقال فيه : 
إن كل اتفاق وقع عن شُبْهَةٍ فهناك قاطع يُصَادمهء وإنما تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن نّم قاطع 
معازكن انحرف بجنا الماع ولا قَاطْعَ يصادمه. وهو الذي إما أن يكون لدليلء» أو أمارة فانَّجَه 
'الحصرٌ في القِسْمَيْنِء وخرج إجماع المبطلين» فإنه أبداً مستصحب لقاطع مصادم . 


6 سقط في ت. 
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وأما الثاني : فساقط ؛ لأن من استقرأ أحوال الصّحابة والتّابعين كاد علمه باتَمَاقَهم على المنْع 
من مخالفته يكون ضروريً. ْ 

وأما الثالث: فجوابه أنَّ المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يَقَطْعُونَ بالمَنْع من مخالفة الحكم 
الصّادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع . 

ورأيناهم قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع سواء أصدر 7" عن أمارة أو لا» وينسبون 
مخالفة إلى :المووق والشحاكة والمقوق :بولا يعدون :ذلك أمرا هناء كل يرون الاستعرام عليه 
ضلالاً بِيْنا فلو لم يْقَمٍ القاطع على المنْع من مخالفة الإجماع في الصّورتين لما قطعوا في صورة 
الأمارة؛ لأنهم لم يكونوا يقطعون بالمّنع من مخالفة الأمارة لمجردها. 

قال إمامٌ الحرمين7": ولا يبعد أن يكون القاطع بعض الأخبار التي ذكرناها””» وتلقَاهامَنْ 
تلقاها من رسول الله كك وعلم بقرائن الأحوال قصد النبي يه في انتِصّاب الإجماع حجّة؛ ثم 
علموا بذلك» واستجروا على القطع بموجبه ولم يتّهموا بنقل سبب قطعهم . 

وأما الرابع والخامس : فساقطان؛ لأن إمام الحَرّمَيْنَ لم يلتزمهماء وصرّح بذلك من بعد. 

وقد بان بهذا حسن طريقة إمام الحرمين في الاستدلال على الإجماع» والذي وضح لي أن 
أقوى دليل عليه الاية التي أبداها الشّافمي والمُّنة» وهو حديث: «لآ تَجْتَمِعٌ أُمَّتي)» فالمعنى 
بالطريقة التي ذكرهاء لا بما ذكره المصتف فهو أضعف الطرق . 

فإن قلت: هل يقولون بإفادة كل واحد من هذه الأدلََّ القطم؟ 

قلت : أما الاية» فالإنصاف أنها لا تفيد القطع» ولكن ظنا راجحا. 

وأما الحديثٌ فلا شلك أنه اليوم غير متواتر» بل ولا صحيحء أعني: لم يصح منه طريق 
على السبيل الذي يرتضيه جَهَابدَةَ الحُقَاظْء ولكني أعتقد صحة القدرٍ المشترك في كل طرقه. 
والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأء وأقول مع ذلك: جاز أن يكون متواتراً في 
سالف الأزمان ثم انقلب آحاداً» فالمتواتر لما اندرس بالكليّة فضّلاٌ عن انقلابه آحاداً» ويغلب على 
ظنْي أن ذلك هو الواقع» فمن نظر كتب الأقدمين وجدها مَشْحُوتَةَ بدَعْوَى انتشار الحديث المذكور 
بين سلف الأمة» وإنكارهم به على مُخَالفي الإجماع كما عرفت . 


فى ان صلق () في ج: ذكرها. 
() ينظر: البرهان 587/١‏ . 
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ويعضد هذا أن من أنكر الإجماع لم يطعن في صحة الحديث» بل عدل إلى تأويله . 

وأمئور أخر كثيرة تضمّتتها المبسوطاتٌ فالنّاس فيه بين مُعْتمد عليه» ومؤول له» فلولا صكته 
عند الجميع لما افترقوا كذلك . 

ولو توقم الام ومُتًابعوه في سند مقالا لما عَدَلوا به. 

وال أنهم بحثوا عن ذلك أشد البحث. ٠‏ كيف وهو مما يَقَصِمُ ظهورهم . 

وأما المعنى فإنه لَعَمْدُ الللهشديدٌ بالغ ولكنه مختصن بما إذا بلغ المجمعون عدداً يمتنع 
تواطؤهم على الكذب . 

وحيث انتهى في الكلام إلى هذا أقول: الإجماع عندي صورتان: 

إحداهما: أن يقع من جمع يمتنع منهم التَّوَاطؤ على الكذب» وهذا قاطع» والدليل عليه 
قاطع . 

والثانية : ألا يبلغوا ذلك فهذا حُجَّة عندناء ولكنها ظََّيدّ ولا يتتهض دليله إلى القطع . 

وبلوغ المجتهدين عدداً يمتنع تواطؤهم على الكذِب يختلف اختلافا شديداً» فرب جمع 
قليل» ولكن قرينة افتراقهم في أقاصي الأرض تحيل عادة اجتماعهم» فينتفي محذور احتمال 
الكذب, فتأمل ذلك . 

وأقول مع ذلك: لو اتفق إجماع '' علماء العصر الذين لم يبلغوا عدد التواتر» بأن كانوا 
قليلين جدًا على مسألة» ثم انقرضواء ومضت عصرٌ كثيرة ة على هذا اجتمع فيها على القول ‏ بالمسألة 
من يمتنع تَوَاطؤهم على الكذِب. فهذا حَبَّة قطعية» وهو داخل في الصورة الأول نو تملك تود 
ذلك في مسائل كثيرة من الفروع اجتمع عليها أهل عَصّر بكماله» وهم يبلغون عدد التواتر» ثم جاء 
بعدهم مثلهم» وبحثوا أشدّ البحث». وقالوا بمقالة الأولين فلا شك أن النفس يزيد انشراحها بتوافق 
العَصْرّين على ما هو في مضطرب الظّنون» وتوافراتها لو لم تستند "2 إلى ما يوجب ذلك لما 
توافقت . 

وكلما ازداد عصر عصراً ازداد اليقين يقينآء فيكون إجماع الأولين حُجَّة ظَنْية» وينقلب 
بموافقة الاخرين قطعية. 

والظني قد ينقلب قطعيًا بانضمام ما يوجبه. 





)000 في ح: اجتماع . 030 في أ ت». ح: تسئد . 
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والمدار في كونه قطعيًا على عدد التواترء وليس لكونهم في عصر واحد خصوصية . 

فإن قلتَ: فماذا ترضونه دليلاً على الإجماع؟ 

قلثُ: مجموع ما ذكر من الأدلة» وقد تعاضدت كلها على ما فيه عدد التّواتر. وشمل 
بعضها كل إجماع . 

وينبغي أن يقرر الدَّليل المعنوي بالصَّمِيمَةٍ التي ذكرناهاء فيقال: اتفاق الخلق العظيم على 
الحكم الواحدء إما أن يكون لدليل أو أمارة أو شَبْهَةٍ أؤ لا. 

والرابع : مستحيل عادة . 

والثالث: أن يقدم بالاستقراء التام قاطعاً يُصَادمه "2 معتضداً بإجماع الجَمّ الغفير فانحصر 


في الأولين ووجب الرجوع إليه على ما سبق» وفي الباب آيات كثيرة ومباحث جليلة ذكرناها في 
«التعليقة) . 1 


الشوح: واحتج «المُخَالفُ» بمثل قوله ‏ تعالى -:#وَنَرَْنَا عَلَنِكَ الكتاب تَييَاناً ِكَل 
شيءءِ #) [سورة النحل : الاية 4 فلا مرجع في تَبِيَانٍ الأحكام إلا إليه . 


ات سم 


وقوله - تعالى : فيان تنَارَعْتم فى شي (فْددّرم) إلى الله وَالدَسُول #[سورة النساء : الاية ه] فلا 
يرد إلى غيرهماء الونيجوو ”7 , 


0010 في با: يصلمه . 

(؟) استدل المخالف على أن الإجماع ليس حجة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فبايات منها قوله تعالى : 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 لا ينافي كون غيره تبيانا لبعض الأشياء أو لكله. 
وثانيها: أنه يلزم ألا تكون السنة دليلاً بعين ما ذكرتم» والخصم لا يقول به. 
وثالثها: أنه حجة عليهم لا لهم؛ لأنه إذا كان تبيانا لكل شيء كان تبيانآ لكون الإجماع حجة؛ لأنه 
شيء من الأشياء ولا يقال: المراد كل شيء من الأمور الشرعية» والإجماع ليس منها عند الخصم؛ 
لأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يعارض بلزوم كونه تبيانآ لعدم كون الإجماع حجة لانبنائه على 
أن العدم شيء من الأشياءء وهو ممنوع عند قوم. ومنها قوله تعالى : #وإن تنازعتم في شيء فردوه -_- 


١ 





والجواب: أن قصارى مُسْتمُسككم» «وغايته الظهور» في مطلوبكمء فلا يقابل القاطع الذي 
ذكرناه» والحق أنه لا ظهور له فيما ذكرتم أيضاً. 

واحتج القخالف اهيا (بيحذيثث معاذت ورضئ الله عنه حيث لم يذكره؟. وإنما دكر الكتاب 
وَالسُنَّةَ والاجتهادء فلو كان الإجماع دليادٌ لذكره. 

ااوجوابه : أنه لم يكن اد ذاك حكّة»» فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر اللي كَل ثم هو 
حديث رواه أبو داود والترمذي. لكاي ا ري وسيأتي إن شاء اللّه - تعالى - 
في (القياس) . 





إلى الله والرسول» إذ اقتصاره على الكتاب والسنة يدل على عدم مرجع اخرء ولا يذكره؛ وهو دليل 
عليهم؛ لأنا نازعناهم في الإجماع. ورددناه إلى الله والرسول حيث أثبتناه بالكتاب. والسنة» ثم من 
الجائز اختصاص الآية بالصحابة» وإذ ذاك فيكون ترك ذكر الإجماع ؛ لأنه لم يكن مرجعاً حيئئذ. 
ومنها وإليه أشار بقوله: «ونحوه» ‏ قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* وقوله: #وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون» فإنه نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين» وذلك يدل على تصورهما 
منهم ؟ لأن النهي عن الممتنع أي عما لا يتصور عمن نهى عنه ممتنع» ومن يتصور منه المعصية لا 
يكون فعله ولا قوله موجبا للقطع . 

والجواب: أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المجموعء ولا يلزم من جواز المعصية على كل 
واحد جوازها على الكل» ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه» وهو كونه متصور الوقوع ممن نهى 
عنه؛ فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفرء وخلاف علمه محال» وأنت قد عرفت 
في غير موضع أن مثله محال لغيرهء فيكون متصور الوقوع» فالأولى الاقتصار على المنع الأول» 
وأشار المصنف إلى هذه الأجوية بقوله: وغايته الظهورء أي غاية ما تمسكتم به بعد تسليم ما فيه من 
الممنوع ظهورها في المطلوب» لكنه لا تقابل القاطع على ما أسلفناك من الآدلة العقلية . 

وآأما بالسنتة 'فتحديثة معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حيث أقر النبي - عليه السلام ‏ إياه لما سأله عن الآدلة 
المعمول بها على إهماله ذكر الإجماع. ولو كان الإجماع دليلا لما سامح ذلك مع دعوى الحجة 
إليه» وإليه أشار بقوله: «حيث لم يذكره»؛ أي حيث لم يذكر معاذ الإجماع. وأجيب بأن الإجماع 
حيتئك لم يكن حجة» فلذلك لم يذكره. وقصة معاذ مشهورة» فلذلك لم يذكرها. ينظر: الشيرازي 
6 أ/خ. 


١/1 





2 مسألة» 


الشرح: «وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقً20» وليكن محل الاتفاق فى 'عصر طرأ بعد 
انقراض المجمعين» فإن حدث قبل انقراضهم مجتهد لم يكن موجوداً انّجه تخريجه على اشتراط 
انقراض العصرء وكذا إن كان» ولكن كان عاميّاء ويزداد الخلاف في اعتبار الغامي . 


)١(‏ هذه المسألة في يان الخلاف في أهل الإجماعء واختيار ما هو الحق منه. فنقول: قد علمت مما 
سلف أنه إنما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية الواردة بلفظ العموم المتناول ظاهرا لكل مسلم 
كالمؤمنين والأمة» فعلى هذا لا عبرة بقول الخارج عن الملة؛ إذ لا يتناولهم لفظ المؤمنين والأمة في 
عرف شرعناء وكذلك لا تتناولهم الأدلة العقلية لما مرء ولهذا لم يتعرض المصنف لعدم اعتبارهم. 
وتعرض لعدم اعتبار كل الأمة» ولا بقول الكل إلى يوم القيامة وإن كان اللفظ ظاهراً فيه؛ إذ لكل 
ظاهر مثله طرف ظاهر في التفس كالكل في مثالنا؛ لأن ما دل على الإجماع دل على وجوب 
التمسك به» ولا يمكن التمسك بقول الكل» أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين» وأما في يوم 
القيامة وبعده؛ فلأنه لا تكليف؛ فلا استدلال ولا تمسكء وكالصبي والمجنون والأجنة وإن كانوا من 
الأمة؛ لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم مع علمنا بأن المراد من قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمني 
على الضلالة» من يتصور منه الوفاق والخلاف بعد الفهم» وطرف ظاهر في الإثبات. وهو كل 
مجتهد مقبول الفتوى» وأوساط متشابهة كالعوام المكلفين والفقيه الذي ليس بأصولي» وقد عبر عنه 
ب«الفروعي»: والأصولي الذي ليس بفقيه» وقد عبر عنه ب«الأصولي»» وكالمجتهد الذي لم يشتهر 
بالفتوى مثل واصل بن عطاء» والمجتهد المبتدع والفاسق» وكالناشيء من التابعين مثلا إذا قارب رتبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» وقس عليه المقارب لتلك الرتبة في كل عصرء ويحتمل أن يكون المراد 
ممن سيوجد باقي الأمة إلى يوم القيامة». وهو الأظهر؛ لأنه المتفق على عدم اعتباره لا عدم اعتبار 
الناشرح لأنهغير معق غلية» إلا غند من لأيرى انقواطن العصر شرطا؛ لأ موز نيراة قرط لاتررافق 
الغير على عدم اعتباره مطلقاً. ينظر: الشيرازي ١98‏ ب/خ. والمستصفى »187/١‏ والمنخول 
»*٠‏ والمحصول .787/١/75‏ وشرح العضد 77/7 وشرح الكوكب المنير 7/ 2575 والتبصرة 
١/ا“ء‏ والبرهان »785/١‏ وكشف الأسرار 77377/7» وتيسير التحرير ”/ 2777 وأصول السرخسى 
"0١‏ وفواتح الرحموت ؟7/7١1».‏ وإرشاد الفحول 2487 والتقرير والتحبير ”/ 28٠١‏ والإحكام 
للامدي 27١5/١‏ وحاشية البناني 7//ا١‏ . 


١و7‎ 


وَمَبْل ألقاضي إلى أَعَتبَارِه وَقِيل: يُعتبر عت ولي َقِيلَ : يُحتَبرُ الْمرُوعِيٌ . 


فإن نشأ تا بع مجتهد بعد صدور إجماع ا فالخلاف فيه مشهور والأصحّ : اعتبار 
خلافه «والمختار: أن المقلد كذلك» أي : لا ان 

«وميل القاضي إلى اعتباره»("2. واختاره وآ وذكر أنَّ معناه: افتقار كونه حُجّة إلى 
موافقة العَوَاة7"". 





. 775 /7 وهو قول جماهير علماء الأمة» ينظر: الكوكب المنير‎ )1١( 

() ينظر: الإحكام .7١5/١‏ 

(6) قال العضد حين حكايته هذا الخلاف في المقلد: الأكثر على أنه لا يعتبر وإن حصل طرفاً صالحاً من 
العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد. وميل القاضي إلى اعتباره. قال شارحه: أي اعتبار المقلد عاميا 
كان إن أضولا د قروعا: ولم يتعرض الشارح لهذا المذهب لبعد اعتبار العامي» وأشار إلى أن 
المقلد المختلف في اعتباره هو الذي حصل طرفا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد» وهو لا 
محالة يكون أصوليا أو فروعياء فينبغي أن يكون ميل القاضي إلى اعتبار الأصولي والفروعي 
خمينا د فأنت ترى أن العضد في شرحه على المختصر لابن الحاجب لم يعتبر المقلد العامي» 
ولم يحمل عليه رأي القاضي» بل حمله على ما إذا حصل طرفاً صالحا من العلوم التي لها مدخل في 
الاجتهادء ولله دره؛ فإن اعتبار هذا خطل كبير» وإننا نربأ بالقاضي أبي بكر عن القول أن" الباعة 
والسوقة وأرباب الحرف لا بد من اعتبارهم في الإجماع بتخصوصا أن لو حملناه على أن قيام الحجة 
مفتقد إلى ذلك كما قال الامدي. ومما يؤيد فهم الشارح في كلام القاضي قول الامدي أن قيام 
الحجة مفتقر إلى اعتبار المقلد؛ فإنه يتعين حمله على المقلد الذي حصل طرفا من العلوم إلخ وإلا 
فلا عاقل يقول بتوقف الحجية على قول - جميع العوام . 
احتج الجمهور بدليلين: الأول: أنه لو اعتبر وفاق المقلدين لم يتصور إجماع؛ لأن العادة تمنع اتفاق 
المقلدين عامة» وكذا اتفاق الأصوليين أو الفروعيين خاصة؟؛ لكثرتهم واتشارقم: والتالي باطل 
بالضرورة. الثانيى: أن المقلد تحرم عليه مخالفة إجماع المجتهدينٍ قولاً وفعلاً» فيكون قوله 
المخالف معصية مهدرة شرعا؛ فلا تضر الإجماع. واعترض عليه أولا بأن من قال باعتباره يمنع 
الحرمة؛ إذ كيف تحرم مخالفة”ما ليس بإجماع؟ . وجوابه أن هذا مكابرة؛ فإنه من الواضح أن المقلد 
أفتى لا عن دليل وذلك حرام بالنص. فإن قلت: هذا إنما يتم في مخالفة إجماع الصحابة» وأما 
إجماع من بعدهم بعد تقرر خلاف سابق من الصحابة لا يكون حراماً؛ فإن المقلد له أن يقلد قول أي 
مجتهد شاء. قلت: إن كانت مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه بمجرد رأيه فهي حرام قطعاء وإن 
كانت تقليداً لمجتهد سابق على مجتهدي عصره فاعتبار قوله لأن قول ميجتهد سابق بالحقيقة فهو 
اعتبار لقول ذلك المجتهد؛ فقد آل الحال إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد 
السايق أولا. 
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وسو اويا و نا 
بمقصور ١7‏ ل الشلماء 00 النظرع كالعل 2-5 خرن بلاق وأن 'الحدث قفن 
الطهارة. أن الحَيْضَ يمنع أداء الصلاة ووجوبهاء دول الخاص» كدقاء تق الفقه . 

ولى ألا العيانة عقن ورا ذكرته فى «التعليقة»» حاصله: أننى أدعى أن الخلاف فى 
أن العواءٌ هل يعتبرون؟ ليس معناه إلا أنا هل نطلق القول بأن الأمة أجمعت» وأنه لا خلاف فى 
المشهور . ظ 

إنما نطلق هذا القول فنقول: مثلاً أجمعت الأمّة على وجوب الصّلاة وإنما الخلاف فيما قد 
يشْدّ عن العَوَامٌ ففيه مذهبان : [ 

أحدهما: أنهم مُدْخلون في حكم الإجماع؛ فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا 

الثاني: أنهم لا يكونون مُسَاهمين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين فكيف ينسب إليهم 
القول» وقد بنى الأستاذ أبو إسحاق على هذا الخلاف الاختلافٌ في تكفير من أنكر مجمعاً عليه 
غير معلوم بالضرورة. حكاه عنه أبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (اشرح المنهاج» . 

وأقول: إن ما أقوله هو قضيّة كلام القاضي أبي بكرء بل صريحه» وقد حكيت كلامه في 
(التعليقة»» وذكرت أنه صريح في غير موضع بأن خلاف العوام لا يعتبر به. 

ونقلنا الإجماع على ذلك وإنما حكي الخلاف على الوجه الذي قلته . 

وجميع ما قلناه في العامي الصرف . 

أما من سند أشياء من العلوم ولم يترقٌ عن مراتب التّقليد» فالصحيحٌ : أنه لا يعتبر أيضا. 

الوقيل: يعتبر الأصوليٌ» المَاهِرُ المتصرّفٌ في الفِقهِء وإن كان من أهل التّقليد في الفقه. 





)١(‏ في أ: بمقصود. 


١ا/‎ 


يعو وروي فه 


1 عر 1د مه شك ) الثياارة كانه 2داك مقا عت اس مس 
لنا: لو | عت لم يتصوّز» وَايضا المخالفة مه حرام فغاد مجتهد خالف وَعَلِم 
0 
عصيانه) ٠‏ 





الشرح: «لنا: لو اعتبر» خلاف الجاهل بشيء فيه «لم يتصور»؛ لأن قولهم لا يكون لدليل 
فلا يعتبر» فإِذًا لو اعتبر لم يعتبر هذا خلف [غير](١)‏ متصور. 

«وأيضاً: المخالفة عليهم حرامٌ»» فإن التقليدَ واجبٌ عليه؛ إذ الفرض أنه إما عامي صرف» 
وإما أصولى ماهر له تصرف فى الفْقه لا يخرجه عن مرتبة التقليدء «فغايته» عند المخالفة «مجتهد 
خالف») لمحتو وال فصا لئةة فلا يُلتفت إليه . 

ولقائل أن يقول على الأول :كلامكم في العَامي الصرف مبني على ما تصورتموه من أن 
القائل باعتباره يجعله بمنزلة آحاد المجتهدين» وليس كذلك». بل إنما [يعتبره]”" ليطلق لفظ 
الإجماع كما مضىء وفيمن سند شيئاً من الأصول [لا يتضح]""؛ لأنه قد يسوقه إلى المخالفة 
أدنى نظرء وإن لم يكن النُظر النَّام الذي يترفع ”؟) به عن حضيض. التّقليد. 

وعلى الثّاني: المجتهد المعلوم عصيانه بالمخالفة» إن طرأ بعد الإجماع» فالفارق بينه وبين 
العامي أنه لم يكن في زمن المجتهدين» فانتهض الإجماع قبله. فكان عاصيا؛ لخرقه الإجماع؛ إذ 
الإجماع عنده غير متحقق ”*' إلا به فلم يخرق الإجماع . 

وان كان البحيك موجودا قن زد الكشيعين.وغخالك: لأ لذليل ساق بل غناداً ومكابرة؛ 
وهذا لم قلتم: إنه لا يعتبر» وظالقايا فق نات اند يل والفسق لا يخرجه عن أهليّة الاجتهاد. 

وإن قلتم: العدالة رُكْن في الاجتهاد خَرَجتم عما نحن فيه ؛لأن كلامنا في مجتهد حالف 
وهو الان على ما يقولون ليس بمجتهد. 

وقد يقال في جواب هذا: المجتهدٌ لا يمكن أن يخالف لا لدليل يعم» فيقول بلسانه إنه 
مخالف» وهو بقلبه مُوَافق؛ إذ الفرض أن الدليل لم يسبقهء وهو من أهل النظر» ولا اعتبار بكذبه 
في قوله : أناينالك 57 


مسلا 10 ال برو 
0( في ج : تعتبره . زه في ح: محفق . 


مم2 في أ تء ح: ينصح . 
(5) إذا تحققت ذلك علمت أن المذاهب لا تزيد على أربعة: أحدها: عدم اعتبار العامي والأصولي - 


7 ىا 


مَسْأَلَةٌ 
الْميِعٌ بما يتصَكْْ عُثْرا كاكَافر عِنْدَ لمث وإلاً مكخَيره ربكير.. كَالثها 
وسو . 00 ١‏ 1 


«مسأآلة» 


الشرح: «المبتدع بما يتضمن كفر]”١'‏ كافر”") عند.المكمّر' له فلا يعتبر قوله في الإجماع 


«وإلا فكغيره» 


(000) 


(00 


((وبعيره) ا والمبتدع بغير ما يتضمن كفراً. 
(وثالثها: يعتبرُ) قوله: «فى حق نفسه فقط» . 


والفروعي؛ وهو مذهب الأكثر واختيار المصنف. وإليه أشار بقوله: والمختار أن المقلد كذلك أي 
والمختار أن وفاق المقلد» ونعنى به الثلاثة المذكورة لا تعتبر. 

وثانيها: اعتبار الثلاثة» وهو 50 الأقلين والقاضيء وإليه أشار بقوله: وميل القاضي إلى اعتبار 
المقلدء وهو عبارة عن الثلاثة . 

وثالثها: اعتبار الأصولي دون الفروعي . 

ورابعها: عكسه. وإليها أشار بقوله: «وقيل: يعتبر الأصولي» وقيل: الفروعي» وصريح لفظ المنتهى, 
يدل على ما حملنا كلامه عليه؛ لأنه قال: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقا ولا مخالفاء 
وميل القاضي إلى اعتباره . 

وثالئها: يعتبر منه - يعتي من المقلد الأصولي خاصة. ورابعها الفروعي. ينظر: الشيرازي ١99‏ أ. 
ب/خ . 

كالمجسمة» فإن قلنا بتكفيره فهو كالكافر لا تعتبر موافقته ولا مخالفته» وإن لم نقل بتكفيره فهو 
كغيره من أصحاب البدع الظاهرة» كالخوارج والروافض» وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم . 

وأما ماذا يكفر بهء فقد ذكر الغزالي ‏ رحمه الله أنه ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراء كإنكار الصانع ونحوه. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث التناقض . 

الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافرء كعبادة النيران» وجحده سورة من القرآن. 
وبالجملة إنكار ما عرف أنه من الشرع تواتراً. ينظر: الشيرازي 7٠٠١‏ أ/خء والبرهان .384/١‏ 
واللمع (50)» والإحكام 2707/١‏ وشرح العضد 37/6, والمستصفى »187/١‏ والمنخول 23٠١‏ 
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[لا غيره» فله مخالفة الإجماع المنعقد» وليس ذلك لغيره]""". 
الشرح: [«لنا: أنَّ الأدلّة؛]”'' السّمعية «لا تنهض دونه»» إذ ليس من عداه كلّ الأمة. 


الشرح: «قالوا: فاسقٌ» والفسق مانع كالصّبا والكفرء «فيرد قوله: كالكافر والصَّبِي) . 
«وأجيب»: بالمَوْق «بأن الكافر ليس من الأمة»» والعصمة إنما ثبتت " للأمة» «والصبي 


رَدُ ل «ولو سلم) أن فِسْقَهُ مانمٌ من قبوله في - حَقّ الغيره افخبل عي 


(000 
(00 
0 


(( 


نفسه»» كمأ يقبل إفرار الفاسق. وهذا هو المذهب العالف 47 , 


وفي الفاسق مذاهب : 

أحدها: عدم اعتباره مطلقاء وعليه الجمهور”". 

والثاني : اعتباره مطلقاء وهو رأي الشيخ أبي إِسْحَاقَ الشيرّازي . 
والثالث: يعتبر في حقٌ نفسه دون غيره» وهو رأي إمام الحرمين. 


وحاشية البناني 7//ا١»‏ وكشف الأسرار 2777/7 وأصول السرخسي 27١١/١‏ وتيسير التحرير 
18/7, فواتح الرحموت .7١18/75‏ 


سقط في ح. 


ولو اعتبر قول اعادو ب اي لزم تكريمه وهو منتفء وقد يقال: نمنع أن الفسق يسقط أهلية 
التكريم ؛ فإن همات هومن هضرا على فسقه لا يخلد في النارء فإذا كان أهلاً للكرامة في الاخرة 
بدخول الجنة فلأن يكون أهلاً للكرامة فى يي الدنيا باعتبار قوله في الإجماع من باب أولى. وأجيب عنه 
بأنه لما وجب التوقف فى إخباره بقوله تعالى: #إن 'جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا© لم يعتبر قوله في 
الدنيا؛ فلا يكون أهلاً للتكريم باعتبار قوله؛ وهذا لا ينافي ثبوت التكريم في الاخرة بدخول الجنة 
بعد إذلاله. واحتج القائلون باعتباره فى حق نفسه؛؟ بأنه قبل إقراره بالمال والجنايات في حق نفسه 
فيقبل قوله في الإجماع كذلك. وأورد عليه أ نه لو قبل قوله كان له لا عليهء وإقراره إنما يقبل فيما 
عليه لا فيما له. ويجاب عنه أن كل ما أدى إليه اجتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعا؛ لأنه 
يجب عليه العمل به أولا ولو كان له. 

ينظر مصادر مسألة المبتدع . 


١ لاا‎ 


وَأْجِيبَ بذ الكَافِرَ 1 من لهم (وَألصَّبء) ؛ 0 1 رك وم ١12‏ 
جيب د فر لا 00 7 


قل يَحْتَصٌ ألإِجْمَاعٌ بألصَّحَابَة؟ 
لا يَحْقَصُ آلإجْمَاعٌ بألصّحَابَق وَعَنْ أَحْمَدَ - رَحِمُّ اللّه- قَؤلآنِ: لَنا الأول 





والرّابع: يسأل ١١‏ عن مأخذه؛ لجواز أن يحمله فسقه على الفُييَا من غير دليل؛ فإن ذكر ما 


1 ' 7 #4 اه ٠‏ 1 وسن. (5 
يجوز أن يكون محتملاً اعثير» وإلا فلاء وهو اختيار ابن السَّمْعَاني7. 


م مسألة الم 


الشرح: لا يختصن الإجماع بالصّحَابة)57 





(01) 
00 


ف 


في تء ح: سأل. 

إن قلت: ما بال أكثر الشافعية لم يعتبروا المبتدع في الإجماع وقد قبلوا رواية المبتدع الذي يرى 
الكذذت: خراما فما الفرق؟ قلنا: عدم قبول الرواية كان لريبة الكذب لا غيرء وهم يحرمون الكذب. 
فلا يجترئون عليه ؛ ‏ لذلك قبلوا روايته . وأما الإجماع فعماده صحة الرأي» وهؤلاء قد أفسدوه لاختيار 
مكابرة الهوى على العقل؛ لذلك كان الصحيح رأي الجمهورء وهو عدم اعتبارهم في الإجماع. وإن 
قلت: يرد على بعض الشافعية القائلين باعتبار المبتدع أنه يلزم عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي 
بكر وعلي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني. قلنا: خلاف الروافض في خلافة أبي 
بكر حصل بعد الإجماع ؛؟ فإن الإجماع انعقد زمن الصحابة» وهم حدثوا بعدهم بكثير» وخلاف 
الخوارج ليس في الإجماع؛ لأن معاوية مجتهد. وهو لم يبايع عليا فما انعقد الإجماع. وأما ثبوت 
الخلاف فلكفاية ببعة الأكثر من المعتبرين» وكونه أهلاً لها في نفسه من غير ارتياب أو لدليل آخر لاح 
لهم. 

إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات. وأجمع التابعرن على خلافه في تلك 
المسألة» فقد قال بعض الأصوليين: إنه ينعقد إجماعهم بعين ما ذكروه من العلة» وهو محال 
مخالف لإجماع القائلين بالإجماع: والحق فيه أن يقال: إذا حكم واحد من الصحابة بحكم ثم حكم 
التابعون بخلافهء فإنه لا يكون إجماعا؛ لأن حكمهم ليس هو حكم جميع الأمة في تلك المسألة. 
بخلاف ما لو حكموا بحكم لم يتقدم فيه خلاف بعض الصحابة» نانة كر إتجماعا : لأن حكمهم 
حيئذ يكون حكم جميع الأمة في تلك المسألة . 
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«وعن أحمدَ ‏ رحمه الله قولان» : 


أصحهما : عند أصحابه موافقة الجمهور . 
والثاني : وهو رأي الظاهرية 217 الاختصاص . 





فإن قيل: إن كان التابعون كل الأمة» فيجب أن يكون خلافهم حراماء وإن قال صحابي بخلاف ما 
أجمعوا عليه وإن لم يكونوا كلهم فلا يحرم خلافهم. فأما كونهم كل الأمة في شيء دون شيء 
فمتناقض . 
قلنا: لا تناقض فيهء فإن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيهاء فإذا نزلت واقعة 
بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا عليهاء بخلاف ما لو أجمعوا على خلاف فتوى 
الصحابي إذ فتواه ومذهبه لا تنقطع بموتهء فلا يكون قولهم قول كل الأمةء» وهذا كما لو أفتى 
الصحابي بحكم ثم مات» وأجمع باقى الصحابة على خلافه. فإنه لا ينعقد إجماعهم. وإن انعقد 
إجماعهم إذا مات من غير مخالفة؛ لأن حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة في المسألة التي 
خاضوا فيها ‏ لصح إجماع بعض مجتهدي العصر على واقعة حادثة إذا لم يكن للباقين فتوى فيهاء 
ولا خبر عنها؛ لأنهم كل الأمة بالنسبة إليها. 
قلنا: نحن ما نذهب إلى أن الكلية بالإضافة تكفى» بل إلى أن الكلية باعتبار كون المجمعين جميع 
مجتهدي العصر لا يكفي, بلى يحتاج مع ذلك إلى أن يكون قول جميع الأمة في تلك المسألة هو ما 
أجمعوا عليه. وذلك بألا يكون لغيرهم فيها قول مخالف لما أجمعوا عليه سواء كان انقضاء القول 
المخالف بانتفاء أصل القول أو بانتفاء المخالفة» فاندفع الشكان. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ. 
والبحر المحيط للزركشي 4 » وسلاسل الذهب له 2758 والإحكام في أصول الأحكام 
للأمدي 7508/7» ونهاية السول للإسنوي / 27517 ومنهاج العقول للبدخشي »587/١‏ والتحصيل 
من المحصول للأرموي 1/٠/7‏ والمستصفى للغزالي /١‏ 2185 وحاشية البناني 5 والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 279١/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١١/١‏ ؟, وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي 547». والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0574/5. والتحرير لابن 
الهمام 5 . وتيسير التحرير لأمير بادشاه "/ 275٠‏ وكشف الأسرار للنسفي ”/ 0185 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ”275/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 57/7» وإرشاد الفحول للشوكاني »8١‏ والكوكب المنير للفتوحي ,7١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 41/7 . 

)١(‏ وعليه ابن العربي وابن حبان» وللإمام أحمد روايتان أصحهما عند أصحابه أنه لا يختص بالصحابة. 
استدل الجمهور بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في إجماع الصحابة فمن بعدهمء ولا 
موجب لتخصيصها بإجماعهم» وهذا ظاهر في الأدلة السمعية نحو: «ويتبع غير سبيل المؤمنين». «لا 
تجتمع أمتي على الخطأ». فإن سبيل المؤمنين والأمة يتناولان أهل كل عصرء وليست مختصة - 
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«لنا: الأدلة السّمعية» لا تختص بالصّحابة . 

فإن قلت: كيف استدل المصنف بالسمع هنا؟ 

وهو إنما يستند في الإجماع إلى المعنى . 

قلت: استناده ١"‏ إلى المعنى من أجل كون الإجماع حُجَّة؛ لأن ذلك أصل قاطع. 
فيتطل له دليلاًٌ قاطعاً وإلى السّمع في أنه هل يختص بالصّحابة؟» وهي مسألة ظنّية يكفي فيها 
دليل ظني . 


بالحاضرين وقتم الخطابء. وإلا لما شملت الصحابي الاتي بعده» وهو باطل اتفاقاً. وأما الأدلة 
العقلية فقيل : لا تتتهض حجة على الظاهرية لأنهم لا يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف 
فاق ٠‏ بل في إجماع الصحابة. قال صاحب المسلم : الحق الاتفاق على التخطئة مطلقاً؛ لكن لا 
يتتهض ههنا لأن الخصم ينكر إمكان وقوعهء وهه لا ينافي التخطئة على تقدير وقوعه (أي أن 
الخصم ينكر إمكان وقوع إجماع غير الصحابة» وإنكار وقوعه لا ينافي القول بتخطئة المخالف على 
تقدير وقوعه) فافهم؛ فإنه دقيق ‏ وقال في حاشيته: اعلم أن الدقة هو الفرق بين انتهاض السمعية 
وعدم انتهاض العقلية مع أن الظاهر أنهما سواء؛ ووجه الفرق أن مقتضى السمعية أن الحجية لازمة 
لوقوع الاتفاق مطلقاء ومقتضى العقلية ليس كذلك» بل مقتضاها أنه إذا وجد الاتفاق» وصار حجة 
صح تخطئة مخالفه. فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافي ذلك». نعم ينافي 
السمعية؛ لأنه اجتماع على ما ليس بحق ١.ه.‏ وفي هذا الفرق نظر؛ فإن صحة التخطئة غير متوقفة 
من حيث العلم بها على وجود الإجماع واعتباره وإن توقفت في الخارجء فإذا ما علمنا صحة تخطئة 
المخالف للإجماع في كل عصر علمنا أن حجيته مركوزة في أذهانهم» ولا يكون ذلك إلا عن نص 
قاطع دال على حجيته في كل عصرء ومن لوازم ذلك كونه حقاء فعدم اعتبار الخصم إياه ناف لهذا 
كما هو مناف للسمعي». فقد نهض العقلي كما نهض السمعي على إثبات حجية إجماع من بعد 
الصحابة» ولو سلمنا جدلاً أن عدم اعتبار إجماع التابعين فمن بعدهم لا يتنافى مع الدليل العقلي لزم 
ألا ينهض الدليل العقلى على النظام وتابعيه في إثبات حجية إجماع الصحابة؛ إذ لهم أن يقولوا: 
صحة تخطتئة المخالف لإجماع الصحابة إنما هي على تقدير وجوده واعتباره» فعدم اعتبارنا إياه لا 
يتنافى مع هذا الدليل» فالحق أنه على تسليم الظاهرية الإجماع على تخطئة المخالف مطلقا لا ييقى 
فرق بين الأدلة السمعية والعقلية» ولم يبق لهم إلا أن ينكروا تحقق اتفاق التابعين فمن بعدهم. 
والجواب حيئئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في واقعة» ولم يثبت إنكار الخصم إلا عند استقرار 
الخلاف وتقرر المذاهب لا عند سكوت الصحابة؛ لعدم وقوع هذه الحادئة في زمنهمء ومحل 
الخلاف ههنا هو هذا لا ذاك؛ فإنه مسألة أخرى؛ والله أعلم . 
)2200 في ب : إسناده . 
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0 0 مجِيء لابين م عن قَطع فيه سَائِعْ 


5 اند ا جماعهم ؛ ١‏ كت أن يون ذلك مَشدوطأ 
عَدَمِ آلِجْمَاع . 





الشرح: «قالوا: إجماع الصّحابة قبل مجيء التّابعين/١؟‏ وغيرهم» منعقد «على أن ما لا 
قطعَ فيه سائغ (© فيه الاجتهادء فلو اعتبر غيرهم» لكانوا إذا أجمعوا في مسألة اجتهادية على 
تحريم مخالفتهم 7" فيها؛ لأن هذا شأن الإجماع . 

وقد وقع إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيهاء وإذا اتفق ذلك «خولف إجماعهم. 
وتعارض الإجماعان» من الصّحَابة ومن د 

«وأجيب: بأنه لازم في | الصّحابة قبل تحقّق إجماعهم» على الحكمء فإنهم مجمعون 4 
على أن 00 07 ثم 2 ذلك بالإجماع» 1 أن ف ذلك» 0 الأول على أن 
الأول. 





)١(‏ وقال الخطيب: التابعي من صحب صحابياء ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي» بخلاف الصحابي مع 
النبئ كَل فإنه يكتفي فيه بذلك». لشرف الب كَكةِ؛ وعلو منزلته» فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. وقال أكثر المحدثين : هو من لقي 
كايا وإن لم يصحبه» ولذلك ذكر مسلم وابن حبان «الأعمش» في طبقة التابعي- 4 لأن: له لقيا 
كل : رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع المسند عنه. وعد الحافظ عبد الغني فيهم 
«يحيى بن أبي كثير» لكونه لقي أنسآء وعد فيهم أيضا «موسى بن أبي عائشة» لكونه لقي عمرو بن 
حرية:: واشترظ بق حتبان التسيق عند اللقى: ٠‏ فإن كان صغيراً لم يضبط فلا عبرة برؤيته» كخلف بن 
خليفة عده من أتباع التابعيين وإن رأى عمرو بن حريث؛ لكونه كان صغيراً لا يميز. قال العراقي: 
«وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رؤيته للني 55 وهو مميز' . قال: «وقد أشار 
البئ يله إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رأني. . 
الحذيك فا نفيهما بمخرة الرقيةة: 

(0) في أء ت» ح: شائع . (؟) في ح: يجمعون. 

(م6) في ب: مخالفيهم. 
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قالوا: لو أَعبَيرَ لأغتيه مم ال تغخض ألصَّحَابَةٍ ‏ رَضِيَ اللَّهُ 


ممع ى 
عنهم -. 
وَأَجِيب : بفقدٍ أَلإِجْمَاع مَمَ تَقَدّم آلمُحَالمَةٍ عِنْدَ مُعتَرِهَا 
رس عر السك 1 كل على 
حكم مخالفة البتعض في الإجما 
لاطت ايه / 
مسألة 


ل ان ا ا و ور ل ا ات 
لو ندر المخالف مَعَ كثرَة الْمجَمعِينَ كإجماع غير ابْنٍ عباس - ا 





الشرح: «قالوا: لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصّحابة ‏ رضي الله عنهم )؛ لأنه إذا 
جاز اعتباره مع عدم قول الصّحابة فليجز مع مخالفة بعضهم . 

ولكنّ اللازم منتفب؛ لاشتراطكم عدم المخالفة . 

راج د الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها»» فإنه يشترط في الإجماع ألا 
يسبقه خلاف مستقرٌ . 

وأما من لا يعتبر مُُخَالفة بعض الصّحابة» فيمنع من بطلان الاذّزم . 

«مسألة» 

الشرح: «لو ندر المخالف» للإجماع «مع كثرة المُجُمعين» كإجماع غير ابن عبّاس - رضي 
الله عنهما ‏ على الْعَدل 209 وغير أبي موسى على أن النوم ينقضٌ الوضوءً لم يكن إجماعاً قطعاً) 
كذا بخط المصتف -» وفي بعض النسخ قطعيًا؛ «لآن الأدلة لا تتناوله»» فإنها مختصّة بجميعء 
المؤمنين» وليسوا عند مخالفة من ندر كل المؤمنين. 


)١(‏ اختلف العلماء في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل» فالجمهور على أنه لا ينعقد مع وجود 
مخالف وإن كان نادرأ وقيل : ينعد إن كان المخالف نادراً كواجد أو ا:: ثنين ينظر: البرهان ١/١‏ الا 
والإحكام للأمدي ١‏ :» والمعتمد 4877/7» والتبصرة ,75١‏ والمستصفى »1877/١‏ والمنخول 
5,؛ وشرح العضد 235/5 وحاشية البناني 778/5» وأصول السرخسي 07١1/١‏ وكشف 
الأسرار #/ 56 7ع وتيسير التحرير 2715577 وفواتح الرحموت 2777/7 والقروو و الي 
وإرشاد المحول 88. 

(0) في أ ح: يفقد. (6) في أء ح: القول. 
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رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُمًا - عَلَى الْعوْلِء وَغَيْرٍ أِي مُوسئ عَلَْ أن النّوْمَ فض الْوْضُوء لَمْ يكن 





والظاهر: أنه حجّة ؛ 1 أن يكون الراجح متمسّك المخالف» . 

ولقائل أن يقول: إذا كان الإجماع عند المصتّف مستنداً إلى اطراد العادة» فلا ينبغي له 
اعتبار خلاف النّادر بل العادةٌ قاضيةٌ بأن الجمع الكثير لا يجتمعون على باطل . خالفهم نادرٌ أم لم 
يخالف» ثم [إن]( قوله: إنه حُجّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف مما قد يمنع» 
ويقال: الصّواب أن النظر ليس إلى العدد فقطء بل تارة إليه» وتارة إلى الفِكتيْنِ أيهما أمتن ”7 
علماً فالأعلم أولى بالاعتبار» وإن عُورِضَ بالكثرة . 

ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ وحده على قَنَالِ مانعي البّكاة وكان على الحق297. و 
هنا يمكنك منع أن العادّةَ قاضيةٌ بأن الأكثرين على الصَّواب؛ لانخرامها بقصّة أبي بكر رضي الله 
عنة . 

واعلم : أن في مسألة كور 47 الويكالقن صذاعي: 

العقماة قله التعميو لكت له يدق و مهب كلاق على اومن لتق إلى اديع 


. سقط في ب . 6 في أء ح: أميز‎ )٠١( 

() قال شارح مسلم الثبوت في هذا التمثيل نظر؛ فإنه لم يثبت أن غير الصديق اتفقوا على عدم جواز 
قتال مانع الزكاة» وهو خالفهم فقطء بل الذي ثبت أنه لما هم بقتالهم اشتبه ذلك على أمير المؤمنين 

عمر ؛ لحديث: اأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله فكشف شبهته بأن منع الزكاة داخل 
في الاستثناء» فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة» وقاتلوا معه. لمرو 

04( فى أ: نذور. 

(ه) قيل: لااركون بعحة إضاة» و : يكون حجة ظنية . القائلون بأنه لا يكون إجماعا ولا حجة قالوا: 
الأدلة التي أفادت حجية الإجماع إنما أفادت حجية اتفاق كل الأمة لا حجية اتفاق الأكثر. والقائلون 
بأنه لا ينعقد ويكون حجة ظنية احتجوا بأن اتفاق الأكثر يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاطع ؛ ؛ لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون متمسك المخالف النادر راجحا أو مساويا ولا يطلع عليه الأكثر أو يطلعون 
عليه ويخالفونه غلطاً أو عمداًء وما هذا شأنه يكون حجة ظنية» وقد اعترض عليه بأنه ربما كان الحق 

مع الأقل» وليس ببعيد أن يطلع الأقل على ما لم يطلع عليه الأكثر؛ ألا ترى الفرقة الناجية واحدة من 
ثلاث وسبعين وقد ارتد أكثر الناس بعد وفاته تكله وكان المؤمنون أقلين؟ والجواب أن هذا المنع 
مكابرة فلا يسمع» ولما كان الاشتباه قد تطرق للمانع من حيث السند وجب أن نبطله فنقول: 0 
الفرق لا توجب كثرة الأشخاص» بل يجوز أن تكون أشخاص الفرقة الواحدة أكثر من أشخاص سائر 
الفرق» ولو سلم فكثرة الأشخاص لا توجب كثرة العدول والمجتهدين» فرب أناس كثيرين لا يوجد - 


١/87 


في تثبت الإجماع؛ وهي طريقة أكثر الفقهاء. وارتضاها أبي ‏ رحمه الله - وليست [على طريقة]7) 
قسن 

والثاني: يكون إجماعاً يجب على المخالف الرجوع إليه» ونقل عن أحمد بن حنبل» وعن 
ابن جرير 59 ) من أصحابتاء وأمى بكر الؤازي 7 ' من الحنفية» وابن خويز منداد. من المالكية وأبي 


الحسين الحَيّاط"'' من المعتزلة . 





فيهم عدل» ورب أقلين كلهم أو جلهم عدول. والنزاع إنما هو في اتفاق أكثر المجتهدين العدول في 
عصرء والظاهر إصابتهم الحق . 

)010 في بء حم: طريق . 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة 27725 أنخل الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب : 
الطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». وهو مذهبه الذي اختاره؛ وجوّدهء واحتج له. وهو ثلاثة 
وثمانون كتابا. مات سنة ."١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2٠١١ /١‏ وتاريخ بغداد 2157/1 
وتذكرة الحفاظ ”/ .51١١‏ 

(0) أحمد بن علي» المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي» الملقب ب«الجصاص» - بفتح الجيم وتشديد الصاد 
المهملة» في آخره صاد أخرى ‏ نسبة إلى العمل بالجص. والرازي - نسبة إلى الري - على غير 
قياس. ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة ودخل بغداد فى شبيبته.. درس الفقه على أبي الحسة 
الكرخي؛ وتخرج عليه وانتفع بعلمهء كما تفقه على أبي سهل الزجاج» وأبي سعيد البردعي 
وموسى بن نصر الرازي» وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري» وعبد الله بن جعفر بن 
فارس الأصبهاني, وسليمان بن أحمد الطبراني» وعبد الباقي : بن قانع وأكثر عنه من الرواية في كتابه 
أحكام القران. له من التصانيف: أصول الجصاصء وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط 
ا من القرآن الكريمء وقد جعله مقدمة لكتابه : أحكام القرآن» وكتاب أحكام القران» وشرح 

مختصر الكرخي في الفقه» وشرح مختصر الطحاوي. وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي في يوم 
الأحد السابع من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة عن خمس وستين سئة» وصلى عليه صاحبه أبو 
بكر الخوارزمي. ينظر: طبقات الأصولبين .7١15-7١5/١‏ 

(14) شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرط» والتصانيف المهذبة» وكان قد طلب الحديث وكتب 

عن يوسف بن موسى القطان وطبقتهء وهو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» وكان من 

بحور العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» وهو من نظراء الجَبّائي. صنف كتاب «الاستدلال» - 
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والثالث: أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبرء وإلآ فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير أبو 
إسحاق الشيرازي: وإمام الحرمين» والعرّالى ع «المنخول) . 

والابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبرء وإلا فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير سلية 
الوَازي “في كتابه «التقريب» فى أصول الفقه.» ولا وجه له.ء بخلاف الذين قبله. فإنه قل يحتج له 


َ 2 


بقوله عله : إن الشَّيِطَانَ يهب بألوَاحدٍ 17 هم الاين ذا كائوا 59 َه لم يهم به" صحيح مروي 
ف انعد إزن روعي ”دن مرضلاك سعي لعي 


0 عليه ا لوا شَيْطانٌ لو شَبطانَانٍ ا د رواه نو داود 


ونقض كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة» وكتاب «نقض نعت الحكمة» وكتاب «الرد علي من 
قال بالأسباب» وغير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء »7١ /١5‏ وتاريخ بغداد .417//١1١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي )١01/0(‏ مرسلاً عن سعيد بن المسيب. وأخرجه البزار ١79/(‏ - كشف) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. قال البزار: 
حديث ابن حرملة لا نعلم رواه إلا ابن أبي الزناد» ولم نسمعه بهذا الإسناد إلا من ابن أبي الحنين» 
وقد رواه غير ابن أ الزناد عن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وأورده الهيثمي 
في (معجمع الزوائد؛ (7”08/0) وقال: وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف, وقد وثق. ظ 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء؛ المصريء» أبو محمدء فقيه من الأئمة» من أصحاب 
الإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة» وكان حافظا ثقة مجتهداً عرض عليه القضاء فخبأ 
نفسه ولزم منزله. من كتبه: الجامع (في الحديث)» والموطأ (في الحديث أيضا). ولد سنة ١75‏ ه 
بامصر) وتوفى بها سنة ١97‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 2719/١‏ وتهذيب التهذيب 5/ الا 
والوفيات 4/١‏ والأعلام 11 

(9) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني 
الأعورء رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسللات سعيد 
صحاح. قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. ينظر: الخلاصة 
50١‏ وطبقات خليفة ت95١7»‏ وتاريخ البخاري 25٠١/7‏ وتاريخ الإسلام 24/5 والعبر 
٠/١‏ »» وسير أعلام النيلاء :7 . 

(4:) أخرجه مالك في الموطإ 2918/7 في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والتنياء: (00186 وأخرجه أحمد في المينتك: ا وأخرجه أبو داود / «م كتاب الجهاد: باب جع 
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والخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَّ بالإجماع» وإلا اعمَدَّ به. 


قال القاضي أبو بكر : وهذا الذي يصح عن ابن جرير. 
والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد فى مذهب المُخَالف. فخلافه معتدٌ به» كخلاف 


ابن عباس فى «مسألة العَؤْل4» فإنها محل اجتهاد. وإلا فلاء كخلافه فى مسألة ربا المَضّل 227 
ومسألة المتعة» وخلاف أبي طلحة في قوله: إِنَّ آكل البَرّد لا يفطر”'*» وهو قول أبي عبد الله 


الجرجاني ونقل عن أبي بكر الرازي وشمس الأئمة السَّرَحْسِيٌ 


(010 


00 


ف 


00 


ى 
٠.‏ - 


فر 
قال أبي - رحمه الله -: وهو ضعيف؛ لأن قول (4) غير المُخَالف: إن لم يكن حجة فلا 


في الرجل يسافر وحده (251017)» والترمذي 2197/4 كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهية 
أن يسافر الرجل وحده (1714)» وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 417/9. 15480. 
وعزاه للنسائي . 1 

لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» أو 
بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد» كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد. 
وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه لا ربا إلا 
في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يداً بيد» وليس التفاضل عندهم بمحرم حيتئذ. 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (؟757/1) من طريق على بن زيد بن جد عان عن أنس. . . 
فذكره. وهذا سند ضعيف» وعلته علي بن زيد ضعيف . قاله الحافظ في «التقريب». 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» المعروف بشمس الأئمة السرخسيء الفقيه. الحنفي الأصولي. وكنيته 
أبو بكرء والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين» والراء المهملتين» وسكون الخاء المعجمة - 
بلدة قديمة من بلاد خراسان. سميت باسم رجل سكنها وعمرها. تتلمذ لشمس الأئمة: عبد العزيز 
الحلواني» حتى تخرج على يديه فذاع صيته واشتهر اسمه . 

وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عمر وعثمان بن علي بن محمد البيكندي» 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية من جهة أمه. ألف في الفقه والأصول» فقد أملى 
وهو سجين في الجب كتاب المبسوط في الفقه. وهو ثلاثون جزءاً. ينظر: طبقات الأصوليين 
0( / 

فيىات : قوله. 
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أثر للتسويغ وعدمه؛ وإلا فهو محل النزاع» فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكارهم عليهم . 

والسّابع : أن اتباع الأكثر أولى» وإن جاز خلافه» وهو ساقط . 

والثّامن: المَؤْق بين أصول الدين فلا يَضْرّء والفروع فيضر. 

والتّاسع : أن قول الأكثر حجّة. لا إجماع . 

قال الغزّالي في «المستصفى» : وهو تحكم لا وليل عليه . 

قال أبي - رحمه الله -: وذلك ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن إجماعاً فبماذا يكون حُجة؟ 

إذا عرفت هذا فتقول: قول المصّف لم يكن إجماعاً قطعاً 2 أي: لا نقطع بكونه 
إجماعاً. ومن كتب قطعيًا أراد أَنَّا نجزم بكونه”" إجماعاً قطعيا. 

وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده» ولعلّها أصلحت؛ لأن فيها فائدة اتبيه 
على أن من قال بأنه إجماع فإنما يجعله ظنيًا لا قطعيّاء وهذا هو الظّاهرء وبه يُشعر إيراد الآمدي . 

وأما قطعيّاء فليس فيها كثير فائدة؛ لأن كلّ ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الخلاف في أنه هل 
هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع؟ 

فإن قلت فها معي قول المضف: والظاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماعٌ ظني» أو أنه 
ليس بإجماع أصلاً ولكنه حجة؟ 

قلت : يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلاً. ولكن حجة لأمرين : 

أحدهما: أنه عرف الإجماع باتَّماق المجتهدين» فلو كان اتفاق الأكثر إجماعاء سواء 
أكان 7" قطعيًا أم ظنيًا لورد على الحد؛ لأنه ليس اتفاق جميع المجتهدين. 

وكانفاك اه الى أراذد اله كوق اجماعا كلقا الكان عو المتهث" الضائع الى أن خادفت 
الأول ”؟) غير معتبر؛ لأنا قد قلنا: إن من قال: لا يعتبر بالأقل لا يجعل الإجماع ‏ والحالة هذه 


أما” أنه لم يقطع بكونه إجماعاً؛ فلوقوع الاختلاف فيه ولا قطع مع الخلاف في مثل 


)١(‏ في ب: قطعياً. () في بء ت: كان. 
(0) في أ: بنفي كونه. 205 “فى اتكة الأفل: 
(5) في حاشية ج: قوله: إما أنه. . . إلخ يريد البيان على نسختي قطعاً وقطعيا. تدبر. 
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عي المحتع ل مَعْ || محَابَةِ )١(‏ 


وإنما قلت: في مثل هذا؛ لأني أجوز القطع مع الخلاف. وذلك شآن [أكثر](" مسائل 
الأصول» ولكن هذا المكان دلائله كلها ظنية. 
وأما أنه لا يقول : هو قطع” ؛ فلأنه أيضاً فى محل الاجتهاد . 
وقد فهم عيه أنه قال : ليس بإجماع أصادٌ أبى رحمه ابه - ونقله كذلك عنه فى اأشرح 
المهذب»., وناهيك بقمهمه . 
ويحتمل أن يُريد أنه إجماعٌ ظَنيٌ» وإياه فهم بعض الشّارحين» ويكون ذهاباً منه إلى أن 
خلاف وبعار ل يد وي واعري ار لي ا إن من 
الله . 
ثم ذا يكون حجة؛ لأنا نقول: هو حجة؛ لكونه اجماعاء ولكن الشيخ الإمام - رضي الله 
5 0 رد عليه؛ لأنه فهم عنه الاحتمال الأول» وهو أنه ليس بإجماع أصلا : ولعاء أظهر 
ل وهو المذهب المصرّح بحكايته ف (المستصفى)؟ , و«الإحكام», وغيرهماء والرد حينئذ 
صحيح ؟ لأنه ليس بكتاب ولا سُنّة ولا إجماع ولا قِيّاس ولا اسْتِضْحَابء إلى غير ذلك من الأدلّة 


(1) اعلم أنهم اختلفوا في صحة انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعين إذا كان من أهل الاجتهاد وفي 
عصرهم» فذهب أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه» وبعض المتكلمين إلى أنه لا عبرة بمخالفته 
أصلاء ولم يشر المصنف إلى هذا المذهب, لكنه يعلم من سياق كلامه. ورد الباقون وأحمد في 
روايته الأخرى وغيره من القائلين باشتراط الانقراض إلى اعتبار مخالفته إن كان من أهل الاجتهاد 
حالة إجماعهم» وهو الذي اختار المصنف,. واستدل عليه» وإليه. أشار بقوله : «التابعي المجتهد معتبر 
مع الصحابة» على معنى أنه لا يعتد بإجماعهم مع مخالفته وإن كان مجتهدا حالة إجماعهم. ينظر 
شرح المختصر للقطب /١  1(‏ ب) وينظر: المحصول ,355١/١/5‏ والإحكام للامدي 2518/١‏ 
والمستصفى ١185/7‏ والتبصرة 2785 وشرح الكوكب 2777/75 وإرشاد الفحول 248١‏ وشرح 
العضد ”/ 70 وجمع الجوامع 2174/7 وفواتح الرحموت .77١/7‏ 

هم سقط في ات . 00 سقط في ت . 


١8/4 


َلتَابعِنُ الْمجْتَهِدُ مُعْتبد مَعَ الصَحَابَةِء فَإنْ نَشَأْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ فعلى» أَنْقِرَاضٍ 


سول 5 0 ير 0 و أجتهاده مَعَهم) سعد بْنِ اليه وَشرَيْح ؛ 
وَأَلْحَسَنء وَمَسْرُوقيء وَأَبِي وَائْل» ٠‏ وَأَلشَعْبٌِ وَأَبْنِ جَبَيْر وَغْيْرهِمْ» وَعَنْ اه 





«مسأالة» 


الشرح: «التابعى .المجتهد» إذا كان فى عصر الصّحابة» فقوله: «معتبر مع الصّحابة» بحيث 
لا ينعقد إجماعهم دونه , 


وقيل: لاء وهذا إذا كان مجتهداً حالة الاختلاف . 


«فإن 0 بعد) انعقاد «إجماعهم» على الحكمء «فعلى» الخلاف فى «انقراض العصر) . 


«لنا» ‏ على عدم الانْعِقَادٍ في الصورة الأولى ‏ «ما تقدم» من أنهم دونه بعض المؤمنين فلا 
تنبت (" لهم العِضْمَةٌ الثابتة للكل . 

الشوح: «واستدل : وام قول التّابعين المجتهدين مع الصّحابة «لم يسوغوا 
اجتهادهم وخ ا لعدم الفائدة فيه على تَقَدِيرَي الموافقة و واللّزم منتفب ) قمل سوعوه 
لمجتهديهم حويفا : ك١(«سعيد‏ بن المسيّب/ء» واشريح)؟" ل ا ا 0 





)00 في أ ح: يشأ. 1) فياتء ح: يثبت. 

(6) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي أبو أمية الكوفي» مخضرم» ولى لعمر 
الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماء» وأذكى العالم» روى عن علي وابن مسعود. 
وعنه الشعبي» وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي: كان أعلم الناس بالقضاءء وقال ابن 
حصين: اختصم إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: 
لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب . قال محمد بن نمير : مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة 
وعشر سنين» وقيل: عشرين سلة . . وينظر ترجمته في: تهذيب الكمال /١‏ /ا/01» وتهذيب التهذيب - 


١4 


ل 


ع س وَأبِي هري ني عد لايل لكك م عبّاس : أَبْعَد 


- 

1 
1 0-3 
557 


تدَاكَوثُ مم 


2 





لم0 و«أبي وائل»0" 2 و(الشعبي»» و«ابن 0ن وغيرهم) فكانوا 0 يمتون 
0 5 فى 5 2 0 8 0 . 00 ص ع 5 ع ل 
ا 56 وعلئٌ بها لا ينكر عليهء وملا ابن المسيّب «المدينة» فتاوى» وهى مشحونة 


74:, وتقريب التهذيب 2759/1١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »547/١‏ والكاشف 9/7. وتاريخ 
البخاري الكبير ١778/5‏ 2579 وتاريخ البخاري الصغير .159/١‏ 6185 21017 2.158 والجرح 
والتعديل 5/ ص 7"7”. وأسد الغابة »5١1//”‏ وتجريد أسماء الصحابة: 2507/١‏ والاستيعاب 
05 والإصابة 2797/7 والوافي بالوفيات »١5٠ /١7‏ والبداية والنهاية 9/ 77 . 

)١(‏ مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلى ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير وأبو وائل والشعبي وخلق. قال أبو إسحاق: حج مسروقء» فما نام إلا 
ساجداً على وجهه. وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن 
مثله. قال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وستين. ينظر: طبقات ابن سعد ١١١/5‏ وسير الأعلام 
4/ 53» وتاريخ بغداد /١*‏ 23777 ومعرفة الثقات :)١709(‏ وتراجم الأحبار "/ 277١‏ وتهذيب 
الكمال ”/ 2١77١‏ وتهذيب التهذيب ,»)50١6(1١١١/٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 7/7 .7١‏ 

(؟) شقيق بن سلمة الأسديء, أبو وائل الكوفي» أحد سادة التابعين»؛ مخضرم روى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه: الشعبي وعمرو بن مرّة ارين مقسّم ومنصور 
وزبيدء تعلم القرآن في ستتين. قال عاصم بن بَهُدَلة. ما سمعته سب إنسانا قط. وقال ابن معين: 
ثقة» لا يسأل عن مثله. قال خليفة: مات بعد الجماجم. وقال الواقدي: فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز. ينظر: تاريخ البخاري الكبير 5/ 555» والجرح والتعديل »١171١7/4‏ والوافي بالوفيات 
57 »؛ وطبقات ابن سعد ٠١١/5‏ » والثقات 75154/5» وتهذيب الكمال 5817/7 . 

(6) سعيد بن جبير الوالبي» ٠‏ مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام» قال اللالكائي : ثْقَةَ إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين» قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . قتل سنة خمس وتسعين كهلا ؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. 
قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إِله إلا 
الله فلما قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه -. ينظر: تهذيب الكمال »4794/١‏ وتهذيب التهذيب 
4»؛ وخلاصة تهذيب الكمال 774/١‏ والكاشف ,755/١‏ والثقات 770/5 وتاريخ 
البخاري الكبير 71١/7‏ 5» والحلية 5/ 77/7 . 

“40 قن بسحف وكاتوا 

(6) جمع قضاءء والقضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه» فمن تلك - 


4 


موعَ رم ووه 7 ا صة ه 0100 07 م 0 
آلْأَجَلِيْنء وَقلت أنا بالوضع . فقال أبُو هرَيْرَة: أنا مَعَ أَبْن أخي . 


بأصحاب رسول الله يَكلِِِّ وكذا عطاء ب«مكة». والحسن وجابر بن زيد ب«البصرة» . 


(0010) 
(0 


ل(وعن ةا سلمة) بن عبد ال ها روآه مَسْلم - «تذاكرت م اين عباس وأبي 


المعاني: الأمرء نحو قوله تعالى: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياء#. أي أمر بذلك: ولا يصح 
أن يكون معنى قضى هنا حكم. أي قدر وعلم» وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى 
وعلمه لا يتخلف. ومنها الأداء» نحو: قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو: قضى فلان 
الأمرء أي فرغ منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى : #فاقض ما أنت قاضص*». أي افعل ما تريله. 
ومنها الإرادة نحو: فإذا قضى الله أمراً. ومنها الموت نحو: قضى نحبه. ومنها العلم نحو: قضيت 
إليك كذا أي أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر#. ومن هنا صح تسمية المفتي 
والقاضي قاضيا؛ لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو: قضى بينهما بالحق. ومنها الخلق 
نحو: قوله تعالى: #فقضاهن سبع سئوات#. أي خلقهن. ومنها الحكم نحو: قضيت عليك 
بكذاء أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الاخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي» فالقضاء في اللغة 
مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها ايل إلى 
الاخرء ويجمعها كلها القضاء الشيء وتمامه. ْ 
واصطلاحا: 

عرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. 

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا في 
عموم مصالح المسلمين. 

وعرفه الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار. 

وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. ينظر: تاج العروس 2195/٠١‏ 
والمصباح المنير 8١/7‏ وحاشية الباجوري ؟/77”5. والدرر 405/7» وحاشية الخرشي 
8/7 . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2١79/5‏ والفقهاء ص(7578)» وكشاف القناع 
786/5 . 

في حاشية ج: قوله: وعن أبي سلمة هو تابعي» وقوله: مع اختلافهم أي كما في هذه المسألة. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن على: ليس له اسم . 
عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. 
قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر ' 
أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين. وقال الفلاس: سنة أربع ومائة. ينظر: الخلاصة 57١/7‏ 
.)51٠(‏ 


١41 


ِ - َو 0 2 ا و ساسا 4 6 
وَأَجِيبَ بانهم إنما او اا احتلافهم . 





هريرة في عدّة الحامل للوفاة”'' » فقال ابن عباس»: عدتها أبعد الأجلين. 


)0 ) اعلم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها المسلم وكانت معه في نكاح صحيح متفق على صحته بل وإن 
كان مكنا قف فلا يخلو إما أن تكون حرة أو أمة. لإ اكائك جره وح عير ادل فعدتها أربعة 
أشهز وصيرة أيام أو كان الزوج حرًا أو عبداً صغيراً أو كتيراء دخل بها أو لاء صغيرة كانت أو كبيرة» 
مسلمة أو كتابية» مات عنها وهي في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ومات في أثناء عدتهاء 
فإنها تتقل لعدة الوفاة لقوله تعالى: 9«وَالَذِينَ يوفوْكَ منكم وَيَدَرُونَ أواجأً ربصن بأنفْسهنَ أ 
هر 5 وإنما جعلت العدة هذه المدة لتحرك الجنين غالبا في الأشهر الأربعة؟ وزيدت العشر 
و 59-7 أو دخل بها وكانت مأمونة 
الحمل إما من جهته كما إذا كان صغيراً أو مجبويا ونحو ذلك» ولا تتتظر حيضا لأنها إنما تحظر 
الحيض خشية الحمل ولا حمل هناء وإمًا من جهتها كما إذا كانت صغيرة أو يائسة. أما إذا كانت 
مدخولا بها ولم تكن مأمونة الحمل بأن كبرت وزوجها بالغ غير مجبوب ونحوه فتكتفي بهذه المدة 
بشرطين : الأول إن تمت الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض في 
كل خمسة أشهر مرة» وتوفى عنها زوجها عقب طهرهاء أو لم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل 
مجيئهاء وأتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع كما إذا كانت عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة 
المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت . ظ 
الثاني : أن تقول النساء إذا رأينها بعد تمام الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها أنه لا ريبة حمل 
بهاء فإذا تحقق هذان٠‏ الشرطان فإنها تحق للأزواج في هذه المسائل المذكورة بمضي هذه المدة. 
ولا تتنظر حيضة إلا أنه في المرضع لا يحتاج لسؤال النساء أنه لا ريبة بها. أما إذا كانت مدخولا بها 
لم يؤمن حملها ولم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض في 
أثنائهاء وتأخر عن عادته بلا سيب أو سبب كمرض أو استحيضت ولم تميز » وكانت عادتها قبل 
الاستحاضة أن يأتيها الحيض قبل زمن عدتهاء أما إذا كانت عادتها قبل الاستحاضة إتيانه بعد مضي 
زمن العدةء فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كما هو ظاهر كلامهمء وذلك أنهم جعلوا من عادتها تأخر 
زمن حيضها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشرء وظاهره سواء كانت مستحاضة مميزة أم لا أو 
غير مستحاضة أو تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضها لكن قال النساء عند رؤيتهن لها: بها ريبة 
حمل أو ارتابت من نفسها فلا تكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام بل تنتظر الحيضة أو تمام تسعة أشهر؛ 
لأنها مدة الحمل غالبا؛ .فتحل بالسابق منهماء ‏ وذلك أن تأخير الحيضة عن وقتها ولو لمرض أو 
استحاضة مع عدم التمييز وقول النساء: بها ريبة أوجب الشك في حملها؛ فلا تحل إلا بالحيضة أو ِ- 


لضا 


ع 


إجمًا جْمَاعٌ أَهْل المَدِيئ 


مسألة: 


إِجْمَاعٌ «ألمَدِينةٍ) مِنَ ألصَّحَابَةِ وَلتَابِعِينَ جه عِنْدَ مَالِكِ . 





وقلت: أنا بالوضع . فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي»» يعني: أبا سلمة. 

والاثار في هذا كثيرة . 

«وأجيب: بأنهم إنما سَوّغوه مع اختلافهم»» لا مع اتفاقهم الذي هو مَحَلْ النزاع 

وفيه نظر: فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم. وكانوا لا يسألون قطعا. 
وما روي من أنَّ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنكرت على أبي سلمة دخوله بين 


الصّحابة» ومنازعته لابن عباس» وقولها له: أراك كالفَوُوج تصيح مع الذَيَكَةٍ. 


وهذا أبو هريرة قد [نقلنا عنه م201 نقلنا 
والثّاني: لم يصحء وإن ثبت فلعله كان مسبوقا بإجماع . 


«مسألة» 


الشرح: «إجماع «المدينة» من الصّحابة والتابعين حُجَّة عند مالك00" . 





010 
00 


تسعة أشهر . فإن لم ترد الريبة حلت بالسابق منهماء وإن زادت انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل 


إن لم ترتفع فإن جزم بالحمل فلا تحل للأزواج إلا بعد وضعه ثم زمن الانتظار عدة. 


سقط في ت. 

هذه المسألة في أن إجماع أهل المديئة ول يدن بعرة أم لا؟ اختلفوا فيه» فذهب الأكثرون إلى أن 
إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة؛ ونقل أصحإب المقالات عن مالك أنه كان يرى اتفاق 
أهل المدينة ‏ يعني علماءها أو الصحابة أو الصحابة والتابعين على ما قال المصنف ‏ حجة»ء ولما 
كان الظن بمالك أنه لا يقول بما تصله النقلة عنه؛ لآن أدلة الإجماع لا تنهض بهم وحدهم؛ لكونهم 
بعض الأمة لا كلهم على ما مر غير مرة» وهذا هو حجة الأكثر على فساد مذهبه» لكن قد علمت 
مما أسلفناك أن هذا إنما يتم أن لو انحصرت أدلة الإجماع في السمعي. ولم يكن عليه دليل عقلي 
ا ل ل ا بل هو - 


1 





وقل أنكره من أصحابه : أبو بكري وأبو يعقوب الرَازي ) وأبو كريخ المنتاب ا 


والطّيالسئٌ والقاضي أبو الفرج”"» والقاضي أبو بكر» وقالوا: ليس مذهباً له. 


(وقيل»): قول مالك حجة حب اامحمول على أن روايتهم متقدّمة» على غيرهم . 

ونقل ابن السَّمْعَاني وغيره: أن للشّافعي في القديم ما يدل على هذا. 

«وقيل: على المَنْقَولات المستمرّة» كالأذان والإقامة. 

والصّحيح التعميم» في الصّورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الاجتهاد والاستدلال. 


قو براق أكن المغارية من أصحابة: وتبعهم المصنف . 
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محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم؛ لكونهم أقرب إلى رسول الله يِه وأولى 


آخرون من أصحابه: هو محمول على ظاهره» لكن ليس المراد. أن إجماعهم على كل شيء حجة؛ 


بل على المنقولات المستمرة كالآذان والإقامة والصاعء والمدعى أنهم لو أجمعوا على كون الإقامة 
فرادى يجب على الكل اتباعهمء بخلاف ما لو أجمعوا على ما لا يتكرر وجوده كثيراء فإن إجماعهم 
8 مثله لا يكون حجة. ينظر: الشيرازي 7١5‏ أ/خ. وينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ ”254 
والبرهان لإمام الحرمين 27٠١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 277١/١‏ ونهاية السول 
للإسنوي 0777/7 ومنهاج العقول للبدخشي 2797/7 والتحصيل من المحصول للأرموي 148/7 » 
والمنخول للغزالي 27١54‏ والمستصفى له »1417/١‏ وحاشية البناني 2179/7 والإبهاج لابن السبكي 
7/ 555,» والايات البينات لابن قاسم العبادي */١759؛:‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي »58١‏ والتحرير لابن الهمام 205٠1‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه ”/ 755 وكشف الأسرار للنسفي 7/ 2180 وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 7/ 5"ء وإرشاد الفحول للشوكانى 287 والكوكب المنير للفتوحي 777» والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاح "/ ١ . ٠٠١‏ 

فق منتان . 

أبو الفرجح عمرو بن محمد بن عمرو الليئي القاضي» ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي هذا 
صحيح أسمهء ووهم من سمّاه محمداً. نشأ ببغداد» وأصله من البصرة . صحب إسماعيل . وتفقه 
معهء وصحب غيره من المالكيين» وولي قضاء بعض البلاد كان القويا :فقيها متقدما. :وله الكنات: 
المعروف «بالحاوي» في مذهب مالك» روى عنه كثير توفي سنة ”7١‏ ها. ينظر: الديباج 7/7 . 


١4: 


وَأَسْتَدِلَ يتخو: (إنّ الْمَدِيئَهَ طَيَُِ تنَفِي حَبَكَهَاء [كَمَا بنْفي الكيذ حَبَتَ اَلْحَدِيدِ)]. 
وَهُوَ بَعِيدء وَبِتَسْيِيهِ عَمَلِهِمْ برِوَابته اله 1 تمثِيلٌ لآ دَلِيلٌ مَمَ أن ألروَايَة رجح بالكثرة 


بخلاف الإِجْتِهَادٍ . 





تالواة .وف وسالة مالك إلى الليكدية سون”9 ها يدل عليه قالوا : توليين قطعكاء نيل طق 
يعدم ("؟على خبر الواحد والقياس. 

وذهب القاضي عبد الوَمَّابٍ إلى أن اجتهادهم ليس بِحُجّة ولكن يقدم على اجتهاد غيره؛ 
والحق عندنا ما عليه جماهير الأمة من أن البقَاعَ لا تعصم ساكنيهاء وأنه لا فرق بين «المدينة»» 
وغيرها. وبالجملة من ادّعى أنَّ إجماع المدينة حجة فقد استمر على لجاج ظاهر. 


اللدرع و راسعدل يتحو :إن «المذيئة» طبية تتفي تخبتهاة» والخطا يت فيكون مننيا عنهاء 
والحديث في «الصحيحين» ولفظه : نما الملرية كَالْكيرِ تفي حَبكهَا وَينْصَعْ طيئهًا»”2» وأما نحوه 
فمثل : هن الإِيمَانَ ار ل الْمَدِينَقٍ كما 0 الْحَيهُ إلى جَخْرها) رواه مسلم اوهو بعيد)»» فإِنَ 
الباطلَ قد يوجد فيها بلا ريب» فلو اطلع مطلعٌ على ما يجري بين لابَّتَنِهَا من المخازي قضى 


)١(‏ ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهُمِي مولاهم الإمام. عالم مصرء وفقيهها ورئيسها. عن سعيد 
المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم وخلائق .وعنه ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم 
وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وأمم . قال ابن بكير: هو أفقه من مالك . وقال محمد بن 
رمح: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط. وثقه أحمد وابن معين والناس قال 
ابن بكير : ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال ”*/57١١١ء‏ وتهذيب التهذيب 559/8 (2)8”57 وتقريب التهذيب 0١78/7”‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ؟7/١27”.‏ والكاشف 0١7/7”‏ وتاريخ البخاري الكبير 2557/17 وتاريخ البخاري 
الصغير ».75١09/7”‏ والجرح والتعديل ٠١١5/7‏ ». وميزان الاعتدال 2277/7 ولسان الميزان 
/١‏ /ائ 07١‏ وسير الأعلام 4 والحلية 2718/19 والثقات 277/17 وتراجم الأحبار / ”ا 
"١‏ وطبقات ابن سعد /915/1 384. 5٠‏ 47”. فلالاء 518ء وتاريخ بغداد 9/ ١1ء‏ 
ومعرفة الثقات »١075‏ ونسيم الرياض 737/7 . 

(0) فى تء ح: تقدم. 

(6) أخرجه مالك في الموطا 4887/7 وكتاب الجامع: باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 
(5)» والبخاري 7١/7”17ء‏ كتاب الأحكام: باب من بايع ثم استقال البيعة »)1/7١١(‏ ومسلم 
2٠١7/5(‏ كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها  589(‏ 117287). 


١6 


ماكة: 
لاَيَْقِدُ الْإجْمَاع بأفل آلييتِ وَحْدَهُمْ خلافاً لِسْيعة 
و عند ارين خلفاً لَحْمَدَ وَل بأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ - رضي أللة عَنْهُما - عند 


واب 





العجب» فيجب حمله على أنها فى نفسها فاضلة مباركة» واستدل أيضاً «بتشبيه عملهم بروايتهه؛ 
فإنها مقدمة» فليكن العلم كذلك» «ورد بأنه تمثيل» وتشبيه شيء بشيء «لا دليل مع أن» الفارق أن 
«الرواية تر جح بالكثرة يخللاف الاجتهادا, وهو أكثر علماء وهذا على تقذير أن روايتهم مقذمة» 
ومن ذا يسلمهء والأكثرية ممنوعة. 
«مسآلة» 
الشرح: ١لا‏ ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة'''» ولا بالأئمة الأربعة عند 
بالخاء والزاي المعجمتين229 «قالوا»: استدلالا على إجماع الأربعة. قال النبي كله : ١‏ عَلَيْكمُ 


بسنتى وَسْنْةَ الْخُلفَاءِ الرَاشدِينَ مِنْ بَعْدِي2©2022: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 


)١(‏ الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم؛ خلافا للزيدية وللإمامية من الشيعة وأهل 
الببت علي وفاطمة والحسنان والخلفاء كذلك ينظر: البحر المحيط للزركشي »54٠/5‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي 759» والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2777/7 ونهاية السول للإسنوي 
“/ 76 ومنهاج العقول للبدخشي 4*١‏ .» والتحصيل من المحصول للآرموي ”/ 2/٠١‏ وحاشية 
البناني ؟7/ 179 والايات البينات لابن قاسم العبادي */ 2797 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
3/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 2585 والتحرير لابن الهمام 25٠5‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 7/ 57 7» وكشف الأسرار للنسفي 7/ 185» والكوكب المنير للفتوحي 27517 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 98/7 . 

(0) حتى إنه رد على ذوي الأرحام أموالاً بعد القضاء بها لبيت المال متمسكا بإجماع الخلفاء على توريث 
ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات» وذلك في خلافة المعتضد بالله . 

(*) من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود 5/ 7٠١١ .»7٠١‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 

حديث (/2»)5707 وأخرجه الترمذي 4/5 في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 

حديث (75717/5) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه ١7-15 /١‏ في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين حديث (57,. 57: 55)»: وأحمد في المسند 0155/5 177», والدارمي 


١45 


قالوا : )0 41 , 02 1 مد الخلفاء َلدَاشْدِينَ من بَعْدِي) (أَقتَدُوا دين قن يَعذِي) . 


قلنا: 0 عَلىِ أَهْليَةٍ أنتاع المعلنة وَمَعَارَض بمثل : ١أُصْحَابِي‏ كَالْنْجُومٍ بيهم م 
أَهَْدِيْتم ]1 وَخُذُوا شَطرَ دِييَكُمْ عَنْ [هذه] الا 


0 الناأ ل لد الجَمْع المنحصر مِن الْعلمَاءِ أللأجقِين بِأَلإجْتِهَادٍ 
لا يُجَمِعون ن إلا عن راسم 





وصححه والحاكم على شرط الشيخين » وليس في لفظه امن يَعذِي) كما وفع فى الكتاب 
واستدلالاً خلى [جباع الشدية.. 290 


قال النبي وَكهة: ««أقَيَدُوا بالَذَيْنِ من بَعَذِي) أبي بكر و8 ' رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجهء وقال الترمذي: -حس' ا" 


الشرح: قال: «لنا أن العَادَةَ تقضي في مثل هذا الجمع المُنحصر من العلماء اللاحقين» من 
غيرهم «بالاجتهاد» بسُكتاهم في مهبط الوّخي» ومشاهدتهم معاهد التنزيل» «لا يجمعون إلا عن 
راجح»» فيكون دليلاً شرعيًا . 

وقال: مثل هذا الجمعء »؛ لينبّه على أن (المذيئة» لا خصوصية لهاء وإنما اتفق فيها ذلك» 
ولو اتفق مثله في غيرها قِيل به. 

وقال: المُنْحَصِرٌ؛ لأنهم لو تفرقت بهم النّواحي» ولم يجتمعوا في مكان واحد لم يطلعوا 
على الرّاجح ؛ لأنه لا سَبِيل لهم مع التفؤق إلى الاجتماع والتّشّاور والاتفاق . 

«فإن قيل»: هَبْ أنهم لاا يجمعون عن رَاحِح, ولكن «يجوز أن يكون مستمسك غيرهم 
أرجح» ولم يطلع عليه بعضهم». ْ 


١/غ.»‏ 5 في المقدمة باب اتباع السنةء والحاكم في المستدرك 45/١‏ في كتاب العلمء وأبو 
نعيم في الحلية 0/ 5١١‏ و١٠/5١١ء‏ وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص(”77١):‏ صححه 
الحافظ أبو نعيم والدغولي » وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري :هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه . 

. وتقريره: أنه يفيد وجوب اتباع طريقتهم وحرمة مخالفتهم‎ )١( 

(؟) تقريره: أنه يفيد وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم» والجواب عنهما أنهما يدلان على أهلية الأربعة أو 
الاثثد ثنين لتقليد المقلد لهم. لا على حجية قولهم على المجتهد. 

9) تقدم. 





فِإنْ قيل : : يجُورُ أن يكونٌ متَمَسّكُ غَبْرِهِمْ أَرْجَمَ وَلَّمْ يَطلِعْ عَلَيْه يه بَحْضهُم . 





«قلنا: العادة تقضي باطّلاع الأكثر»؛ ‏ وأهل «المدينة» أكثر » «والأكثر كافي فيما تقدّم» من 
كون إجماعهم حَجّة . 
ولقائل أن يقول: كان العلماء في «الكوفة» و«البصرة» أكثرء وهذا ظاهرء فيلزمكم أن يكون 
قولهم حجّة» وأن هذا الجمع المنحصر إذا حصلوا ببلدة أخرى كانت أقاويلهم حجَّة» ودليلك وإن 
اقتضى التزامه لآنا لا نعرفه مصرحا به عن مالك . 
وقولك أولاً: إنه أحق ‏ ممنوع » فقد كان فيمن هو ناء عن «المديئة» بعد موت عثمان 
-رضى الله عنه ‏ من [هو]('' أفضل من ساكنيهاء كُعَلِنَء وجماعة كانوا ب«مكة»» و«البصرة». 
و«الكوفة», وغيرها. ْ 
وقولكم: مهبط الوحي ومُشاهدة التنزيل هذا إنما الاعتبارية بالمشاهدة؛ لإمكان المشاهدة. 
فإن الجدران لا تخبرنا ولا تحدثناء والمشاهدون لم ينحصروا في «المدينة). بل كان الخارج عنها 
أكثر بلا ريبء وكذلك ''' من أدركهم من التابعين وهلمٌ جَرًا . 
قلنا: إنما يدل ما رويتم على أهلية اتباع المقلد ‏ أي: أهلية الأربعة في الحديث الأول. 
والشيخين في الثاني -؛ لاتباع المقلد لهم أو لهما. 
ومعارّض أيضاً بمثل ما روى ابن مَنْدَهِ في «أماليه» من قوله كَل : «أضحابي كَانجُوم بيهم 
قتَديْتم أَهْتَديْتُم»”" ' وفيى سنده مجاهيل . 


() سقط في ح. 

2 أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن أبن عمرء وحمزة ضعيف 
جدآء ورواه الدارقطنى فى «غرائب مالك» من طريق جميل ين زيد عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه. وذكره البزار من 
حديث لسن أيضا وإسناده واه وروأه القضاعي في فستك الشهات لهام عحديث الأعمش عن أبي 
صالح عن ع هريرة » وفى إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي. وهو كدان ورواه أبو ذر 
الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاجم منقطعاء وهو في غاية 
الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبيّ ككلْةِ وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
موضوع باطل» وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم في - 


١ 8 


3 نفضى بأطاك الأكثر وَلكْم كاف فيما تَقَدّم. 


سر 


3 
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و 1 (0) ل د 0 .ب 
وروى نعَيّم بن حَمّاد الخرّاعي””' عن عبد الرّحيم''' بن زيد العَمِئ”'' - وهو ضعيف ‏ عن 


فضائل الصحابة )3١1/(‏ بلفظ : «النجوم أمنة أهل السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 


يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتى» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون» قال البيهقى: روى فى 


حديث موصول بإسناد غير قوي - يعني حديث عبد الرحيم العمي وفي حديث منقطع ‏ يعنى حديث 
الضحاك بن مزاحم: «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال: 
والذيى رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه, قلت: صدق البيهقي. هو يؤديى صحة 
التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسىء. نعم يمكن أن 
يتلمح ذلك من معبى الاهتداء بالنجوم, وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعل انقراض 
عصر الصحابة» من طمس السنن وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرضء» والله المستعان. 
وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص”55١:‏ «وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة» وهو ضعيف». ينظر: ميزان الذهبى .١51١١(‏ 355199).ولسان الميزان للحافظ أبن حجر 
2 والتلخيص له 5/ .١9١‏ 

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله المَرْوَزْي» الحافظ صاحب التصانيف . 
عن . أبي حمزة السكري وإبراهيم بن طهمان وابن المبارك وخلق . وعنله . البخاري تعليقا واين معين 
والذهلى وطائفة. وثقه أحمد ويحيى والعجلىء وذكره ابن عدي فى الكامل». وذكر له أحاديث 
منكرة ثم قال: وأرجو أن يكون باقى حديثه مستقيما. قال ابن سعد: مات فى السجن سنة ثمان 
وعشرين وماثتين. ينظير:: تهذديت الكمال 1529/8 وتهذيب التهذيب 8/٠‏ لوث" 
والكاشف عا وخلااصة تهذيب الكمال ا وتاريخ البخاري الكبير 2 والجرح 
والتعديل 3254 وضعمقاء امو الجوزي */ 235 وتاريخ بغداد ل والمداية والنهاية 
ل 

عبك الرحيم بن زيد العمي . عن أبة: و عله . مرحو العطار. قال البخاري : تركوه. ينظر: تاربخ 
البخاري الكبين 3/5 وخلااصة تهديت الكمال 225/1 وتعريب التهذيب ١/غ‏ ٠ه‏ (8/ا١١).,‏ 
والجرح والتعديل 2157/5 وسير الأعلام 011/0 

زيد بن الحَوَارِيّ العمّي ؛ أبو الحواري البصريء فاضي «هرأة» ؛ روى عن. انف وابن المسية: 
وروى عنه : شعبة والثوري ومسعر . ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وقال: ألحيد والدارقطني : 
صالح. ينظر: الجرح والتعديل / 7575 وتهذيب الكمال /١‏ 457» وتهذيب التهذيب 2407//7 
وخلاصة تهذيب الكمال .50١/١‏ والكاشف 2778/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 0797/7 وتقريب 
التهذيب .7,5/١‏ 


| 
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أبيه - وفيه نظر عن ا ل وي نت ٠‏ فإن سعيداً لم يدرك عَمْراً أن 
لي يد قال: «سَأَلْتُ رَبي فِيمَا أَخْتَلفَ فيه أَصْحَابِي مِنْ بَمْدِي فقال: يا محمدء إِنَّ أَصْحَابِكَ 
عرب 1 الخو في الحمو ياه أمرا مِنْ بعْض)0(" فَمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على 
اختلافهم عندي على هذا . 


00 


5 00 : : 
وروى الذارمي 'وَابن عدف من رواية حمزة الجريري عن أي 1# قو لاسا جااسيا. ات ل أ يو 3 د 





010 عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سّهم بن عَمْرو بن مُصَيْص بن كعب بن لوي 
السّهمي » أبو محمد الأمير. لك تبه وثلااون: ديفا اتفقا على ثلاثة. وعنه: أبنه عبد الله وقيس بن 
1 بي حازم. أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان» فأمره النبي يله على جيش ذات 
السلاسل . عن طلحة عن ابي وَدةٌ: اعمرو بن العاض .من صالحي فريتن؟. قال جماعة: مات سنة 
ثلاث وأربعين» ودفن بِالمُقَطّم وخلف أموالاً جزيلة . ينظر: البداية والنهاية 4/ 270 وخلاصة تهذيب 
الكمال 788/7» والجرح والتعديل 2757/7 وتجريد أسماء الصحابة »51١١/١‏ وطبقات ابن سعد 
48 . 

(؟) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة؛ وهو ضعيف, قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن 
زيد العمي كذاب» وقال مرة: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: ترك حديثه 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال أبو داود: ضعيف الحديثء» وقال النسائي: متروك» وقال ابن 
عدي: أحاديثه لا يتابعه الثتقات عليهاء قلت: وأبوه ضعيف أيضاً ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن 
عد رة العسيب لم يعد اين عمر قينا وقد روى هذا الحديث من غير طريق» من رواية ابن 
عمرء وابن عباس» وجابرء ولا يصح شيء منهاء وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في 
أول كتابه الرد على الجمهية تقويته . ذكزه الحائط ابن حبهر في الموافقة بإسجاده إلى لعوم بن جماد ايه 
وقال: رواه البيهقي من طريق نعيم بن حماد أقياء وقال الزركشي في المعتبر: ورواه الدارمي في 
مسنده وابن عدي في كامله. قال الحافظ فى الموافقة: وهو حديث غريب» وقد سثل البزار عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النئ كلله. 

(0) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي» أبو محمد من حفاظ 
الحديث» سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خخلق كثيرء واستقضى على سمرقند» 
فقضى قضية واحدة» واستعفى فأعفى . وكان عاقلا فاضلا ين فقيها أظهر علم الحديث والاثار 
باسمرقند». من تصانيفه: المسند الجامع الصحيح. ويسمى «سئن الدارمي»», الثلاثيات. ولد سنة 
١هاء‏ وتوفى سنة 7505 ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ”/8١٠ء‏ وتهذيب التهذيب 2595/0 
والأعلام 0/4 

(4) أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن المبارك » الجرجاني » الحافظ » ويعرف ب«ابن القطان»؛ أحد 


دو " 
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07 عن ابن عمر مرفوعاً لطي ول الجر يهم أَحَدْم بعَوْله َهْتَدَيْتَنٌ)» وحمزة ضعيف »© 


ووجه معارضته: أنه ا مساق قولهم: أن يكون قول كل واحد منهم حجة»ولم 
يقولوا به . 

وذ سو د يا دييكم عن | لحُميرَاءِ0”"' - يعني : عائشة ‏ يقتضي أن يكون قولها 
حجّة بالطريقة التي ذكروهاء ولم يقولوا به وهذا الحديث لا يعرف . 


وكان شبختا أبنو ع 0 رحمه الله - يقول: كل حديث فيه لفظ «الحُمَئراء» لا 
0 له إلا 00 واخيدا في «الْنْسَائي 





الأئمة الأعلام: طوف البلاد في طلب العلم» وسمع الكبار» له كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال»» 
وله كتاب «الانتصار» على مختصر المزني» قال الذهبي: وأما فى العلل والرجال فحافظ لا يجاري. 
ولد سنة لالاا» ومات سنة 50". ينظر : طبقات 5 قافن شهبة »١5٠ 7/١‏ وطبقات السبكي 
77/7" وتذكرة الحفاظ 15١/7"‏ . ْ 

)١(‏ نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو سهيل المدني» عن ابن عمر وأنس وعنه ابن أخخيه مالك 
ابن أنس والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. ينظر: تاريخ 
الإسلام 0707/5 والثقات 247١/5‏ وتراجم الأحبار 179/5, وتاريخ أسماء الثقات ,)١577(‏ 
وسير الأعلام 2787/5 وتهذيب الكمال ١5٠5/7‏ وتهذيب التهذيب 1504/٠١‏ (77): وخلاصة 
تهذيب الكمال 7/ 89» والكاشف .١97//#‏ 

(') قال ابن كثير فى «تحفة الطالب»: حديث غريب جداً بل هو منكرء سألت عنه شيخنا الحافظ أبا 
البفاح الموي قله يعرفه. وقال: لم أقف له على سند إلى الانء وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : 
هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. والحديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص(198١)‏ وقال: قال شيخنا د أئ ابن حجر _: لا أعرف له إسناداً» ولا رأيته في شيء هون كنا 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة ح م ر ولم يذكر من خرجه ورأيته أيضا في كتاب 
الفردوس لكن بغير لفظه. وذكره من حديث أن غير إميتاد أيشباء ولفظه : «خذوا ثلث دينكم من 
الحميراء» وبيض له صاحب مسند الفردوس» فلم يخرج له إسنادا . 

0) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» جمال الدين بن الزكي» أبي محمد القضاعي 
الكلبي المزىي. محدث الديار الشامية في عصره» ولد بظاهر حلب سنة 505 هء ونشأ ب«المزة» 
(من ضواحي دمشق)»؛ مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة رجاله. قال ابن ناصر الدين: قال - 


50 


«مسألة» 


الشرح: (لا يشترط [عدد]”"2 التّواتر عند الأكثر»”"؟ . 
وهو قول كل من استدل على حجّية الإجماع بالسمع؛ دون من استدل بالعادة؛ كإمام 


الحرمين . 


وأما المصئف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادَة» ثم ادٌعى أنها قاضية بذلك» وإن لم يبلغ 


المجمعون 7" عدد التَّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه . 


(000 
00 


0 


وقال هنا: «لنا دليل 217 السّمع»» وقد كان يكفيه دليل العادة لو ثَّم له. 


الحافظ الذهبى: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطى» وابن تيمية» والمزي. من 
تصانيفه : «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال». و«تحفة الأشراف 557 فة الأآطراف» و«المنتقى من 
الأحاديث» . وتوفي بدمشق سنة هي نظ : الأعلام 2>4© وفهرس الفهارس ١//ا 2٠١‏ 
والدرر الكامنة 5//ا:50. والنجوم الزاهرة ١٠/1لاء‏ ومفتاح السعادة 2555/7 ومفتاح الكنوز 
1 8 

سقط في ح. 

اختار الأكثر أنه لا يشترط في حجية الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواترء وليس المراد بعدد التواتر 
عدداً معينا محصوراًء بل المراد عدد لو أخبروا في محسوس وتقع العلم الضروري. ينظر: البحر 
المحيط للزركشي 077١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 2551/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي 7/ »١5‏ ونهاية السول للإسنوي ”/ 5 5» ومنهاخ العقول للبدخشي 2597/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 45» والتحصيل من المحصول للأرموي ”/ 45» والمنخول للغزالي 2771١‏ 
والمستصفى له 0١77/١‏ وحاشية البناني 2١١9/7‏ والإبهاج لابن السبكي ”/577» والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 27١7/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع »١57//7‏ والمعتمد لأبي 
الحسين 487/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2٠١١/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
*/ الا وكشف الأسرار للنسفي 5/7» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ”2/7 وشرح المنار لابن ملك 278 وميزان الأصول للسمرقندي 2571/7 وتقريب 
الوصول لابن جزي 2١1١4‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 45 . 

في تء ح : المحققون. (4) فيا تء ح: ويل. 


0 


إِذَا أَفتَئ وَاحِدٌ وَعَرَفُوا به وَلَمْ يُنْكرْهُ أَحَدٌ َبْلَ أَسْيعَرَارٍ ألْمَذَاهِبِ 5 





وأنا أقول: إنه لا يمنع انتهاض السّمع إلا على القطع. وهذه مسألة ظنية فأكتفي فيها بدليل 
السمع» بخلاف أصل كون الإجماع حُجَّة؛ ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض [كون”'١)‏ 
الإجماع قطعيًا دون انتهاضه ظنيّاء وهذا كله إذا صدق اتفق أهل العصر. 


افلو لم يَبْقَ إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون» الدليل «السّمعي»» فإنه دل على أن قول 
الأمة حُبّة. والأمة كما تطلق على الجَماعَةٍ تطلق على الواحد قال تعالى -: #إإنَّ إِبْرَاهِيمَ كان 
أ . 

«وقيل: لا يكون قوله حَجّة؛ «لمعنى الاجتماع» الذي يقتضيه لفظ الإجماع, فإنه لا بد أن 
يكون من اثنين فصاعداًء وصدق الأمة على الواحد مجازء وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة 
فل (التجياعة : 


الشرح: (إذا أفتى واحدّافي المّسّائل التكليفية”''» «وعرفوا به..ولم ينكره أحد» بل سكتوا 


(؟) هذه المسألة في أنه إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذهب 
على حكم تلك المسألة بنحو إجماع وغيره؛ وعرف به أهل عصره». ولم ينكر عليه منكرء فهل يكون 
إحطافا أم لا؟ اختلفوا فيه. ولقد أطال الإمام ‏ رحمه الله النفس في تقرير محل النزاع في هذه 
المسالة + كنا كما سترآه فسورطا عن كلل كلامه , ينظر: الشيرازي 94 ''خء والبحر المحيط للزركشي 
5 507.» والبرهان لإمام الحرمين »791/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 275١‏ والإحكام فى أصول 
الأحكام للامدي 555-1778/7. ونهاية السول للإسنوي */27591 ومنهاج العقول للبدخشي 
25/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري / 35 والتحصيل من المحصول للأرموي ا 
والمدخول للغزالي 6"» والمستصفى له 1/7 » وحاشية شية البنانق ؟/ لامكل والوبهاج اين السبكى 
25©» وكشف الأسرار للنسفى »١195/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي ؟5/7”ل/اء وإرشاد الفحول 
للشوكاني 85» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠١١/7‏ . 


ا 


فَإِجْمَاءٌ أو * حْجَةٌ وَعَنْ الشَّافِعِيَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دام الخكاها وا لخ اومنة ادن 





عن كوا كردا غر سشفصضحن: فناة ول أمارةوضى ولا سخط» ومفى قثن ميلة الظوعاذة 
في تلك الحادثة» ولم يتكرر ذلك مع طول الزَّمانَء وكان ذلك القول واقعاً في محل الاجتهاد 
«قبل استقرار المذاهب فإجماع» قطعي. «أو حُجَّة) ظنية» فيحتج به على التقدهرين. 

ونحن مترددون في أيّهِما أرجح. وفي تسميته إجماعاً على القول بأنه حُجَّة ظنية لا إجماع 
قطعى خلاف لفظى ‏ حكاه الأستاذ أبو إِسْحَاق والبندنيجى . ذهب الصّيرفى إلى أنه لا يسمى» 
وخصيٌ اسم الإجماع بما كان قطعئّاء وخالفه غيره. 0 ئ 

ا(وعن الشّافعي ري الله عنه ‏ ليس إجماعاً ولا حجّة). وهو رأي القاضي. اوعد 
خلافه) وهو [أنه]17) إجماع. ومشكلب على ذلك إن شاء الله تعالى . 

«وقال الجبّائنُ : إجماع بشرط انقراض العَضْر) ‏ وهو رأي البندنيجي من أصحابنا ‏ وقال 
«ابن أبي هريرة»): يكون اجماعا «إن كان فشا 0( لا» [إن كان «حكماأ» . 

وعبارة الإمام الرازيٌ في الحكاية عنه: لا](" إن كان من حَاكِمِ . 

والفرقٌ بين العبارتين واضحٌ؛ إذ لا يلزم من صُدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه 
[الحكم]”؟2؛ فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين. 

وقال أبو إِسْحَاق المَرُوَزِي: عكسه. 


وقيل: إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فَرْجء كان إجماعاء وإلآ 


وقيل: إن كان في عصر الصّحابة كان إجماعاًء وإلا فلا. 

وقيل: يكون إجماعا إن كان السّاكتون أقل . 

وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصارء فإن مسألة 
الإجماع الشُكوتي من قواعد الأمهات؛ وإلى الشّافعية مرجعهاء وقد ذكرنا فيها في «التعليقة» أوراقا 
تعسر على أبناء الزَّمانْء فليقع تلخيصها هنا: 

الأول في سؤالين يوردان : 


6 سقط في ت. 2 سقط-في ت . 
0( في أء ح: فينا. (14) سقط في ت. 


م8 


جْمَاعٌ بسَرْطٍ أنقِراض الْعَضْرِ . 


آ#ر 1 


ططءع 


وَكَالَ لجْبَائِيُ 


- 


مسم 





أحدهما: إن جعلكم الحجة في مُقَابلة الإجماع يقنضي أنها قسيمة "١‏ لهء وألاً يكون ذلك 
[ترديداً بين الشيء ونفسه. وإذا كان كذلك] ”"' فما هي؟ . 

لا يقال: هي قول بعض سكت عنه البّاقون» وسكوتهم دليل رضاهم إلا أن نسبة الرضا 
إليهم يستدعي قولهمء ولم يحصل تحقّقهء بلظتّه وظننا أن حكم الله ما قاله القائل؟ لأنا نقول : 
إذا حصل ظَنّ أنهم قالوا: فقد حصل ظن أنهم أجمعواء ورجع الحال إلى أنكم قابلتم الإجماعً 
بالإجماع . 

وثانيهما: أنَّ الأكثئرين من الأصوليين نقلوا أن الشّافعي يقول: إن السكوتي ليس بإجماع . 

وذكر القاضي: أن ذلك آخر أقوالهء وإمام الحَرَمَيْنِ: أنه ظاهر مذهبهء وزاد الإمام 
والأمدي فقالا ": إِنَّ الشافعي يقول: ليس بإجماع ولا حُجّة أيضاً. 

وحكى المصّّفهذلك» وزاد أن عنه خلافهء وخلافه محتمل لأن يكون حُجّةء» وليس 
بإجماعء ولم أجد ذلك محكيًا عن الشّافعي» ولعله مراد المصنف . 

إذا عرّفت هذا فقد قال الرّافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب: إن الإجماع السّكوتي 
حجة» وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. 

وقال الشّيخ أبو إسحاق في «اللّمع»: إنه إجماع على المذهب© . 

فقول الوّافعي: إنه حجة» وهل هو إجماع؟ يقتضي أن الحُجّة قسيمة للإجماع» وهو صنيع 
ابن الحاجب» وإياه أراد الّافعي قطعاء وإلا فلو أراد بكونه حجة أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار 
كونه حجّةء والتردد على وجهين في كونه إجماعاء ولمعارضه 1 نقل إمام الحرمين ظاهر 
مذهب الشافعي أن ليس بإجماع . 

ونقل القاضي وغيره» وقول الشيخ أبي إسحاق: إنه إجماع على المذهب فيعارض نقل إمام 
الحَرّمَيْنِ عن ظاهر المذهب. 

والجواب: أنَا جعلنا الحْجّة في مُقَابلة الإجماع» وهي قسيمة كما ذكرتم» ومرادنا بالإجماع 


)200 لل أ مع قسمة. )0( ينظر: التيصرة .)591١(‏ 
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هرَيْرّة: إن كان فتيًا لا حكما . 
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سي فيه 





المنفي: الإجماع القطعي. وبالحجة المُثْبتة: الإجماع الظني» وهما قسمان داخلان تحت مطلق 
الإجماع. كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق الإنسان. 

وطواكيه الكتان يدود بيه كوت اناا قطنا زليه التارييق لد إجياعا أو كلكا والة 
أعيات بقوله : حبجة . وعليه ل قول «المختصر الكبير) : هو حجّة ولسين بإجماع قطعى . ونحوه 
قول الأمدي في آخر المسألة: الإجماع السّكوتي ظبّمْ. والاحتجاج به ظاهر لا قطعي . 

وبهذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين: هو القطعي وهما لا 
يتكلمان في غيره. 

فمذهبٌُ الشَّافعيٌ : أنه ليس بإجماع قطعي» والمثبت في كلام الرافعي هو الظّني الذي عبر 
عنه بقوله : حجَّة» وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بأنه : إجماع على المذهب (2. 

وأما متقدمو الأصوليين فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي . 

فإن قلت: كما تقول: بأن السُّكوتي إجماع هل تقول بأنه قطعي مع وقوع هذا الاختلاف 
المتجاذب الأطراف؟ - | ظ 

قلثُ: هذا مكان النحْقيق فنقول: هل الشّكوت غير دالٌ على الموافقة أو دالَ؟ وإذا كان 
دليلاً فهل هو قطعي أو ظني؟ وإذا لم يكن قطعيّاء وكان ظييًا فهل هو حجة؟ وإذا كان حجة؛ فهل 
هى قطعية أو ظنية» فهذه احتماللات ذهب إلى كل منها ذاهبُ . 

والقاضي أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي بالظنون في مسائل أصول الفقه لا يمنع إثارته الظن» 
ولكن يقول: الظن لا تقوم به الحجَّة؛ فلذلك ينفي 7" عنه لفظ الإجماع . 

والمشهور عند أصحابنا ‏ كما ذكر الرّافعنٌ ‏ أنه حجّة . 

فإن قلت: فلم لا يصرح بتسميته إجماعا؟ 

قلت: قد سماه أبو إسحاق الشّيرازي إجماعاًء وعَذْرٌ من لم يسمه 7".قائمٌ من أوجه: 


أحدها: أنه لا غرض في هذه النّسمية» إنما الغرض قيام الاحتجاج به . 


)0( في ح: المذاهب . (9) فيا ت: يسمعه. 
(9) في ح: ينبغي. 
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والنَّني: أن المتقدمين لا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القَطْعِيَء وهو اصطلاح لهم مجرد 
ناشىء عن عدم اكتفائهم في مَسّائل الأصول بالظنون . 

والثالث: سر دقيق. وهو المعتمد وهو أن لنا خلافاً لفظيًا في تسميته بالإجماع» وصرّح 
بحكايته الأستاذ أبو إسحاق فى «تعليقته» والبندنيجئٌ فى «الذخيرة» ‏ كما قدمناه - وصرّحا بأنه : 
خلاف فى العبارة فقط . 

والقائلون بانتهاضه حَجّة مع كونه مثيراً للظن فقطء لهم خلاف في أنه قطعي أو ظني» فقَال 
الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي : إنه مقطوع به. 

وليس مرادهم بكونه مقطوعاً به القطع بأن الإجماع حاصل» إذ لا سبيل إلى ذلك مع أن 
التُكوت يحتمل أوجهاً سوى الرضاء بل إن حكم الله قطعاً ما ظنناه» وقد أشار إلى هذا 
البندنيجي . 

وقال آخرون: بل ظنى ‏ واختاره ابن السَّمْعَان في أثناء المسألة ‏ 

الأمر التَّنىى: فى اختيار المصتف . 

قد قلنا: إنه متردد بين كونه قطعبًا. فهو 37 المراد بقوله : إجماع . أو ظنئاء وهو المرّاد 
بقوله: حُجَّةء ولم يطلق على الحجة لفظ الإجماع؛ للأعذار التي قَدّمناهاء فكلّ من القطعي 
والظني يحتج به وليس المراد من كونه قطعيًا أنا نقطع بأن الأمة أجمعت '" فإن ذلك لا سبيل 
إليه مع قيام الاحتمال» بل إنا نقطع بأن حكم الله ما ظنناه» وعليه دَلَ كلامه في «المختصر الكبير» 
و«الإحكام» كما عرفت . 

وقال بعضٌ الشّارحين : إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضاء وإلافحجّة.وهو فاسد 
من وجهين*٠‏ 

أحدهما: أنه إذا علم أن سكوتهم عن رضا لم يكن من صور الإجماع السكوتي - 


والثاني: أن سكوتهم إذا لم يعلم أنه عن رضا فوراءه حالتان : 
إحداهما: أنه يعلم أنه عن سخط». ولس بشكة ارلا نظن وكذا إذااظة : 


)١(‏ في ب: وهو. )١(‏ في ح: اجتمعت. 
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واي أن يجهل الحال» فيكون حَجّة بمعئى أنه إجماع . ولا يلزم من كونه حجة » وأنه 
إجماع ألأ يكون تطعًا حتى يجعل قسماً مقابلا للقطعي ايل عا كوثه :مظتوناء ونقطع مع ذلك 

الأمر الثّالث: فى القيُود. 

أولها: كونه في مسائل التّكليف ولا بد منه» ولا يغنى عنه لفظ المُبْيَاء فإن مثل قول القائل : 
عَمّار أفضل من حُذّيفة » وبالعكس لا يدل السكوتٌ فيه على شىء» إذ لا تكليف على الناس فيه . 

وثانيها: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا؛ وإلا فلا يكون الإجماعً السكوتي 
ووراءه حالتان : 

إحداهما: أويكنب عن الطة أنه بلغهم ؛ لانتشاره» وشهرته. فهل يكون إجماعا انف 

لم أرَ أحداً صرّح بذكر هذا غير الأستاذ أبي إسحاق فذكر: أنه إجماع على مذهب 
الشافعي, واعتازة آنكا وله حريعة دون الأول. 

والثانية : ألآً يغلب على الظن» بل يكون في مجاري الاحتمال» وسيذكرها المصنف في 
دلائل المسألة . 

وثالثها: كون السكوت مجرداً. أما إذا كان معه أمارة رضا فقال الرّويانى من أصحابنا: 
يكون إجماعا بلا خلاف . 

وكذا قال القاضى عبد الوَّمَّاب المالكي فيما نقله بعضهم: وقضية ذلك أنه إن ظهرت 
أمارات السّخطء وأما إذا استصحب فعلاً يوافق اليا فالأمة حيئذ منقسمة إلى قائل به وعامل 
وذلك إجماع بلا نزاع. نص عليه القاضي عبد الوَهّاب في «الملخص». 

وزاهها: مضى زمان يسع قدر مّهْلة النظر عادة في تلك المسألة. ولا بد منه ليندفع احتمال 
اساي م 

وأنا أقول: لا بد منهء وذلك أنه إذا تكررت المُتْيا وطالت المدة مع عدم المخالفة» فإن 


دا 
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بل أقول: إنه يفضي (2 إلى القطع. ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصره» وقد 
صرّح اببنٌ التَلْمَساني في «شرح المعالم» بذلك؛ وأنه ليس من محل الخلاف» وذلك هو مقتضى 
كلام إمام الحرمين» فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل الزمان مع تكرار الواقعة. 

وأما إذا تكرر مع طول الزمان فلا أنكر جريان خلاف» وقد اقتضاه كلام القاضي أبي بكر 
ولكنه ليس الخلاف في السّكوتي» بل أضعف منه. 

وسادسها: أن يكون في محلّ الاجتهاد» فلو أفتى واحد بخلاف الثَّابت قطعاً فليس سكوتهم 
دليلاً على شيء؛ ولعلّهم إنما سَكَتُوا للعلم بأنه على منكرء وأن الإنكار لا يفيد. 


فإن قلت: إنكار المنكر واجبء وإن علِم المنكر أنه لا يفيد. 

قلت: ليس بواجب على الكل» بل هو فرض كِفَابَةَه ثم في غير الشافعية من لا يوجبه 
والحالة هذه 

وسابعها: أن يكون قبل اسْتَفْرَارٍ المذاهب» ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه المخالفون؛ للعلم 
بمذهبهم ومَذُهبهء كشافعي يُقْتِي بنقض الوضوء بِمَسنّ الذَكّرِه فلا يدل سكوت الحنفي عنه على 
موافقته؛ للعلم باستقرار المّذَاهبٍ والخلاف . 

وقد أهمل المصنف بعض هذه القيود كما رأيت. 

الأمر الرابع: سبب ما وقع من الاضطراب في التّقل عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه 
المسألة أن بعضهم رأى منقولاً عنه أنه ليس بإجماع ؛ وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي 
ش والظني, والنكرة في سياف التي تعم » وإذا انتفى الأمران فيماذا يكون حجة؟ فنسب إليه أله نيمن 
بإجماع ولا حجّة وبعضهم رأى منقولاً عله :. أنه حجة في ذهنه أنه إذا كان حُجّة لزم أن 


يكون إجماعاً ‏ وأن كل إجماع فهو قطعي؛ فاضطربت التُقَول. 

والصَّوابُ في النقل ما حررناه» وحاصله: أن أحداً من أصحابنا لم يقل بأنا نقطع بأنه إجماع 
قطعي» ولا ينّجه القول بذلك من ذي لَب وإنما يفهم اختلاف في أنَّ ظن الإجماع هل حصل؟ 
والأصح عندهم؟ حصوله. خلافاً للؤمام الرّازي وأتباعه. ثم بعد حصوله هل ينتهضص حجة؟ 
الأصحٌ : انتهاضه خلافاً لإمام الحرمين» وكلامه محتمل؛ لمنع انْتِهَاضٍ الظن أيضاً. 


)000 في أ ت: يقضي . 
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لكن الأظهر أنه لا يمتنع ذلك» وقد قال في أثناء المسألة: لا قطمّ مع الاحتمال» وذلك [لو 

صح] 7 أنه يتطلب القطع في المسألة» والإجماع الذي نفاه.وعزى نفيه إلى ظاهر مذهب الشَّافعي 
هو القطعي دون الظّني. وذلك ظاهر من كلامه. وكلام القاضي قبله والغرّالي بعذله» ويخطر لي أن 

للشتافعية أؤنكها : 

أحدها: أنا لا نظن بالسّكوت انتهاض الإجماع؛ لأن له مَحَامِلَ كثيرة . 

والثاني :أنا نظنّه » ونقطع إذ ذاك بكونه حَجّةء وهو رأي الأستاذ. 

والثالث: هذاء ولكن بشرط انقراض العَضْرِء وهو رأي البندَجِي. 

والوّابع : أنا نظنه» ونظن أنه حُبَةَ من غير قاطع. وهو اختيار الأمدي . 

وإذا ضممنا هذه الأوجه إلى الوجهين في تسُميته بالإجماع صارت الوجوه خمسة. م 
مصرحون: بأن الإجماع الشّكوتي قاطع. فإذا أرادوا أنا نقطع أن الأمة أجمعت '"©. فهم 
ُكابرون» كيف ولا قط مع الاحتمال: وإن كان مرجوحا إلى غاية - وما أظنهم يقولون هذا وإن 
أزاذوا تحضيول :ظرة غالب مستلزم القطع بأنه حُجّة فذلك هو أحد آرائناء وهو أظهرها عندنا . 

الأمر الخامس: في العبارة المَشهورة عن الشّافعيء وهي قوله: لا ينسب إلى ساكت 
7 

قال إمام الحرمين: إنها من عبارات الشّافعي الشريفة . 

قلت: وقد فهم الحُذَاق منها أن السّكوتي ليس بإجماع» منهم القاضي» وإمام الحرمين» 
وغيرهما. 

وأنا أقول : إنها لا تمه تقتضي ذلك» فإنها لم تفصح إلا بأن الّاكت لا ينسب إليه قول ولا يلزم 
فيك آنا ل تدينيمة النه قو لك أنا لا ننسب إليه موافقة» فالمُوّافقة أمر باطن والقول ظاهرء والفرض 
أنه ساكت» فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين؛ إذ لا دليل عليه بخلاف المُوَافقة» فإن السكوت ' 
دليلهاء ألا ترى أن إذن البكر صمَاتُهًا فنقول : إذنها صمائهًا كما قال المُصُطَفى يَكِةِ تسلئماً. 

ولا نقول: قالت البكر: أُذِنتُ؛. لأنها لم تقل ذلك.» فلذلك 47 قال أصحابنا: لو سكت 
الوَليٌ وقد طلب منه التزويج , بين يدي الحاكم كان عَضَلاٌ ولم يقولوا: : كان لافظأً بالامتناع . 





7١8 في ب: يوضح. (0) إينظر المدخول ص‎ )١( 
إفهة في ح: اجتمعت. )2( في أ ت : وكذلك» وفي ب » ولذلك.‎ 
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وإذا شرطنا رضا المَضْمون لهء فلا نشترط نطْقَهُ على خلاف فيه. 

ومسائل الاعتبار بالسّكوت كثيرة» وفيها من الأصود مسألة التقريرء ومسألة إخمار 9) 
واحد بِحَضْرَةٍ جمع لم يكذبوه. 

سلّمنا أن مراده بالقول: الفَيّيَاه واعتقاد ما قاله الناطق» إلا أن نهاية ما ذكره أنه لا ينسب إليه 
قول يخصرضت وهر كذلك؟ لأنا لا نقول قال الساكتون: وَإلّما: :تقول 29 قالت الأكةءقلم 
قلتم: إن الشافعى يمنعه؟ 

بسيلهينا أن مراده : أ الساكت ل ينسب إليه قول أصادٌ لا بمفر ده ولا مغ انضمامه إلى 
غيره» ولكن لِمَ قلتم: إن الإجماع لا يتتهض وإن لم نسم ذلك إجماعا؟ فالنطق بالشيء غيره» فقد 
يكون الإجماء”" موجوداً ولكنا لا نطلق القول بأن الأمة أجمعت . 

وسر ذلك أن الأصل امتناع نِسْبَةٍِ قولٍ إلى مَنْ لا يتحقق أنه قال: ولكنا خالفناه في السّاكتين 
وظننا 47 موافقتهم: وعملنا ‏ بِمُقَتَضَاها؛ٍ للاحتياج إلى ذلك في المسائل التكليفية فأ حاجة 


إسحاق عن أبى بكر الصّيرفى الذي > كان يقال : 5" أعلم الناس بالأصول [بعد 0 55 أيضا 
أكثر الشّافعية إلماما بكلام الشّافعي في الأصول]”'" . 
الأمر الكّادس: إذا تقرر أن السّكوتيٌ حُجَةٌ فلا يخفى عليك إذا تأملت ما سطرناه أنه 


أحدها: أن يعلم أنه بلغ الجميع. وافترقوا ما بين مُفْتٍِ وعامل» وهو كالقولي فيما نقله 
القاضى عبد الوَهّاب . 


)١(‏ في ب: إخطار. (؟) في أ: يقول. 

(*) في حاشية ج: قوله: «فقد يكون الإجماع موجوداً. . إلخ) الظاهر أنه مراد الشافعي رحمه الله في 
مثل ما نحن فيه أنه لا ينسب إليه قول على التحقيق حتى يكون إجماعا قطعياء وهو لا ينافي أنه 
| ينسب إليه ظنآء فيكون إجماعا ظنيّاء تأمل . 

00 في أ تء ح : قطننا . (5) سقط في ب. 

(ه) في أء ح: علمنا. 


3 كرتم عاد في خواقهم دكا تزيم «لطَاب شتيضن»! تيص 





وثانيها: أن يعلم الجميع» ويكون سكوتهم مع طول الزمان» وتذكر الواقعة. 

وثالثها : أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الرّضا. 

ورابعها: أن ينقرض العَضْر. 

وخاستها: ألا يتقرضص الْعَضْر. 

وسادسها: : ألا يعلم أنه بلغ الكل ولكن يظن . 

وسابعها: ألا يظن» ولكن يكون محتملا. 

وثامنها: الأقوالالمفرقة بين الصّحَابة وغيرهم» وبين ما يمكن» استدراكه. وما لا يمكن 
وبين ما إذا كان القائلون أكثر من السّاكتين» وبالعكس . 

وتزايدت المراتب» ولا يخفى مواضعهاء ولنعدٌ إلى الحل . 


الشرح: «لنا: سكوتهه”' ظاهر في موافقتهم»؛ إذ يبعد عادة سكوت الكل مع المخالفة 
«فكان كقولهم الظاهرء منتهضل؛ فينتهض *'' دليل السّمع» الدّال على حجية الإجماع . 

الشرح: «المخالف يحتمل أنه لم يجتهد), «أو» اجتهد واوقف)؛ لأنه لم يظهر له شيء. 
«أو خالف فتروّى"عند سماع الخلاف ليكون على بصيرَةء «أو وقّر) المُمتي 0 فلم يصرح 
بمخالفته تعظيماًء «أو هاب»» وقد قال برق كاين فى حو غمر - رضي الله عنه ‏ في مسألة الول : 
كان مهيبا فهبته . 

«قلنا» : 1 0 يجتهد, أو 0 ووقفاء أجاب 0 عنه فقال: من سكت؛ 


000 حلاف 9 لأن عادتهم ترك الشكوث:” لي 0 كانوا(ة». كذلك لكانوا 





)١(‏ في حاشية ج: قوله: «سكوتهم ظاهر. . . إلخ» الظهور لا يكفي في كونه إجماعاً قطعياء بل في كونه 
حجة ونقول به. عضد. 

(0) في أء ح: فنهض . (5:) في أ: المسكوت. 

في أ: المعنى» وهو تحريف. )( الظاهر أن هذا من باب الإنكار ينظر فيه لعقيدة القائل. ‏ 
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قَلنَا: خلاف الظاهر. لإنَّ عَادََهُحْ وك ألسّكوت . 

الآَحَدْ إلا عَنْ ديل ظاهِر لِمَا ذكَرْنا . 

لْجُبَائِيُ : أنْقِرَاضُ الْعَضْرٍ يُضْعِففْ آلإحتَمَال ٠‏ 

1 أن هرَيرَة : لْعَادَةُ فى اَلْميَا لآ في الحكم . 
كاتمين لما يعتقدونه َق مع ظهور ما هو بَاطل عندهمء واللعلق بالهيسة ا باطل . ققل 
كانوا يظهرون الحَقّء ولا يخافون أحداء ولهذا ردت امرأة على عمر - رضي الله عله - في 
المقالاات في الصّداق حتى قال عمر: امرأة خا ص رحلا لق وقال عَبيدَة الما 
لعليٌ رضي الله عنه : رأيك في الجمّاعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَك . 





وأما ما يروى من قصّة ابن عباس في العَوْلٍ فكان صغيراً في زمن عمر» وعلى أنه قد أظهر 
خلافه من بعدء وكلامنا فيمن سكت ولم يظهر. 


الشرح: واحتج «الآخر؛ القائل بكونه حبّّة لا إجماعاء بأن السّكوت «دليل ظاهرء لما 
ذكرناه» من كونه حُجَّة ولكن لا يسمى إجماعاً للاحتمالات: وهذا هو القول الأظهر عندنا . 


الشرح: واحتج «الجبّائي : بأن «انقراض لضو يداك الالعفيدان 7 


الشرح: «وابن أبي هريرة»: بأن «العَادَةه ترك الشّكوت «في المْتيَاك لا في الحكم؛»؛ لأن 





0010( في تء لح : : المقية . 

(0) أخرجه البيهقي (0/ 3737037) وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (5/ 0185 وسعيد بن منصور (094) 
من طريق مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر بن الخطاب. . . فذكره. قال الهيئمي: فيه مجالد بن 
سعيدء وفيه ضعفء وقد وثق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7707//1) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن ن السلمي. وعزاه أيضا الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عبد الله بن 
مفيفتن 

فر عبيدة السلماني بن عمرو. وفيل : عبيدة بن قيس الكوفي» أحد الائمة أسلم في حياة النبي كَل روى 
عن علي» واين مسعود. وعنه إبراهيم وابن سيرين وأبو إسحاق. قال ابن عبينة: كان يوازي شريحا 

في العلم والقضاءء مات سنة ”7 هء وقيل: سنة 77 ه. ينظر: الكاشف 7/ 747. 

(4) قال الجبائي: هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعا ولا حجة» وإن كانت قوية 
لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفهاء فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقة راجحا 
فيتحقق الإجماع» وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر. 
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مر 
000 ئً 


: بأنَّ الْمْوْض قَبْلَ أسْيقر نوار القذاهبي» وكا إذا: ل كور فلمرق ريك من 


« 
ْ 0 





حكم الحاكم يُسقط الاغْترَاضَ ورفع الخلاف» بخلاف قول المفتي. 

وهذا منه يقتضي أنه إنما يقول: لا يكون حجة إذا كان الصَّادر من الحاكم حكماً كما نقل 
المصنف . ظ 

وأنا إذا سيوك هينه نذاء: قو كقة المحيدية: 

قال: ولأن؛ فى الإنكار على القاضى افتيّاتاً. 

قال: ونحن نحضر مجالس [الحاكم] و نراهم '٠'‏ يفتون بخلاف مذهبناء ولا ننكر. 

وهذا الوجه يقتضي أنه لا يكون حُجَّة: وإن كان الصّادر من القاضي فبْيا لا قضاء كما نقله 
الإمام الرازي 

الشرح: «وأجيب بأن الفرض» أنَّ ترك الإنكار إنما هو «قبل استقرار المَذاهب»» وهناله”) 
يجب إنكار الحكم كما يجب إنكار الفَْيّاء وما ذكرت من الافييات وأن الحاكم يهاب. فجوابه: 
أن من توك ا مرَاعاة وتافية 9ن لااعيدة ا أن من تسامح في الدذين ولو ميال واحدة 

57000 
فهو غير أهلي فلا يعتبر قوله فضلاً عن أن يَصِيرَ إجماعاء ولا وجه حينئلٍ لتفصيل ابن أبى هريرة إلا 
إذا كان فيما أتى به الحاكم حكماء كما هو ظاهر نقل المصنف. وكذا ذكره ابن السَّمْعَاني وغيره 
- وجوابه ما ذكر المصنف ‏ وقد عكسه أبو إسحاق المَرْوَزِيَ كما عرفت معللاٌ © بأن الأغلب 
بأن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور. 

فإن قلت: حكاية هذين المَذْهَبَين ترديد في الواقع؛ لأنكم صدّرتم المسألة بقولكم: إذا 
أفتى واحدٌء فالترديدٌ يعد في الفبيَا والحكم ترديد في الوَاقع 





(1) في ح: ولا نراهم. 
0( فى حاشية ج: قوله : (اوهناك يجنا. .. إلخ» يقيد بهذا قولهم: إنما ينكرالمتكر ما خالف عفيذة 


المنكر عليه . 
(0) في أء ح: وبغية. () في تء ح: معتلاً. 


62 سقط في ح. 


5” 


“وا و حو لوفو“ او كول هزه هك به ها عق البق “هن جلا هج ما هذ هد قد فدح" هات هك موا 1 و لها موا شه فخ هه بوك قا هدر له “ها هي الها عاو قد فاه لوز الود م عكر اخ صو ل لو لود لقم مقن بكي 





فلة* لفيا أعهٌ من الحكم؛ لأن الحاكم في أمرٍ فَشَا مفت بما حكم بهء فالت لتفصيل في 
الحقيقة واقعٌ بين الفا على وجه الحكم والفَتيًا لا على وجهه . 

وقد انتهت مسألة الإجماع السّكوتى المشروط فيها الانتشار بحيث يبلغ الكل . 

«وأما إذا انتشر»» ولكن كان بلوغه لأهل العَضْر أمراً محتملاً 2١”‏ «فليس بِحُجَّةٍ عند الأكثر) 
وقيل : ححّة . 

وقال الإمام الرّازي وأتباعه: إن القول إن كان فيما تَعه "© به البَلَوَى كنقض الوضوء بِمَسّ 
الذَّكّر كان كالسّكوتي», وإلا لم يكن حَجَّةَء وهنا كلامان: ظ 

أحدهما: قد يقول القائل: إذا لم يعرف أنه بلغ الجميء فما تَمّ غير قول بعض الأمة فكيف 
ون عب 

وجوابه بعد تقديم مقدمة فأقول: إن المتكلمين لما تكلموا في الإجماع السكوتي صوروا 
المسألة بعصر الصّحابة منهم القاضي. وأبو إسحاق الشَيرَازي» والغزالي والقاضي عبد الوَمّاب . 

وأما ابن السّمعاني» فصدّرها بعصر الصحابة» ثم حكى في أثنائها أن بعض أصحابنا 
خصّصها بعصر الصّحابة . 

وأما التابعون ومن بعدهم فلا. قال: ولا يعرف فرق بين الموضعين» والأولى التسوية بين 
المجميع . 

وأما إمامٌ الحَرَمَيْنَء فأطلق الكلام إطلاقا مك غير خصض» وبع الأمدئ «والمتاخرون 

لكن إمام الحَرَمَيْنَ لم يذكر هذا الفْرْع ‏ أعني: إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع -. 

وأما الإمام الازي» فأطلق صدر مسألة السّكوتي» ثم لما اتتهى إلى هذا الفرع خصّه 
بالصّحابة» وتوهّم بعض أصحابه أن هذا التقييد لا حاجة به إليه» وأن الفرع لا يختص بالصّحابة 
كالأصل» وعلى هذا جرى البَتِضاوئُ في «منهاجه» . 

وأنا أقول: الصَّوابُ صنيع الإمامء وأن الصّورة الأولى ‏ وهي ما إذا بلغ الجميع [لا 


)2010 في ب: مجملا . 6 في تاء ح: يعم. 
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كا ا لان واد اقم بلقادة ل وم لام يك قي محر و1 قد ا وإهزائه فل ماق الف كتية زوك حول عق عجوي :وك جو عرو يول بهد الا 16 لهت و م ينقد وادوور جؤناروا و3 و لي لول خوخ بي سني عل “لود ويه اول أن :9 





| 0 ببعض الصّحابة ‏ ويدلٌ عليه نقل ابن السَّمْعَاني صريينا والمعنى وهو أن السّكوتي 
دليل الرّضا فانتهض الإجماع . ظ 

والثانية : وهي هذا الفرع مختصّة؛ ويدل عليه أيضاً النقل والحجاج» وذلك أن قول البعض 
ليس حجَّة على البعض» فلا وجه لهذا القول إلا إن كان القائل صحابيّاء فيقع الخلاف ناشئاً عن 
أن. أقوال الصّحابة هل هى حجة؟ 

ولذلك أن الجماهير منهم القاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق» وغيرهما أشاروا إلى أن 
هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة؟ وأخّروا الكلام فيه إلى موضعه. 

وقد وضح لك بهذا أنه إن(" عرف بُلوغه الجَمِيع ؛ فمسألة التُكوتي؛ وإن شن فيها حلاف 
مفرع على مسألة السّكوتي» كما قدمناه عن الأستاذ . 

وإن كان محتملاً 7" وهي هذه المسألة ولا.وجه للقول فيها بالحجّية إلا أن يكون من 
صَحَابِي بناء على أن قوله حجّة . 

ومن عمم القول 0 [لم يصب. وإن لم يكن محتملاً أصلاًء فلا حجة فيه 
أيضا] © . 

وقد قدمنا هذا إلا أن يكون صحابئًا عند من يحتج بقوله . 

وقد توهّم بعض الشّارحين أن هذه الحالة هى مقصود المصّف» وليس بجيد. 

الثاني: أن المصنف يفسّر الانتشار بما إذا بلغ الجميع» وذلك مفهوم من قوله هنا: أما إذا 
لم يتتشر مع ما سبق منه من أن الإجماع التُكوتي هو ما بلغ الجميع فدلٌ أن المنتشر هو ما بلغ . 
الجميع . 

وهذا هو صنيعٌ الآمدي. وهو قضية كلام القاضي أبي بكرء وابن السّمْعاني وغيرهما. 

وظاهر كلام الإمام الرّازْي: أن الانتشار أَعَمٌ من أن يعلم أنه بلغ الجميع» أو لاء وبذلك 
صرّح الشيخ الهِنْدِيٌ من أتباعه . 





)١(‏ في ب: تختص. (4) في ح: فيه. 
0 في ح: إذا. (4) سقط في ح. 


(0) في ب: مجملا . 


## ا ## ا # اله# # هي ه © #اله له #8 هه اج« ههه داج هه اه ك5 ه ا عو اه اه اه او ها ع هاه هاه جل ع. ‏ ا ملم ا وه عم ها م ماع ع ٠‏ ع »ع . 





ولقد أطلنا فى «التعليقة» فى مسألة السّكوتى» وذكرنا: ما لو رحل ذو الهمة لسماعة من بلد 
إلى بلد يحمد مَسَعاه. وقد أدودنا هنا اظنفا اليا نه 

فإن قلت: إذا تمهّد من أصولكم أن السُّكوتي دليلٌ يحتج به. فما بالكم تنكرون مسألتين قام 
فيهما الإجماع السكوتي؟ 

إحداهما: مسألة المبتوتة بالثلاث في المَرَض» فإن أصمّ القولين عندكم أنها لا ترث » وقد 
وَررث عثمان - رضي الله عنه تقاغتر بنت الاضيع من غيل لاحن بن عوف» وقخطلتها اخ 
تطليقاتها الغلاث . وتوفي وهي في العِدَّة . 


والثانية : إذا وجب القصاص لصغير وكبير» فإنكم 7 تقولون: لا يجوز للكبير أن يستوفي حتى 
يبلغ الصّغيرء ويجتمعا على طلب الاستيفاء . 


والحسن بن علي رضي الله عنه ‏ قتل ابن ملجم قاتل علي - كرّم الله وجهه ‏ ولم ينتظر 
بلوغ الصّغار. 

ولا عْرِفَ لعثمان مخالف في الأولى» ولا للحسن في الثانية فما صحتكم في المخالفة؟ . 

قلت: أما مسألة اموت( فلم يقع إجماع سُكوتي, ولقد قال ابن الزبير:إذ ذاك لو كان 
الأمر إليَ لما ورثتها . 

وكان راق غيل الإتحدن بين غرف أنها لآ ترك 

فالمسألة خلافية بين الصّحابة ‏ رضي الله عنهم . فأين السكوتي؟ وعلى تقدير التنزل 


)١(‏ اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم مات أحدّهما قبل انقضاء العدَّة يرنه الاخر» 
أما إذا أبانها في مرضه. فإن ماتت المرأة قبله.» فلا ميراث لهُ» وإن مات الزوج» فاختلف أهل العلم 
في توريثهاء فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها؛ لأنَّ الميراث بسبب النكاح» وقد ارتفع كما لو 
أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث» وهو قول عبد الرحمن بن عوف. وابن الزّييرء وإليه ذهب 
الشافعي : فى أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترئهء» وهو قول عثمان وعلىي . ٠»‏ وبه قال الزهري 
ومالك. نان ال ليلى» وأصحاب الرأي. ثم عند مالك ترثء» وإن كان بعد انقضاء عدتهاء ونكاح 
زوج آخرء وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح» وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن 
مات الزوج بعد انقضاء عدتهاء فلا ميراث لهاء وقال الشعبي: ترثهء فقال ابن شبرمة: تزوج إذا 
انقضت عدّتها؟ قال: نعم قال: أرأيت إن.مات الزَّوج.الاخرء فرجع عن ذلك . 
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وتسليم أن أحداً لم ينكر فمن أين لنا أنه بلغ الجميع» ونحن نشرطً في السكوتي بلوءً الكلّ؟ 
سلمنا: أنه بلغهم. ولكن الصّادر من عثمان كان حكماء والحكم لا إنكار فيه. والمنقول 
عدم الإنكار في الحكم؛ ونحن نقول به؛ لأن من حكم في رمضان بالاجتهاد لم يعترض عليه . 
٠‏ أما إنكار.الاجتهاد والقول بأنه غير صواب» فلم قلتم : إنه لم يقع؟ وقد نقلنا عن ابن الزبير ما 
نقلناه . 
واعلم: أن هذا السّؤال هو الذي أوجب لابن أبي هريرة أن يفرق بين اليا والحكم 
واستحسنه ابن السّمعاني لذلك» وقد ظهر اندفاعه. فلا حاجة إلى التفرقة . 
وأما مسألة استيفاء البالغ. القصاص إذا كان مشتركاً بينه وبين الصبي» فجوابه من أوجه : 
أحدها: أن أهل الأرض وإن عرفوا مَقتل ابن ملجه”""؛ ولكن لا نسلم أنهم عرفوا أن من 
الورثة صغاراً. 
والثاني: - وهو المُعتمد ‏ أن ابن ملجم إنما قتل؛ لكفره» ولا يرتاب المصتف في ذلك 
فأقل ما فيه اسْتحلاله قتل علي رضي الله عنه » ولو استحل قَتْلَ واحد من المسلمين ”2 لكفرء 
فضلاً عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. 
ولا رَيْبَ في أنه كان يستحل ذلك.وقد قال شيطانه في هذيانه:إنه ما قتله إلا ليبلغ عند الله 
وفيوا نا ء أكر اكالم ونتهةه: 
والثالث: أن عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ كان إمام المسلميرة. 
ولنا وجه في [المذهب”" : أن قاتل الإمام الأعظم يقتلّ حدًّا -حكاه المَاوَرْدِيّ - وابن 
)١(‏ عبد الرحمن بن مُلِجَم المرادي التدؤلى الحميري. فاتك ثائرء “من أشداء الفرسان أدرك الجاهلية؛ 
وهاجر في خلافة عمر» وقرأ على معاذ بن جبل» فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة» ثم شهد فتح 
مصر وسكنهاء فكان فيها فارس بنتي تدؤل» وكان من شيعة على بن أبي طالب» وشهد معه صفين» 
ثم خزج عليه فاتفق مع البرك على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاصء فقتل هو عليّا بضربة أصابت 
مقدم رأسه توفي على أثرهاء فلما مات علي أحضر ابن ملجم إلى الحسين ثم قطعوا يديه ورجليه 
ولسانه؛ ثم أجهزوا عليه؛ وذلك سنة 5٠‏ ه ب«الكوفة». ينظر: طبقات ابن سعد 277/7 ولسان 
الميزان 579/7 » والنجوم الزاهرة .١١١ /١‏ والأعلام 7 779. 
0) في أء ح: المسلمء وهو خطأ. (0) في ب: المذاهب. 
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كيل : ودب 





الفضل الفراوي]("؟ من أصحابنا قال: وعلى الحد لا عَمُو. 
قلت: وعلى عدم العّفوء لا انتظار؛ إذ لا فائدة فيه. 
«مسألة» 


الشرح:«انقراضٌ العصر» عصر المجمعين ‏ «غير مَشْرُوط» في انعقاد الإجماع «عند 


المحققين»» بل يكون اتّماقهم حُجّة وإن لم ينقرضوا"". 


«وقال أحمدء وابن فورك»» وسليم الرّازي: «يشترط» . 
«وقيل»: يشترط «في السّكوتي»؛ لضعفه. دون القولي - وهو رأي البَنْدَنيِجِيء واختاره 
الامدي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: 
الشيرازي 5١5‏ خ. 

(؟) محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بق أن العباس» أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري الفراوي». 
ويعرف ب«فقيه الحرم». أخذ الأصول والتفسير عن أبي القاسم القشيري» واختلف إلى مجلس إمام 
الحرمين» وتفقه عليه وعلق عنه الأصول» وصار من جملة المذكورين من أصحابه» وتفرد بصحيح 
مسلم وغيره. قال ابن السمعاني : هو إمام مفت» مناظر» واعظ»: حسن الأخلاق والمعاشرة. . . ما 
زأيت: في شيوخنا مثله». وله تصنيف» قال الذهبى: وقد أملى أكثر من ألف مجلس. مات سنة 
. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2311/١‏ وطقات السبكي 97/54», ولب اللباب 197. وفي 
ب: الغراوي» وهو تحريف. 

() البرهان 2597/١‏ والمحصول 2507/١/75‏ والإحكام للأمدي 2771/١‏ والمستصفى 2197/١‏ 
والمنخول 07١7‏ والمعتمد 507/7», والتبصرة (7/6)» وشرح العضد 7”8/7: وشرح الكوكب 
المنير 557/7» والمعتمد 507/7» وإرشاد الفحول 860» وفصول البدائع 519/7. وكشف 
الأسرار 7577/7 وأصول السرخسي 2"١90/١‏ وتيسير التحرير "/ ٠‏ 0 وفواتح الرحموت 
7/7 والتقريز والتخيير/1/, 


و لْ الإمام : إن كان عن قياس . 





(وقال إمام الحَرَمَينَ: إن كان»الإجماع صادراً «عن قياس» اشترط» وإلا فلا. 

كذا وقع في الكتاب. وهو وهْمء فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض ألبتة» جل يفرق بين 
المستند إلى قاطع - وإن كان في مظبّة الظّنء فلا يشترط فيه تَمَادي زمان» ويتتهض حجة على 
الفور. 

والظني فيشترط تَمَادِي الزمان. حتى لو حَيَ على المجمعين سقف عَقِيبَ الاتفاق. أو عمهم 
الئلاك بوضحه من الوه 

قال قينا تر ذلك إجماعا . 

ثم هو مصرّح بأن ما ذكره ف في الظني متعذّرء أو محال؛ ل 
: واحد مع التّمادي . 

قال: إلا أن يتكلف [المتكلف] وجهاً فيقول: قد يعمّهم ظهور وجه من الظن. 

قال: وللمَطن أن يقول: ما انتهى إلى هذا المنتهى» فقد اعتزى إلى القطع . 

وقد حكينا كلام الإمام في «التعليقة» ‏ وهو المختار عندنا. إلا أنا لا نوافقه على تعذر 
الاستمرار على الظّني» ونقول: إن ذلك يمكن. 

وقد رد ابن السّمْعَاني في القواطع على الإمام: بأن التفرقة بين المقطوع والمظنون لا تصح؛ 
لأنه لا يعرف إلى أي شيء استناد المجمعين» ولو عرف استنادهم إلى المقطوع لكان هو الحجةء 
دون الإجماع . 

ولقائل أن يقول: نحن إذا حكمنا على الظَّني باشتراط الزّمن لم يلزمنا أن نعرف عينه . 

وأيضاً فإنا لما تطاول الزَّمن نحكم '' بانتهاض الإجماع؛ لأنه إن كان عن ظن فقط حصل 
التمادي. وإلا فهو قائم [من قبل]!" وما لم يتطاول لا يحكم بقيامه إلا إذا لاح لنا أنه [عن]9) 
قاطع . 

وَأنشنا : فلم قلتم : إنا لا ندري إلى أي شيء استند الإجماع. وكم من إجماع قائم وسنده 
معروف . 

وقوله: والمقطوع هو الدّليلء يقال عليه: لا يلزم من كونه دليلاً ألا ينعقد الإجماع» فقد 


)010( في أ تء ح: يحكم. () سقط فى ت. 
(؟) سقط في ح. 
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5 عد ممصي 2 ويا مذعة للدّحِق . 


ينعقدء ويجتمع دليلان على مدلول واحدء ولولا ذلك لما وقع إجماع عن قاطع .ثم إن الحجة أبداً 
هي سند .الإجماع ؛ لا نفسه. والإجماع دليل الحجّة لا نفسها. 


سمي 





._وفي المَسألة مذهب خامس حكاه ابن السَّمْعَانِي : إنه ينعقد قبل الانقراض فيما لا مُّهلة فيه. 

ولا يمكن استدراكه من قَثْل نفس أو استباحة فرح دون غيره» وسبق له نظيره في السّكوتي . 

وسادس: حكاه القاضي : أنه [إن]7) لم يبّقَ من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد 
التواترء فلا يكترث ببقائهم؛ ويحكم بانعقاد الإجماع . 

الشروح: قال: «لنا دليل السّمع» الدّال على أن الإجماع حجة:؛ فإنه ليس فيه تعرض 
للاتقراض» وهذا وجه احتجج به القاضي . 

وللخّصم أن يقوك: الإجماع هو اتفاق العَضْرٍ مع الانقراض لا مجرد اتفاق العصرء 
فالاستدلالٌ بدليل السّمع حينئذٍ مصادرةٌ على المطلوب . 

ولقد رد إمام الحرمين في «مختصر التقريب» على القاضي بهذا . 

ولو استدلّ المصتف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق كان أولى. 
وكان جارياً على أضله أيضا. 

الشوخ: «واستدلٌ [بأنه]» لو اشترط لم يوجد إجماع؛ لأنه «يؤدي إلى عدم» تحقق 
«الإجماع»؛ إذ ما من, عصر يتّفْق أهله على قول إلا ويوجد قوم أخرون قبل انقراضهم . 

فلو 2 جوّزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصادٌ «للتلاحق» المذكورء وهذا أيضاً ذكره 
القاضي . 

«وأجيب: بأن المراد» بالعَضّر المشروط انقراضه «عصر المجمعين» عند حدوث الواقعة 
«أو» يقال: إنه «لا مدخل للاحق». ْ 

فالأول : بناء على أن للّحقين مدخلا في الإجماع . 

والثاني: على أنه لا منخل لهم . 
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قالوا: يَسْتَلمُ إِلْعَاء آلْخَبَرِ ألصّحِيح بِتَقَدِيرٍ الإطلاع عَليْه 
و سل سل ع اروس بير 


قَالُوا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَط لَمْنْعَ الْمْجْتَهِدُ مِنَ المجوع عَن أَجْتَهَاد. 


قُلنَا: وَاجِبٌ؛ لِقِيَام الْإِجْمَاع . 





والحاصل أن القائلين بالانقراض اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من التابعين , فمنهم 
من قال: لا مدخل للتّابعى» وفائدة اشتراط الانقواضن إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما 

وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم. فلا يمتنع أن يكون الخرط هق انقراضن غير 
المجمعين عند حدوث الحَادِثَةَ واعتبار مُوَافقة من أدرك ذلك العَصّر من المجتهدين لا عَصر من 
أدرك عصرهم» وإلىى هذا أشار إمامٌ الحرمين؛ إد قال : وهؤلاء - يعنى : المشترطيق .يفو لون : لو 
أجمع العلماء في عصرء ثم لحقهم لاحقون, وبلغوا رتبة المجتهدين» فلا يعتبر انقراضهم؛ إذ 

وعلا ارقف الى سير قطنور الانقراقن بو الورن امعان النديع ايدو ارا 
الاطلاع عليه» بعد الإجماع. وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد . 

«قلنا»: وجوده بعد الإجماع «بعيد»» فإنهم إنما يجمعون بعده ففسد البحثء» «وبتقديره 
فلا أثر له مع القاطع» الدَّال على خلافه. وهو الإجماع كما لو انقرضوا»» فإنه لا أثر له إجماعا. 

الشرح: «قالوا»): ا الو لم يشترط» الانقراض «لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده», 
واللازم باطل» إذ يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد. بل يجب عليه . 

وبيان المُلآزمة: أنه إذا تغير اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد.» بل يجب عليه وبيان 


الملازفة أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين» وقد انعمّد الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده 
الأول» ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني؛ لمخالفته الإجماع . 


)200 فيات» ح: 5-0 


سير صحثى ه سم ١‏ ا 
و ير الإِجْمَاء' ( 


2 
مَسْأَنَةٌ 
كن 0 00 و َو 0000-7 مهم 52 رمةكو ووس .الو 
لا إجماع إلا عن مستئل؛ لانه يَسْتلزم الخطاء ولإنه حم 
ل لتو 
عادة 


«قلنا»: منع المجتهد '"' من الرجوع عن اجتهاده «واجب؛ لقيام الإجماع»» فإن الرجوع 
عن المجتهدات إنما يكون حيث لا يطرأ إجماع . 

الشرح: «قالوا؛ ثالثاً: المجتهد اللاحق «لو لم تعتبر (" مُحَالفته لم تعتبر مخالفة من 
مات»» فيكون اتفاق الباقين بعد موت المُخَالفِين إجماعاً؛ «لأن الثاني كل الأمة». 

اقلنا: قد التزمه بعض»: وقال: بذهاب الأقوال بموت قائليها 27. 

والف 03 على تقدير عدم الالتزام «أنَّ هذا قول من وجد من الأمة) حال الإجماع «فلا 
إجماع». بخلاف ما نحن فيه إذا وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد قول يخالفه» فإذا انعقد فلا 
عير بما يحدث بعده. 


«مسألة» 


الشرح: قال بعضهم: قد يكون الإجماع عن توفيق من الله هو من غير مستندٍ. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن الكل اتفقوا على أن الأمة لا تجمع على الحكم إلا من مأخذ ومستند؛ خلافا 
لشرذمة شاذة جوزوا انعقاد الإجماع لا عن دلالة وأمارةءبل هو بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار 
الصواب. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ. والمحصول ,.715/١/7‏ والإحكام للامدي 275/١‏ 
ونهاية السول 0١١/7‏ والتحصيل 278/7 والمعتمد »57١/7‏ وشرح العضد 0794/7 وحاشية 
البناني 5/7 ١7ء‏ وشرح الكوكب 159/7. والمستصفى ,.195/١‏ والايات البينات 08/7" 
وتيسير التحرير / 2505 وفواتح الرحموت ؟578/7. والتلويح 517/7» والتقرير والتحبير 5 9١٠غ»؛‏ 
وكشف الأسرار /777. وميزان الأصول /١‏ "الالاء وإرشاد الفحول (794). 

(0؟) فيا تء ح: المجتهدين. (5) في ت: قائلها. 

(9) في أء ح: يعتبر. (8) في ت: وتفرق. 


رضنا 


ان 


2 مركو و 1 1ه بير 6 ف 56 ال 0 و 2 ب ل ل 
قلنا: فائدته سقو أله لبَحَثٍء وحر المخالفة. أيضا فإنه يوجب أن يكون عن غير 


والصّواب: أنه «لا إجماعَ لأ عر مستنل؟ لأنه) بدون المستند «يستلزم الخطأ» فإن القول في 
الدين بلا دليل خطأ ؛ «ولأنه مستحيل عادة» . 

ولقائلٍ أن يقول على الأول: إنما يكون القول بلا دليل خطأ إذا لم يكن من جميع الأمة. 
أما إذا قاله الأمة طرأ» فذلك محل النزاع . 


وعلى الثاني: أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العَقلي على ما ستبحث عنه إن 
شاء الله تعالى . 


الشرح: «قالوا: لو كان عن ديل لم [يكن]”' له فائدة»)» للاستغناء بدليله عنه . 

«قلنا: فائدته: سقوط البحث وحرمة المخالفة» بعد قيام الإجماع. راشا فإنه» أي : ما 
استدللتم به «يوجب أن يكون عن غير دليل» ولا قائل به». إذ لم يقل أحد: إن الإجماع يجب أن 
يصدر عن غير ذلِيل . 

واعلم: أن الامدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجواز لا الوقوع . 

وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروهاء وقالوا: وقع إجماع فيها عن غير مستند. 


سواء أصكّت لهم تلك الصور أم لا؛ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك مذهباً مقولاً به صح ما 
اعتصم به قائله أم فسد. 


)١(‏ في ب: تكن. 
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«مسأالة» 


االشرح: «يجوز أن يُجْمَعَ عن قياس» جليًا كان» أو خفيًا. 





)١(‏ إن القائلين بافتقار انعقاد الإجماع إلى مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الرأي والاجتهادء وجوزه 
الأكثرون» لكن اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتاء والقائلون بوقوعه اختلفوا في جواز مخالفته. فذهب 
الأكثرون م: منهم إلى عدم جوازهاء والأقلون إلى جوازها؛ بناءً على أن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح 
باب الاجتهاد. ولا يحرمه. فإن قيل: ما ذكرتم من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه» وهو 
أن الإجماع قطعي. وبفسق مخالفه. فيكون بسند الظني لا بفسق مخالفه. وأيضاً أن الناس مع 
اختلاف طبائعهم» وتباين دعاريهم مما يستحيل اتفاقهم على رأي واحدء كاتفاقهم على أكل طعام 
واجد في وقت واحد. وأيضا الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما اجتهد. فلو انعقد 
الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة. الجائزة بالاتفاق. وأيضا الإجماع أصل من أصول الأدلة» 
ومعصوم عن الخطإء فيمتنع إسناده إلى ما هو فرع له وعرضة للخطإء وهو القياس. وأيضاً ما من 
عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس» وذلك يمنع من انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس. ثم لا 
نسلم أن انعقاد الإجماع في الصور المذكورة إنما كان عن قياس» بل عن نصوص ظهرت لهم. 
واكتفوا بإجماعهم عن نقلهاء منها ما ظهر لنا كتمسك أبي بكر - رضي الله عنه - بقوله تعالى : 
#أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة©» وباستناء الني كَل وهو قوله: «إلا بحقها» من قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وباستدلال الصحابة بفعل النيئ يك حيث قالوا: نطيب نفساً 
أن نقدم قدمين قدمهما رسول الله يَلةِ. ومنها ما لم يظهر. 
قلنا: الجواب عن الأول:لا نسلم أن القياس المتفق على ثبوت حكمه ظني لا يفسق مخالفه بأن 
إجماعهم على صحة ذلك القياس يخرجه من كونه ظنيا» ويجعله قطعيا بالاتفاق فإن قبل : سبلم 
أن القياس الذي قدر الله تعالى إجماع الأمتهار وها ظني» ولا أنه عندما يكون ظنيا وهو قبل 
تحقق الإجماع ايكون مستنده؟ إذ المعدوم لا يفتقر إلى مستنده» وكونه مستنده - وهو بعد تحقق 
الجدع 81 يتى ثانا - سلمناة لكنه منقوض بما وافقتمونا عليه من صحة إسناد الإجماع القطعي إلى 

خبر الواحد مع كونه ظنا بالاتفاق» فما هو الجواب في محل الإلزام هو الجواب في محل التزاع . 
وعن الثاني : منع استحالة اتفاقهم على مظنون؛ لتجوار كته لبا على انا ميق: أو لأنه وإن استحال 
الاتفاق في وقت واحد؛ لتفاوت أفهامهم وحدتهم في النظر والاجتهاد, فلا يستحيل في أزهة ت 


5730 


0 0 كع مفو سم ه 
بي بكر - رَضِيَّ الله عنه ‏ وَتخريم 


07 


1 02 بأْجَوَاز أكغيره هٍ' بف الوقوع كَإِمَامَة 


ااومنعت الظّاهرية الجواز» بناء على أصلهم في منع القياس » ووافقهم الومام مححرين جر ير 
[الطبري]”'' من أئمتناء وهو غريب عنه؛ لأنه من القائلين بالقياس . 


ااوبعضهم) منع «الوقوع» . 

[وقيل]”"': واقع» ولكن لا يحرم مُخَالفته. 

وقيل: يجوز عن الجَلِيَ دون الحَفِى . 

ونقل جماعة : الاتّفاق على جواز الإجماع عن دلالة . 

رات - في كتاب «الميزان» من كتب الحنفية”؟ ‏ أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أ 
يحون القنايى: إلا طن أمارقم نو [اتمهواز صن وال 4 لاوقتالنرها لله وهر شري 


«لنا : القطع بالجواز كغيره» من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه محَال لذاته. 


متطاولة» كما لا يستحيل اتفاقهم علي العمل بخبر الواحد الموقوف على عدالة الراوي مع كونها. 
مظنونة بما يظهر عليه من الأمارات الدالة عليها؛ إذ لا يلزم من أحكام اطلاعهم على عدالة الراوي 
إمكان اطلاعهم على القياس الخفي» وهذا يخالف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد في وقت واحد 
فإن اختلاف أمزجتهم لأصناف شهواتهم لا داعي لهم إلى الإجماع عليه» كما وجد الداعي لهم عند 
ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه. 
وعن الثالث: أن الإجماع لم ينعقد على جواز مخالفة المجتهد مطلقاء بل إذا لم يوافقه مجتهدو 
عصره . 
وعن الرابع : جميع كون القياس الذي هو مستند الإجماع فرعا له لما قيل من أنه فرع» يعني من 
الكتاس والسنة؛ إذ لآ يندفع الدورء ويكون القياس فرع الكتاب والسنة بعد تسليم كونة فرع الإجماع 
لقا بل لتغاير الإجماعين؛ لآن فرداً من أفراد الإجماع فرع قياس ماء ومطلق القياس فرع إجماع 
آخر. وأما قولهم: هو عرضة للخطإء فالجواب عنه ما مر في الجواب الأول. 
وعن اللخامس : أن الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول» بل هو حادث» وإذن لا يمنع عن 
انعقاد الإجماع عن القياس مطلقاء بل بعد وقوع الخلاف فيه. وهو مسلم. ثم هو منقوض بخبر 
الواحد خالفوا فيهء وفي أسباب تركيبه» ووافقوا في انعقاد الإجماع بناء عليه. . . ينظر: الشيرازي 
757 ب/ 7١7‏ أ/خ. 

)١‏ سقط في ت» ح. (0) ينظر: الميزان /١‏ *ال/ا/ا. 

(0) سقط في ب. 


كم الإِجْمَا ل ل 


2 


8 


إذَا أَجْمِعَ عَلَى كَوْليّن وأخيت كَوْلٌ ثالث مَعَهُ الأكتد كوَطْءِ 


قيل: يَمْنَمُ اليَدّه وَقِيل: مَمَ الأزشء فَألدَدٌ مَجَّاناً الث رَكَأَلجَدّ مَعَ الأخ. قيل : 





«والظاهر: الوقوع كإمامة أبي بكر رضي الله عنه -) أجمع عليها بالقياس على الصّلاة؛ إذ قال 
عمر ‏ - رضي الله عنه -: رضيه رسول الله وك لديننا أنك نرضاه لدنيانا؟ الوتحريم شم الخنزيرا 
قياساً على لحم «وإراقة نحو الشيرَج) إذا وقعت فيه فأزة قياساً على السمن. 


«مسألة» 


الشرح: «إذا أجمع على قولين» - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي» وأخرى 
بالإثبات - (واحنك قول ثالث» فهل ا" 


امئعه الأكثر كَوَطْء البكر. 
قيل: يمنع )"ا ل «الرد؛ إذا علم بعد ذلك بِعَيْيِهَاء «وقيل»: بجوازه؛ ولكن «مع 
الأز شٍ 17 لالزردة قهرا امعان بغير أزش البِكَارَة قول «ثالث». 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز أن يقدمهم إحداث قول 
ثالث أم لا؟ اختلفوا فيهء فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ خلافاً لبعض الشيعة» و 
الحنفية»ء وبعض أهل الظاهر . 

6 ينظر: البرهان اكول والمحصول ا والمعتمد 0/1 والمستصفى 8/١‏ 
والمنخول 0( والتبصرة لام والايات الينات وف وشرح الءضد 2/7 وحاشية 
البنانئي 191/7 » والمسودة 2777 والإحكام للامدي ١70؛‏ والتحصيل 594/7» وشرح الكوكب 
المنير 2775/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع .7٠١/7‏ وكشف الأسرار 2774/7 وتيسير 
لي 6ع وفواتح الرحموت ؟”/ 2770 والتقرير والتحبير 8//7» وإرشاد الفحول 85. 

)1 الأش : 5 ا وفي المغرب : ا الجراحات» والنعيم ررقن 
وَإِرَاش بوزن فرّاس ) أسم موضع . . ينظر: الكليات ص( ٠‏ 0 والتعريفات ص(2)9 والمغرب 1/١‏ ”23 
والصحاح 00 والقاموس المحيط ”717/7 7. وأنيس الفقهاء (5960) . 
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لْمَالَ كُلٌُْ َقِيلَ : الْمُقَاسَمَةُ فَالْحِرْمَانُ تلِثْء وَكَلنيَةِ في الطهَّارَات» قِيلّ: تُحْتبَدء وَقِيلَ : 


في البَمْض» ل بي ٠‏ قيل : يُفسَحْ بهَاء وقيل : 
لذ الوق ثالث َكَأمٌ مع زَوْج أ رَوْجَةٍ وَأْبِ ٠‏ قيل: أ ٠‏ وَقيل : ثلث مَا بقي فَالْفرْق 





ومذهبنا: جواز الردء وبدل الأرشء» والبقاء وأخذ الأرش . فإن تَشَاحًا فالصحيح: يجاب 
من يدعو إلى الإمساك» والرجوع بأَرْش العيب القديم . 

والأمدئ مُكَل بوطء الب 

وفيه نظرء فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجاناًء وقالوا: لم يثبت تكلم جميع الصّحابة 
في المسألة» ونقلوا عن زيد بن ثابت مثل قولنا. 

«وكالجد مع الأخ”" . 

قيل: المال كله» للجد. 

لوقيل : المقاسمة» بينهماء «فالحرمانٌ» حرمان الجدء وهو قول ابن حَزْم «ثالث». 

الوكالكة في الطهارات " 

قيل : تعتبر) في جميعهاء وهو قول ابن سريج . 

(وقيل»: يعتبر «في البعض»22 كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح» «فالتعميم 
بالنفي ثالث» . 

«وكالفَمْخ بالعيوب الخمسة» الجئُونء والجدَّاه29: والبَرص ”9 والججّت2؛ والعنّة", 


)١(‏ سقطفي]» ب. (0) في أء تء ح: الطهارة. 

4 الجذام: داءٌ معروف يأكل اللحم ويتنائرء قال الجوهري: وقد جَدِم الرّجل بضم الجيم» فهو 
مَجَذُومء ولا يقال: َجْذْم . ينظر: تحرير التنبيه 745 . 

(4) البَرَصٌ بالفتح , ؛ بياض» داءٌ معروفء. وعلامته أن يعصر اللحم فلا يحمرٌ» وقد رصن بفتح الباء 
وكسر الذاف فهق أوضن : ينظرة اتبحرين العريه 81 

(5) المجبُوب: من جب ذكره» مشتق من الجَبّء وهو القطع. ينظر: تحرير التنيه 07585 وأنيس الفقهاء 
اه 

3( العنين بكسر العين والنون المشدّدة» وهو العاجرٌ عن الوّطء. وربّما اشتهاه» ولا يُمكنه مشتقٌ من 

ع لحي ءُ إذا اعترض؛ 0 أي يعض عن يمين الفرْج وشعاله. وقيل: من عنان الدابة 

للينه. قالوا: يقال: عَنّ يعن ويعُنٌ عَنَاْ وعنوناً. واعتنّ اعترضء قال ابن الأعرابي: جمع العنين - 


الرمل 


لصيس 


لِثْء وَلصَّحِبِحْ لتمُصِيل إنْ كَانَ ألثَالِتْ يَرْقُمُ مَا أتَمَقَا عَليْهِ فَمَمنوعٌ كالبكرٍ وَكَاْلْجَدٌ 
والطواراكه إلا فجَائِرٌ كَفَسْخْ التكاح بَحْضٍ» رَكَأَلأُمٌ انه يْوَافِقٌ في كل صَورَةٍ 


مذقاة 





والوّق”'» والقرن”' «قيل: يفسخ بها»» وهو مذهبنا. 


«وقيل : لظ وهو مأثور عن علي كرم أللّه وححهه . 
«فالفرق ثالث»» وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفْسْخ ببعضها دون بعضء» والحسن 


البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج؛ لتمكنه من الفْسْخ بالطلاق. 


«وكأم مع زوج) وأن. «أو) مع «زوجة وأب . 
قيل) : للأم كلك» من الأصل في المساليفه وهو مذهب ابن عباس . 
«وقيل: ثلث ما بقي» بعد نصيب الزّوج أو الزوجة» «فالفرق» أن يقال: لها ثلث الأصل في 


إحدى المسألتين دون الأخرى «ثالث» . 


يقال : 


(010) 


(00 


«والصّحيحٌ) في هذه المسألة ‏ وعليه الإمام الرَازي وأتباعه والأمدي وطائفة ‏ «التفصيل» بأن 
«إن كان الثالث يرفع) من مَذَلول القولين «ما اتَمَعَا عليه فممنوع) إحداثه ؛ لخرقه الإجماع - 


والمعنون عُدْنٌ. قال: يقال: عُنَّ الجل» وعْتّنء وعَيْنَ» واغتنَ فهو عِنْينء مَعْنون» مُعنّء معئن. 
قال صاحب المحكم: هو عِنّين بين العَنّانة والعنينة» والعنيئيّة. ينظر: تحرير التنبيه 2187 وأنيس 
الفقهاء ١56‏ . 

التق بفتح الرّاء والنّاءء وهو التحامُ القَرجِ بحيث لا يمكن دُخول الذّكر» وإن وجد الرّجل بالمرأة 
رتقاء أنهو فت الراء وإسكاتها يفطل © تحرير التيه 89لا وآنش الفقهاء 131 

قال أهل اللغة: القَرْن بإسكان الراء هو العَمّلة بالعين المهملة والفاء المفتوحتين» وهي لحمةٌ تكون 
انم نت لمر وقيل : ع والمشهوو لنحية قال ا” والقرَنُ بفتح الراء مصدرٌ قَرِنت : نا 
كبَرِصَت تَبْررَصُ برصا. فيجورٌ أن يقرأ كلام المصنف 2 والإسكان» فالفتح غلئ إرادة المصدرء 
والإسكان على إرادة الاسم. ونفس العَمّلة إلا أن الفتح أرْجَح؛ لكونه مُوافِقا لباقي العُيوب؛ فإنها 
كلها مصادرء وعطفُ مصدر علئ مصدر أحسنُ من عَطف اسم علئ اسمء فنيّت أن الراجح م الفتح 
يم هذا هو الصّواب . وأما إنكارٌ بعضهم علئ الفقهاء قَنْحَهٍ وتلحيئهُ إيّاهم فغلط منه 
فاحشنٌء وهو مردودٌ بما نقلته عن أعلام أئمة اللغة. ولقد أحسسّ الإمام العلامة أبو محمدعبد الله بن 
ري فقال: قال الفرّاء: القرّنُ بالفتح العيب» وهو من قولك: امرأةٌ قَزْناء بَينَةَ القرن. والقرّن 
بالإسكان العقلة. ينظر: تحرير التنبيه 2787 أنيس الفقهاء 15١‏ . 
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«كاليكر»؛ لاجتماع القولين على امتناع الوّد قهراً مجاناء والثالث برفعه. 

«وكالجد»؛ للاتفاق على أن ل فق المال: 

«وكالطهارات»؛ للاتّماق على أن [ل7]4 بعض الطهارة [في الثيّة]”"". 

«وإلا؛ -أي: وإن لم يرفع متفقء بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه-» «فجائز كفسخ 
التكاح ببعض ©72". 
«وكالام فإنه يوافق في كل صورة مذهباً »47 ؛ فلا يخرق الإجماع . 


الشرح: «لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني». فإنه لا مخالفة فيه «كما 
لو قيل : لأ ام ا ؛ ولا يصح بيع »> الغائب» : 


. سقط في أء ب. ت» ح. (9) في أء تء ح: بنقص‎ )١( 
فى أ -- تء حم : بالنية . 620 فى ب : مذهينا.‎ (0 


(5) لا يُقتل المسلم بالكافر» سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد» أو مُستأمناً وعهده إلى مدة» وإلى هذا 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم. وهو قول عمرء وعثمان. وعلي» وزيد بن 
ثابت» وبه قال عطاءء وعكرمة» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيزء» وإليه ذهب مالك. 
وسفيان الثوري» وابن شبرّمة» والأوزاعى» والشافعى» وأحمدء. وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن 
الس كل بالنضي» وهو تو الشسىء والنكدي» يانه الفا ايعان الراق#«رتاولرا تراد 1 
يقتل مؤمن بكافر» أي : بكافر حربي؛ بدليل أنه عطف عليه؛ ولا ذو عهد في عهده. وذو العهد يقتل 
بذي العهد. إنما لا يقتل بالحربي» وقالوا: تقدير الكلام: لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد في عهده 
بكافر» واحتجوا بحديث منقطع» وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين 
قتل رجلا من أهل الذمة. فرفع ذلك إلى رسول الله يل فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل. فيقال لهم: قوله: ”لا يقتل مؤمن بكافر» كلام تام مستقل بنفسه» فلا وجه لضمه إلى ما بعده. 
وإبطال حكم ظاهره؛ وقد روينا عن صحيفة علي: «لا يقتل مؤمن بكافر» من غير ذكر ذي العهد. 
فهو عام في حق جميع الكفار ألا يقتل به مؤمن» كما قال النبيّ يَلِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم؛ فكان الذمي» والمستأمن» والحربي فيه سواء. 

050( في أ نتاء ح: مع. 


خرص 


سم 


لْقَوْلٍ به لِيْسَ 


رَعَكْسَهُ بِأتَمَاق +“ قاليا: فَصَلَ وَلمْيعَصْل أَحَدَ فقذٍ 5 


تدع ألْمَوْلٌ في وَاقِعَةِ تَتَجَدَّدُ وَيتَحَمَّقُ بِمَسآلنَي الذَّمّيَ وَألعَا 


و 


ويا سم 


ولا َيه َإلاً أ 


. 
١ع‎ 


- 


كَالوا : يَسْتَلزِمُ تَحْطِئَة كُلّ قرِيق وَهُمْ كُلَ أ لأَمّةٍ. 


«وقيل: يقتلء ويصح لم يمنعء يقتل "2 , ولا يصح وعكسه باتفاق»؛ وإنما ذلك لكونه 

فإن قلت :ما الفارق بين مسألتي«العيوب» و«الآم»» و«مسألة قتل المسلم بالذمي»)و!اصحة 
بيع الغائب»» حيث اتفقوا على جواز العضل”'' في هذه.. واختلفوا في الأوليئن. 

قلت: اشتراكُ الأوليين في قدر مشتركء فالخمسُ اشتركن في فسخ بعيب» والأم في 
الصورتين موجودة» ولكن تارة معها زوجها وأب» وطوراً [زوجة وأب]”9) ٠‏ وعدم الاشتراك في 
الأخيرة. فإنه لا رابط بين قتل المّسْلِمٍ بالذمي. وصحة بيع الغائب . 

والمانعون للقول الثَّالث مطلقاً زعموه رافعاً للمجمع عليه مطلقء فلذلك تبعوه وإلا لم يكن 
لعلدهه برعة: 

«قالوا» : أولا إن القاتل به «فصل») ففردّق مغلا في العيوب الخمسة. «ولم يفصّل أحد) من 
السابقين» «فقد خالف الإجماع» في عدم الفصل . 

«قلنا: عدم القول به ليس قولاً بنفيه؟ حتى يمتنعء ففرق بين القول بعدم الذي وعدم 
القول بالشيء؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول» «وإلا امتنع القول في واقعة تنجدّد؛» ولم يطلع 

عليها أهل العَصرٍ الأول بشيء من الأشياء؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائل بذلك» 
وسره ما ذكرناه من عدم الحكم فيه . 

(ويتحقق) جواز المفَصْل ابمسألتي الذّمّي والغائب»). 

الشرح: «قالوا» : ثانيا : اليستلزم تَخْطئة كل فريق» في سال : «(وهم”؟؟ كل الأمة» فيصدق 
أخطأت الأمة. 

اقلنا: الممتنع : تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه» ‏ أما ما لم يتفقوا عليه بأن تخطىء فرقة 
في مسألة وأخرى في أخرى.» فلا يمتنع . 
)١(‏ في أ بءاتء ح: شك. (0) في أء بء ح: الفصل . 
() في ب: زوج وأم في الحاشية: كذا وقع بخط المصنف. وإنما قال: مع زوجة وأب. 
(4) في أءات: فهم. 
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ُلنا: الْمْمْيِعْ تَحْطِمَةُ كل الأَمّةِ فيمَا أتََُوا عَلَيْهِ. 
أ هد 0 يه هر 
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وقد نظر البَيُضاوي هذا الجواب ووجهه: أنه إذا أخطأت الأمة في شيئين كل شطر في شيء 
دخل تحت عموم الآ تَجْتَمٌِ أُمّتي على خط . 

ومن خطّأ كلّ فريق في قول فقد خطأ كلّ الأمة. 

وهذا '١(‏ النظر له أصل مختلف فيهء وهو أنه هل يجوز انقسام الأمّة إلى شطرين كل 
شطر يخطىء ''' في مسألة؟ _والأكثر على أنه لا يجوز واختار الامدي خلافه» فتبعه المصف . 

وله عندي اتجاه ظاهرء فإن المحذور حصول الاجتماع منهاء وإذا انفرد كل واحد بخطأ 
غير خطأ صاحبه» فأين الاجتماع؟ 

ولو صدق الاجتماع لاقتضى اجتماع جمع عظيم أكثر من عدد المجمعين بأضعاف مضاعفة 
على الخطأ. 

بيانه: أن العصر الماضي لم يحل عن معاصي صدرت من سفهائهء واللاحق كمثله. 
ولاحق اللاحق نظيره. وهكذا إذ ليس كل فرد من الأمة ؟ بمعصوم. والمجاري فيما بينهم 
طافحة» فإن صدق على مثل هذا أنه إجماع» فقد لاح اجتماع الجَمْع العظيم على الخطأء 'فالوجه 
حمل الاجتماع على ما ذكرناه. 

والإمامٌ الازي لم يذكر هذا الجَوَاب المذكور في الكتاب» بل قال: هذا الإشكال غير واردٍ 
على القول بأن كل مجتهد مصيبٌء فإنه لا يلزم من حقيقة واحد من الأقسام فساد الباقي. 

لمعا ولك لآ ولو وق الذقاته إلى االقالك كوه حمطا 01 المعصهة جما مين 
اجتهاده. وإن كان خطأ في نفس الأمر. 

ولقائل أن يقول: [على الأول]47) قد اعترفتم أولاً بوروده على المَذْعّبٍ الحَقَّ الذي يرويه 
وهو أن المصيب واحدء ثم لم قلتم: إنه لا يلزم من حقيّة أحد الأقسام فساد الباقي إذا وقع 
الإجماع على ذلك القسم . ظ 

وعلى الثاني : أن الذّاهب إلى الثالث إذا كان يعلم انقسام [الأمة]*) إلى شَطْرَيْنِء والفرض 
علمه أن الثالث يستلزم التَخْطئة فقد علم أن الذهاب [إليه]"2 خطأ فيحرم عليه الذهاب إليه. - 


)01 في أء ت» ح: فهذا. (5) سقط في ب. 
6 في ب » ت: مخطىء. )ه( سقط في ح. 
7) في أء بء ت: الأئمة. (53) سقط في ت. 


إغرض 


قلنا نا متنا ل يدوا فيه ون سل قَهُوَ كَلِيلٌ قَبْلَ تَمَدِرِ إِجْمَاع مَانِع 
من . 
َالو :١‏ لوكا كَانَ لأنكرَ لما وَكَعَ» وَكَدْ قَالَ أَبْنُ سيرِينَ في مَسْالةِ لم ا 





الشرح: واحتج «الآخرا وهو مجوّز الذهاب إلى الغالث مطلقاً ‏ فقال: «اختلافهم» فيها 
«دليل أنها اجتهادية»» فيكون اختلافهم فيها سائغاء والثالث حادث عن اجتهاد فلا يُمْنَعْ. 

«قلنا: ما مَنَعْنَاهُ لم يختلفوا فيه» حتى يقال: إنه اجتهادي . 

«ولو سلم» أن الاختلاف دليل تسويغ الاجتهادء «فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه» لا 
مطلقاء والأمة لما اتّفقت على القولين حصل الإجماع المانع من الثالث . 


الشرح: «قالوا: لو كان» إحداث الثَّآلث ممنوعاً «لأنكر لمّاوقمٌَ»» ولكنه لم ينكر بدليل أنه 
«قد قال ابن ا بإحداث ثالث «في مسألة الأم مع زوج وأب»؛ لأنه قال فيها «يقول ابن 
عباس»» وجعل [له] ثلث الأصل» ولم يقل به إذا كان معها زوجة» «وعكس» مجتهد «آخر) 
فقال: يقول ابن عباس : إذا كان معها زوجة» لا إذا كان معها زوج» ولم يتكر ذلك أحد. 

هكذا ذكر ذلك الامدي. وجرى عليه الشارحون والعقل والنقل يدرآنه؛ لأنه إذا أعطاها في 
مسألة الزوج الثلث كاملاً مع أنها تأخذ ضعف الأب. لزمه أن يعطيها 7 الثلث كاملا في زوجة 
وأبوين بطريق أولى» فإنها إذا أعطيت الثلث كاملا في زوجة وأبوين لم تأخذ ضعفه ولا مثلهء بل 
أنقص منه بسهمء فإذا جاز أن تأخذ 97 ضعف الأب 7:'؛ رِعَايَةَ لظاهر قوله تعالى: وَوَرَهُ 
أََاءُ قاذم التّلْثُ4 [سورة النساء: الآبة ]١١‏ كَاملاٌ إذا كان ذلك أنقص مما أخذه الأب أولى وأحرى . 


)9١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر الأنصاري إمام وقته»ء روى عن مولاه أنس وزيد بن 
ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التأبعين» وعنه الشعبي وئثابت وقتادة 
وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمى وخالد الحذاء والأوزاعي وخلق كثيرء وقال بكر المزني : 
والله ما أدركنا من هو أورع منهء قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. ينظر: الخلاصة 
7 ». وتقريب التهذيب 2159/7 وتهذيب الكمال »١٠7١8/”‏ والكاشف 51/7, والوافي 
بالوفيات »١57/7‏ والثقات لابن حبان 759/0» وتاريخ بغداد 7731/8. 

(0). في أ: يعطى لها 

0 في أء بء ت: يأخذ. 80 فى اننهة الارمت. 
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ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن [سيرِينَء فاعرف ذلك» والذي عكس مقالته هو 
القاضي 2١7]‏ شريح من التابعين أيضاء كما نقله صاحب «الكافي» في المَرَائِضِ . 

«قلنا»: إنما فعل ابن سيرِينَ» وشريح ذلك؛ «لأنها كالعيوب الخمسةء فلا مخالفة لإجماع» 
للم يمنع. 

واعلم: أن مّدارَ الخلاف في هذه المسألة على أن الثّالث هل يرفع شيعا عله أن 1 
فيه تفصيل؟ 

فمن نمَاهُ مطلقا اذّعاه رافعا مطلقاء وعلى عكسه من أثيته» ومن فصّل ادّعى التفصيل 
كذلك» فلو وقع اتفاق على أنه رافع» أو غير رافع» لوقع على أنه جائز؛ أو غير جائز إذ لا 
مَحْذُورَ غير رفع المجمع عليه. 

وهذا شأن مسائل لا يَتَنَامَى عَدَدْهَا في الشريعة يقع [على]”"' الخلاف فيها بعد الاتّمَاقَ على 
أصولهاء مثل النزاع بَيْنَنَا وبين الحَتَفِيّة في أن الزيادة هل هي نسخ؟ فإنه آيل إلى أنها ترفع حكما 
قرعا فكون يفا أو لاانلة. 

وأنا أضَرت لذلك أمخلة فقيكة . منها : 

المذهب: صحة الوقف المنقطع الآخرء وأنه يبقى وقفاً عند انقراض المذكورين» ثم 
الأصحٌ» أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . 

وقيل: إلى المساكين وقيل: في المَصّالح العامّة . 

وقيل: إلى مستحقي الرّكاة» وكلّ صاحب وجه من هذه الأربعة يعلل مقالته بأن ما“ذكره أهم 
الخيرات فاتَّمَقَُوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه أهم الخيرات» ثم اختلف الرأي في أن 
الأهم ماذا؟ 

ومنها: الماء المطلق متعيّن للطهورية (" عند أصحابناء إما تعيداً؛ وإما لاختصاصه بنوع 
من اللَطَافةٍ» ولا يشاركه فيه سائر المَائِعَات. وعلى كل من الأمرين المناط الاسم. فإذا وقع 


(143 مقط ووم (80" ذفنو ةاللظيوى: 
هر سقط في أء باو اح. 
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خلاف في متغيّر بتَرَاب طرِحَ قصداً أو بأوراق متف سن عد الاسم 
سلب » أو لا. 


ومنها: الضرر مجتنب في ابيع للحديث» فإذا اختلف في بيع الغائب المَذَكُور صفته. 
وأثبت خيار الوؤؤية على القَوْرِ'2 لصحته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغّرّر؟ 
وكذا بيع السّمك في الماء والطَيْر في الهواء لا يصح؛ قير" فلو كان السمك في بركة 


)١(‏ هو من إضافة الشيء إلى شرطهء وأما سببه» فهو عدم الرؤية» وأصله في مبيع معين غير مرئي عند 
العقد عليه» وأما كونه غير مرئي؛ فلأنه موضوع هذا الخيار؛ لأن سببه كما قَدَمّنا هو عدم رؤية 
المبيع» وأما شرط كونه معينا؛ فلآن الثابت في الذمة إن جاء على الوصف الذي وصف بهء فقد لزم 
المشتري قبولهء ولا يجوز له رده: وإن جاء على غير ما وصف» فله رَدَّهُ لا لثبوت خيار الرؤية فيه 
ولكن لأنه غير المبيع. ويعرف خيار الرؤية: بأنه حق المشتري في فسخ البيع وإمضائه عند رؤيته 
المبيع المعين الذي لم يره عند العقد. مثاله: أن يقول البائع للمشتري: بعتك محصول أرض بجهة 
كذا من القمح هذا العام على أن يكون ثمن الإردب كذاء فيقبل المشتري» وهو لم يسبق له أَنْ رأى 
هذا القمح. وتحيار الرؤية يجعل يجعل البيع قبل الرؤية غير لازم؟ وذلك لعدم تمام الرضا بالبيع فَِ 
المشتري» وهو يلزم عدم لزوم البيع» كخيار الشرط؛ ويكون غير لازم من جهة المشتري» وفي قول 
عن النالكية مق معيعيها عا :والكنة ايت فللمشتري أن يفسخ البيع إن أراد بمقتضى عدم اللزوم 
لا بمقتضى خيار الرؤية؛ فإنه معلق بالرؤية» ولم توجد بعد. ويستمر له هذا الحق ما دامت لم توجد 
الرؤية» حَتى ولو أجاز البيع ؛ لأن هذه الإجازة غير معتبرة شرعا؛ لآن 2000000 
وقد أورد الكمال في «فتح القدير) إشكالاً على ثبوت حق الفسخ للمشتري قبل الرؤية حاصله: أ 
إثبات قدرة الفسخ والإجازة التي هي عبارة عن الخيار ‏ معلق بالرؤية» ولما كان البيع في 3 

يتتضني اللرومء فقبل الرؤية يلزم مقتضاه. وهو اللزوم» حتى توجد الرؤية» وعندها تثبت قدرة الفسخ 

والإجازة معا . وهذا الكلام مقبول لدى العقل» وبالنسبة لقواعد المذهب غير مقبول؛ لأن هذا الخيار 
يمنع تمام الحكم عند الحنفية» فلو لزم البيع قبل الرؤية لاستلزم تمام الحكم؛ لأنه لا معنى للزوم 
شيء لم يتم حكمه بعد. هذاء وأما حكم البيع قبل الرؤية عند الحنابلة في الغائب الموصوف» فهو 
اللزومء فليس للمشتري أن يفسخ قبل الرؤية» بل ولا بعدها ما دام المبيع قد جاء على الوصف؟ - 

لتمام البيع قبل الرؤية وبعدها بالرضا الناشيء عن العلم بالمبيع بواسطة وصفه. وإنما ثبت له الخيار 

إذا راه متخلفا وصفه بالقياس على ما لو ظهر المبيع معيبا بعيب عند البائع . 

فو والقوز التردد ين أمرين احلهها على الفراى والثاى على عادقهة تي عه بختمنها التي بتاور 
فني السوق أو التي يقولها أهل الخبرة» وإنما نهى عنه للجهل بالعوض وقت العقدء» فيفضى فيفضي إلى - 
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صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عُسْرٍ صح. ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقة فوجهان» 
منشؤهما أن هذا هل هو غرّد؟ . 

ويتّصح لك أيها الشَّافِعيُ أنك لا تقدر تحتج على الحَتَفِيَ في إبطال بيع الغائب بحديث : 
انهى عَنْ بَيْع العَرَرِ»1' إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غَرَرء وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في 
الحالة التي تصححه فيها . 

ومنها: من شروط المأموم ألا يتقدّم على إِمَامِهِ في الموقف ' على الجديدء والاعتبار 
في المساواة والتقدم بالعقب. [فلو تقدم]7" عقب المأموم لم يصحء وإن كانت أصابعه متأخرة أو 
محاذية . 

وفي «التئمة» وجه أنه يصح. نظراً إلى الأصابع . 

ومنشأ الخلاف : أن مثل هذا هل هو تقدم؟ 

وفي الفروع كثرة» ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله. ونافعا في أنظار ما نحن فيه بحيث لا 
يفيد ذكره . 





المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن» وقد جعل العقد لقطعهاء وكذلك إن باع بما يحكم بهء أو بما 
يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن» أو بما يرضى بهء وإنما يفسد العقد.في هذه الصورة 
ونحوها إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صح؛ إذ لا يفضي إلى 
المنازعة في هذا الوقت. 

)١(‏ أخرجه مسلم / 2١١57‏ في كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة (5/ »)١5١7‏ وأخرجه أبو داود 
*/ 555» في البيوع: باب في بيع الغرر (57375), والترمذي 2075/9 في البيوع: باب مااجاء في 
كراهية بيع الغرر .)١١72١(‏ وقال: حسن صحيحء والنسائي 2525/7 في البيوع. باب: بيع 
الحصاة» وابن ماجة 2/9/7 في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ))5١195(‏ 
وأحمد في المسند  275-3739/5-580١/7‏ 5794 595 . 

0) فيا تء ح: الوقف. 

(7) في أء تء ح: (فلو لم يقدم) وهو خطأ. 


ررض 


ماله 
000 ييل آخَرَ أؤ تَأُويل آَحَرَ عِنْد الأكثر. 
مُخَالعَةَ لَهُمْ فَجَارّ وَأَيْضا لو لم : كا للم وَلَمْ يرل الْمْتَأَحوُونَ يَسْتَحْرجُونَ 
00 تٍِ 





,2 مسألة» 


الشرح: أهل العصر إذا استدلوا بدليل على حكمء أو استنبطوا منه وجه دلالة قال الإمام 
الوَازي وأتباعه والامدي والمصنف وتأوّلوا تأويلات» فإنه «يجوز» لمن بعدهم «إحداث دليل آخر 
أو» استنباط آخرء قال هؤلاء : أو «تأويل آخخر عند الأكثر» . 

والحَقٌّ معهم إلا في التأويل» فإنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوح بدليل» فالتأويل لا 
بُدَ وأن يكون مغايراً لهء فيلزم “منه إيطال ما أجمعوا عليه؛ فلا يجوز إحداته. 


وبذلك صرّح القاضي عبد الومَّاب المالكي ‏ وهو واضح إلا أن تأول2"7 كلامهم بأنهم 
أرادوا تأويلة لا ينافي تأويل الآولين. 


والحاصل : أن ما يفعله أهل العصر الثاني لا يمنع إلا إذا نافى فعل الأولين. 
«لنا : لا مُحَالفة لهم فجاز» إحدائه. 
«وأيضاً: لو لم يجز لأنكر»؛ لأن العلماء لا يقرون على باطل كما علم من عَوَائدهِمء (و) 


(1) هذه المسألة في أنه إذا استدل أهل العصر ‏ أعني أهل الإجماع ‏ في مسألة بدليل» أو تأولوا تأويلا؛ 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟ . اختلفوا فيه لا فيما نصوا على إبطاله؛ فإنه غير 
اكز أتقاقاء لما قد ف تخطته الآمةة:ولا قيها نضو] على طتستة؟ فإنه جائز اتفاقا؛ إذ لا تخطتة فيه 
بل فيما شكوا فيه عن الأمرين» وعن التعرض لتجويز التأويل والمنع منه أيضاء فذهب الجمهور إلى 
جوازه» ومنع منه الأقلون» والمختار مذهب الأكثرين إلا إذا لزم منه القدح فيما أجمع عليه أهل 
العصرء وإنما ترك المصنف هذا القيد لظهورهء ويدل على اعتباره إياه قوله: «لا مخالفة لهم». . 
ينظر: الشيرازي 777 أ/خ. والمحصول »776/١/1‏ والإحكام للامدي ١/157؛‏ والمعتمد 
4/1 .» وشرح العضد 25٠/7‏ وحاشية البناني 2198/7 والمسودة 2528 وفواتح الرحموت 


1 وتيسير التحرير ”/ 7807» والتقرير والتحبير /٠‏ 4لا وإرشاد الفخول 87. 
»)0 في تء ح: يؤول. 
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ا ا 
: مُووَكَ فِيمَا المقوان ملا رم ألْمنعُ في كُلّ مُتَجَدٌ 
لوا: يام مرّول َ بألْمَْدُوفِ» [سورة آل خهران: الابة .]١ ١١‏ ع مَعَارَض قله : هون 


0 [سورة ال عمران: الآية ]1٠١‏ قَلَوْ كان شكرا ليواعة 


لم ينكر ذلك أحدء بل «لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات؛ المغايرة لدلائل 
الأوائل» ويعد ذلك تماماً في النظر وضرباً من المحاسن . 

الشرح: «قالوا»: المحدث لذلك «اتبع غير سبيل المؤمنين»؛ لأنهم [لم]7" يفعلوا ذلك 

اقلنا»: اتباع سبيلهم «مؤول» باتباعهم «فيما انّفقوا؛ عليهء والمعنى: ذم اتباع غير سبيل 
المؤمنين فيما اتمُقوا عليه بأن يسلك ما خالفوه. لا ما لم يتعرضوا لهء «وإلا لزم المنع» عن الحكم 
«في كلّ متجدّد؛ من الوَقَائِع ”' 

«قالوا»: قوله تعالى: كم 00 أرجت لِلنّاسِ «تََمْدُونَ بألْمَعْوُوف)» [سورة آل عمران: 
الاية ]٠٠١‏ والمعروف عام ”"». فيأمرون بكل معروفء» فلو كان ما أحدث معروفاًء لأمروا بف 
وإن لم يكن معروفا فلا يصار إليه . 

«قلنا: معارض بقوله : لوَتنْهَوْنَ عَنِ المُنكر» فلو كان منكراً لنهوا عنه) بغير ما ذكرتم . 

«فائدتان» 

الأولى: إذا اعتلوا بعلّة فالقول في إنحذاظة علة أخرى؛ كالقول في إحداث دليل آخر إن 
جوّزنا .اجتماع عَلَتِين: ذكره القاضي عبد الومَّاب المالكي؛ والشيخ أبو عمر وعثمان بن عيسى 
المارَانِع!*' صاحب «الاستقصاء» في كتابه : "شرح اللمعف وهو ظاهر. 
والثانية : هذا إذا لم يقولوا لا دليل أو لا علة إلا ما ذكرناه. 


000 سقط في ح . فر في ت: علم. 

000 في أ تء ح: الواقع 

(54) عثمان بن عيسى بن درباس» ضياء الدين» أبو عمرو الكردي الهذباني» الماراني ثم المصريء» تفقه 
على أبي العباس الخضر بن عقيل وعلى أبي سعد بن أبي عصرون وغيرهماء وساد وتقدم وبرع في 
المذهب الشافعي» وشرح المهذب في عشرين مجلداً إلى كتاب الشهادات» وشرح اللمع في 
مجلدين» قال ابن خلكان: كان من أعلم الفقهاء ء في وقته بمذهب الشافعي» ماهراً ذ فى أصول الفقّه. 
توفي سنة .27١7‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 256 والأعلام الل زوافتات الأعيان 
7 . 
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2 بج اس وخ م سر 1 0 :23 0 
خلافهم . ل الاشعرف: واحمدة وَأَلوِمَام وَألعْزَّالُ - رَحِمَهِمْ أللة -: مُمْتَنِعٌ . 





فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولاً واحداً. 

وقال القاضي عبد الومّاب: إن كان الدليل الثاني مما يتعيّن دلالته» فإجماعهم على منع 
كونه دليلاً صحيح مثل الخصوص والمجاز والنسخ. وإن لم يتعيّن دلالته فلا يصحٌ هذا الإجماع. 
ذكره في «الملخص» . 


«مسآلة» 


الشرح: «اتفاق العَصْر التَّاني) إن كان على ما سبق الاتفاق «على» خلافه» فممتنع عند 
الأكثرين» وإلا يتصادم الإجماعان. 


وقال أبو عبد الله البَضْرِي27: يجوز. 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة من المسائل على قولين» واستقر خلافهم في 
ذلك» أي لا يكون خلافهم على طريق البحث عن المأخذ كما مرت به عادة النظار قبل اعتقاد بواحد 
من الناظرين في المسألة حقيقة شيء من طرفيهاء أو يكون بعض أهل العصر في مهلة النظرء أو لم 
يحضر بعد في المسألة ونظائرهاء بل يكون خلافهم على طريق اعتقاد كل واحد من القائلين حقيقة ما 
ذهب إليه ولم يوجد نكيرهم» فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين أم لا؟ اختلفوا 
فيه. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ//خ» والبرهان 248١5 /١‏ والمعتمد 498/7» 2017 والإحكام للأمدي 
١‏ /07» وشرح العضد »5١/7‏ والمنخول »7”7١‏ والمستصفى »5577/١‏ والتبصرة 277١‏ وحاشية 
البناني 2187/7 وشرح الكوكب 2777/7 ومختصر ابن اللحام 4لا وكشف الأسرار 7/ 25417 
وأصول السرخسي 253194/١‏ وفواتح الرحموت 2756/7 وتيسير التحرير 2717/1 وإرشاد الفحول 
2/5 

(؟) الحسين بن على بن إبراهيم» أبو عبد الله» الملقب ب«الجِعّل»» ولد بالبصرة سنة 7848 ه فقيه» من 
شيوخ المعتزلة» كان رفيع القدرء انتشرت شهرته في الأصقاع ولا سيما «خراسان». قال أبو حيان 
فيما وصفه به: «ملتهب الخاطرء واسع أطراف الكلام» يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس» وطول 
نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم . .». من تصانيفه : «الإيمان» و«الإقرار» و(المعرفة») > 


وض 





قال الإمام الوَازي: وهو الأولى. 

قلت: واتفقوا على أنه غير واقع» وما ذكر من قول الإمام الشّافعي: أجمعوا على شهادة 
العبد» وما روي عن أنس أجمعوا على قَبُولهِمء فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه. 

وإن كان «أحد قولي العَضصّر الأول»؛ فإن كان قبل استقرار الخلآفي» فالجمهور على جوازه. 

وخالف أبو بكر الصَّيْرفيء ‏ كما اقتضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه - وينبغي التوقف فيه 
فقد أجمعوا على دَفن النبي يك في [بيت]7" عائشة وأمور أخَّرها رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ في قتال مَانِعي الزّكاة بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل . 

وإن كان «بعد أن استقرٌ خلافهم»» ومضوا عليه مدَّة» فله صورتان: 

إحداهما: أن يقع الاتفاق من أهل العّصر بعينهم بعد اختلافهم» وقد أخر في الكتاب. 
ذكرهاء وكان تقديمها على أختها أولى . 

والثانية: أن ينقرضوا على خلافهم» فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذَيْنك القولين؟ 
أصح الوجهين عند أصحابناء وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامّة أصحابنا. 

وقال سليم الرازي : قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذ| 7" . 

قال ابن السّمعاني: وقال إمام الحَرَمَيْنِ : إليه ميل الشافعي . 

وقال ابن برهان: ذهب الشّافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع . 

ونقله القاضي في «التقريب» عن جمهور المتكلمين والفقهاء. وبه «قال الأشعري وأحمدا 
ومن أصحاينا : أبو بكر الصّيرفي» واين أن هريرة » وأبو علي الطبري» والقاضي أبو حامد 
(والإمام والغزالي - رحمهم الله -: أنه «ممتنع؟ . 

والثّاني: - وعليه أكثر الحنفية - أنه جائزء وعليه من أصحابنا: الحارث المحاسبي» 

و«الرد على الراوندي» و«الرد على الرازي». وتوفى بابغداد» سنة 759 ه. ينظر: شذرات الذهب 

8/7 والمنتظم »٠١١/17‏ والإمتاع والمؤانسة ٠/١‏ » والأعلام 7”. 
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آل سم 


أ 
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ان 
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اعاو 
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١‏ 
م 
1 
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١١‏ 5 
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وَفي الشجيع 7 


صَارٌ إجماعا 


وَالإِصْطْخْرِيَء وابن خَْرَان(2. والقمّال الكبير» والقاضي أبو الطيب» وابن الصّباغ» ومن 
متأخريهم: الإمام الرّازي وأتباعه. 
ظ «وقال بعض المجوزين»: إنه «حجّة) ويرتفع الخلاف المتقدم. وتصير المسألة إجماعية» 


وهو رأي أكثر هم . 


«والحق» ‏ عند كه الكتاب؛ - في مكل هذا الإجماع «أنه بعيد) وه لأنه غالبا لا 
يكون «إلا» عن جَلِيّ ؛ وقيوك الله البوقا ننه نهر «في القليل» . 


وهذا استثناء منقطع أي : لكنخ وقع قليلاً: لوقع قليلاً لا ينافي البعد. «كالاختلاف في) 
بيع : وليك فإنه وقع بين الصّحابة اثم َال فروى عاد ين زيد عن 00 سيرين عن 
عبِيدَة الحَلمَاني قال: كب إ إلى عل وإلى شريح يقول : ني أبغض الاختلاف فأقضوا كما كنتم 
تقضون - يعني: في أم الولد- حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي؛ء وروى 
البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي» وليس فيه ذكر «أم الولد» . 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم وقوع الاتَمَاقَء فقد ذهب بعض العلماء إلى ييعهنّ. سلمناه؛ 
ولكن المجمعين هنا أهل العصر بعينهم» لا أهل العصر الثاني بدليل علي رضي الله عنه - وهو 
من الصّدر الأول» فليس ذلك صورة مسألتنا. 

«والصّحيحٌ: أن عثمان بن عمّان -رضي الله عنه ‏ كان ينهى عن المُنْعَةِه ‏ متعة الحج - 
وذلك ثابت في صحيح مسله”". 

«قال البغوي» في «شرح السّنة»(: «ثم صار إجماعاً» أي : صار إجماعاً أنها جائزة . 

)١(‏ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران» كان من أئمة مذهب الشافعي . قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأماثئل الفقهاء مع حسن المذهب,ء وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع 
واستترء وسمر بابه لامتناعه. مات سنة .7١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضئي شهبة 247/١‏ وتاريخ بغداد 
4" وشذرات الذهب 7817/7/79 . 

())| أخرجه البخاري حديث (15117), وطرفه في (1979)» ومسلم 2891/7 كتاب الحج: باب جواز 
التمتع .)١77/١69(‏ 

(5) وهو بتحقيقناء وقامت بنشره دار الكتب «العلمية. 
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وعبارته في شرح السنة»2!7: هذا اختلاف محكي, وأكثر الصحابة على جُوَازهاء واتّمقت 
الآمة عليه . انتهى . 


وقيل: المُرَاد: فسخ الحَجّ إلى العمرة» وإِنَّ نه عثمان عن المُنْعَةٍ يحمل على ذلك» ثم 
صار تحريمها إجماعا . 

وفيه نظر؛ لأنه لم يَصِرْ إجماعاء بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك . 

وقيل: مُتْعة التَكاح» ثم صار تحريمها إجماعاًء فإن ذلك لا يُعرف عن عثمان وإنما هو 
ثابت في «صحيح مسلم» عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه قال: ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى 


5-1 


أجل إلا عَيْنْهُ في الحجَارَة . 
ثم النهي عن مُنْعَةٍ التكاح”'' كان عليه جماعة الصحابة» فلا يحسّن نسبته إلى واحد فقطء 


. ينظر: شرح السنة 44 في كتاب الحج: باب التمتع بالعمرة إلى الحج‎ )١( 

(0) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنىء والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه متعة التكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحح؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً 
كضرا أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» فقد بطل 
حكم النكاح. وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته»ء فكان 
الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض التنكاح. وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب 
في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» 
فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبيّ كله نهى عن المتعة إلا في غزوة 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله يك انهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» واستمر الأمر على ذلك حتى فتح مكة حيث ثبت 
أن الي كَل أباحها ثلاثة أيام. وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس. ولكن الحقيقة أن ذلك 
كان في يوم الفتح؛ ومن قال يوم أوطاس فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسؤل الله يك بعد ذلك إلى 
يوم القيامة. فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر» ثم أبييحت يوم 
الفتح» ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتغة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. وقد 
نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضررة وللحاجة ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسؤل الله كلو ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها. وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا - 


5 


هه #0 ال« عه له ا#ااع ههه #0 0ه #0 نه #6 له هه اهماع  #‏ #ه ا اج اه عه اه هه هه اه ده جاع مه همه مهام عه م ماه اه ا هاه أإعهاع ‏ عااعه عم م .م 





ثم الذي قال فيه البغوي ما قال إنما هو مُنْعَهُ الحج . 


-2- كان يقول ابن عباس: رضي الله عنه : إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. ومنهم من يرى أن نهي 
ان يكل عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد 
ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل 
هي محرمة» فتكون من الأنكحة الفاسدة أو مباحة؛ فتكون من الأنكحة الصحيحة. فذهب الجمهور 
إلى القول بتحريمها وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده» وهو مذهب 
الآئمة الأربعة. وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة؛ بل منهم من 
تخالى في دلت وقال: إنها قربة. . وعليه فالخلاف في المتعة ؛ بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد 
كتاباً من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء ء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله 
شرف الدين الصنعاني وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: 
والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه. وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم. 
وغايته إلى خمسة وأربعين يوماء ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المتقطعة الحيض 
والحاتض بحيضتين والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرءولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة 
إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به إلا أن يشترطء وتحرم المصاهرة بسببه. هكذا ذكره في 
بعض كتب الإمامية . 

استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول. والإجماع . 

أما الكتاب فقول الله تعالى: إفما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن* فإنهم حملوا الاستمتاع في 
الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فاتوهن أجورهن» أجر المتعة. ومما يؤيد أن الاية 
في المتعة قراءة أبي وابن عباس «إفما استمتعتم به منهن إلى أجل* فهي صريحة في المتعة. 

وأما الأثر: فأولاً ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة - ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: ب 
كن المندطباح لما أطي يها ابذر عاتر” إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة . 

زكاناً : - ما روي عن جابر رضي الله عنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله يد وأبى بكر وصدر من 
خلافة عمرء ثم نهانا عمر ووجه الدلالة من هذا أن جابراً رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن 
النبئ يككَِةِ وفيى خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة تباح» وإنما نهى 
عنها عمر من باب السياسة الشرعية. ٠‏ 

وأما المعقول: ‏ فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا 
أجلاًء 0 فالمتعة مباحة. 

وأما الإجماع: ‏ فإنهم قالوا: أجمع أهل البيبت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة تي تمك بها.. 
الإمامية بما يأتي : 3 


رح 


.قاع ع وى ا هاه شاه و اها هد هت هاه ههه هع هه هاه فاه اه هع هده اوداع هدع هاة د هو ع وهلة ا و ع و ده أواع هاه ود عه وام .ا ٠.‏ 





ثم إن الخصم لا يسلم قيام الإجماع على تحريم متعة التكاح. فقد قال أبو محمد بن حزم : 


2 أما الاية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛؟ إذ هي محمولة على التكاح الدائم وما يجب 
للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على التكاح 
المتعة» فقد سمي المهر أجراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن4 أي مهورهن, وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن* أي مهورهن. وأما قراءة أبي وابن عباس فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي, 
وهي الاية الدالة على التحريمء وهي قوله تعالى: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» مع أن 
الدليليق. إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما 
روي عن ابن عباس: إنه ثبت رجوعه عنه. وقد كان يفتي بها أولا لأنه فهم من نهي النبي كك عنها 
يوم خيبر ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهى عنها بعد ذلك. أن الإباحة كانت للضرورة والنهي عند 
ارتفاعهاء يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء 
فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة المضطر إليه ثم توقف بعد ذلك لما 
ثبت له النسخ . 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يزى أنه يقيمء فتحفظ له متاعه. 
وتصلح له شأنه حتى نزلت: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم# فقال ابن عباس : فكل فرج 
سواهما حرام . 

وقل روى رجوعه أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني 
أترب إليك من قولي في المتعة والصرف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع 
عنها. ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا. .. إلخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ 
حتى نهى عنها عمر. أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله ككل ثم لم 
يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر»ء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده. والقول بأن 
عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار 
عن تحريم الني كَل ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهي عما كان النبي كك أباحه وبقى على إباحته 
ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل إنه نهى عنها لما علم نهي النبئ يك ما 
روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم - 
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- > قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله يككَِمِ عنها ١لا‏ أوتي بأحد نكحها إلا 
رجمته؟. 

تويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا ضر فيها في الاجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك في أن 
المرأة التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول 
في مقابلة النص» وهو باطل . 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة؛ فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن على وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام عليا 
رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 
عن الزهري أن عبد الله ين محمد بن على بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع 
على بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه - أي مائل - إن رسول الله كد نهى عن المتعة . 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على تحريم نكاج المتعة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع أما 
الكتاب: فقول الله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين»# ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة 
والمملوكة» وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح 
وأما أنها ليست زوجة؛ فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله تعالى: #ولكم نصف 
ما ترك أزوجكم# الاية وبالاتفاق لا توارث بينهما . 

وثانيا: لشت النسس لقوله يكلةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثا: لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى : #والذين يتوفون منكم؟ الاية . 

وأما السئة فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله وَْ انهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحدِيث أن البئ يك نهى عن المتعةء والنهي يدل 
على فساد المنهي عنهء فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها . 
ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبئ بَكلِ فتح مكة: قال فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول الله ككهِ في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها 
رسول الله يَكَِ. وفي رواية: أنه كان مع النئ يكل فقال : «يأيها الناس كنت أذنت لكم فئ الاستمتاع 
من النساءء وإن لله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليمنع سبيله ولا 
تأخذوا مما اتيتمرهن شيا) رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على - 
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تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً 
لوباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوةء بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح» فلا يكون 
0 
وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك 
إلا لعلمهم بنسخها. وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأني : 
ال 0 حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر 
. وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الاثار» والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ 
الزهري. وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه 
أحلها عام الفتح. وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين؛ 
والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال 
عني لابن عباس : إن رسول الله يَكهِ نهى يوم خيبر عن متعة النساء؛ ونهى عن الحمر الأهلية؛ محتجا 
عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم 
أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيله بيوم خيبر. 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على : نهي النبي كلد عن المتعة يوم خيبر؛ وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح ولا شك فيه: 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث ؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة فقال: حرامء فقال: فإن فلانا يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله 26 
حرمها يوم خيبر» وما كنا مسافحين» والذي يظهر لي أن القاتلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن 
لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهى عنها 
يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ إذ إن خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح 
في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى ألا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث 
ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» ولا مانع من نسخها مرتين: ولها نظير في الشريعة 
الإسلامية» وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين» وذلك أن النب بك كان يصلي بمكة إلى الكعبة: ؛ ثم - 
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أمر بالصلاة إلى يبت المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم 
حول إلى الكعبة ثانيا. 

وقيل لهم في حديث سبرة الجهني : إن القول بأن النبي يَكهِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي 
عنه أن النبئّ يلدِ نهى عن المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 

وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح 
مكة شكرا للنبي و العزوبة؛ فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى ادلي صكة النبي نهد في 
حجة الوداع» فنقول: إن النبئ كلةٍ أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد 
ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع : إنه غير مسلم؛ ل لسو طون نادي نا لين رو ا يه 
التابعين . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا؛ فانعقد الإجماع 
على تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين» فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل 
حدوثهم. يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرام» وهي من 
الأنكحة الفاسدة لقوة أدلتهم وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من 
الأدلة» ولقد أطلنا النفس فيها مع أن المقام مقام (أصول» لا «فقه» حتى نرد كيد المعتدين الاثمين في 
هذا العصر القائلين بالإباحة. 

)١(‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هينات وها خوقع مطليلقه لوا نيط وخبييرن عدين : :إننقا عل 
أربعة عشرء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلها. روى عنها ابناها عبد الله وعروة ومولاها 
عبد الله بن كيسان وابن عباس وجماعة» وكانت تسمى ذات النطاقين. قال ابن إسحاق: أسلمت بعد 
سيئة شير إثنيانا : قالت فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء تمرض المرضة» فتعتق كل مملوك لها. 
قال ابن إسحاق: توفيت بامكة» سنئة ثلاث وسبعين قال الذهبى: هى أخخر المهاجرات وفاة. 
يكن ترجيها قن + تبني 157 بالالاترق 010017 ترعريية 0ق وإلغاك 2 الاند راسد 
الغابة 294/1 وأعلام النساء »75/١‏ والسمط الثمين ,»5١”‏ والدر المتشور ”2 والاستيعاب 
7815 3». والإصابة 2554/7 والكاشف 2554/7 وتهذيب الكمال 21517 وتاريخ البخاري 
الصغير »١955/١‏ 197ء والخلاصة "/ 5لالاء /ا٠5.‏ وحلية الأولياء 00/7 . 

(؟) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم» أبو سعيد الكوفي» صحابي له - 
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قال: وقال بإباحتها من التّابعين: طاوس7©). وعطاءء وسعيد بن جُبير وفقهاء «مكّة» انتهى . 


فأين الإجماع؟ وحيث انتهينا | هذا فليحرّر موضع قول أصحابنا: إنه لا يتصوّر» فإنه 
ين الإجماع ٍْ يحرّر موضع فو 


0000 وعنه: ابنه جعفر والحسن العْرّئي. قال البخاري: توفي سنة خمس وثمانين. 
ينظر: تاريخ البخاري الكبير 005/5 وتاريخ البخاري الصغير 0184/١‏ والجرح والتعديل 
5 والثقات ”/7077, وتهذيب الكمال ٠١79/7‏ » وتهذيب التهذيب ١7/8‏ (2)55, 
وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 2.7857 والكاشف (25351. وطبقات ابن سعد 79/7 و5/ 277 وسير 
الأعلام 410//7 . 
سعد بن مالك بن سنان ‏ بنونين - بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة ‏ بضم المعجمة ‏ الخدري أبو 
سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحدء وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وسبعون حدناء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم باثنين وخمسين» 
وعنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبي ونافع وخلق. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين . 
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ١577/١‏ وتهذيب التهذيب "/41/9» وتقريب التهذيب 2589/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ الا, والكاشف 070/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 055/5 وتاريخ 
البخاري الصغير 2»١17 151 179 .178 ,٠١7 /١‏ والاستيغاب .5١07/”‏ والحلية ."59/١‏ 
سلمة بن أمية بن خلف الجمحيء ذكره خليفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة» وروى 
عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق سماك بن حرب عن رجل أن سلمة بن أمية تزوج مولاة له 
بشهادة أمها وأختهاء فرفع ذلك إلى عمر فقال: أبجهل فعلت ذلك» قال : نعم قال: فأشهد ذوي 
عدل وإلا فرقت بينكماء قال عمر بن شبة: : واستمتع سلمة بن أمية من سلمة مولاة حكيم بن أمية بن 
الأوقص الأسلمي, ترادح موحد واتريار قال ابن حجر: وذكر ذلك ابن الكلبي وزاد: فبلغ 
ذلك مركي المتعةء وروى ا أن “سلجة استمتع بامرأة فبلغ عمرء فتوعده. وقال ابن حزم 
في المحلى: ثبت على تحليل المتعة بعد النيّ كه من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجابر 
ولف دده 5 أمية بن خلف. وذكر آخرين. ينظر: الإصابة #/ 5١1ات‏ (7805). 
لحني لاص عار الصر وما أثبتناه . 
طاوس بن كيسان اليماني الجندي - بفتح الجيم والنون ‏ قيل : من الأبناء وقيل : : مولى همدان الإمام 
العلم - قيل: اسمه ذكوان. قاله 1 الجوزي. روى عن: أي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد.بن 
ثابت بيد أرقم, وروى عنه: مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن 
طاوسا من أهل الجنة. مات سنة ٠١1‏ . ينظر: خلاصة تهذيب الكمال ؟/6١.‏ 
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مذهب مستشكل جدَّاء وقد حاد عنه طُوّائف من متقدّميهم ومتأخريهم كما عرفت. 

فتقول: اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصوّر انعقاد الإجماع بعد تقدم خلاف مضى عليه 
أصحابه مد غير غافلين عن الحادثة» بل باحثين عنهاء وقد مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في 
مثلها مع ذلك البّخث على أنه لو كان ثم دليل يوجب رجوع الجَّميع إلى أحد ذيْنك القولين لظهر 
فلمًا مضت هذه المُّدَّة مع شدَّة التفخُص كانت العادة مانعة من إجماع بعد. 

وهذا هو المختار عندي, بيد أنى أقول: لا اعتبار عندي :فى ذلك بانقراض العصر» حتى 
أجوّز رجوع إحدى الطائفتين إل الأخرى طلقا وامتنع انعقاد ماع العصر الثاني طلقا . 

ولا أظن ذلك مذهبناء بل المختار الذي أعتقده رأيآء وأظنه مذهب أتثمتنا: أن الاعتبار فى 
ذلك بمضي مثل هذه المُدّةَ مع تَذُكار الواقعة وتزداد البَحْث» فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة 
سواء [أكان](١2‏ المختلفون أولاًء هم أهل عصر مضى عليهم وطرأ عصر آخر ‏ وذلك هو الأغلب 
في [مثل]57) هذه المدّة ‏ أم كانوا هم بأعيانهم ‏ وذلك نادر ‏ إذ مثل هذه المدّة لا تقع إلا وقد 
اتقرض عادة أهل العصر أو غالبهم . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السَّبب في التفرقة بين المسألتين؛ حيث قيل في هذه إنها دون التي 
بعذها . 

والذي يظهر: أنه لا فَرْفَ بين العصرين» وإنما النظر في المّدّة. 

فإذا مختارنا: أن هذه المدّة متى حصلت على خلاف استقرٌ عليه أصحابه امتنع عادة انعقاد 
الإجماع على أحد القولين . 

ونقول : لو وقع لكان حجّة ولكن الشأن 0 وقوعه فإن القواعد 47 تمئعه. 

وأيضاً فالأقوال لا تموت بموت قائلهاء فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهلهءولو مات القول 
بموت قائله مات قول المجمعين جميعاً بموتهم. وجاز أن يتعقب إجماعٌ إجماعاً ويتصادمان. 
فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه . 


وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين» أو صريح قوله حيث قال: الوّأي الحق 
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عندناء ما نبديه الآن فنقول: إن قرب عَهْد المختلفين» ثم اتفقوا على قول فلا أثر 2١0‏ للاختلاف 
المتقدّم» وهو نازل مَنْزِلة تردّد ناظر واحد أولاً مع استقراره آخراً. وإن تمادى الاختلافُ في زمن 
مُتطاول بحيث يقضي العرف». فإنه لو كان يتقدح وجه في سقوط أحد القولين © مع طول 
المباحثة لظهر ذلك للباحثين . 

وإذا انتهى الأمر إلى هذا المُنتَهَىء فلا حكم للوفاق على أحد القولين» ثم قال: وشفاء 
الغليل في ذلك أن رجوع قوم. وهم جم '" غَفِير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك 
المذهب المُتَمَادَى أحد ممن كان يتتحله لا يقع في مستقر العادة» فإن الخلاف إذا رَسَّمَ وتناهى 
الاخودم ثم لم يتجدّد بلوغ خبر أو أثر يجب الحكم لمثله. فلا يقع في العف دروس مذهب 
طال الذَّثّ عنه . 

فإن فرض فارضٌ ذلكء. فالإجماعٌ فيه محمول على أنه بلغ الوّاجعين أمر سوى ما كانوا 
بكرقيرن 0 قفي تجاله الكرن ثم غاية الأمر إن انتهى الأمر إلى أنهم قطعوا بذلك» فوفاقهم 
ا 

وعليه ؛ كم انبنى أصل الإجماع, فإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المَذْهَبٍ 
القديم» فهذا بعيد في التصور وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى ذلك بالغاً مبلغ الإجماع. 
فإنه لا يتقدح فيه دعوى سكت من يتعلق بالقول المرجوع '' عنه حيث انقدح ذلك في مواقع 
القطع. ثم قال: أما إذا انقرض عصر مع طول الزَّمانء فإن المعتمد عندنا طول الزَّمَان على 
الخلاف» ثم اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهب, فالوجه ألا يجعل ذلك إجماعاً. 
انتهئ : 

وقوله: ثم غاية الأمر... إلخ مما لا تنازعَ فيه فإن دعوانا أنَّ العادة تحيل» والقول 
الفصل : إنه إن وقع كان إجماعا. 


وإمام الحرمين يقول: إنه فيما إذا وقع مع عدم القطع لا يبلغ مَبْلَغْ الإجماع . 
وهو عي 2< ومراده بالإجمام المقطوع »وهذا إجماع مظنونءومراتب الإجماع متقارية . 
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لْأَسْعَرِيٌ : الْعَادَهُتَقْضِي بِأمْيَاعِهِ. 


َب بلع اكاك وَالْووع . 
كَالوا : 0 دَق لكان خكة كقارف الاشباعان؛ إن أشهواة أختلافهم دَلِيل 
ِجْمَاعِهِمْ على تَسوِيعْ كل مِنْهُمًا. 





وقد صرّح الحنفية''2: بأنه إجماع بأنه من أدنى مراتب الإجماع» ولذلك قال محمد بن 
الحسن فيمن قال لامرأته: أنت خليّة ونوى تعلدنا ثم جامعها في العِدّة وقال: عَلسك أنها حرام , 
لا يُحَد؛ِ لأن عمر -رضى الله عنه كان يراها واحدة رجعيةً» وقد أجمعنا بخلافه. ونيّة الثلاث 
صحيحة بلا خلاف أهو حجة» أو لا؟ فلا يصير موجباً علما بلا شَبْهّة» هكذا قال أبو زيد الدّبوسي 
في «التقويم») من كتبهم . 

وصورةٌ المسألة عند العَزّالي ما إذا لم يصرح المّانعون بتحريم القَؤْل الاخر. وإن صرّحوا 
بتحريمه فقد تردد - أعني : الغزّالي ‏ هل يمنع ذلك أو لا؟ ولا يجب اتباعهم فيه . 

الشرح: إذا عرفت هذا فقول المصّف: احتج «الأَشْعَرِيَ» فقال: «العادة تقضي بأمتناعه» 
إشارة الها انيناة: 

ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه» وإنما هو من كلام إمام الْحَرَمَيْنَ سّد الأشاعر. 

وقوله فى جوابه : (وأجيب بمنع العادة. وبالوقوع» ضعيف 

أما منع العادة. فيظهر ضعفه فيمأ تقدم عند الإنصاف» ولو أن كل من ادعى غادة اتح عه 
منع المصنف في دعواه العادة على أصل الإجماع» وأما الوقوع. وهو أشكل ما يورد علينا فإنًا 
لمئعه » وكل صورة تورد فل" 58 طول الزّمان فيهأ 0 تفضي العادة أله لو كان ا يوجب 
سقوط أضيلن القولين لظهر . 

ثم ما ذكره في الكتاب من الصّورتين لا يحتاج فيه إلى هذه الطريق بعد الإحاطة بما قدمناه 
فيهماء ومن وافق أصٌحَابنا في الحكم فرقة . 

و«قالوا: لو وقع» إجماع بعد خلاف مستقر «لكان حجّة)؛ إذ كل إجماع حَجَّة «فيتعارض 
الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل إجماعهم على تَسْويعْ كل منهما» ‏ أي: من القولين - 
والإجماع الثاني يصادمه. 
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ال ون مشكة لو كان خكة لتخَارضن الإاجماعان وقد َعَم . 





«وأجيب بمنع الإجماع الأول» على التَسُويغْ . 
اوسيل فمشروط بانتفاء القاطع», وهو انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين فإذا وجد 
زوال الأول لزوال شرطهء فكان (كما لو لم يستقرٌ خلافهم) . 


الشوح: واحتج «المجوز» ‏ أي: القائل بأنه جائز. «وليس بحجة» أنه «لو كان حَجّة 

اقالوا» ثانياً: الم يَْصّل الاتفاق»؛ لأن فيه قولاً مخالفاًء فإن القولّ لا يموت بموت 

«وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقرٌ خلافهم», فيقال: لا يحدث إجماع عقيب اختلاف غير 
)١( 5‏ )لاعس ده 

ولقائل أن يقول: ما لم يستقر عليه الوَأي فليس قولاً لأحد. 

«قالوا» ثالثاً: «لو كان حُجَّة لكان موت الصّحابي المخالف» _إذا لم يَبْنّ مخالف”" غيره 


(6) عو 0 


ا(يوجب ذلك» أ : يوجب كون قول الباقين 


الشرح: «لأن الباقى ”؟' كل الأمة الأحياء. 


(0) ينظر: شرح العضد »5١/7‏ وإرشاد الفحول (87)» والمعتمد .00١/7‏ 
) في أء تء ح: النافين. (5) في أء تء ح: النافي : 
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خحلافه)» . 
فالجوابٌ على آرائهم بالفارق» وهو أن قول الباقين 2١‏ قول من قَدْ خُولفوا في عصرهم 
بخلاف صورة النزاع . 
والمخالف «الآخر» ‏ وهم القائلون بأنه حُجَّة ‏ احتج بأنه «لو لم يكن لأدّى إلى أن تجتمع 
الأمة الأحياء على خطأ. وَالسَّمعِئٌ اناف 
وأجيب بالمَنع» مع انتفاء اللازم؛ فلا نسلّم أن السمعي يأباه؛ لأنه لم يدل على انتفاء اجتماع 
الأحياء على الخطأ بل على انتفاء اجتماع الأمة. والأحياء ليسوا كل الأمة. 
والماضى المثبت 9 «ظاهر الدخول» فى الأمة؛ «لتحقق قوله»؛ ووجدانه في الخارج . 
فإن قلت: فليدخل «من لم يأت2. 
قلت: الماضي متحقق. بخلاف من لم يَأْتِء فإنه ليس بمتحقق لا هوء ولاقوله ؛فلذلك لم 
يدخل . 
«فرع» 
إذا وطىء في نكاح المُيْعَةٍ عالماً بتحريمه انبنى على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن 
جخلناة اتحماعا وبحب الخد :و ]لا فونكيان: 
الأصحٌ : لا يجب . 


وحكى ابن أ لسَّمعاني في ته نفسيق الوَاطىء في نكاح المتعة وجهين ٠.‏ 





() في أء تء ح: النافين. 
(؟) في ب: الميت. 


؟ 





آتَقَاقُ أخل الْعَضر بأعيَانهة”" 
لك ا 
َتَعَاقٌ ألْعَضْرٍ عَقِيبَ الاختلاف إِجْمَاءٌ وَحْجَدٌ وَلَيْسَ ببَعِيدِء وَأَمَا بَعْدَ أسْتَقْرَاره 
«مسألة» 
الشرح:«اتفاق أهل العصر» بأعيانهم «عَقيب الاختلاف» ‏ أي: قبل استقراره «إجماع 


وححجة) . 

وإنّما جمع بين الإجماع والحُجّة؛ لأن بعضهم قال: إن بعض هذه الإجماعات إجماع لا 
حك نحن أيضا قدّمنا عن الدّبوسي عن محمد بن الحَسَّنِ قوله: اختلفوا في هذا الإجماع أهو 

اوليس» وقوعه «ببعيد»» فإن الزمان لم يتَمَادء فالعادة لا تبعد اطلاعهم على مُسْسَنَدٍ جَلِىٌ 
بعد الاختلاف يجتمعون عليه . 

اوأما بعد استقراره» فقيل: ممتنع» ‏ واختاره الإمام الرّازي . 

وقيل: تخائر_واتعتاره الامد .وله ميل العضنفت» 

وقيل: يجوز إلا أن يكون مستندهم قاطعاً. 

(وقال بعض المجوّزين: حجة) . 

وقال بعضهم . ليس بححجّة . 

اوكل من اشترط أنْقِرّاض العَضْر» في انعقاد الإجماع «قال»: بأنه «إجماع». 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن المُجُمعين في تلك غير المختلفين» بخلاف هذه. 
«وهى كالتى قبلها» انتحال" وحيوانها إلا أن كونه ححّة) هنا «أظهر) منه» ثم ؟ «لأنه) قول كل 
الأمة؛ إذ «لا قول لغيرهم خلافه», بخلاف الأول» فإنه إذا اعتبر من خالفهم من المَؤْتئ كانوا 
بعض الأمة لا كلها. 
,037 هذه المشالة افن آنه ]ذا اختلقك_ الفبيحابة آو آهل إلى عاضر كان .فى «المسالة عن قزلين» فيل يجو 
اتفاقهم على أحد القولين والمنع من الاختلاف أي المصير إلى الاخر؟ اختلفوا فيه لا قبل استقرار 
الخلاف؛ فإنه لم يختلف فيه إلا شرذمة قليلة استبعدوا. ينظر الشيرازي 777 أ/خ. 
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رَقَالَ بَعْض الْمُجَوزِينَ: حُجّةٌ وَكلَ من أذ يه 176 : إِجَمَاعٌ وَهِيَ 
كَلبَي قَبْلَهَا إلا أنَّ كَوْنَهُ حجة أَظهد ؛ نُّ لا قَولَ لَِيْرضِمْ عَلَو خجاك 
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ومن هذه الكلمة أخذنا ميل المضنف إلى التجويز. 
وللخَضْم أن يقول: لاا فرق بين موت العَائِلِ ؛ وتغير اجتهاده؛ وهذا لآن تغير الاجتهاد لا 
37 الأول عن كونه قولاً لبعض المجتهدين؛ ولو رجع المجتهد عن فَنْوَاهُ في مسألة جاز 1 
تقليده في المرجوع عنه ما لم يتيقن الخطأ؛ لأنه يتبع أقوال المجتهدين في مواطن الاجتهاد لا 
قائليها ''؛ وهذه أقوال الشّافعي في القديم لم تخرج بكونها مرجوعاً عنها عن أن تكون قول 
مجتهد للعامي انتحاله . 
ولذلك لا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد» بل يبقى حكمه ما لم يقطع بالخطأ. 
فإن قلت: فقد قالوا فيما إذا علم المستفتي برجوع المفتي. ولم يكن عمل لم يجز له 
العمل وأنه لو نكح بِفَنْوَاُ أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجع لزمه فراقها لنظيره ه في القبْلةٍ. 
قلت: هذامذهيناءولكن لا نذري ماذا يقول الخصم فيه؟ ولعله يقول: لعلّ ذلك إِمَا أنه لو 
عمل به؛ لأنه قول مجتهد لم يجمع على خلافه؛ ولم يقم قاطمٌّ على فساده فلا أرى '' ذلك 
وإما؛ لأنه بتقليده؛ أو لالتزام تقليده» فلا بعد عنه بناء على أن من قَلَّدَ مجتهداً في مسألة 
وجب عليه الانقياد له في سائر المُسّائل . 
فإن قلت: فقد حكوا وجهين فيما إذا استفتى العَامّي فأجيب» ثم حدثت له تلك الحادثة 
ا وعرف استناد المُفْتي إلى الرأي والقياس» أو شك وهو هي أصحهماء يلزمه السؤال ثانياً. 
قلت: قد يقال: لأنه لم يَبْقَ ببقاء المسألة من المجتهدات؛ لاحتمال طَرَيّانَ © إجماع 
على خلاف ما أفتى به المفتي فيها؛ أو لآنه مقلد للمفتي» ولعله رجع . 
والحاصل: أن من يقول: المَوْتُ لا يذهب قول القائلين قد يقول ذلك في تغيّر الاجتهاد. 
فإن قيل له: طرأ إجماع 57 قاطع. يقول: إن صلح قاطعاً للاجتهاد السّابق» فليقطع قول الميت. 
وقد يفرق ‏ وهو الحق - بأن الميت يعطي حكم المصمم **' على مُقالته؛ لأنه آخر الأمرين 
منه» بخلاف من أقرّ على نفسه بالوُجوع . 
)١(‏ في تء ح: قائلها. (5) في تء ح: اجتماع. 
0( في ح: أدري. (5) في ت: التصميم . 
(0) فىياتء ح: جريان. 
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الإختلآفُ في جَوَارِ عَدَم عِلَم آلامّةِ َبَرٍ أو دَلِيل راجح 7" 
مَسْألَةُ 0 
آختلمُوا في جْوَازٍ عَدَم عِلْم لدم بِحَبَرِء أو دليل راجح إِذَا عمل 


لْمْجَوَرُ لِيِسَ إِجْمَاعاً كَمَا لَوْ لَمْ يَحْكُمُوا في وَاقَعةٍ. 
لاي : لأأتبعُوا غَْرَ سَبيل ألْمُؤْمِِينَ . 





«مسألة» 

0 «اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبرء أودليل راجح) على حكم «إدا عمل 

وَفْقَهِ وو مصيسس : في الحكم”". 

أما إذا لم يعملوا 7 على وَفْقَهِ؛ لعارض» فلا ريب في امتناعه؛ لأنه إجماعٌ على الخطأ . 

واحتج «المجوز» بأنه: «ليس إجماعاً؛ على عدمه حتى يكون خطأء فإن عدم العلم غير 
العلم بالعدم. فيكون «كما لو لم يحكموا في واقعة) بحكمء فإنه لا يكون قولاً بعدم الحكم فيها 
قال : ولا يلزم الخطأ؛ فإل الخطأ من فعل المكلف. وعدم العلم ليس من فعله. وهذا هو 
انيار لالض 

واحتجح «النّافي) فقال: لو اشتركوا في عدم العلم به» لكان سبيلاً لهمء فيجب اتباعهم فيه. 

وامتناع تحصيل العلم به مع أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه الللّحقون. ولو أحدثوه كانوا 





() هذه المسألة في أنهم اختلفوا في إمكان وجود دليل أو خبر بلا معارض» وهو المراد من الراجح مع 
اشتراك الأمة في عدم العلم به فمنهم من جوزه مطلقاء ومنهم من أحاله مطلقاء ومنهم من فصل » 
وقال: إن كا عملهم على اوفقي ذلك الدليل أو الخبر فيجوز اشتراكهم في عدم العلم به ؟ لما يأتي 
نت كليل لسعو طلم وإن عملهم على خلافه فهو محال لا دليل النافي؛ لبطلانه على ما يجيء. 
بل لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ المنفى بالآدلة السمعية. ينظر الشيرازي: 777 أ ب/خ. 

(0؟) في ب: وقعه. 

9) ينظر: المحصول 2795/١/7‏ وشرح الكوكب 2186/7 وحاشية البناني 7/ .75٠١‏ والإحكام 
للامدي 2797/١‏ وشرح العضد 7" » وإرشاد الفحول (817)» وتيسير التحرير "/ /7861 . 

(5) في بء ح: يعلموا. (5) فى ب: مختار. 
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لنا: دليل لكئم: وَأعّْضَ بِأنَّ آلإرتدَادَ يُخْرجُهُمْ . وَرَدَ نانة يدق" أن الامة اندي 
وَهْوَ أَعْظمُ ألْخَط. 





«اتبعوا غير سبيل المؤمنين 4) هذا تقرير كلام اهنك فاعتمده ‏ وعليه ينطبق كلام الامدي: 
وأجاب عن الاية بأن: : سبيلهم من كان من أفعالهم. وعدم العلم ليس من فعلهم. 
«مسآالة» 

الشرح: «المختار: امتناع ارْتِدَادٍ الأمة سمعا”'" . 

نا كلل السّمع) ‏ وهو عند المصنتف والامدي وغيرهما قوله ‏ عليه السلام : رلا تَجتمِعْ 
متي عَلَى خَطأ» ونظائره مما تقدّم . 

«واعترض بأن الارتداد يخرجهم) من كونهم أمة» فلا يصدق عليهم أسم الأمة» فلا 
يتناولهم الحديث. بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك . 

فووةياثة يصدق» ‏ إذا ارتدوا ‏ «أن الأمة ارتدت» وهو أعظمٌ الخطأ» . 

فإن قلت: صدق أن الأمة ارتدت لا نسلمه بطريق الحقيقة» بل هو مجارٌ باعتبار ما كان. 

قلت : ذلك إذا أطلق بعد وقوع الْرّدة . 

أما إذا أطلق فى حال الرّدة» فالظاهث أنه حقيقة . 

ويؤيده: أن العبد لو قال لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد: إذا مت 
فأنت حرء والحيل 0 الثلليق عق 

قلت: ولولا صدق أنه سيده حال العِيْقِ والموت لم توجد الصّفة المعلق عليهاء وهي موت 
افيد فلم يعتق . 


والحاصل : أن البائع والبتطلى والمعتق ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه م: منهم مالكون. 





)010( ينظر : الإحكام للأمدي . 000 في ت» ح: واحمله. 
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فما صدر منهم صادق 7" عليهم بالحقيقة اسم البائع» والمطلق» والمعتق» والمالك» والزوج» 
فكذلك الأمة حال الارْتَدَادِء صادق عليها بالحقيقة أنها الأمة . 


ويمكن التفات ذلك إلى أن العلة مع المعلول أو سابقة» فإن اوداع اخروجهم عن 
كونهم أمة الني كَل اي 00 وإلاّ فلا. 
<< ولو أن المصئّف استدل على مَطَلوبه بنحو قوله يكلِ: «لآ تَرَال طائفَةٌ مِنْ أُمّنِي ظاهِرِينَ عَلَى 
ا لكان أوضح» فإنه نصضٌّ فى أن هذه الآمة لا تخلو عن قائم بالحق» . ويستحيل معه 
ردة الكل : ش 


)١(‏ هذه المسألة: بيانها أن بعض الضعفاء ظن أن الأخذ بالأقل إذا كان قولاً لكل الأمة مثل قول الشافعي 
رضي لله عنه : إن دية اليهودي الثلث» أي ثلث دية المسلم - يصح التمسك فيه بالإجماع؟ بناءً 
على أن غيره قائل بالثلث أيضاً؛ لأن غيره قائل بالكامل» وهو دية المسلم أو النصف أي نصف دية 
المسلم؛ وهما مشتملان على الثلثء فيكون الثلث مجمعاً عليه» وليس بمستقيم؛ لأن مذهب 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - ليس الثلث مطلقاء بل الثلث فقطء: وهو مشتمل على قيدين: وجوب 
الثلث» وهو متفق عليهء ونفى الزيادة» وفيه الخلاف» فلا يكون مجمعا عليه. . . ينظر: الشيرازي 
7 أء ب/خ» وشرح اليد ؟/ 4» والإحكام للأمدي ا سير 
التحرير ”7/ 27598 وفواتح الرحموت »75١7/7‏ وحاشية البناني 181//7 . 

(0) سقط فى ت . 

م اح ايد في المسند 2479/5 وأخرجه أبو داود في السنن ١١/7‏ كتاب الجهاد (9) باب في 
دوام الجهاد (5) الحديث (1484): وأخرجه الحاكم في المستدرك 7١/7‏ كتاب الجهادء باب: أي 
المؤمنين أكمل إيماناء واللفظ لهماء وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وأخرجه 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ في الصحبح ١١7/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب 
تروك خيس من بعري ناكما بشريعة نبينا محمد و (011 الحديث »)١57/7517(‏ وهذا الباب خال 
عن الأحاديث الحسان. . ومن حديث المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري اا في الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب )٠١(‏ قول الني ككِوِ: «لا تزال طائفة من أمتي..» »)971١١(‏ ومسلم 
107/8 فى كتاب الإمارة باب قول النبئ يَكلِ: «لا تزال طائفة من أمتى. .» 2))١97١/١1/1١(‏ 
والدارمى 7١7/7‏ فى كتاب الحيافة ران /25 الاطاتقة نز مل االأنة بتاتلزن بعلن النعق 1و أ خرسة 
العبدى النشكف 7515107؟ لوو خديت ترجا يلل 13/11/0117 


«مسألة» 

الشرح: «مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث. لا يصح التمشّك بالإجماع فيه»» وإن 
ظنَّه , بعض الفقهاء . 

اقالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه»؛ لأن الثلث بعضهاء فمن أوجب الكلّء أو النصف. 

«قلنا؛: وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين: ثبوته» ونفى الزائد» «فأين نفى الزيادة) 

«فإن أبدي مانع» عن إثبات الزيادة كالكقرء «أو انتفاء شرط»» كما يقال: شرط تمام الدية 
الإسلام» «أو اسْيَصْحَاب» الحال (6. كما يقال: الأصل عدم الوجوب. خالفناه في الثلث 
للإجماع» «فليس» ذلك «من الإجماع في شيء»» بل هي أمور خارجة عنه. 


واعلم أن هذه المسألة هي المُلقَبة ب«الأخذ بأقلّما قيل»» وهي مأثورة عن إمامنا الشّافعي 


ووافقه عليها القاضي أبو بكرء وخالفه قوم. فيحق لنا أن نرخي عِنَانَ الكلام فيها ليتوضح 
لناظريها فنقول : 


قال الإمام أبو المُظَفْر السّمعاني: أقل ما قيل: هو أن يختلف المختلفون في مقَدّرٍ بالاجتهاد 
على أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إِعُوَاز الحكم. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة» فإن كان الاختلاف في وجوب الحق. وسقوطه 
كان سقوطه أولى من وجوبه؛؟ لموافقة براءة الذَمَة ما لم يقم ديل لحرت فإن كان الاختلاف 


[في ومسجوبت الحق وسقورطل ]7 في قلره بعل الاتفاق على وجويه كدية الذّمّي إذا وصست على 
قاتله . 
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قيل : كدية المسلم . وقيل: نصفها. وقيل: ثلثهاء وهو مذهب الشّافعيء وهل يكون الأخذ 
بالأقل دليلاً؟ اختلف أصحاب الشّافعي فيه على وجهين . 

والضرت الثاني : أن يكون فيما هو تابث في الذْمّة كالجمعة الثابت فرضهاء اختلف 
العلماء فى عدد انعقادهاء فلا يكون الأخذ بالذقلٌ دليلاً لارْتِهَان اللّمة بهاء فلا تيرأ الذّمة بالشّكء 
وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون دليلاٌ» ولا يتتقل عنه إلا بدليل؛ لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاء وبالأقل 
خلافاء ولذلك جعلها الشّافعي منعقدة بأربعين ؛ لأن هذا العدد أكثر ما قيل. 


والثاني : لا يكون دليلاً؛ لأنه لا ينعقدٌ من الخلاف دليل في حكمء والشافعي إنها امتيق 
الأربعين بدليل آخر . 

وذكر ابن السَّمْعَاني: إِنَّ هذا كلّه كلام بعض أصحابناء وأنه ليس فيه كبير. معنى قالوا: 
والوجوه ضعيفة» لكن تغلب ''' على ما ذكر. انتهى 

وأنا أقول: الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ بالمتحقق» وطرح المشكوك فيما أصله البراءة» 
والأخذ بما لم يخرج عن العَهْدّة يتعيّن فيما أصله اشتغال الذمة؛ هذا حقيقته فافهمه, ‏ ولذلك جعل 
الأخذ بالأكثر في الضرب الثاني وهو ما أصله شغل الذمة ‏ بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول. 

وقد وهم مقن الصمقة "فأررة عدد التحمطة سوال علن الشّافعيين» ولم بعلم أنَّ الأخذ فيه 
بالأكثر بمنزلة الأخذ في دية الْيَهُودِيٌ بالأقلٌ . 

فإن قلت: حقق لي هذا الفرق» فإن' ذل الذمة بضلاة ة الجمعَة عل وشغلها بديَة 
اليهودي متحقّق» وبراءتها بعدد الأربعين متحققة» وبمقدار دِيَه المسلم متحققة, والخروج عن 
العْهْدَةِ بالأقل من دية المسلم بمنزلة الخروج بالأقل من عدد الأربعين» وحيئئذ يتوجه السّؤال» ولا 
يتجه الانقسام إلى ضربين . 


قلت : سير فنبغي التمهّل في استماع ”© جوابهء فتقول: المركٌب من 
)١(‏ . فئ ب: يغلب. (0) في تء ح: إسماع. 
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8 ٠ ن‎ 2 ٠ 
مَانِعٌ أذ تَْيُ شَرْطٍ أو أَسْيضْحَابٌ - فَليْسَ ون‎ 





أحدهما : أن يكون بعضها مرتبطأً ببعض» فلا يعتد به إلا مع صاحبهء كصيام شُهْرَيْنِ 
مُتَاِمَيْنِ في كَمّارة الظهَار مثلاًء فكل يوم منها لا يعتد به إلا مع انضمامه إلى صواحبه على الوجه 
المعتبر عند الفقهاء . 

والتّاني : ألا يرتبطء فمن وجبت عليه لزيد عشرون درهماء فهو مأموردٌ بتأدية كل درهم 
بخصوصهء ولا تعلق لدرهم منها بصوم سعى شهرين متتابعين» وشككنا هل جاءا ناقصين أو 
كاملين؟ لم يخرج عن العْهْدَةِ إلا بستين يوماء فإن وقع الشّك بعد صومه اليوم الموفى عدد الستين 
وجب تدازك شهرين لا يشك فهما: 

وإذا ارتهنت بإطعام عشرة مساكين» فأطعم وشكَ هل أطعم عشرة أو تسعة؟ وجب إطعام 
واحد فقطء إذ لا تعلق لبعض العشرة ببعض. بخلاف الأول. 

ونظير هذا دية اليَهُودِيَ فإنَّ أبعاض الذَّيَةِ من حيث هى لا تعلق لبعضها ببعض » فمن وجب 
عليه مالة من الآبل :وجب كل واحلا.منها من غير تعلق لها بضاتخيةه فإذا أخرج ثلثها برىء منه قطعاً 
وبقي ما وراءه» والأصل عدمه. فلم نوجبه جَرِياً على الأصل . 

ونظير الأول الجمعة. ٠‏ فإن أبعاض عددها متعلق ببعض» فمن صَلؤّها في ثلاثة لم يخرج عن 
العْهْدَةِ بيقين» ولم يأت بما أسقط عنه شيئاء ويظهر أثر هذا ادا الك فلو صح بالاخرة أن 
الواجب أربعون لتبين أنه لم يأت بالجمعة. أو أن الواجب دية © العسلم كاملة :في الوودي لما تخرج 
ما تقدم عن الاعتبار» بل وقع موقعه. وزيد عليه الثلثان» فنحن نأخذ ببراءة الذّمُةٍ في تفي الزائد إذا 
لم نشك فيما وقع الإجماع على وجوبه. هل وقع موقعه كدية اليهودي؟ 

أما إذا شككنا كالجمعة فإنما نشك فيمن صادّها في ثلاثة [هل صلاها]©: أو لا؟ والأصل 
العدم. فجرينا عليه وأوجبنا الأكرء فأخذنا بالأصلن في الموضعين» وهما في الحقيقة شيء 
واحد. 

ولذلك قلنا: الأخذ بأقل ما قيل على ضربين» موصو المسألة الأخذ بأقل ما قيل» وهو 
قدر مشترك , بين الضربين . 
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لْعَمَلُ بِالإِجْمَاع بتقْل الوَاحِدٍ 
مَسَألَةٌ: 
يَجِبُ اَلْعَمَلُ بآلإجْمّاع الْمَنقول بتقل آلْوَاحِدٍ وَأَنْكَرهُ آلْعَرَلِي. 





وحاصله: إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره» والورع في الموضعين لا 
يحمى . 

فإن قلت: فالصلوات الخمسّ لا عام لواحدة منها بالا حر + ولو سبى واحدة مجهولة 
العين لأوجبتم الخمس . 

قلت: لأنه لا يتيقن الخروج عن المنسي إلا بالإتيان بالخمس» وهو نظير الجمعة» فافهم 
هذاء واعرض عليه جميع الفروع؛ تجذه موافقاء وبه تبين لك أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من 
الإجماع ومن البراءة الأصليّة» فلا ينّجه من القائل بهما المخالفة فيه. 

وما ذكره المصتف من أنه لا يصحّ التمسّك فيه بالإجماع ‏ يعني: وحده - صحيح» وقد 
ذكره كذلك القاضيء والغرَّالنُء وغيرهماء وبالله التوفيق. 


«مسآلة» 


الشسرح: "يجب العمل بالإجماع المنقول يتقل الواحذ» -عند المصتّف» والشيخ الهندي: 
وجماعة من أصحابنا ‏ «وأنكره الغزالي)"'" . 

قال الهنْدِيُ: وكل من قال: خبر الواحد يقبل في القطعيات» أو أن أصل الإجماع حجّة 
ظنية» أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني» وأن الظني منها مقبول حجّةء فإنه يلزمه أن يقول بحُجية هذا 


)١(‏ هذه المسألة في اختلافهم في وجوب العمل بالإجماع المنقول بلسان الاحادء فذهب إليه الحنابلة 
ومعظم الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة» وأنكره جمع من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا 
كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما يثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنياً في سندهوإن كانقطعياً في 

":عتنه ينظر: التبرارى 1117 ب/خ. والمستصفى »5١950/١‏ والمعتمد :07١/7‏ والمحصول 
الا رقف الخينار ناهتسي الفخرو 10/6 بواضول هري ١‏ 
والإحكام للامدي ١/155.؛‏ وإرشاد الفحول *الا» 49. 
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َنا: نقَل لظن مُو جب ؛ دَالْمَطْونْ أؤل» وَأَيْضاً نح نَحْكُمُ بالظّاهر . 





فإنه يلزمه أن يرده ولا يقمله . انتهى . 
. وسبقه الامديٌ حيث قال: المسألة دائرةٌ على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به إلى آخر 
كلامه. وسيذكن الضف لحوة: 
ولقائل أن يقول: يجوز أن يستدل بالإجماع على حادثة إذا ظن وقوعه بخبر الواحد» وإن 
كان الأصل حجّية الإجماع لا تثبت إلابالقطع .فخبر الواحد فيما نحن فيه مخبر عن وقوع الإجماع 
لا عن حبجيته . 
ولم قلتم: إنه لا يعتمد عليه حينئفِ؟ وبهذا أسقط قولهم من قال: إن دليله َطْعِيَ لا يقبل فيه 
خير الواحد. 
إحداهما: أن الأصل الإجماع ‏ أعنى : كونه حجّة لا يثبت بخبر الواحد ‏ وهذا هو الصحيح 
وهو ما صرح الغزالي باختياره» وثبت قوله فيه» وحكى المُخَالفة فيه عن بعض القهاء . 
والثانية: - وهي مسألة الكتاب ‏ وفيها تكلم الآمدي. والهندي أنَّ الإجماع إذا نقل بخبر 
الواحدء هل ينهض دليلاٌ معمولاً به؟ 
قالالجماعة : نعمء وحكوا عن العزالى المُخَالفة» وهى حكاية صحيحة» فإن الغرال قال : 
إنه الأظهر وإن لم يقطع بمقابله» وذكر دليلاً حسناء ذكره الآمدي أيضاً وأهمله المصّف. وهو أن 
العمل بخبر الواحد إنما تثبت مشروعيته بإجماع الصّحابة . 
أما ما روي عن الأمة من اتفاق» وإجماع فلم يثبت فيه [نقل وإجماعء ولو أثبتناه لكان ذلك 
بالقياس» فلم يثبت لنا]”' صحة القياس في إثبات أصول الشرع . انتهى . 
قوله: «لنا نقل الظنى) بخبر الواحد «موجب» للعمل به «فالقطعيث) المنقول به «أولى» أن 
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والآمدي لم يذكر هذا الدّليل هكذاء بل قال: خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظّنء. فكان 
حجة كخبره عن نص الوّسول وَكلة. 

وهذا يدرؤه ما ذكره الغزالي : من أنه لا دليل هنا على العمل بخبر الواحد إلاالقياس»ولم 
قف انين "هنا كما عليه 


وقد ذكره الأمدي من بعدء والامدي لم يصرح في المسألة باختيار شيء . 
والمصّف اختار العمل» فاحتاج إلى تقوية. هذا اللي الازووه على الرتعه اد لقا 
ليجعله من باب قياس الأولى . 


فورد عليه ما ورد على هذا الدّليل من أن القياس لم يثبت العمل به هناء وزيادة: وهي : إن 
دعوى الأولوية لا وجه لهاء وقد يعكسها الخصم. ؛ فلو اقتصر على ما فعل الأمدي لكان أولى: 
وكان أقصى ما يرد عليه ما ذكره العْرَّالِيَ: ويمكن المتازعة فيه بأن يقال : العمل بالظّن في العمليات 


و 


طلقا واخت: 


قوله: «وأيضا» قوله يَكِهِ: ««نخْنئ كه الظَاهِرٍ» واللَّهُ يتَوَلا الكدايك»9؟) . 


6 فى ب : دعيل . 


(؟) ذكره السخاوي في «المقاصد 0 ١‏ وقال: اشتهر نين الأصوليين 52 بل وقع في 
شرح مسلم للنووي في قوله يَكْهْ: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» ما 
نصه: معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر كما قال تَللِخٍ اه. قال السخاوي: ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل لهء وكذا 
أنكره المزي وغيره. 
وذكره الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص )١14(‏ وقال: وهذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل 
الأصول. ولم أقف له على سند وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه. لكن له معنى 
في الصحيح: وهو قوله يَلِ: إنما أقضي بنحو مما أسمع . 
وقال البخاري في كتاب الشهادات: قال عمر: إن ناس كانوا يؤخذون بالوحى على عهد 
رسول الله يِه وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن يما ظهر لنا من أعمالكمء فمن أظهر لنا 
خيراً أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شيءء الله يحاسبه في سريرتهء ومن أظهر لنا سوءاً لم تأمنه 
ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة . 
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لكونه ظاهراً يا | 

قإن قلت : 0111ظص 

قلت: إذا حكم ‏ عليه السّلام ‏ به كان هو الحق» ضرورة أنه لا يحكم إلا بالحق» ثم 

رلقائل. أن اقول لاله لدي على الحُكُمٍ لكل مظنون فقلتونة اي يقد 107 دوي 
ودلالته على أفراده ظنية. ثم إنه عام مخصوص قط ما؛ إذ مخ الأشناء نا 'لا يحكم فيه الطامر إذا 
كانت مظنونة. فلم قلتم : إنه يعمل بها هتاء فذلك دور وحديث نحن نحكم بالظاهر لا يعرفه 
المحدثون, لكنّ معناه مما لا خلاف فيه . 

وفي الصحيح : أن النبي كَلدٍ قال : نما أقضي نحو مَا أَسْمَمُ). 

وروق أن العئّاس قال : يا رسول الله 6 مكرها 9 يوم (بذرا» فقَال النبي 4 : («أمَا 
ظاهِدُك فكان عَلَيْنَاء وَأَمّا سَريرَتَكَ فإلئ الله . 

الشرح: والمانعون «قالوا»: هذا «إثبات أصل» من أصول الشّريعة «بالظاهر»» فلا يجوز. 

(قلنا: المتمسّك الأول» ‏ وهو قياس الأولى ‏ «قاطع». «والثاني» - وهو حديث انْخْرٌ 
نَحكمُ بأَلطّاهِرٍ» ‏ «ينبني على اشتراط لطم في أدلّة الأصول. 

ولك أن ترتب الجواب هكذا: لا نسلم أن هذا إثبات أصل» إنما الأصل انتهاض الإجماع 
من حيث هو دليلء لا أنه هل وقع إجماع في المسألة الفلانية» وهذا لم يذكره فيالكتاب» وهو 

سلمنا: أنه أصل ولكن لم قلتم: إن الأصل لا يثبت بالظُواهر إذا كان يقتضي عملا . 

وهذا الجواب الثاني في الكتاب . 

سلمنا ولكن معنا دليل قطعى» وهو قياس الأولى: وهذا الأولى فيه وقد علمت ما فيه . 

ثم ذكر الامدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئاً فقال: والظّهور في هذه 
المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها. 
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قاطع, لاني ين عَلَى سْتَرَاط ألقطع. وَالْمُْتَرضُ مُسْتَظهد 


مِن الجَاببَينٍ 
الكلام في إنْكَار :. حكم آلإِجَمَاع القطء 92 


إِنكارٌ كم الإجْماع الْقطعِيّ. تَلِْهَا: الْمْخْتَارُ أنّ نحو الْعِبَادَات 552000 


با القلم بالمضتفب فتبعه ) 5 ا نظيو من اللجانيي )097 فيمنع فيمنع دليل 


0 00 لا أسلم أن كل دليل ظَّي يجب العمل به 0 ودليل الثافي: ويقول 3 أسلم امتناع 
إثنات الأصول العملية بالظواهر: ولحو ذلك من المسوع. وهذا لا ينبعى ال فإنه اختار 


أحد القولين» فكيف يعترف باستظهار المعترض؟ . 


رمسأالة» 


الشرح: « إنكار حكم الإجماع القطعي . 


(010 


(0 


هذه المسألة في حكم إنكار الإجماع» واعلم أنهم اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
كالسكوتي والمنقول بلسان الاحاد غير موجب للتكفير» ؛ وأما القطعي يكفر به بعضهم مطلقاء وفصله 


آخرون» وهو المختار. والضابط أن المجمع عليه بالإجماع القطعي إن كان داخلة في مسمى 


الإسلام - يعني إن كان ما علم بالضرورة أنه مما جاء به النبيَ - كَل وإليه أشار بقوله: «نحو 


| العبادات الخمس» كفر منكره بمزايلة الإسلام عنه» وإن لم يكن كذلك كمسائل الإجارة ونحوهاء فلا 


كا ون ينظر: الشيرازي 8؟؟ ب/خ. والإحكام ,»50550/١‏ والمحصول 2597/١/5‏ 
والمعتمد /2000 والمرهان ١/1؟»,‏ والمنخول اله وأصول السرخسي ,”08/١‏ وشرح 
التنقيح ص 777, والمسودة ص 45”؛ وكشف الأسرار 2371/7 وحاشية البناني 2191/1 
و تيسير التحرير 0 وفواتح الرحموت 10 وإرشاد الفمفحول (20/8). والمنتهى لابن 
الحاجب ص 255 وغاية الوصول ص أل ونشو البنود 7/7 008 والمدخل (؟١17).‏ 

هذا الاستظهار لا اختصاص له بهذه المسألة؛ فإنه عام في أكثر المسائل على ما لا يخفى» اللهم إلا 
أن يقال: المراد أن المعترض مستظهر في الاعتراض على الدليل الثاني من الجانبين» أي سواء شرط 
القطع في أدلة الأصول أم لا؟ لأنه إن شرط منع اعتباره فيه» وإن لم يشرط مع دلالته يمنع العموم 
وعلى هذا يختص الاستظهار بالمسألة. ينظر: الشيرازي 758/١‏ أ/خ 
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ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر». 

وأنا أقول: الكلام في التكفير معضل عظيم» وعبارة المصنف هنا قلقة عاصية» وأنا أبدي 
ما عندي ثم أتكلم عليها وأعرضها على الحَقّ فإن وافقته» وإلا طرحتهاء فالحَقٌ: عرض الأقوال 
عن (الكزة. الآ وى التحق هلق الأقوالي» والتتكن الياتيقاة اعطق ونياية لتنا 37 
فأقول: إنكار الإجماع يفرض على وجهين : ظ 

أحدهما: أن [ينكر المرء أن الإجماع]”') حجة ‏ ولم يتكلم المصنف في هذا ولا ريب في 
أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي» والإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره؛ ونحو ذلك من 
الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضها حُجَةَء إنما الكلام فيمن أنكر أصل 
الإجماع. وهدم قاعدته. وزعم أن الله لم يشرع الاحتجاج به لخلقه؛ ولا شك في بدعة هذاء 
والقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدّع والأهواء . 

الوجه الثاني: أن نتكر حكم الإجماعء وفيه تكلم المصتف - فيقول مثلاً: ليس لبنت الابن 
السّدس مع بنت الصّلب أو ليست الصّلاة واجبة» وهذا على أقسام : 

أحدها: منكر بَلَمَهُ الإجماع وَل في عِنَادِه واستمر على إنكاره» فالوجه عندي هنا أن 
يقال: إن كان ذلك المجمع عليه خفيًا كمسألة بنت الابن» فتكفيره في موضع التردّدء وإن كان 
ظاهراً يشترك في معرفته الخَاصّة والعامّة» كالصّلاة فيكفر بلا نظر. 

القسم الثاني: أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه» فيقول: لم يقع» ولو وقع لقلت به 
فإن كان المخبر عن وقوعه الخّاصّة دون العَامَّة» كمسألة بنت الابن» وهنا خلاف الأظهر عدم 
التكفير» وإن كان المخبر الخَاصّة والعامّة جميعاً كالصّلاة؛ كفر ولم يُعذر. 

والثالث: ألا يبلغهء فيعذر في الَف دون الجَلِىَ إن لم يكن قريب عهد بالإسلام» وهذا 
في حكم الظاهر. 

أما في نفس الأمرء فلا كُفْرَء حيث لا يبلغه» وهو عند الله تعالى - معذور 27. 


إذا عرف هذا فلنذكر كلام أتمّتناء ثم ننعطف على كلام صاحب الكتاب . 


)١(‏ في أء ح: الخيار. () في أء ت: مقدور. 
(0) في أء ح: ننكر المرار الإجماع. 
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قال الأستاذ أبو منصور البَعْدَادِي فى كتاب «معيار الجدل» بعد أن ذكر الفرق بين المسائل 
الأصولية والفروعية من وجوه عَذْها : وكل ما ذكرنأه من الفروق بين مسائل الفروع والأصول» 
فإنما اعتبرناه من فروع لا نص ولا إجماعَ فيها . 

فأما ما أجمعت الأمة [عليه]7': أو ورد فيه خبر يوجب العلمء فإنه 'يكون بعد استقرار 
الشّريعة أصلاً بنفسه يأثم المخالف فيهء وينقضي عليه حكمهء ولا يعتبر في مثله خلاف أهل 
الأهواء؛ وربما أورثهم خلافهم الكفْر كخلاف المَيِمونِئّة من الخوارج .في تحريم بَنَاتِ البنات 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات . 

وخلاف الخوارج في سقوط الرّجم. وخلاف من أسقط منهم حَدٌ الخمرء ونحو ذلك . 

قال البَعْوِيّ في أوائل «التهذيب»: الإجماع نوعان: 

أحدهما: خاص . 

فالعام: إجماع الأمة على ما يعرفه الخاصنٌ والعامُ. كإجماعهم على أعداد الصلوات 
والركعات» ووجوب الزكاة والصّوم والحج. يكفر جَاحِدَهُ وإن كان أمراً لا يعرفه إلا الخّواصّ 
كإجماعهم على بطلان نكاح المكعة: وأن لايق الاين الكلشن 2 البنت الواحدة من الصلب» فل 
يكثر جاحده ويد له:الحق. 

ومن الإجماع الخاص: أن يجمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة. إما قولاء وإما 
فعلاً. فهو حجة لكن لا يكفر جاحده. بل يخطأ ويدعي إلى الحق ولا مساغ فيه لاجتهاد . انتهى . 

وما ذكره آخراً ظاهر؛ لأن هذا الإجماع؛ وانتهاضه حُجّة إذا قيل به ظني» فلا يكفر قطعا. 

والمسألة مصوّرة بمتكر حكم الإجماع القطعي. ولكن حكى الإمام الأستاذ أبو إسحاق فيه 
خلافاً قَدّمناه فيمن جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة» هل يكفر؟ 

فقال: فيه وجهان مبنيان 27 على أن ما أجمع عليه الخاصّةٌ والعامةٌ؛ هل العامة مقصودة 


فيه أو تابعة؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في أ» ح. (') في أء ح: مثبتان. 
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0 ا كاحي لبي ا وعلى الثاني يكفر 

ف و0 550 عن لوي وهو مشهور. ولكن لم ينته إلى 
درجة المَغْلوم 00 وهذا بخلاف الذي سنذكر عن النّووي حكايته» أما غير المشهور فلا 

قال الرّافْعيٌ فيمن ترك الصّلاة جاحداً لوجوبها: إنه مرتد إلا أن يكون قَرِيبَ عهد بالإسلام 
يجوز أن يخفى عليه ذلك» قال: وهذا لا يختصن بالصّلاة» بل يجري في جحود كل حكم مجمع 
عليه . 

قال اللووف: وليس على إطلاقه. بل اه جد مجمعا عليه فنه نص بوهو مر أموو الإسلام 
الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخَاصٌ والعام. كالصلاة» والزكاة» والحج. لم7 دوالك 
فهو كافرٌء ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص فليس بكافرء ومن جحد مجمعاً عليه 
ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف» وصححّح في باب الرّدّة من الخلاف القول بالتكفير. 

وقال ابن السَّمْعَاني : الإجماع على ضربين : 

أحدهما: يكفر مخالفه متعمداء وهو الإجماع على الشَّيء الذي يشترك الحَاصَّةٌ والعَامّةٌ في 
معرفته» كأعداد الصّلوات وركعاتهاء والحج والصّيام وزمانهماء وتحريم الكَمْرِ لزلا" والفيية 





)١(‏ في أء حم: الربا. 

68 الزنا يُمَذّ ويقصر: مصدر رَنى الرَجُل يني زننا وزناة: عر وزنت المرآةٌ تزني زنا وزناء: تت 
وزاني مُرَّاناةٌ وَِناء» والمرأة تزاتي مرَاناة ونا أي : باغي وهو بالقضر لغة أهل الحجاز. قال تعالى : 
رلا" رو الرّنا» بالقصرى دقوع الألف ثالثة قَلِبَتْ يَآء» والنسبة إليه نوي . وبالمد لغة أهل 
جك ) وبني دميم» وأنشد: [البسيط] 

أكا الدزناة فاني لثث تبازبية #الكبال كفس ينين الختتى تقتسنان 
وقال الفَرَرْدَقٌ : [الطويل] 

با حَاضِر مَنْ يَزْذِيُمْرَفَ زِنَاقَهُ وَمَنْ يَْرَب الْحُرْطَوْمَ يبح مُبْكراً 
والنسبة إليه زنائ” * وزتاه: نسبه إلى الزنا. وهو ابن زنية بالفتح» والكسر أي أَبْنُ زنا. ومعناه في كل 
ما تقدم الفجور. وأعار الموضع زُنوَاً فمعناه ضاق . ووعاء زَنِيٌ م أي ضيق . والاسم منه الرَناءُ بفتتم - 
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فإن اعتقد فى شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحداً لما 
قطع به دين الرسول يد وصار كالجاحد لصدق الرسول 5ه 

والضرب الثانى: ما يضلّ مخالفه إذا تعمّدء ولا يصير كافراء وهو إجماع الخاصّة. وذلك 
ما ينفرد بمعرفته العلماءغ؛ كتحريم المرأة على عَمّتها وخالتها("2, وإفساد الحَجّ بالوّطء قبل الوقوف 


الزاي وفي لسان الشرع: هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. 
ينظر: الجمل على المنهج 178/0»: ومغني المحتاج 1517/5 . 

)١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتها. أو خالتها. فذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان 
التكاح فاسداً يجب فسخه مطلقا. وذهبت الرافضة» والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البتي إلى 
القول بجواز الجمع بين المرأة» وعمتهاء أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على 
عمتهاء أو خالتها كان التكاح صحيحا. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى: #وَأُحِلَّ لكم مَا وَرَاءَ دَلِكَد ووجه الدلالة من الآية 
الكريعة: أنهم قالوا : إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في التحريم بالجمع إلا الجمع ‏ ين الأعنء تم 
قال: #وَأحِلَ لَكَمْ ما وَرَاء دَلِكَذْ4 فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله وإذا حلت المرأة 
على عمتهاء أو خالتها. فيكون نكاحها عليها صحيحا. يقال لهم في هذا الدليل: إن قولكم بأن قوله 
تعالى: لوَأَحِلَ لكمْ مَا وَرَاءَ دَلِكَمْ»4 عام يشمل المرأة على عمتهاء أو خالتها غير صحيح؛ لأن 
العموم في الاية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول. وأما الجمهور 
فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 
أما السئة: فأولا : ما روى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله له قال: 
ولك ل يُجْمَعُ بَيْنّ المَرْأة وَعَمّتِها وَلا ب ف المزاة وَحَالتَهَا ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كك 
نهى عن ات بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة» رعانيا عر 09 يسع يُجْمَعُ بين الْمَرَْةِ وَحَمِهاا 
الحديث» وهو خبر لفظأ نهِيّ معنى., فيكون الجمع بينهما حراماء 0 عار ديم 
معا بطل نكاحهماء وإن تكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بها. 
ثانيا: ما روي أن النبي كه قال: دلا كح الْمرأه 5 عَلَى عَميَا وَلا على خَالتهًا وَل عَلى بنت أخيهًا 
وَل عَلَى بنْتِ أَحْتهَاه وفي بعض الروايات: «لا الصّغْرَى عَلَى الكبْرَى وَلا الكبرى عَلَى الصّغْرَى» 
فهذه الأحاديث بلغت حد الشهرة؛ وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الفوحه للعلم بوالحجل؛ 
فوجب استعمال حكمها مع الاية, فيكون قوله تعالى : مَرَأحِلٌ لك ما وَرَادَ ذَلكم مستعملاٌ قيما 
عدا الأختين» وعدا من ييّن الي يكلِ - تحريم الجمع بينهن» ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ - 
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ورودهاء وجب أن تحمل على المقارنة؛ فتكون مخصصة لعموم الاية» ويكون الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها حراما. 

وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضى إلى القطيعة والقرابة المحرمة 
للتكاح» وإنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة فيكون حراما؛ لأن المفضى إلى الحرام حرام . 
وحيث بَطْلَ دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم وهو حرمة نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وأنه إذا وقع. فالتكاح فاسد واجب الفسخ . 

واختلف في القتل المانع من الإرث» فعندنا معاشر الشافعية: لا يرث من له مدخل في القتل ولو 
كان بحق» كمقتصء. وإمامء وقاضء وجلاد بأمرهما أو أحدهماء سواء أكان مباشراً أم متسبباء 
بالاختيار أم بالإكراه» لكنهم رجحوا في صورة: من حفر بئراً في ملكه فقتل فيه مورثه. وكذا من 
وضع حجراً أو نصب ميزابا في ملكه أو بنى حائطا في ملكهء فمات المورث بسببها ‏ رجحوا في 
هذه الصورة الإرث؛ لأنه لم يتعد فيها. أما إذا تعدى بأن حفر بثراً في الطريق فإنه لا يرث إذا مات 
بها مورثئه هذا إذا كان التسبب قريباء بخلاف ما إذا كان بعيداً كأن أحبل الزوج زوجته فماتت 
بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب في موتها بالإحبال ‏ لكنه بعيد ‏ ولأن الوطء من باب 
الاستمتاع» ومن شأنه ألا يتسبب إليه قتل. هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل 
النائم والمجنون والصبي وغيرهم؛ فلا يرث واحد منهم من قتله. وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث: 
عن الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق» فلا يرد علينا؛ لأن 
المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف» ولا تعلق له بالإرث. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث 
القاتل إذا كان صبيا أو مجنونا؛ لارتفاع القلم عنهمًا. وعندنا: لا إرث لمن له دخل في القتل» سواء 
أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه وربطه الجرح للمعالجة أم لا. 

قال يكِِدِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. وأما 
السادة الحنفية فيقولون: إن القتل المانع من'الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» 
فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ ‏ وموجبهما الكفارة 
والدية على العاقلة» ولا إثم فيهء ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها. هذا إذا كان القتل بغير 
حق - أما لو قل مورثه قصاضاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا يحرم الميراث» وكذا إذا تسبب في 
القتل ولم يباشره مطلقاء سواء أكان في تسببه متعديا أم لا. واعترض على الحنفية في قصر المانع 
على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة بما إذا قتل الأب ابنه عمداء فإنه لم يثبت به قصاص ولا 
كفارة مع أنه محروم اتفاقا. 


١/١ 
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الوصية للوارث» فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكمَّرء لكن 
يحكم بضلاله 2١(‏ وخطئه. انتهى ملخصاً. 

فحصلنا من نقلهم على أن المشهور» وفيه نص كالصّلواتء يكفر منكره» وكذا ما لا تصّ 
فيه على الأصح. بخلاف الحَفِيَ فليس التكفير أبداً لخصوص الإجماعء بل لانضمام الشّهرة إلى 
الإجماع . 
ظ وفي وجه: يشترط مع الشهرة نص . 

والسّر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيل إلى تكذيب الصّادقَء وقد حكى المصتف 


ثلاثة آراء : 
أحدها: التكفير مطلقا. 


والثالث: أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفرء وإلا فلا. 

وقيل: أراد بالعبادات الخمس: الصلوات . 

وقيل: كلمة الإسلام» والصلاة» والزكاة» والصومء والحج. 

واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلاٌ يقول : بالتتكفير في الأمر الحَفِيء ولا يعرف 
هذاء وآخر يقول: بعدم التُكفير مطلقاً ليدخل فيه منكر العبادات الخمسء ولا يعرف فيه إلا 
التكفير. 

وقد يتعصّب لكلامة. فيقال: أراد منكر 0 الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع؟ فقائل 
يقول بالتّكفير مطلقاً وإن كان خفيًا إذا قيل له : قد أجمعت الأمة وخالف» ولا يستبعد هذا وآخر 
يقول بعدم التُكفير» ولا ترد العبادات الخمس؛ لأن النّصصّ قائمٌ فيهاء فمنكرها منكر للنص 
المعتضد بالإجماع والشّهرة . 





وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصلهء إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل 
الوالت يولدة ول السك بعدهة: 
وعند السادة الحنابلة: كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع» وما لا فلاء أما القعل بحق 
فلا يمنع الميراث . 
وعند السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية» ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 

)01( في أ: بضلالته . 
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والحاصل: أن المنصوصات المشهورة لا كلام فيها إِنّما الكلام فيما لا يعرف له سند إلا 
الإجماع» فالقائل الثاني لا يكفر منكره» وإن اشتهر حتى صارت شهرته كالعبّاّات الخمس . 

وإنما شبه بالعِبَادات الخمس في الشّهرة لا في غيرهاء وإلا فهي منصوصات . 

وهذا في الحقيقة أحد الوجهين اللذين حكاهما النَّوَوِيٌ كما تقدم» ويعرف من هذا أن 
الصّلوات ''' الخمس لا تدخل فيما نحن فيه» وإنما يدخل نحوهاء فلو اشتهر شيء شهرتهاء 
ولا سَنَدَ له تعرفه الأمة غير الإجماع لقال هذا القائل: بأن منكره لا يكفرء وهو واضح؛ لأن منكر 
أصل الإجماع على أصولنا في المُبُتدعة لا يكفر» فكيف يكفر هذا؟ 

وبهذا يتّضح لك أن التكفير ليس إلا 7 للشهرة» فإن المنكر إذ ذاك كأنه مكذب» أو 
للشهرة مع النّصء فلا يقال: كيف لا يكفرون من أنكر أن الإجماع ا ويكفرون من أنكر 
المشهور؟؛ لأنا نقول: إنما كفرناه والحالة هذه؛ لأنه مكذب فهو خارج عن أهل القَبْلة . 

وبهذا تبن لك صحّة قول الإمام في «المحصول)7©: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر 
خلافاً لبعض الفقهاء» واستدل بأن أدلّة أصل الإجماع لا تفيد العِلْم فما تفرع عنه أولى» ومنكر 
المظنون لا يكفر بالإجماع . 

فعلم من هذا الدليل أن مراده: ما استفيد من الإجماع دون غيره» وإلا فالمشهورٌ مستفاد 
معلوم من الدين» فليس من هذا القبيل . 

وقوله: منكر المظنئون لا يكفر بالإجماع» يعني : إذا لم يعتضد بإجماع . 

أما إذا اعتضد به ففيه خلاف» ثم قال: وأيضة فتقدير أن الإجماع قطعي. فليس العلم به 
داخلاً في ماهية الإسلام فلا يكون العلم بتفاريعه داخلاً فيه . 


.791//١/7؟ في تء ح: العبادات. (0) ينظر: المحصول‎ )١( 
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وهذاالدّليل فيه نظر لا غرض لنا هنا في ذكره. 

ومن هنا أخذ الآمدي التّفصيل الذي اختارهء فتال7©): اختلفوا في تكفير جاحد الحكم 
المجمع غليه» فأثبته بعض الفقهاء. وأتكرهة الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب كفراً. 

والمختار: إنما هو التفصيل» وهو أن اعتقاد الإجماع . 

إما أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد 
والرسالة. أ والا يكون كذلك كالحكم بجل دل م وصحكّة ة الإجارة ونحوه». فإن كان الأول فجاحده 
كافر ؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا. انتهى 


وهذا التفصيل لحو قولاً ثالعا كما فهمه بعض شارحي «المختصراء وإلا كأن تحرج من 
كلامه أن لنا قائلك يقول : وجوب اعتقاد التوعحيك والرّسالة لا يكفر منكره. وإنما الآمر على نا 
7 00 ال ال سر سير 

امسا بل كان مشتهراً فقط ففيه خلاف» الأصح : التكفي . 

ويخرج من كلام الآمدي : أنه يختار هنا عدم التُكفير» بل هو صريح كلامه» والحق 
خلافه» بل أقول: قضبّة كلامه أنه و او مد وإن اشتهر واعتضد بنص لا يكفي 
ما لم يكن داخلاً في حقيقة الإسلام كجل كجل البيع فإنه مشتهر 

وقل فاه عدم التُكفير فيه وهذا إلا يعرف لأحدى فالاعتراض على الأمدي أزيد من 
الاعتراض على ابن الحَاحِب؛ وإن اختص ابن الحاجب بتصريحه بثلاثة مَذَاهبٍء والآمدي لم 
يصرّح بهاء ولم يمه بأن مكان اختياره من مواقع الخلاف . 

ٍ : أن ابن الحاجب قال: منكر حكم [ما]7" علم من الإجماع القطعي . 

ثالثها: إِنْ وصل في الشهرة إلن ها اشعهرة :وهو ذى نصرة: كالعيادات الخَمْسِ كفر منكره. 
كسم وإلا فلاء وصح كلامه. 

وحاصله: أن العبادات الخمس مشبه بهاء وليست داخلةً فى أماكن الخلاف» والمشبه دون 


)١(‏ ينظر: الإحكام /١‏ 755. (؟) سقط في ح. 
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المشبّه بهء فالمشبّه مشتهر لا نص فيهء والمشبه به مشتهر ذو نصّء والتكفير فيه قائم بلا نظرء 
وليس الإجماع فيه العلّة [في التكفير](2. بل الشّهرة مع النّص فهما اللّذان صَيّرا منكره كالمكذب ‏ 
للصادق فيما جاء به» فالمراتب ثلاث : 

منكر إجماع ذي شهرة» وفيه نص ولا ريب في كفره؛ لتكذيبه الصادق . 

ومنكر إجماع ذي شُهْرة لا نصّ فيه. 

قيل: لا يكفر؛ لأنه لم يصرح تكذية الضافق 4 إذ الغرقى ‏ أن لآ نص ».:وإنها كذت 


والأصح : يكفر؛ لأنَّ تكذيبهم يتضمّن تكذيب الصّادق . 
ومنكر إجماع ليس بذي شهرة . 


والأصح: لا يكفر . 

وقال بعض الفقهاء: يكفر ؛ لتكذيبه الأمة. 

وجوابه: أنه لم يكذب الأمة.صريحاً؛ إذ الفرض أنه ليس مشهوراًء فهو مما يخفى على 
مثله . 

وأنت أيها المَهِمُ إذا نظرت شروح هذا المختصر في هذا المكان. وجدتها مشتملة على 
تخبيط عظيم منشؤه من أمرين لا ثالث لهما : ْ 

أحدهما: الجمود على كلام المختصر. 

والثاني : الجهل بالشريعة . 

فصريحٌ كلام بعضهم: أن في جملة الأقوال قولاً بأن إنكار التّوحيد والعبّادات الخمس لا 
يكفر» وكفى بتخيل ذلك شي 29. 

وعلى الجملة كلام الآمدي» والمصئف في هذه المسألة قلق مدخول» والمعصوم من 
عصمه الله . 

ما أحسن افتتاح الشّيخ الهندي المسألة في «النهاية» وهذه عبارته: جاحد الحكم المجمع 
عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع قطعي؛ ؛ لا يكفر عند الجماهير» خلافاً لبعض الفقهاءء وإنّما 
دنا بقولنا: من حيث إنه مجمع عليه ؛ لأنّ من أنكر وجوب الصّلوات 7 الخمسء وما يجري 


)١(‏ سقط في ح. (0) في أء تء ح: شبه. () في أ ح: الصلاة. 
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مسجراها يكفرء وهو مجمع عليه؛ لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين 
محمد يك وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأنَّ جاحد حكم الإجماع الظني» لا يكفر وفاقا. 
انتهى . 
وهي عبارة سديدة مَْبِئَةٌ عن الغرض ""» ولم يحك إلا مذهبين كما هو المعروف . 
وعندي أن أَمْتّنَ كلام في المسألةء وأقربه إلى ما مهدناه ‏ كلام إمام الحرمين في «البرهان»: 
حيث قال: من اعترف بالجما ' وأقر بصدق المجمعين ذ في النقل» ٠‏ ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان 
هذا التكذيب آيلاً إلى تكذيب الشّارع . 


ومن كذب الشارع كَمَرَء والقول الضَابط فيه: : أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشَّعَ لم يكفر 
ومن اعترف يكون الشَّيء ء من الشرع. ثم جحله كان ا للشرع. وإنكار بعضهء إنكار كله. 
انتهى . 

وهو جامع لما اخترناه؛ ونختم المسألة بإشكال واحد؛ فنقول: قد عرف أن منكر المجمع 
عليه لا يكفر. 

من حيث إنه مجمع عليه. وأن بعضهم قال : : يكفر إذا عرف أنه مجمع عليه وكان عع فا 
بأن المجمعين لا يجمعون على باطل ؛ لأنه آيل إلى تكذيب الشّارع . 1 

ولقائل أن يقول: إذا أقه بصدق المجمعين فى التّقلء وكان ذلك عقده ومضمرهء فكيف 
يتصوّر منه إنكار ما أجمعوا عليه. وأنى يجتمعان؟ فإن أريد بإنكاره بعد ذلك إنكار 0 أن 
الإجماع حجة»: فذلك لا يقتضي التكفير كما سلف. ولعله كان يذهب إلى أنه حجة» ثم تغير 
راف وطريان الْبدَعةٍ والضلالة لا يوجب كفراً. 

وإن أريد أن قوله: ليس هذا من الشرع مع اعتقاده أنه من الشرع إساءة على الشرع توجب 
0 وإن لم يكن معها اعتقاد» كمن يلقي المصحف في القَادُورَاتِ فذلك بعبد؛ إذ [/50]00) 

1 في هذاء بخلاف ملقي المصحف . 





)١(‏ في ح: المفروض. (؟) سقط في أء ح. 

69 في حانيدج قوله (إذ لا إساءة. . ٠‏ إلخ» قد يقال: : إن تصديقه مع الإنكار لا يعتد به»ء كمن اعترف 
بورق الاله انكر ه عنادء كمن قال الله فيهم: #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لأن الحاصل عنده 
حيتئل ليس بتصديق» بل هو نوع من التصور يقال له: المعرفة كما بينه عبد الحكيم في حواشي 
القطب . تأمل! . 


#ئم8 





وإنما هذا كاذب على نفسه؛ إذ الفرض أن عقيدته حُجّية الإإجماع» وأنهم أجمعواء ومتى 
حَصّلت له هاتان المُقَدّمتان» لم يرتب ضميره في أن هذا من الشرع» فإن هو كذب على نفسه. 
«مسألة» 


الشرح: فيما يتمسّك فيه بالإجماع» وما لا يتمسك. «التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف» 
«عليه» صبحة الإجماع مره العقليات والشّرعيات» والدّنيويات «صحيح. كرؤية البَاري» ونفي 
الشّريك» وجل البيع» وتدبير الجُيُوش ونحوهء بخلاف ما يتوقف عليه صحّة الإجماع» كإثبات 
الصّانع؛ للزوم الدور. 

«ولعبد الجبار في) الأمور «الذنيوية قولان» : 

أحدهما: كالمختار. 

والثاني: أنه ليس بحجة . 

«لنا: دليل السّمع»» فإنه قام على التمسّك بالإجماع مطلقاً من غير تقيبد. 

وهذا متتهى الكلام فيما يختصّ بكل واحد من الكتاب» ومن السُنّة ومن الإجماعء فلنأخذ 
فيما اشتركت فيه. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان ما يكون الإجماع منه حجة وما لا يكون» فنقول: لا يصح التمسك بالإجماع 
على ما يتوقف صحة الإجماع عليه؛ كوجود البارىئغ تعالى» وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور؛ 
لتوقف صحة الإجماع على وجوب الرب». وصحة النبوة» فلو توقفنا عليه لزم الدورء وأما ما لا 
يتوقف صحة الإجماع عليه» فلا يخلو إما أن يكون دينياً أو دنيوياء فإن كان الأول صح اتفاقاً. . . 
ينظر: الشيرازي 5١8‏ ب/خ., والإحكام »551/١‏ والمعتمد ”/515» والمستصفى 2١7/١‏ 
والمحصول 2797/١/7‏ وتيسير التحرير 2777/7 وشرح العضد 255/7 وشرح التنقيح 75414) 
وفواتح الرحموت ”/7157» وكشف الأسرار »70١/7‏ وحاشية البناني ١95/7‏ . 
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شرك فيه الأَِلَةُ الات الْكِتَابٌُ ‏ السُنَةٌ ‏ الاي 2074 


و رك ألكتاث وَأَلسّنَةٌ َالِجْمَاٌ فى السَّنْدِ وَاَلْمَيْن . 
فَالْسَّمَد د الإخاز عن أرق الع 
َألحَبَرٌ قل مَخْصّوصٌ لِلصَّيعَةٍ وَألْمَْنَى . 





الشرح: لاون يشترك الكتاب» والسّنة والإجماع في الكَئد والمّئن . 
«السشخد» 


(فالسّند: الإخبار عن طريق المَدْن)» بأن يبيّن بماذا أثبت كل واحد من الثلاثة» أتواترا أو 
الحاد07)؟ , 


الشرح: «والخبر'”ا : قول مخصوص» موضوع اللصيغة»» نحو: زيد قائم» «والمعنى) 
القائم بالنّْس الذي مدلول هذا اللّفظ مثلاً بالاشتراك اللفظي بينهما على أحد قولي الأشعري. 


)١(‏ لما فرغ من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في الأبحاث المشتركة بين 
الثلاثة» فقال: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن» فالسند إخبار عن طريق المتن» 
أي السند المعنى به هنا الإخبار عن طريق المتن» والمراد بالإخبار عن طريق المتن أن نبين أن متن 
كل واحد ثبت تواتراً أو آحاداً ‏ أعني بيان أن كل واحد من الثلاثة طريق ثبوته إما التواتر أو الاحاد. 

(0) ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا لا سيما هذا الفن؛ لأنه بين إسناد ومتن» والمتن لفظ 
رسول الله يَليةِ وتغيبره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو ينبت حكم من الأحكام الشرعية بغير 
طريقه» وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس» ولا يستدل عليه بسياق الكلام» ولا 
بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ . ينظر: الاقتراح ص 785. 

0) هذا الباب في الكلام في حقيقة الخبر وأقسامه. أما حقيقة الخبر» فاعلم أولا أن الخبر قد يطلق 
مجازاً من حيث اللغة على الإشارات الحالية» والدلائل المعنوية» كما تقول: أخبرتني عيناك: وبذاك 
خبرنا الغراب الأسودء ومنه قول المتنبي : [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يد تتبيين أن المعجبا تحوية كنات 
ويطلق حقيقة على قول مخصوص من بين الأقوال؛ وإنما كان حقيقة في هذا دون الأول لتبادر الفهم 
من إطلاق لفظ الخبر دون ما تقدم من الإشارات. ينظر: الشيرازي 719 أ/خ . 
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ور م 0 
فقيل : يحل © 6. 


والقوك الاغرة أنه سقوقة ل اللنشاك جار ف اللنانية ضيه المخالتوة» وف 
الآقوال في أن الكلام حقيقة في ماذا؟ - 

وأظهر قولى شيخنا ‏ وهو المختار عندي - الثانى» وأنه إن أطلق على العبارة فمجاز» وقد 
قال الله تعالى -: #ويقولونَ في أَنفْسهم» [سورة المجادلة: الآية #] فأطلق القول على ما في النفس. 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» وقال- تعالى -: #وَأَسوُوا كَوْلْكُمْ أو و أَجْهَرُوا به# [سورة تبارك: 
الاية 10] فدل على أن السّر والجهر صفتان للقول الكامن في النّفْس» ولسنا نقول. 

وكان الشَّبخ الإمام مومه اللنات كلى هنا قوله ثعالن د سحكاية عن يوستف» عله الستالام : 
لفَأسََهَا يُوسُفُ في نفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شد مكاناً» [سورة يوسف: الآية 79]» وهو لطيف . 
وقال عمر - رضي الله عنه - يوم «السّقيفة)! 0١‏ كنز كرناق لسن كلاما . 


010( اجتمع المسلمون قبل دَفنٍ الرسول علد ذ في «سقيفة بنيى ساعدة» . وهي ظلّة كانت بالعرت من ذار 
0000007 وتتايروا في آثر انحلا وفيمن يقوم بها. ا ره حدثا تريخ 
0 ومنعطف شديدك الالتواء. ا في التاريخ الإسلامي وحذه» بل في التاريخ الإنساني كله من 
لحظة أن حولت أولهما عن مجراوء وخرجت على خلاف المتتظر أو المظنون بتراث رسول الله من 
حور الأعزة الكرام من آل بيته الأطهارء إلى حوزة رفيق الغار! . . 
وما من أحن يعلم ما كان سسلغه الإسلام من سعة الانتشار» وفوة الرسوخ . ولا ما كانت ستبلغه 
الدولة الإسلامية من شَأَو العظمة» وسطوة السلطان لو سارت الأمور على خلاف ما سارت عليه 
نتيجة لذلك التحول الكبير. وهذا بعض ما حدث في «سقيفة بني ساعدة» : 
قال ابن إسحاق في السيرة: لما توفي رسول الله بل قام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله كم قد توفي. وإن رسول الله يكِِْ والله ما مات» ولكنه 
ذه إلى زيداكنا ذعي موس بن عبراب كد غاب عن قويه أزنوين للق ثم برجم لبهم بعد إن 
فيل : قل مات» والله لير جعن رسول الله عَكة'- كما رجع موسى © فليقطعن أيدي رجالٍ وأرجلهم 
زعموا أن رسول الله تَكََِهٍ مات . وروى محمد بن إسماعيل البخاري ر ممه الله في (صحيحه» عن 
أبي سلمة' ا 0 ل الاو عر على رساي اكه المح 
ببرد -حبرة» 0 ثم أب عليه قله وكى. ثم قال : لي ابت لى : 9-8 
الله عليك موتتين أبداً» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنّا . 


00 





ا ل ا ا ب ا ان ا رم صقي توك ال ور الف وز مح لك يل ؟ علوت الا 14 نه وال عوك مرك حل روا قرط جلا توك افد عو تيت 1 يأل تو جو عا هه أو لز كي ل ف 





قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس : أن أبا بكر خرج - وعمر يكلم الناس - فقال: اجلس يا عمر 
فأبى عمر أن يجلس» ؛ فتشهد أبو بكرء فمال إليه الناس». وتركوا عمرء فقال: أما بعد من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حَميٌّ لا يموت» قال الله تعالى : لوَمَا مُحَمّد 
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١ |‏ رَسُوِل قذ حَلتْ من قله الُْل أن مَاتَ أذ فيل للم على أعَْابكمْ وَمَنْ ينب عَلَى عق عَقَبيْهِ فلن 
يضر الله شيئاء وَسَيَجْرِي الله الشاكرين. 

قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس» فما 
حب بكرلا ومو يلزه 

قال ابن إسحاق: ولمًا قبضى رسول الله كه انحاز هذا الحئٌ من الأنصا ر إلى سعد بن عبادة في سقيفة 
بني ساعدة» واعتزل علي بن أبي طالب. والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمةء 
وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكرء ٠‏ وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل» فأتى آت أبا 
بكر وعمر فقال: إِنَّ هذا الحَىّ من الانصار مع سعد بن عبادة في «سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا 
إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا النّاس قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول الله كيد في بيته لم 
مْرَعْ من أمرهء قد أغلق دونه الباب أهله - قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه فانطلقنا نَؤْمّهِي حتى لقِيّنا منهم رجلان صالحان. فذكرا لنا ما 
تمالأً عليه القومء وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ أفضوا أمركم. قال: فقلت: والله 
لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في اسقيفة بنى ساعدة». فإذا بين ظهرانيهم رجل مَرّمّل فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: : سعد بن عبادة» فقلت: ماله؟ فقالوا: وجعء فلما جلسنا تشهّد خطيبهم» فأثنى على الله 
بما هو أهله؛ ايان أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء 


07 


وقد دَفْت دَاقَة من قومكم قال: وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر فلما سكت 
أردت أن أتكلم وقد زورث مقالة في نفسي قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنث 
أداو شن يعن الجين: 

فقال أبو بكر: على رسّلك يا عمرء فكرهت أن أغضبهء فتكلم ‏ وهو كان أعلم مني وأوقر - فوالله ما 
ع لاون رو 10 ري أرركاها لكر نوا سي وت قال: أمانها 
تكرت فيكوانن خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» أوسط 
العرب نسبا ودار قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شتتمء * فأخذ بيدي وبيد ف 
عبيدة بن الجراح وهو جالس بيئناء ولم أكره مقا هذا قال عيرها و و 6 
يقربني ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن أتأمّرَ على قوم فيهم أبو بكرء قال: فقال قائل من الأنصار: أنا 
خنيل] التستكة. وعدرنيا لع منا أمير ومنكم أمين بياعشن ازيف +: قال +" كر اللخطغ 
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032 


اخدهما: أن كر احن يكلا 11 مزقوة لروو ةا نالجطلق أواراع والتقستلل هله أن 
ضَرُورِييٌ لا ينَافِي كَْنَهُ ضَرُورِيًا ببخلاف الإسْتِدْلالٍ عَلَى خُصُولِهِ ضَرُورَة. 


وقال الأخطل 27 . : [الكامل] 


إن 2 في د َإنْقا جيل الكلاً ا لكان ا 





(0010) 


(00 


وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف». فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته 
وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصارء ونرَوْنا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة» قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 
ومما ينبغي أن نقوله هاهنا إن التهديد الذي حكته كتب التاريخ والسير من تهديد عمر وأبي بكر لم 
يقع على وجه التحقيق. فما كان الحِبٌ الذي يُمَوْهُ على الناس بهذا الأسلوب الفج المكشوف» أو 
الذي يتظاهر بالبيعة لابن الجرّاح ليغطى ميله لأبي بكرء وميله كتاب مفتوح» واضح العبارة منقوط 
الأخرف لا يمكن أن:يخنيه عن نظرة معاصريه مخادعة ولا تمويه. ولم يقع أيضا من أبي بكر ما 
يُحْمل كبرهان على وقوع هذا التهديد. سواء أتم لحظة اجتماع السقيفة أم قبله في نفس النهارء ولا 
عبرة هنا بالاحتجاج بما أورده رواة الأخبار من خروجه إلى الناس من حجرة الرسول وردعه عمر عن 
وعيده المقول. 
والحق, أن ما نسب إلى أبي بكر من قول في ذلك المقام لا يمكن بحال من الأحوال اغخازة برغاناً 
على وقوفه في وَجْه التهديدء ورفضه انتفاء الوفاة» إنما هو أدنى إلى أن يفسر لنا تأثرّه الشديد بما 
كانت جزيرة الغعرت قن أخذدت تموج به من انتفاضات ايده وحركات الامتناع عن أداء الزكاة» إذ 
مجاه ع و ب سي ثم خُلوٌ الميدان السياسي من شخصيته الآسرة لتتحرر 
من سلطان «المدينة»» أو الحكومة المركزية» ولتتحلل من حياة التوحُد عَوْدة إلى حياة الانقسامء 
والفوضى والانفلات التي كانت تعيشها قبل الإسلام . فكان ما أراد الله عز وجل بتولي الصديق رفيق 
النبي ككلهِ. 
غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء صديق تغلب» أبو مالك: شاعر» مصقول الألفاظ. 
حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عصر بني أمية بالشامء وأكثر من مدح ملوكهم؛ وهو 
أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم (جرير والفرزدق والأخطل» . نشأ على المسيحية» 
فى أطراف الحيرة ب« العراق». وتهاجى مع جرير والفرزدق. كاناعتها بأديه» اها كثير العناية 
00 ولد سنة ١9‏ ه وتوفي سنة ١‏ ه. ينظر: الشعر والشعراء ٠١49‏ وشرح شواهد المغني 
55» والأعلام ه/ 177. 
الببت ليس في ديوانه» ينظر: ابن يعيش 277/١‏ والشذور 78. 
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َ َو روا بر مه  >‏ يبربر ا سس 


وَرْدْ بأنه يَجوزٌ أَنْ يَحْصْل ضَرُورَة وَلا نَتَصَوَدْفُ هدم تَصَوّر الختارة مور 





إثبات كلام النّمْسء وأبعده عن فَهُم الحقاتق» وإنما هنا مسألتان. 

الأولى : حقفيقية» وهي إثبات كلام النفس للرب تعالى» وعليها البَرَاهين المقررة في 
علم الكلام. 

والثانية: أن كلام النّْس هل يُطلق عليه أنه كلام لغةء وهي مسألة لُغوية مُنيئتة عن مدلولات 
الألفاظ استدللنا عليها بالاي التي تَلَوْتَامَاء وقول عمر رضي الله عنهط» وقول الأخطلء 
والأخطل أعْرَابِي متطقة طلم ويصح التمسّك بمنظومه ومنثورهء ويقول: كل أعرابي وإن كان 

جلفاً بوَالا على عَقَبيْه. 

ثم اختلف في الحْبّر «فقيل: لا يحد لعسره. 

وقيل) : بل «لأنه ضروري» ‏ وهو قول الإمام الرازي - وبيائه «من وجهين) : 

اأحدهما: أن كل أحد يعلم» بالصّرورة مَعْنَى قول القائل: (إنه موجود ضرورة»» وهذا خبر 
خاص» والمطلق جزء من الخاص. وإذا كان الخاصء. ضرورياًء «فالمطلق أولى». 

«و» لا يقال: إذا كان ضروريًا فلم يستدلون عليه؛ لأنا نقول: «الاستدلال على أن العلم) 
بالخبر «ضروري لا ناف كونه) 00 كون الخبر دالو لجواز أن يكون تصور الخبر 
ضروريًا؛ ويكون العلم بكونه ضروريًا نظريّاء لاختلاف متعلقهما. 

فإن قلنا : الكل أعظم من الجزء. وضروري مع أن العلم بكونه ضروريًا نظري؛ لاستدلالنا 
عليه بأن تصوّر الطرفية كافي في الجَزْم بالنسبة بينهماء وهذا «بخلاف الاستدلال على حصوله» 
- أي : حصول العلم بِالخَبّرٍ - ١ضرورة».‏ [فإنه ينافي ]27 كون الخبر ضروريًا؛ لاتحاد متعلقهما. 

فالحاصل : أنه يجوز كون الشّيء ء ضروريًاء وضروريته نظرية: والاستدلال على الثاني لا 
00000 

«ورٌدً) هذا الوجه «بأنه يجوز أن يحصل» العلم بوجود الخَبّرٍ «ضرورة» ولا يتصّور» العلم 
ابه «أو) يجوز أن يكون قد «تقدّم تصوّره» على حصوله . 
والحاصلٌ: أنّا لا نسلم أنّ العلم بحصول الخبر الخاصّ يستلزم تصوّره معهء أو قبله. 





)١(‏ في أء تء ح: فإنه ما في . (0) في ب: ضرورته. 


كنا 





«والمعلوم» من القضبّة الخاصّة «ضرورة»: إنما لكوي" ار نفيها» لا تصوّرهاء «وثبوتها 
غير تصورها». ا" 

وأوضح من هذا الوّد لفظا مع تأدية معتاه: وزيادة: أن القول: لا نسلم بَدَامَةَ من حيث 
نصوص الخبريّة ‏ ل من حيث الحصوك والاتفاء لا غير بدليل أنه يمكننا تعقّله مع الذهول عن 
خصوص ماهيّة الخبرية» ويؤكد هذا اختلاف العقلاء في الوجود. هل هو عين الماهيّة. أو أزيد؟ى 
فلو كان تعقّل تلك القضيّة بديهيًا من حيث الحَبَرِيّة لوجب أن يعلم بالبديهة كونه غير المَاجيّة 


و 


ع 


ضرورة أن تعقّل الخبرية يتوقف على تعقّل المخبر عنه. والمكين بيه والسينة: 
أجزاء القضية البَدِيهيّة لا يجب أن تكون بديهيّة؛ لاحتمال أن تكون بَدَامَة تلك القضية بعد تعقل 
أجزاء ذلك الخبرء ولو بالكمب وهو غير قَادِح في بَدَاهَيًا. 
«الثاني» من الوَجَهَيْنٍ لو لم يكن ضروري التصوّر لم تحصل «التفرقة بينه وبين غيره؟. 
كالأمر والنهي ونحوهما اشرورةة لكن التفرقة حاصلة. «وقد تقدم مثله) 0 وجواناء 
قال القطب الشيرازي وغيره : وهذا سهو من المصنف » فإنه لم يتقدم مثله إلا 5 المنتهى 
الذي هذا المختصر مختصر منه. 
قلت: ويحتمل أن ب يشير به إلى ما تقدّم ذ في العلم؛ إذ ف قيل: إنه ضروري من وجهين» وهو 
0 ل 
ين الأمر والخبر تقل ل ا وس لفقل اس بن إلا 


1" أن يكون معرفة ة الأمر ا دذيهية ) ولم يقل به 5 وقل ساعدنا الإمام ‏ رحمه الله - على أنَّ 
الأمر يحدٌ. 





)١(‏ سقط في ح. 
(5) في حاشية ح: قوله: ثبوتها. . . إلخ فالمعلوم ضرورة نسبة الوجود إليه إثباتاء وهو غير تصور النية. 
التي هي ماهية الخبر» فلا يلزم أن تكون ماهية الخبر ضرورية : 


الذنا 





الشرح: و«قال القاضي» عبد الجَبّارء «والمعتزلة» إلا شرذمة منهم: «الخبّر: الكلام الذي 
يدخله الصدق والكذث)0 © . 

اواعترض بأنه يستلزم اجتماعهما» في كل خبر؛ لأن «الواو» تقتضى ي الجمع. «وهو)ا ‏ 
اجتماعهما «محال»؛ الأنهما متقابلان » 0 اجتماع المتقابلين» رلا سكّما) خصوص د 
المتقابلين في خبر الثم فإنه صدق قطعاً أبداً فأتى يجامعه الكذت؟ 


وفي مثل قول القائل: الثّلائة زوج» والاثنان فردء فإنه كذب قطعاً فأنى يجامع الصدق؟ 


وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لكنه لم يقل: يستلزم» بل قال : 
يوهم» أي: فالتعريف وضع لإزالة [الإيهام]”"'. وبلوغ النهاية في الإيضاح» فينبغي أن يُضَان عما 
يوقع في التشكيك. واعترف مع ذلك بصحّته. لكن الأحسن أن يقال : ما يتّصف بكونه صدقا أو 
0 

وكذا فهم عنه مام 55001111 ولم يقل أحدٌ منهم : 
يستلزم . 

وعلى تقدير الاستلزام - كما ذكر المصتف «أجاب القاضي» عبد الجَبّار ابصحة ل 


لغة». أي: أذ الخير الصَّادقُ يصمّ دخول لوي حي سير ب بح مدر 
خصوص المادة. وعلى عكسه الكاذب . 


(فورد) على عبدذ الجمّار أن حاصل جوابه. «أنَ) الخير هو الذى يحتمل الصّدق والكذب». 





() وينظر: تهذيب اللغة /1/ 7514 ولسان العرب .»٠١9407/7‏ وينظر المعتمد ”2055/7 والإححكام 
كمدق 8 ا لاه بوالخسرفة 1 وشرح العضد "/ .5٠‏ وفواتح الرحموت 2٠١7/1‏ وشرح 
كردي 7 *". وتيسير التحرير “78/7 وحاشية البناني 7/ 2٠١١‏ وإرشاد الفحول ١414‏ وشرح 
تنقيخح الفصول 41", والبرهان 055/١‏ (8). والمحصول 2707/١/5‏ وتقريب الوصول 

.)019( 


م 





وهما لا يعرفان إلا بالخبر؛ لأنهنمنا نوعان» فإن «الصٌّدق الموّافق للخبرء والكذب نقيضهء فتعريفه 
به دؤر)اء وهو مثل قولك في د الحيوان؛ المنقسم إلى إنسان وفرس »2 وهو مُنقدح» «ولا جواب 

الشرح: (وقيل : التصديق» أو التكذيب» فيرد الذور) الفا وزيادة شيئين : 

الشو و7٠‏ أن التصديق» أو التكذيب عبارة عن الإخبار بكون الخير 007 أو كذياً: 
فقولنا: الخبر ما يحتمل التّصديق والتكذيب» يجري مجرى قولنا: الخبر: هو الذي يخبر عنه بأنه 

والتّانى : «أن الحَدَّ يأبى» لفظء «أو»؛ لأنه للتّرديد المنافى للتَّحْدِيد. 

«وأجيب» عن هذا الثّانى «بأن المراد قبُوله» الحَلٌ دخيول «أحدهما» لا بعينه. 

والقاضي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ صرّح بأنه إنما أتى ب«أو) لذلك . 

ولكنا ("© نقول: لا تحاجة إليهاء وهى أكثر إيهاماً من «الواو» التي ردهاء وقد تقرر اندفاع 
أن «الواو» تستلزم الجمع بالجواب السّابق الذي ذكره عبد الجَبّارء وإليه أشار إمام الحرمين» وابن 
السّمعاني وغيرهما. 

والحاصل من كلام الجماعة : الاعتراف بتوافق الحَذين ‏ ولكن ادعوا أن لفظ «أو) أوضح» 
وقد يقال: عكسه؛ لما عرفت من إيهام التّردِيدء والإيهام لا تدفعه الإرادة. 

وأيضاً ف«أو؛ وإن كانت للتقسيمء فمقتضاها: ألا يدخل الصّدق والكذب في حالة واحدة» 
والمرادٌ بالدخول: صلاحية الخبر للأمرين. 

وقوله : لهماء وهو في حالة واحدة يقبل الصّدقٌ والكذب» وإن لم يجتمع نعس الصّدق 
والكذب. فالدَّنَانى بين' الصَّدْق والكذب لا بَيْن قبُولهما. 

وبهذا يخرج الجوّاب عن دَعْوَاهم أن «الواو) توهم الاجتماع. فنقول: إئما يتوهم اجتماع 
القبولين» ونحن بهقائلون» وإياه مدعون, كَقبُولٍ زيد للحركة والسّكون والقيام 7" والقعود في 





69 في ت: ولكننا. ف في أء ح: فالقيام . 


كا 


3 
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حالة واحدة؛ لاجتماع المَقَبُولين اللّذين هما نفس الصّدق والكذبء فتعين الإتيان ب«الواو؛ دون 
«أو»» وإلا يلزم أن يكون قابلاً لأحدهما فقطء. وليس كذلك؛ لأن القَبُول بالنسبة إليهما على وَتِيرَةٍ 
واحلة . 

فمن قال: الجسم قابل للحركة؛ أو السّكون على قَضْدٍ التنويع» فالتقسيمٌ أوهم أنه منقسم 
إلى ما يقبل الحركة دون السكون وعكسه. كما تقول: الحكم إما اقتضاءء أو تخيير» فإنه يقتنضي 
انقسامه إلى أمرين كل منهما يُنَافي صاحبه؛ وليس ما نحن فيهء كذلك إذ هو فى حال الحَرَكَةِ قابل 
للسّكون وعكسه. 

وإنما الذي لا يقبل الحَركة التّكون بخصوصه لا الجسمء كما أن الواجب الحُوّمة 

والقرّافيٌ قد أطْنبَ في هذا وظنّ أنه اشتبه على إمام الحرمين تنافي القَبُوليْن بتنافي المقبولين 
جولشن كدذللكة وهذا لم يشتبه على الإمام. ولا القاضي من قبله؛ لأنهما كما عرفت - لم يقولا: 
في المَقَبُولِينء ولا حديث لهما في القبُولين» [ولذلك]”7" قال إمام الحرمين: ورأى القاضي ذكر 
الصدق والكذب على التّنويع بلفظ «أو» ‏ أمثل من الإتيان بهما ب«الواو . 

فإن من قال: ما يدخله الصَّدق والكذب أوهم إمكان اتصالهما بخبر واحدء فإذا ردد ونوع 
وقال: ما يدخله الصّدق والكذب فقد تحرّز. انتهى. 

والصّدقٌ والكذبٌ الذي يوهم اتّصالهما هما المَقَيُولانء لا القَبُولان: نعم إنما اشتبه تنافي 
القبُولين بتنافي المَقبولين على مَنْ قال: «لفظ الاستلزام» كالمصتف فاعرف ذلك . 


والحاصل: أن قولنا: الخَبّر محتمل الصّدق والكذب كلام صحيحء فإن احتماله لهما 
موجود فى حالوٌ واحدة. 


وبهذا يظهر لك ضعف قول بعضهم في الوّد: المُتقابلان يمتنع اجتماعهما في زمان واحد. 
أما في زمانين فلا. ظ 


)1( سقط في أ. 
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«والواو» لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد. بل يقتضي 

وبيان ضعفه أنه فهم أن المراد اجتماع المتقابلين» وقد بِيّنَا أنه ليس المراد إلا اجتماع 
القبولين» وذلك هو الذي يستلزمه قولنا: الخبر ما يحتمل الصّدق .والكذب . ظ 

أما المقبولان» فلا يستلزمهما كما وضح., ثم قوله: يمتنع اجتماعهما في زمان وامحد. أما 
في زمانين فلا . 

قلنا: قد يقال: إذا وجد هذا في زمان» وذلك ('' في زمان غيره» فلا اجتماع أصلاً. 
وإنما تقرير الكلام وتحسينه وإجراؤه على أسلوب الحق الذي تقبله الفطرة (" السليمة ودبيو عنه 
الأذهان السّقيمة ف«الواو» ما أحرره قاتلا : 

إذا قلت: قام زيد وعمرو ف«الواو) تقتضي مطلق الجمع. لا ترتيب في ذلك ولا مَعِيّة) 
ولا يعقل ذلك إلا حالة ارك / وإلا فلا انضمام ‏ ولكن الانضمام في قولك : قام زيد وعمرو 
يصدق إما بحصول قيامهما في الوجود من غير نظر إلى صفته ووقته كما تقول: وجد الشافعي 
والغزالي» فإنك تشرك بينهما في أصل الوجود مع تبَايْنِ زمانهما. 

وإما بحصول قيامهما على وَجْهِ خاص من مَعِيّةَ أو غيرها؛ وأمر «الواو» أعم من ذلك كله. 
نقد لاح بهذا حصول معنى الجمع مع عدم الدّلالة على الجَمْع الخاصّ الذي هو المَعِيّة 
بخصوصه. وبه يخرج الجواب عن قولنا: لا يصدق الجمع إلا'فى زمان واحدء فإنه يقال: أي 
جمع؟ أصل الجمع أو الجمع الخَاصَ الذي هو المَعيّة؟ 

إن أريد الأول فمسلم وقد حصل اجتماع الصّدق والكذب في الحكم بقَبُول الخبر إياهما 
وأصل وجدانهما في الخارج» كما حصل اجتماع قيام زيد وعمرو في حكمك بقيامهماء وأصل 
وقوع قيامهما في الخارج. وحصل وجود الشَافعِيّ والغزالى في حكمك به وأصل وقوعه . 


وإن أريد العّانى فممنوع؛ إذ «الواو) لا تنا ولا معيّة . 
)١(‏ فى ب: وذاك. (0) فى ب: النظر. 


لا 
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وأنت أيها النّاظر إذا انتهى بك التَّمْهُم فيما ألقيته إليك إلى هنا علمت أن الأكثرين حَدُوا 
الخبر بما يحتمل الصّدق والكذب» أو ما يدخله الصّدق والكذب» ومرادهم: قبوله لهما 5 
والقبُول في حالة واحدة» وهو ملازم لكونه خبراًء فحيث وجد احتمال الصدق والكذب من حيث 
هو خبر . 

وقد تعرض له ما يعيّن أحد محتمليه من وقوعه في كلام الصادق. أو غير ذلك. وعلمت أن 
القاضي قال: هذا صحيحء. ولكن ربما أوهمت لفظة «الواو؛ اجتماع نفس الصدق والكذب, لا 
قبُولهماء وذلك مجرد إيهام؛ ولا يصل إلى حد اللزوم . 

وإنما الحدود مراد بها الإيضاح.ء فينبغي إزالة هذا الإيهام. والإتيان بلفظ «أو». 

وأن إمام الحرمين قال: الأمر في هذا قريب» فإن إرادة القَبُول دون المقبول فيه ظاهرة: 
وكذلك ابن السّمعاني. 

وأنا قُلّنا: بل الإتيان بلفظ «أو قد يقال: إنها تفسد الحدّ بما أسلفناه. وأن المتأخرين فهموا 
أن الذي اعترض على هذا التعريف بهذا الاعتراض - وهو القاضي - ذكر أنه يستلزم اجتماع الصدق 
والكذب - ومنهم ”2 المصتف وليس كذلك: .وإتما ضار ما ذكره أنه يوهم ولا شكٌ فيه 
وإنما عارض إيهامه إيهام «أو» أيضاً فاستوياء وتترجّح «الواو» بما سبق . 

ويعلم بهذا أنَّ جواب عبد الجَبّار؛ وقوله: يصح دخولهما ل غير محتاج إليه؛؟ لأن المراد 
قبول دخولهما لا نفس دخولهما. 

ونحن في «شرح المنهاج» جرينا على كلام القَرَانِيَ وقلنا: اشتبه على إمام الحرمين تنافي 
الموليع ركانى المقلو لين ف ولس كذلك واو الموات ما كك تادديهنا 

ومن إمام الحرمين أخذنا أن تنافي القَبُولين غير تنافي المَقبُولين ‏ كما رأيت ذلك في كلامه - 
وماق العضسة. 

واعلم أن قولنا: (المقبولين1: : عبارة تبعنا فيها القرافي» والصواب في التعبير أن يقال: قبول 
الشكية؛ فالقبول واحد متعلق ب؛ ششن:.والمقول كيكان: 





000 في أ» ح: وفيهم . 


54 


نيه بس عو 


َأَفرئّهَا َوْلُ بي ألْحْسَيْن : كلام يد بنفسه نِسْبَة . 


قَالَ : ايتَقْسِو) ليحو لخو «قَايم ؛ أن الكلمة عنذة: 95 وين لذ ينه م 
لمَوْضوع . َيردُ علي بَابُ اث وَنْحْوه انه كلام يف فيد بنفسِه نِسْبّة؛ إِمّا لإن أَلْقيَام 
مَنَسُوت ؛ َإمًا لأَنَّ أ لا وت 

و وَلى كلدم ألمخكومٌ فيه ينِسْبَةٍ خَارِجِيةِ وَنعزى الحارج ور اال اا 





«فائدة» 

إطلاق المصتف هنا لفظ القاضي على عبد الجَبّار أراه وقع سهواًء فإن أصحابنا الأصوليين 
لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن الباقلآنى» وإنما يطلقها على عبد الجئّار المعتزلة» وقد عططف 
عليه المعتزلة» فأوهم أنه ابن البَاقِلاّني من وجهين. عادة الأشاعرة؛ واقتضاء العطف المغايرة. 

«فائدة أخرى» 
الشرح: قد عرفت أنه لا يرد على تعريف عبد الجَّبّار إلا الدور؛ «و») ذكرت تعاريف 

أخر للخبر «أقربها» إلى الصّواب عند المصنف «قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة» . 

اقال بنفسهء ليخرج نحو قائم». فإنه كلام عنده؛ «لأنَّ الكلمة عنده كلام». فإنه عرف 
الكلام بالمتتظم من الحروف المتميّزة المتواضع عليها. وذلك يشمل الكلمة وغيرها. 

ا(ويرد عليه باب «قم) ونحوه) من أقسام الطلب» (فإنه كلام» بلا خلاف» وايفيد بنفسه») من 
غير ضَمِيمَةٍ؛ لكونه جملة «نسبة» ما بأحد اعتبارين : 

«إما لأن القيام منسوب» إلى المخاطب؛ لأنه المطلوب منهء فيكون هو المنسوب إليف لا 
مطلق القيام . ظ 

«وإما لأن الطّلب منسوب» إلى القائل ؛ لأنه يدل على للب ميونت النه قن خطلق 
الطلية ولأبى الحسين أن يقول : أردت نسبة علم وقوعها منة ) و بدنفسه د ا يكون هو مدلوله 
الذي وضع له للا أن يكون لازما عقلاً ‏ وقد صرّح الثاني في «المعتمدل). فخرج نحو (فم) إما 
باعتبار نسبة القيام إلى زيد؛ فلأنه لم يعلم وقوعها منه. 

وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل؛ فلأنه عقلى ومراده الطلب . 

الشوح: «والأولى» ‏ عند المصنفف - فى تحديده أن يقال: «الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارجية» مطابقة .للواقع. أو غير مطابقة» ليشمل الصّادق والكاذب . 


5 


7 1 اي لي 0 0 7 مه : ا عر سد 0 4 
عن كلام النفس» فنَحْو طلبْت ألقيًا مَ حكمٌ ينِسْبَةٍ لها خارجيٌ بيخلاف «قم) . 
0 2 0 إكاء وتنييها . ومن الم وَأَلنْهُْ َألَإِسْتِفَهَامُ والتدية 
كَّ 0 ع الوا : 
جّيء وَأَلْقِسَم والند 


لطبي أن نحو ابتك ارا 0 وطْلقَت) ألتِي يُقِصَدٌ د بهَا ألوقوعٌ ‏ إنشَاف 
ا 
لأنهًا لا خَارِجَ لها مالك تمدقا رلا عزياء ولد كان بكرا لكان 


تْ 





ااويعني) بالخارج: .ما هو «خارج عن كلام النّفس) المدلول عليه بذلك اللنطة » فيخرج باب 
الأمر والة كلام محكوم فيه ِنِسبةٍ ) ولكن ابت خارجية ؛ إذ لا وجود له خارج نمس المتكلمء 
[بل الشىء](" القائم بالنفس . 

وهذا بخلاف «طلبت القِيَامَ) ؛ لأنه يدل على «الحُكم بنسبة» الطلب إلى القائل» واله) 
مطابق «خارجي» هو قيام الطلب بذاته . 


ا(ويسمى غير الخبر) ‏ وهو ما لا يشعو بأن لمدلوله متعلقاً خارجيًا من الكلام الإنشاء» (أو 


20 
«ومنه: الأمر) نحو: (قمكء2 «والنهي»: لا يا «والاستفهام) : هل قمت؟ قزالمني): 
[الوافر]. ظ 1 


لحت الحيافة سود ا ا 00 
«والترجي» : لنت كن مال الوالقَسَم) : والله لأفعلن. «والنداء»: يا زيدء» والعرض: 
تنزل عندناء قتصيب خيراً والتّتحضيض واضيفة اذ وألا ولو ولولا ولوماء و 
إخبارات ‏ وهذه طريقة المم نه ولغيره طريقة الخريئ الأمر فيها يا 7 


الشوح: «والصّحيح: أن نحو : بعت» واشتريت» وطلقت ”4 التي يقصد بها الوقوع» 
واستحداث حكم «إنشاء»» لا إخبار ‏ خلافاً للحنفيّة ‏ «لأنها لا خارج لها»» إذ لا يوجد البيع 
خارجاً عر قول القائل: بعت» فذهب عنها خاصيّة الخبرء «ولو كان» معناها «خبراً لكان ماضيا» 
لاستحالة كونه مستقبلاً» «ولم يقبل التعليق» ‏ لو كان ماضياًء لاستحالة التعليقات فيه» لكنه يقبله 





(1) سقط في ث. 30 قاع ميل : 
6 سقط في ت. 62 في ح: طلعت . 


0 


ألْحكم إِمّا مُطابقٌ لِلْكَا رجي » أو لآ. 





في العِتّق والطلاق» وبثبوت التّعليق فيه ينتفي أيضاً كونه حالاً؛ إذ لا تعليق فيهء «[ولأنا نقطع]»17) 
في الإنشاء والخبر «بالفرْق بينهما» . 

«وكذلك لو قال للرّجعية : طلقتك. سئل» هل أرذت الإخبار» أو الإنشاء؟ 

واحترزنا بالّجعية عن البَائن إذا أوقع عليها ‏ وإن أراد الإنشاء ‏ لأنها ليست [محلاً له]7". 

واعلم أن الذي قال: بأنه إخبار قال: إخبار عما في الذهن» ومعنى قولك: بعت» الإخبار 
عن اشتمال ضميرك على اليّراخي الذي وضعت «بعت» للدلالة عليه: فيقدر للضرورة وجودها قبل 
اللّفظ . ١‏ 

قالوا: وغاية ذلك أن يكون مجازاًٌء وهو أولى من النقل . 

ولا يخفى عليك أن كلامنا في «بعت» و«اشتريت» المستعملة لإحداث أحكام لم يكن 
قبلهاء وإلا فهي إخبارات بلا نظرء وإن وضعها اللغوي مع ذلك الخبرء ولكن الكلام في التَقْل 
الشرفق» 

ومن الإنشاءات الشّرعية «الظهار» . 

ودعوى القرافي: أنه إخبار مسبوق إليهاء فإن الوَّافعي نقله عن بعض أصحابنا فى الفصل 
الثاني : في التعليق بالمَشيئة من «كتاب الطلاق» . ْ ْ 

ولكنه شيء ضعيف» وقد تكلمنا عليه في «شرح المنهاج»(". 


الشسرح: الك قسمان: «صدق وكذبء. لأن الحكم إما مطابق للخارج. أو لا) 





)١(‏ . في ب: ولا بالقطع . (50) في ح: مجاله. 

(0) ينظر: الإبهاج 2514/١‏ باب تقسيم الألفاظء والمحصول ١/؟7/٠44»‏ وشرح الكوكب 201/79 
وحاشية البناني »١77/7‏ وتيسير التحرير 277/7 وفواتح الرحموت 2٠١7/9‏ والتقرير والتحبير 
/. 

(5) لما فرغ من تعريف الخبر شرع في تقسيمه فقال: .. . ينظر: الإحكام للامدي (7/ 223١‏ والمعتمد > 


50١ 


#[ه 





لْجَاحِظٌ : ما مُطَابِقٌ مَعَ لاعتفا وَتَفْيه أو لا مُطَابِقَ مَعَ الإعْتَعَادٍ وَنفْيه : فآلثَانِي 
يتا لب صنق ولا كبلقل كان 1 فتَدَئْ عَلَى آللّه كَذِباً أَمْ به جِنَة زسأ: 14]» 
َلْمْرَادُ لْحَصْو فلا يَكُونُ صِذْقاً؛ لأَنَّهُمْ لآ يَحْتَقدُونهُ. 

0 الصدق 


وا 0 أنه ثلاثة اام صدقء وكذب». “وما لسغ بصدق ولا كذب فال : 


(إما مطابق مع الاعتقاد». [لكونه مطابقاء «ونفيه» انا نفي الاعتقاد. لكونه مطابقاً» «أو : 
مطابق بق مع الاعتقاد]»”"؟ لعدم المُطابقة «ونفيه» فالثاني فيهما» ‏ هو ما لا اعتقاد معه سواء أكان 77 
مطابقاً9؟2» أم لاء «ليس بصدق ولا كذس»»؛ محتجًا مستنداً «لقوله تعالى: لأَدْتَرَئ عَلَىْ اللّهِ كَذِباً 
أ به جِنة؟ # زه 6 : 


«والمراد: الحخصر) في الافتراء والجنون» ضرورة عدم اعترافهم بصدقهء فعلى تقدير كونه 


كلام مجنون «لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون» صدقه ولا كذبه؛ لأنه قسيم الكذب على ما 
زعمواء فثبتت الوّاسطةٌ بين الصَّدق والكذب. ظ 


«وأجيب : بأن المعنى : افترى» على الله كذباء «أم لم يفتر فيكون يجنونا؛ لأن المجنون لا 





000 


زف 
02( 
0 


*/ 2055 وشرح العضد ”7/ 26١٠‏ وشرح الكوكب 7 والمحصول 0 وشرح 
التنقيح /51"» وحاشية البناني 7/ »١١١‏ والمسودة (77), وإرشاد الفحول (2)55 وتيسير التحرير 
58/٠‏ وفواتح الرحموت ا" 

عمرو بن بحر بن محيوب الكناني بالولاءء الليئي ؛ أبو عثمان. الشهيز بالجاحظء ولد ب«البصرة» 
سنة 17 هء كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة فلج في آخر عمرهء وكان 
مشوّه الخلقة» له تصانيف كثيرة منها منها: «ألحيوان» و«البيان والتبيين» و«ذم القواد» وغيرها. مات سنة 
6 ه ب«البصرة» والكتاب على صدرهء قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . ينظر: إرشاد 
الأريب 25 ٠م‏ والوفيات 2788/١‏ وأمراء البيان 8١‏ -_لامع»ء واداب اللغة ”7//ا5١اء‏ 
ولسان الميزان 5/ 2700 وتاريخ بغداد 717/117”ء والأعلام 5/ 5/. 

سقط في ت . 

فى باءات : : كان. 

في حاشيةاج. 0 را كان مر سواء كان مع اعتقاد اللامطابقة أو لاء فهي أربعة أقسام 


حسمت 


0 5 
١ حضصة‎ 


أذ لم ير را 
كَالوا قلت عَاِقةوَضِي الل عله هما كَذّبَ وَلكنُهُ وهب . 
َأجِيب يَأوِيل :“ام كذت عدا : 


دَقِيِلَ: إِنْ كَانَ مُعتقداً مَصِدْقٌء ولا مَكَذِبٌء لِقَوْلِه تَعَالّ: #وَاللّهُ يَمْهَدُ إن 
الْمُتَافقينَ لكاذبونَ» [المنافقون: .]١‏ 





افتراء له»؛ فلا يكون ما ذكره إتحباراً ‏ وإن انّصف بصفة الإخبار كما في كلام السّاهي والنائم» أو 
يكون المعنى «أقصد» الإخبارء «أو لم يقصدء للجنون» فلا يكون ما أتى به خبراًء لعدم المَصْد 
الذي هو شرط الإخبار. 

والحاصل : أن الافتراء أخصن من الكذب, ومُقابله قد يكون كذباًء وإن سلم فقد لا يكون 
خبراً. 

«قالوا»: فى «الصّحيحين»: «قالت عائشة : اما كذب» ‏ يعني عبد الله بن عمر - إذ رؤى أن 
الوق لد كا أَهْلِهِ «ولكنه وهم»؛ 000 لله كك : «إنّ الله َيزِيدُ الكَافِرَ عَذَابا بِكاء 
أَهْلِهِ عَليْه)" . 


فالموهوم واسطة بين الصادق والكاذب . 

اوأجيب: بتأويل» قولها: ما كذب على أنه «ما كذب عمداً. فلا يكون الموهم مقابلاً 
للكذب المطلق. ا المقيّد بالعمدية . 

الشرح: «وقيل»: لا وَ رَاسطة به نين الصّدق: والكلتن”*+ لكن [20]91© تعتن المذهغب: الأول 
بل «إن كان» المخبر بالواقع «معتقداً) لصدق ما أخبر به» وقد طابق «فصدق, وإلا فكذب»» سواء 
كان غير مطابق مع ل أو اعتقاد عدمهاء. أو لا اعتقاد رأسآء أو مطابقاً ولا اعتقاد 
8 يٍ : ٠.‏ ' 5 1 5 م 03 

شك أو غيره ‏ هذا هو معنى هذا القول على ما فهم الشْرَّاحٌ . 





)١(‏ أخرجه البخاري */ ١8٠‏ في الجنائز: باب قول النبى تَلخٍ #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
(845؟١1),‏ وأخرجه مسلم 54١/7‏ في الجنائز: باب العيك يعذب ببكاء أهله عليه (؟978/75). 

() وإلى هذا ذهب النظامء ينظر: «إرشاد الفحول» 55 - 

(6) سقط في ح. 


ولد 


َأْحِيب : الْكَاذْبُونَ في شَهَادَتهِم)؛ وَعِيَ لقَطِيَه. 
اوَيْقَسِد إِلَن مَا يُمْلّمُ صِدْقُةُ [وَإلَن مَا يُخْلَمُ كَذِبماء وَإِلَْ مَا لآ يُعْلمْ وَاحِدٌ 
منهُمًا : 


1 





وقيل: - وهو ١١‏ الأظهر ‏ معناه: الصدق» مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر» وإن كان غير 
مُطَابق لها في الخارج» وكذبه عدمهاء وإن طابق الواقع؛ «لقوله تعالى : «وَالله يَشْهَدُ إن 5 
لَكَاذِيُونَ4 [المنافقون: .6]١‏ سّمّاهم كاذبين في قولهم: إن شرل اليه مع المطابقة للواقع 
لأنهم لم يكونوا معتقدين . 

«وأجيب»: بأن المعنى : أن المنافقين «لكاذبون في شهادتهم»», لا في إخبارهم . 

ولك أن تقول: الشهادة: إنشاء فكيف يكذبون فيها؟ فليكن المعنئى: لكاذبون في إخبارهم 
عن أنفسهم أنهم يشهدونء فإنهم لا يَسْهّدون؛ إذ الشهادة لا بد معها من الاعتقاد. وهم لا 
يعتقدون . 

وفيه بحث طويل ذكرناه في مكان أخر. 

ااوهي) أي : المنازعة فيما نحن فيه الفظية». ولا مشاحة خَّة في الاصطلاح . 

٠‏ وذهب الرّاغب إلى أن الصدق: المُطابقة مع الاعتقاد» فإن فقدا لم يتمخض صدقاً بل إما 
أل يكون يدق أو يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطانقاً للخارج غير مطابق 
للاعتقاد؛ كقول المنافقين: ا(نشهدٌ نك ول الله . 

اعلم أن المصتف لما ذكر أن الخلاف لقْطْىَ هرّن المسألة» فلذلك لم يذكر دليله على 
المذهب المختار. ظ 
ومن الأدلة فيه قوله كِِ: «مَنْ كَدَبَ عَلَيَ مُتَحَمّداً؛ لدلالته على انقسام الكذب إلى العَمْدٍ 
وغيره» وقول ابن عباس : كذب نوف - حين قال نوف البكالي - ليس صاحب الخضر موسى بني 
إصوائيا.. 
وذكر أخي الإمام أبو حامد - تَعْمَّدَه الله برحمته ‏ في «شرح التلخيص»: قوله تعالى : 
بعلم الذي كَفْدُوا [أنَهُم كَانُوا كَاذِيينَ ]4 [سورة النحل : الآية 9]» وهو حسن مذكر. 


الشوح: «وينقسم) الخبر بالنّظر إلى علم القنوق» وكذيه اننانا ثلاثة: «إلى ما يعلم 
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فالاول: ضَرُورِيٌ بنفسه؛ كَلْمُتوَات وَبعَيْرِهِ؛ كَاَلْمُوَافِقِ للضَّرُورِيّ وَنَظرِيٌ ؛ كَخَبْرٍ 
تخالا 0 
وَألثَانى 


3 


آلله 
الات باخ 

وَلَّالتُ: قَدْ يُظَُ صِدَقَةُ؛ كم لْعَدْلٍء وَقَدْ يُظَرهُ كَذِيفُ كَحَبرٍ أ لْكَذَّابء وَقَدْ 

سوم َمَنُ كَالَ: «كُلٌ حَبَر لم يُْلّمْ صِدْقُهُ مَكَذِتِ قطعاة* قله لَوْ كَانَ صَاوقاً . 





صدقه. وإلى ما يعلم كذبه» وإلى ما لا يعلم واحدٌّ منهما»”"' . 

«فالأول» قِسْمَانِ: «ضروري»» ونظري. 

والضروري؛ إما ضروري «بنفسه» ‏ أي: بنفس الخبرء فيفيد العلم الضروري بمضمونه 
من [غير التفات إلى شيء آخر «كالمتواترا» «أو» ضروري «بغيره» ‏ أي: استفيد العلم بمضمونه] 
من أمر وراء الخبر- وهو الموافق للعلم الضَّروري «كالموافق» من الأخبار «للضروري» - 
للعلم الضروري مثل : الكل أعظم من الجزء . 

«ونظريٌ كخبر الله - تعالى - ورسوله عَكلْدِ)., «و) : خبر أهل «الإجماع». «و» الخبر «الموافق 
للنْظر) الصّحيح في القَطعيّات» كخبر من وافق خبره خبر الصَّادق . 

(والثاني»: وهو ما علم كذبه» هو الخبر «المُخَالف لما علم صدقه» من الأقسام المذكورة. 

«والنالث»: وهو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه» ثلاثة أقسام؛ لأنه «قد يظن صدقه؛ كخبر 
العدل» وقد يظن كذبه؛ كخبر الكَذَّابٍء وقد يشكٌ؛ كالمجهول». 

«و» اعلم أن «من قال: كل خبر لم يعلم صدقه [فكذب] قطعا؛ لأنه لو كان صدقاً لنتصب 
عليه دليل» ‏ يدلنا على صدقه ‏ (كخبر مدعي السالة» ‏ إذا كان كاذيا في دعواه » فإنه إذا لم يعلم 
صدقه يكون كاذبا [قطع)]9 . فقوله «فاسد»؟ لأنه معارض «بمثله في النقيض» - بأن يقول : 7 
خبر لم يعلم كذبه» فصادق قطعاء وإلا لنصب على كذبه دليل قياساً على دعوى المْتَبّيء أ 
لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخرء فيلزم اجتماع النقيضين» ويعلم بالضرورة وقوع 

«و» فاسد ينا مان جهة «لزوم كذب كل شاهد) ‏ أي : يلزم منه العلم بكذب كل شاهد لم 





(0 سقط في ب . 


ِب عَلَِْ كلِيلُ؛ كَحَبرِ مدعي الرْسَالَ - فَاسِدٌ بوفله في انفيض ٠‏ وَلْرُومٍ كَذِبٍ كل 
شَاهِدِء وَكُفْر كُلّ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا كُذَبَ الْمُدَعِي لِْمَادة 





يعلم صدقه؛ لعدم الدَليل عليه» «و» لزوم «كفْر كل مسلم» في دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما 
في يَاطَيْه . 

«و) أمَا القياس على مُدّعي خبر الرسالة فلا يصحٌ ؛ لأنه «إنما كذب مدعي» الرّسالة» إذا لم 
تظهر ”2 المُعْجِرّةٌ على يديه «لِلْعَادَةة ‏ أي: لم يكذب لعدم العلم بصدقهء بل للعلم بكذبه؛ لأنه 
بخلاف العادة؛ إذ العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة» ويكذب بفقدها. 


الشرح: «وينقسم» الخبدٌ باعتبار آخر «إلى مُتّوَاترء وأحاد) . 
وذكر كثير من أثمتنا؛ كالمَاوَرْدِيَ فى «الحاوي» - والأستاذ أبى إسحاق» وغيرهما 
(المستفيض) . والمتأخرون على خلافه . 


الشرح: «فالمتواتر”": خبر جماعة يفيد بنفسه العِلم بصدقه. 


000 في ت». حم: يظهر . 

(؟) هذا الباب في المتواتر» وهو مشتمل على مقدمة في حده وأنه هل يفيد العلم به أو لا؟ بأن العلم 
الحاصل منه ضروري أم لاء وفي شروطه؛ وعلى مسألة أما المتواتر في اللغة عبارة عن تتابع أمور 
واحد بعد واحد من الوترء وفيه قوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى* أي واحداً بعد واحدء وأصله 
وترى» وألفه للإلحاق:فيمن نون وللتأنيث في الاخر. 
وفي الاصطلاح عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. وقيل بنفسه؛ ليخرج الخبر الذي 
علم صدق القائلين به بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك المتواتر عنه عادة وغير عادة. . ينظر: لسان 
العرب (8158/7)» والشيرازي 75"اسبء 7737أ/خ» والكليات 437/7» والبحر المحيط للزركشي 
7714 والبرهان لإمام الحرمين 2557/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟/ 2١15‏ ونهاية 
السول للإسنوي ”/ ٠54‏ ومنهاج العقول للبدخشي 51 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
5 والتحصيل من المحصول للأرموي 40/7» والمنخول للغزالي 2.77١‏ والمستصفى له 
١‏ وحاشية البناني 21١9/7‏ والإبهاج لابن السبكي 9 7, والآايات البينات لابن قاسم 
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بر بر 


ليزج مَا عُلِم صِدْقَهُمْ فيه بِالْقرَائْنِ آلزَائدَةِ عَلَى ما لا ينَّْكُ عَنْهُ حَادَةَ - وَغَيْرهَا . 


وَخَالقَتِ الشيكة : في إِفَادَة ألْمَُوَات وَهوَّ بهت ؛ فإنا نجد ألعلم ضَرُورَة بالبلاد 
؛ وَآلْأَمَم الْخَالِيَق اليا وَألْخُلمَا بمْجََدِ الإخبَارِء وَمَا يُوردونة 0 


5 
7 
لإاصسس 


1 
1 


وقيل : بنفسه ؟ ليخر- اج ما علم دأ الجر ديعم - «صدقهم فيه بِالقرَائِنِ الرّائدة على ما 
لا ينفكٌ عنه عادة» . 


وقيد القرَائن بالرّائدة؛ لأن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال الحَبَرِه والمخبر غنه؛ 
والمخبر» والمخبر به ولذلك يتفاوت عدد المتواتر. 

ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة وهو المقصود. 

(اوغيرها» أي : أو علم صدقهم فيه بغيرها كالعلم بمحبره ضرورة أو نظراً. 

والحاصل: أنه قد يقع العلم لا بنفس الحَبَرِه بل إما بقرائن زائدة» أوغيرهاء والمتواتر ليس 


الشرح: «وخالف المُمَبيّةَ في إفادة المُتَوَاتر؛ العلم» «وهو بهتء فإنا نجد العلم ضرورة 
بالبلاد النّائية 67 والأمم الحَالِية» والأنبياء» صلوات الله عليهم «والخلفاء بمجرد الأخبار» 
المتواترة 2؟ كما نجد العلم بِالمَحْسُوسَاتء لا فرق فيما يعود إلى الجَزْم 7" فلو لم يفد 
المتواتر [العلم]”7؟؟؛ لم نجد هذه الأشياء» والمنكر للوجدان مُبَامِتٌ ٠‏ 


وما يوردونه» ‏ أي : السّمَييّة من شْبَههمْ على المتواتر «من أنه» لم يُفِدْ؛ لأن اجتماع الخلق 
العظيم على الإخبار بشيء معيّن «كأكل طعّام واحد» في وقت واحد. 


«و» من «أنَّ الجملة مركبة من الواحد» بعد الواحدء وكل واحد من المخبرين يجوز عليه 


العبادي 27١7/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2147/7 والمعتمد الى الحسين 285/7 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »٠١١/١‏ 'وتيسير التحرير لأمير بادشاه 27/7 وكشف 
الأسرار للنسفي 7/ 5» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ 7 

وشرح المنار لابن ملك 28 وميزان الأصول للسمرقندي 0377/7 وتقريب الوصول لابن جزي 
8 وإرشاد الفحول للشوكاني 55 . 


)000 في ات » اح الثابتة . م فيات : الحرام؛ وفي ح : الجرم . 
() في ت: المتواتر. (:8) سقط في ت» ح. 
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ل مل 0 6 ره 7 : 78 تر وو 0 و 
2 م 17خ هس عركستة ‏ ب اس 0 21 كأسه| سه 
من الإبلاكاكل معام واكلء وان الجملة مركبه من الواحدء يودي إلى تناقفض المَعلومَيْن 
َه 5 ار رةس 5 ١‏ 3 2 ره ع 2 بو ا وا 2 
لن تصديق الْيَهُودٍ وَالنصَارَى؛ فِي «لا نبي بَعَدِي). وبانا نفرْق بَيْنَ الصرُورِي وَيَيْنه 
ا 2 #5 مم يه ا 0 اه 
ضرُورة» وَبان الضرُورِيّ يستلزم الوفاق» ‏ مَوْدود ٠‏ 


و ميى ا و | و و 1 
'والجمهور على أنه ضرُورِي . 
كني وَالبِصرِي : نظي . 


اذاف 


١ 





الكَذْبُ حالة الانفراد فليستمرٌ حالة الاجتماع. وإلا انقلب الجائز ممتنعآء ومن أنه «يؤدي» ‏ لو 
أفاد الهلم - «إلى تناقض المعلومين» بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار 
بحياة زيدء ومثلهم على الإخبار بموته» ومن أنه يؤدي إلى «تصديق اليهود والنصارى في» نقلهما 
عن موسى وعيسى أن كلا منهما قال: «لا نب بعدي» وبأنا نفرق بين الضّروري» كاعتقادنا أن 
الواحد نصف الاثنين ‏ «وبينه» ‏ كاعتقادنا البلاد النائية '؟ «ضرورة» ‏ ونجد هذا دون ذلك» 
والتفاوت في الضروريات باطل فلم يكن ضروريّاء «وبأن الضروري يستلزم الوفاق»» واشتراك 
العقلاء فيه»ء وهذا نحن فيه مخالفون «مردود».ء أي: جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات 
فاك 

الها كان ودر ده وافبيما لو نط 9997 بكرم 

ثم اختلف القائلون بإفادة المُتّواتر العلم» هل هو ضروريء» أو نظري؟ 


الشرح: «والجمهور على أنه ضروري»”" . 

(«والكعبي والبَصّري» على أنه «نظري»”*'. واختاره إمام الحرمين» إلا أنه نزله على ممجمل © لا 
' يصير في المسألة نزاعاً فقال : الذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين» على النظر فى ثبوت إحالة 
جامعة'' '» وانتفاتهاء فلم يغن الرجل نظ راًعقليَا وفك رأسَبْريَا على مقدمات ونتائج . 1 


(0) في بتء م: الثابتة . () فى ب: بطل. 

() ينظر: اللمع 79» وكشف الأسرار 5» وأصول السرخسي 787/١‏ . 

(5) ينظر: . المعتمد 2577/7 والمحصول 2758/١/5‏ والمستصفى 280/١‏ التبصرة 2797 وشرح 
العضد ١57/7”‏ والعدة ”57/7 الاء والبرهان 6001/94/١‏ وتيسير التحرير 707/7. 

(6) في ح: محل. (5) فيا تء ح: إنالة. 


؟ 


؛ كَانَ نَظَريًا - لأفتَمَرَ إلى تَوَسّطٍ الْمُقَدَمَيْنِء وَلسَاعّ ألخلاآفٌ فيه عَقَلا . 


أب الْحْسَيْن: لو كَانَ ضَدُورَيًا - لَمَا أَفْتَقَرَه ولا يَحْصّل إلا بَعْدَ علم أنه مِنَ 


سُ 
6 
اسم ( سر سس سر 0-7 


نَ كَذْلِك لين بكذب: فيَلرَمُ التقيض . 


1 
١ 
6 

ح# 

5 
9 
7ه 
م 
2 

#0 

1 
1 





وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى “العتعون”27 بتوشط:واسطة 
مُضِية إليه»ء مع أنَّ الواسطة حاضرةٌ في الذهن» وليس ضروريّاء بمعنى أنه حاصل من غير 
ونيف 7 : 

وهذا هو الذي اختاره الإمام الَازي وأتباعه ‏ وأراه رأئ إمام الحرمين والجمهورء فلا 
خلاف . 

(وقيل بِالوَقف» ‏ واختاره المرتضى والامدي”". 

«لنا: لو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدّمتين»» وليس مفتقراً؛ لأنا نعلم قطعا علما بما 
ذكرنا من المُتَوَاتر مع انتفاء ذلك . 

ولك أن تقول: إن أردت بتوسطها حضورها في الذَهْنِ توما اق انه هران أردت قر نك 
الذّهن على العلم حتى يرتبها 2 فلا يلزم» وهذا هو ما قدمناه عن العَرَّاليّ. 

فو أرقا + لوكان نظرة «الساغ”” الخِلافُ فيه عقلاً»» ولم يعد الخلاف مباهتاً مكابراً. 

الشوح: «و» استدلٌ [«أبو الحسين»9) على أنه نظري فقال]7©: «لو كان ضروريًا لما 
افتقر» إلى توسط المقدمتين» «و» لكنه مفتقر؛ إذ «لا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات». 
وأنهم عدد لا حامل لهم. وأن ما كان كذلك». فليس بكذب فلزم النقيض» - وهو أنه صدق . 

«وأجيب: بالمنع» منع 7 احتياجه إلى سبق العلم بذلك ‏ «بل إذا حصل» العلم بمدلول 


)1١(‏ في ح: الشور. () في تء ح: يرتبهما. 
(0) ينظر: المستصفى /١‏ 86. (( في تء ح: لشاع . 
(6) ينظر: الإحكام 18/7 . 

() ينظر: المعتمد 2577/7 والمنخول 27717 والإحكام للآندي 18/١‏ . 
30( سقط في ت . )0 في ح : مع . 
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َالو : لو كانَ ضَرُورِيا لعْلِم أنه ضرُورِيٌ ضرُورَة. 
ُلَنَا: مُعَارَضٌ بِمثْله ولا يَْرَمُ م مِنّ الشّعُورٍ بِالْعِلَم ضَوُورَةَ الشّعُورُ بِصِفَعه 





الخبر «علم» من حال المُحُبرين؛ «أنهم لا حامل لهم» على الكذِب؛ «لأنه مفتقث إلى سبق علم 
ذلكء فالعلم بالصدق» في المتواتر «ضروري». لا نظري . 

وأما صورة الثَّرتيب في المقدّمتين» فإنها ممكندٌ في كل ضروريء ولا يلزم من ذلك كونه 
نظريً . 

وذلك كقولنا: الاثنان. نصف الأربعة؛ لانقسام الأربعة إليهما وإلى مايساويهما يهماءوكل عدد 
انقسم إلى عدد آخر وإلى ما يساويه. وكل واحد من ذينك القسمين نصف ذلك العدد» وقس عليه 
فلا تتخيلن: أن وجدان صورة الترتيب تيب يستلزم النْظر؛ لأنا 'ريناكها حيث يتضح الضروري . 

والحاصل: أنَّ العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة .لا بالمقدمتين» فاستغنى عن الترتيب. 
وإلا تنافيه صورة الترتيب . 

والحقٌّ: أن المقدمتين لا بُدَّ منهما بالمعنى الذي ذكره العَرّالىء فإن أراد أبو الحسين 
بالافتقار ما ذكره فحق. وإلا فواضح البطلان . 

«قالوا: لو كان ضروريًا لعلم أنه ضروري ضرورة»؛ لأن حصول العلم الضروري 
للعالم 2١7‏ مع عدم شعوره به محال . 

«قلنا»: الجواب بالمعارضة وبالحل فتقول: «معارض بمثله». وبأن يقال: لو كان نظريً 
لعلم أنه نظري ضرورة؛ لأن حصول العلم النظري مع انتفاء الشعور به محال. 

«و» الحل : أنه الا يلزم منه الشّعور .بالعلم» بالشريخ «ضرورة» العلم اابصفته) ‏ أي : بصفة 
العلم به» وكون العلم ضروريًا صفة له كما أن كونه نظريًا صفة له. فلا يلزم من العلم بالمتواتر 


وَشَرْطٌ الْمتوَائرِ: َعَدُدُ آلْمُخْرِينَ» تَعَدُدا يََْعُ آلإِتَمَاقَ وَالتَوَاطوَ مُسْتَئِدِينَ إلى الحسٌ » 
مُستونَ في طقن وَالْوَاسِطةٍ؛ (وَعَالمِينَ) : عَيدُ مُحْتَاجٍ إليّه ؛ نه نه إن ريد يدَ ألْجَمِيعٌ فباطل » 


0 


َإِنْ أَرِيدَ بَحْضنٌ فَلِمٌ مما قيدَ. 





الشرح: «(وشرط المتواتر) هون" 

الأول : «تعدّد المخبرين تعدداً يمنع الاتفاق» على الكذب» «والتواطؤ» فيه'") 

والثّانى : أن يكون المخبرون 9 لامستندين) فون إخبارهم «إلى الحس»2ء لا إلى دليل 
عقلى؛ وهذا قد ذكره جماعة معتلين بقولهم» [إن العقلي قد يثبته على الجمع الكثير كحدوث 
العالم على الفلاسفة ]» ولم يشترط القفاضي» وإمام الحرمين ؛ وابن السمعاني» والإمام. 

ووجَهَهُ إمام الحرمين» بأنهم قد يخبرون عما علموه بالقرَائِنٍ كإخبارهم عن الحَجَلٍ الذي 
علموه من قرائن الحال» فهذا العلم وإن استند إلى الحس على وجه ماء فمجرد المحسوس لا 
يكفي في وقوع العلم؛ لأن الحمرة إنما يدرك بالحس ذاتهاء وحمرة الخجل كحمرة الغضب» 
وإنما يفرق بينهما بأمر تدقٌّ عن ضبطه العبارة . 

ولك أن تقول: القَرَائِنُ تستند إلى المحسوس؛ ضرورة أنها لا تخرج عن كونها حالية أو 

قال أبو الحسن بن الأتباري : والإنسان يحس الفرق بين خُمْرة الحَجَل والغضبء وإن تعذر 
عليه التعبير. 

فإن قلت: لم يشترطون الحنّ أو العلم الضروريء ولم لا يقولون ”" بالإفادة إذا وقع عن 
علم نظري؟ . 

قلت : المسلمون والتصارى واليهود يبلغون من الكدْرَة ما يفوت الإحصاء» ويخيبرول عن 
حدوث ”*' العالم» و ل نقتا 


000 ينظر : الإحكام ,”/١‏ والمستصفى 25”8/١‏ والبرهان ١١م‏ والتبصرة 6 وتيسير التحرير 
0 لبيك ا 8/7 . 


الث 


وَقطمّ ألقاضي بنقص الأزبَعَةٍ وَتَرَدَدَ فى الْكَمْسَةٍ. وَقِيلَ: أَنْنا 5300000 





والسّر فيه: أنهم أسندوا ذلك إلى دليل» فكيف يكونون هم لا يعلمون ما يخبرون عنه 
بالضرورة. وهم أصل في هذا الخبر» ثم يعلمه ضرورة من سمعه منهم وهو كالفرع عنه. فيصيز 

والثالث: أن يكونوا «مستوين في الطرفين والواسطة» تعدداً يمنع التواطؤ على الكذب. 
واستناداً إلى الحس» ((و) كونهم «عالمين) بما أخبروه لا ظانين أو مجاز فين - صرح باشتراطه 
القاضي في «مختصر التقريب»2 وغيره. 

قال المصنف: إنه «غير مجاع إليه؛؟ لأنه إن أريد» علم «الجميع فباطل»؛ لجواز أن يكون 
بعضهم ظانًاء ومع ذلك يحصل العلم . 

وعندي هنا وَكَفَة فقد يقال: إن العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل . 

0 يم 0 قيل) ذ في الشرط الثاني ؛ أن الاستتاد ل الحس يوجب 

«وضابط العلم بحصولها» ‏ أي : حصول هذه الأمور المشترطة ‏ «حصول العلم» بصدق 
الخبر المتواتر» وإذا حصل العلم بصدقه علم اجتماع الشّرائط» «ألا إن ضابط حصول العلم؛ 
بصدق المتواترء «سبق العلم بها). ا بصدق المتواتر وإن لم يتقدمه حصول العلم 
بهذه الأمور. 

الشرح: «وقطع القاضي بنقص الأربعة» عن حد التواتر - ونصصّ على ذلك فى «مختصر 
التقريب» وهو رأي أكثر أصحاينا ؛ كما نقله أبن السّمعانى» (وتردد فى الخمسة»). هل تصلح 
لإفادة العلم؟ 

وأكثر أصحابنا لم يترددواء بل قالوا: إنها ضالحة» ثم لا يقول أصحابنا: كل خمسة تفيد. 
بل يقولون: باختلاف الوقائع والأحوال. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله : «مما قيل» قال العضد: أي بما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة؛ لأنها لا تجتمع إلا 
والبعض عالم قطعا. 


07 َقيل: ِشرُون. فقيل أنتون. َقيل: 0 0 في ؟ 





وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم ‏ لا يصح تبدّل 
حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى 

وقد تكلمنا معه في «التعليقة» بما لا نطيل بإعادته. 

وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القطع , بأن الأربعة لا تفيد» وأن الخمسة فصاعداً صالحة» 
نقله ات كو ودايله : العادة فإنها اطزفيك في عدم إفادة الأربعة» واختلف فيما فوفها 

والذي صرح به القاضي في «مختصر التقريب» : أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط . 

ومقتضى كلامه: أنَّ الخمسة كالعشرة» وأنَّ الضبط بها متعذرء فلا يصح نقل من نقل عنه 
أن المكة صالحة . بل السّتة والخمسة عنده سواء. وتوقفه في الخمسة كتوقفه في السُنّة . 

وقال الإصْطْخْري من أصحاينا : لا يجور أن يتواتر بأقل من عشرة؛ لآن ما دون العشرة 
جمع الآحاد؛ فاختص بأخبار الاحاد» والعشرة فما زاد جمع الكثرة. 

«وقيل: اثنا عشر»؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل . 

«وقيل: عشرون»» لذكر الله سبحانه هذا العدد في عدد الصابرين في القتال» قال تعالى : 
9إِنْ يكَنْ مك عَشرُون صَابِدُونٌ#» [سورة الأنفال: الاية 6]. 

«وفيل : أربعون»؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة . 

(اوقيل: سبعون»؛ لقوله تعالى : #وَآخْتَارَ موسا قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلاً# [سورة الأعراف: 
الآية هه١]‏ . 

وذكرت ”2 أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السّحّافة والذكر. 

«والصحيح) : أن العدد #ايختلف) بحسب المخبرين ) والوقائع ) وغير ذلك . 


«وضابطه : ما حصل العلم عئذده»). وكل خبر حصل عنذه العلم ‏ كان هو العدد المتواتر 
الْنسبة إلى ذلك الخبر. 


)010( فى ات » ح : وذكر. 





ثم أكثر الشّافعية كما قدمنا- يقولون: لا يتصوّر حصول العلم بالأربعة» والمتأخرون 
سكتوا عن هذا. 

وقضية إطلاقهم وردّهم على القاضي تجويز حصول العلم بالأربعة ‏ والأمر هنا سهل» فإن 
المدار فيه على حصول العلم» وإنما جعل المتأخرون ضابطه حصول العلم من غير نظر إلى عدد 
مخصوص؛ «لأنا تقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص»؛ كالعلم بوجود البلاد النّائية (7, 
والأشخاص الماضية؛ إذ لا نعلم فيه عدداً مخصوصا (لا متقدما» على العلم بصدق الخبر 
المتواتر» «ولا متأخراً) عنه . 

فلو أوجب ساعن حاكن ل بع د ود ل ل ل 
واضح في الرد على من يدعي حصول العلم بعدد مخصوصء. ونحن معاشر الشّافعية لا نقول 
بذلك. وإنما ننفي حصول العلم بقول الأربعة» وكلما نذكر مما 207 حصل العلم فيه» فإن 
اديه فيما زاد عليها موجود فيهاء ولن يجد أحد سبيلاً إلى إيراد خبر كان المخبرون فيه أر 
فأقل» وحصل و حصل العلم به بمجرد ؤللته: 

«ويختلف» عدد الثَّوَاّر «باختللاف َرَائِنِ التعريف») ا القرائن المقترنة بالخبر المفيدة 
للعلم بالمخبر عنه» «وأحوال المخبرين" صلاحاًء وصدق قولء وغير ذلك . 

«(و) يختلف أيضاً باختلاف «الاطلاع عليهما» ‏ أي : القرائن وأحوال المخبرين 

(و» باختلاف «إدراك المستمعين»؛ لاختلافهم في الأفهام والقرائح 

وباختلاف «الوقائع» ‏ من عظم الواقعة وحقارتها؛ فإن حصول العلم مختلف باختلاف ما 

. ذكرناه» فلو كان ضابط حصول العلم هو العدد المخصوص؛ لما اختلف عند حصوله . 

الشرح: «وشرط قوم الإسلام»7, «و» آخرون «العدالة؛ لإخبار النَصَارى بقتل المسيح». 
6 في أءات». ح: الثابتة . (0) فيا ت: ما. 
(5) هذه هي الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم» شرط. قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر ‏ - 

والفسق عرضة للكذب والتحريف. والإسلام والعدالة يمنعانه» ولهذا لم يحصل العلم بإخبار - 


.ب 


وَجَوَابُهُ خلا لا 


د قوم ا رهم 11 لد وَقَوْمٌ: أختلاف أله لنب 7 دير وَأَلوَطن . والنيكة' 
لْمَعْصُومَ دَفعاً لِلْكَذِب . وَليَهُود : أَهْلَ الذَلَةِ فيه فعا لِلتَوَاطْوْ لَِوْفِهِمْ وَهُوَ فاسدٌ. 





فإنه "2 لم يحصل العلم» وما ذاك إلا لكفرهم؛ فإن الكفر عُرْضَةُ الكذب والنّحريف . 
عضة الكذت أرضا . ١‏ 

«وجوابه»: أنه ليس لما ذكرء بل حصل « اختلال 17 فى الأصل والوسط»., لأن الطبقة 

وقضية «يُخْتضَّرا وقتله النضَارى , بحيث لم يَبّْقَ منهم قدر عدد التّوَائتر - معروفة . 

وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن' مشترط الإسلام هو مشترط العَدَالة ‏ وعليها جرى شارحو 
هذا المختصر . 

أحدهما: مشترط الإسلام بمفرده. 

والآخر: مشترط العدالة التي هي أخص منه؛ ولذلك ذكر المصنف لفظي الإسلام والعدالة» 
وإلا فلو كان المشترط واحداً وشرطهما جميعاً» لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام؛ لأنها أَحَصّ 
]228 ش 

«وشرط قوم ألا يحويهم بلد»؛ لاحتمال اماق أهل بلدء وهو باطل» فإن أهل الجامع لو 
أخبروا عن سقوط الخَّطيب» لأفاد خبرهم العلم فضلاً عن أهل بلد. 

«وقوم: اختلاف النسب والدّين والوطن» . 

(والشيعة : المعصوم. دفعاً للكذب» . 

وفسادهما واضحء وتزداد الشّيعة أن العِضّمَةَ إذا حصلت» فأي حاجة إلى شيء آخر معها؟ 


-- النصارى بقتل المسيح عليه السلام ‏ وهذا الشرط غير معتبر عند جماهير العلماء. وينظر: 
المستصفى »١5٠/١‏ والإحكام للامدي 257/7 والتبصرة 2791 تيسير التحرير.؟7/ 250 وكشف. 
الأسرار 27١7/7‏ وفواتح الرحموت 2١١8/75‏ وإرشاد الفحول 58 . 

)١(‏ في ت: فإن. (0) فيبتء ح: اختلاف. 620 سقط في ب. 


م 


- 0 وَأبِي ألْحُسَيْنِ: كُلّ عَدَدٍ أَنَاد برهم عِلَم بِوَاقِعَةٍ 
اخحصي فيثلة 0 فيك برها !من اصتديخ ابشرط أن كارا بين كل وج :ذلك ويد 


عادة.. 
أختلاف الوا فى ياي ٠‏ 
لك التوائر في الوا 
مناه : 


| سر 


إِذَا أَخْتَلفَ لمْتوَائدُ ذ في ألزقان. تََلْمَعْلُومُ مَا أتَقَُوا علي بتصَمٌن أو الْيرَام؛ كَوَكَائِ 
حَاتِمِ؛ وَعَلَِ رَضِيَ الله عَدْه له 





«واليهود أهل الذَلََّ فيهم؛ دفعاً للتواطؤ؛ لخوفهم». 

اوهو فاسد»؛ لأنا نريهم أن ذوي الشّرف والعصمّة ينقلون ما يعلم مدي انه خررر 
رسا كان الشرف هاتها من الكذب. ونقول لهم: لم تكونوا في أول أمر فِي ذَلَ وصَغارء فيجب 
ليقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا فى كله و2 

الشوح: «وقول القاضي وأبي الحسين”'"؟: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة لشخص 
فمثله») من العدد اإيفيذ) خبرهم في «غير» تلك الواقعة علماً لذلك الشخص» أو الشخص» آخر- 
(صحيح»» (إِن تساويا) - أعني العددين ‏ «من كل وجه وذلك ا أن يقع 47 . 


«مسأالة» 


الشرح: (إذا اختلف المتواترٌ في الوقائع. فالمعلوم» منه «ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام ؟ 
كوقائ ع حاتم وعليٌ - رضي الله عنه -) في السّحَاء ء والشجاعة .» وهذا هو التواتر المعنوي . 





)١(‏ هذه المسألة في بيان التواتر بحسب المعنى وإفادته العلم» فنقول: اعلم أن المخبرين إذا بلغ عددهم 
إلى حد التواتر لكن اختلف إخبارهم بالوقائع التي أخبروها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كل 
مشترك بين مخبراتهم» فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جزئياته إما 

بجهة التضمنء. وذلك إذا كان ما اتفقوا عليه من الأمر المشترك داخلدٌ في الوقائع» وإما بجهة 

الإلزام: وذلك إذا كان المشترك خارجا جازما. . ينظر: الشيرازي (7541ابء 747 أ/خ). 

(0) ينظر: المستصفى 176/١‏ . 

(9) في حاشية ج: قوله: وذلك بعيد أي: التساوي من كل وجه. 

() ينظر: الإحكام للامدي 2577/7 تيسير التحرير ”/ 235 وفواتح الرحموت .١١1//7‏ 


١ 


حَبَدْ ألواحد 
حَيُْ ألْوَاحِدٍ مَا لَمْ يه إِلَى التَوائر . وَقيلَ: ما أَقَادَ لظن وَيَبْطل ل 





أو حصول العلم فيه من انضمام قرينة ) لا من العدد. أو غير ذلك9"). 
وكليف وري فيه الأمزان :ويتكل فيه المستفيفن أيضا. 

ولا يقال: معرفة هذا التعريف تنوف على معرفة التواتر؛ لأنَّ تعريف التواتر فلذلك لم 
يضر المصّف أخذه قيداً هنا . 

«وقيل) فى تعريفه: «ما أفاد الطن» ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الّن», فإنه خبر» وقك 
يقتصر 247 صاحب هذا النَّعْريف لنفسه» ويقول: ليس ذلك خبر واحد في اصطلاحي . 

وأبطل الآمدي طَرْدَهُ بالقياس» وغيره من أمارات الشَّيء المفيدة للظن. 

وجوابه: أنها ليست بخبرء والمراد خبر يفيد الظن. 





() سقط في ح. 

0) ينظر مباحث خبر الواحد في : البحر المحيط للزركشي 2701//4 والبرهان لإمام الحرمين ١019/1غ,‏ 
وستلاسل. الذي للزركقين 4 والالحكام في أصول الإحكام للامدي 0٠/5‏ ونهاية السول 
للإسنوي /97» وزوائد الأصول له 075 ومنهاج العقول للبدخشي 717/75ء وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 97» والتحصيل من المحصول للأرموي 017١/7‏ والمنخول للغزالي 
ه» والمستصفى له ١55/١‏ وحاشية البناني ؟/١1»‏ والإبهاج لابن السبكي 2519/5 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 27١5/7”‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ”/!19» 
والمعتمد لأبي الحسين 7/ 97», والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 21١7/١‏ والتحرير لابن 
الهمام "١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ لاا وكشف الأسرار للنسفي 2١9/7”‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف غلى مختصر المنتهى ؟/ 50؛ 257 وشرح المنار لابن ملك 8/» ميزان الأصول 
للسمرقندي 579/7» وتقريب الوصول للشنقيطي ١17١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 255 والكوكب 
المنير للفتوحي لودو اشرو رالصيين لابن اس التعا 31/13 ١‏ [ 

0 فياتء حم: المختلف . 

ظ (5) في ت: يفتقر. 





واه 0 و 4 ا س 
« والمُسْتفيض ©" : ما زاد نقلنُهُ على ثلاثة» ‏ أي : ولم ينه إلى التوات "4 
وعبارة الامدي: جماعة تزيد على الثَّلائْةَ والأربعة . 
وعبارة شرف شاه بن ملكداد فى «الغْنيّة) |(5): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع . 
وعبارة صاحب «التنبيه»: وأقل ما تثبت 7" به الاستفاضة اثنان. 
والمختار عندنا: أن المستفيض ما يعده الناس شائعاء وقد صدر عن أصلء ليخرج ما 


شاع لاعن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين 


وإطلاق '' صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد 


المستفيض لا يتتهي إلى التواتر» فلا يفيد العلم بمجرده أبداً - وإن انضمت قرينة - والعلم إذاً ليس 
منه بمجرده» ثم المستفيض داخل في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصنّف حكمه. 


وجعله الأستاذ واسطة , بين التواتر والاهاة ورعم أنه يقتضي العلم نظراٌ والتواتر يقتضيه 


ضرورة ومثل له بما سَعَىَ 7 عليه أئمة الحديث . 


(0010) 


0( 
ف 
49 
)0( 
00 
2,2 


وردّه إمام الحرمين؛ بأن العدْفَ لا يقتضى القَطْمَ بالصدق فيه» وإنما قصاراه ظن غالب . 


ينفلر: اببحر المحيبط 0 د ونهاية 0 ري 0 اع و 0 


ف نثت: لتيل وهو تحريفا. 


في أء ت.» ح: الهنية . 
ف أالعت 


ألعلمُ بِحَبَرِ لواحي" 
مَسْألَة: 
قد يَحْصل الْعِلمُ ب" ََّ حَبَرِ ألْوَاحِدٍ الْعَدْلٍ بِلْقرَائِنِ لِغيْرٍ لتَعْرِيفِ 








«مسألة» 
الشرح: «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل». وذلك «بالقرائن غير التعريف»؛ كبكاء 
رجل عظيم الشّأن معروف بالمحافظلة 29 على .رعاية المدوءات6. .وشقه 9 جَيْبَه. وَمُتَاداته 
بالوَيْل والمُّبُورء وارتكابه من ذلك كله ما يأف مثله منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض 
ولده وإخباره إد ذاك بموئه . 


وذلك مطرد في خبر كلّ واحد عدل اجتمعت فيه القَرّائن» وسيصرح المصنف به من بعد 
حيث يقول: مطرد في,مثله» ولا ينّجه غيره» وإلا يلزم النَّرْجِيح من غير مرجّح» ولفظة «قد» في 
كلام المصئّف لا تنافي ذلك؛ فإن موضوع المسألة خبر العدل الواحدء وقد يحصله العلم 
بخبره» وذلك عند القرّائن» وقد لا يحصل» وذلك عند انتفائها . 

وأما ما يكون لاتّعريف» فهو أن يكون مضمون الخَبَرٍ معلوماً بالبديهة» أو موافقاً للدّليل 
العَقَليء أو قول الصّادق؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في إفادة العلم بنفسه. إِنّما المفيد البديهة» أو 
دليل العقل» .أو قول الصّادق . 

وكلام المصتف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقرّائن العلم ‏ أن يكون المخبرٌ 
فيه عدلاً؛ حيث قال: الواحد العَدْلُ ولم أرَ من صرح بذلك» فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو 
الأوجهء فإن الاعتماد فيه على القَرِيئَةِ» وهي تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل؛ كما 


ليه العلي” 





)١(‏ هذه المسألة في بيان أن خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أم لا؟ اختلفواء فذهبت طائفة إلى أنه يفيد 
العلم بمعنى اليقين» ثم اختلف فيما بينهم» فقال بعضهم:. إنما يفيد اليقين إذا احتف بالقرائن كائنة 
لغير التعريف؛ وهى الأمارات الدالة على صدق الخبر كالبكاء وانتهاك الحريم. . . ينظر: الشيرازي 


(87” ب/خ). ظ 
(؟) في ح: بالمحاصة. (6) في ب: سعة. 


ا 





«وقيل: وبغير قرينة» - أي : قد يحصل العلم بخبر العدل» وإن لم يكن ثم قرينة» ولكن هذا 
لا يطرد. بل يكون في وقت ما. 

ونقله الآمدي عن بعض أصحاب الحديث 0 

وهو ساقط؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم؛ إما أن يكون ”" فيه زيادة على 
الوقت الذي [لم]7" تحصل فيهء فالزيادة قرينة فلا وجه لقوله : بغير قرينة» أو لا يكون فيه زيادة: 
فيكون ترجيحا من غير مرجّح» وأنه محال . 
مختار. 

دنا تقول: عادة الله -عز وجل - في خَلَقِهِ الاطراد فيما يَحْصّل عند خبر الواحدء ولم 
تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصاً العلم» وآخر الظن مع استوائهما. 

(وقال أحمدة*؟: ويطرد»؛ فيحصل العلم في كل وقت بخبر ”*' كل عدل» وإن لم تكن ثم 
قرينة» وهو رأي ابن خويز منداد» وعزاه إلى مالك» لكنه يرى الأخبار متفاوتة. 

ولعلّه يرى تفاوت العلوم» وهو الظن» فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا 
يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتز. 

ا ل ا للد ته فت 

قال : «والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها». وهو الحَقٌ. 

والمصنف تبع في اختياره إِقَادَة الخبر المَحْفُوف بالقرّائن العلم» إمام الحرمين والغزالي 


والإمام والأمدي(7) : 





000 ينظر: الإحكام :/ 177 2 ينظر الإحكام / 1 
(0) سقط في ت. () ينظر: الإحكام 77/7. 
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5 2 0 اه ع سه ا ير 0 و سه 
٠ 56‏ لس ” َه 3 3 1 6 15 عمس 7 14 ١.5‏ 01 0-7 َه ساس > بس 
ثروة ماع راء سه ل 1ه الفط حاقة الي حا عو لعن ا دوو ته 
تخطكة المُخَالف وَأْمّا حصولة بقريئةٍ فلؤ أخبرَ مَلِكَ بمَؤْت وَلدِ ممُشرفي مَعْ صراخ وجنازة 
سر صر ير 5-84 2 


ره؟ س ب 0 2 7 
٠‏ وزاك ٠‏ - 5 ع 
وَانهتاك خريم وَنخوه ‏ لقطعنا بصحته . 
سر 





الشرح: وهو رأي مأثور عن التَّلَّامء واحتج له فقال: «لنا لو حصل لكان عاديّاء فيطرد». 
ويحصل العلم بخبر كل عدل . 

وفيه نظر؛ إذ للخصم أن يلتزم اطراده. 

قال: «ولأدَّى إلى تناقض المعلومين»؛ إذ لو أخبر عدل عن ثبوت شيء» وآخر عن نقيضه - 
يلزم العلم بكل واحد من النقيضين . 

وفيه نظرء فإن القائل بأن خبر العدل يفيد العلمء إنما يقوله إذاا لم تكن قرينة الكذب 
موجودة؛ لأنه يحكم على خبر العدل مجرداً عن القرائن» وقد يقال: انضمام خبر عَذَلٍ آخر إليه 
منافب له قرينة كذب أحدهماء فلا يفيد والحالة هذه خبر واحد منهما علما. 

قال: «ولوجب تَخْطئة المخالف» فيه؛؟ لوجوب تَخْطَِةٍ مخالف اليقين. 

وفيه نظر؛ إذ قد يلتزمء والمُخْتار في الدليل أنا نجد من أنفسنا احتمال النقيض عند خبر 
الواحد» ولا نجده عند النَّوَائْرِ والمُعَاند في ذلك مكابر. 


') مع صُراح وجنازة 


قال : وما حصوله بقرينة ) فلو أخير ملك يموت ولذه مشرف 
وانتهاك حريم ونحوه ‏ لقطعنا بصحته) . 

وأنا أجيب عن هذا بأنه رُبَ غرض في ذلك؛» وإن كان احتمالاً ضعيفاء فهو يمنع القطع . 

قال القاضي أبو الطيب: وقد وقع مثل هذا ب«خوارزم» مع القاضي الكعبي» قال: ووقع 
ب البهينة» أيضا . 

قال: «واعترض بأنه حصل به القرائن» ‏ أي: ولم يحصل بخبر الملك . 

«ورد بأنه لو لا الخر لهؤز ناموت اخخر »: 

ولك أن تقول: القرينة أفادت القطع بأصل الموتء لا بتعيين الميت» والخبر أفاد بعينه ظنًا 
لا قطعا. 
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ع2 


عض بان حَصَلَ اران . و52 باهولا اك ونا منت حو . 





ونحن لا نتكر ذلك» وهذا كما تقول في المودع ‏ إذا اذَّعى تلف الوَّدِيعَةِ 27 بسبب ظاهر 
جهل - أنه يطالب بالبَيّنة على أصل السبب». ثم يحلف على التلف به؛ لأن البيّنة 20 أفادت أصل 





() الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الودع» وهو: الترك؛ قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعاً: 
تركته. وابن السكيت». وجماعة غيره يتكرون المصدر والماضي من من (يدع) وقد ثبت في (صحيح 
مسلم» : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وفي ااسئن النسائي) من كلام رسول الله كلد : «اتركوا 
الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم» فكأنها سميت وديعة» أي : متروكة عند المودع. 
وأودعتك اي : جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
وافها لاه : 
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف. 
وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء. وبتعريف آخر : 
توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه . 
وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. ينظر: الصحاح 
15 » والمغرب 414, والمطلع 178؟: والإنصاف »7١5/5‏ والشرقاوي على التحرير 
7 ومغني المحتاج 9/7/ وحاشية الدسوقي 2419/7 وكشاف القناع .1١77/4‏ مجمع 
الأنهر ؟/ /ا5”, والفواكه الدواني 7317/7 . 

(6) .البينة؟ البحكة فتعلة فز السفولة اوهي الانقطاع والانفصال أو من البيان: هي اسم لكل ما بِينْ الحق 
ويظهره.ء سواء أكان أمارات» أم قرائن» أم شهودا. ونحن إذا استقرينا الشرع وجدناه قد اعتبر 
الأمارات والقرائن؛ ناما مقام الشهود. يدل على ذلك: ما رواه ابن ماجه وغيره عن جَابرِ بن 
عَيْد الله . قال: أَرَدْتُ السفر 9 د النبي يليد فقلت له: 98 ريد الخروج إلى خيبر) 
فقال: إذا بكوكل فال مه بحس عقر وسقاء فإذا طلب منك آية فضَعْ يدك على تَرُْوته. فهذا 
التعاد في الدقم إل الطالب على مجرد العلامة وَإِقَامٌَ لها مقام الشاهد. وجعل بكي معرفة الْعِقَاصٍ 
وَالوكَاءِ قائمة مقام البيئة . 
وورد في الصحيح: قوله يَكيهِ في غزوة حَنَين : «مَنْ كَتَل قتيلاً له عَلَيْه به َه فلهُ سَلَبهُ قال أو كان 
فقمت فقلت: : مَنْ يشهد لي بذلك؟ ثم جلست» ثم قال رسول الله يكلله: «مَنْ قل قتيلاً لَه عَليْه بين 
فَلَهُ سَلبّهُ). فقمت» فقلت: : من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة.» فقمت. فقال يَكِ: «مَا 
لك يا نا قنَادَة؟» فَأفتِصَضْت عَلَيّهِ ألقصّة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك - 
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4 على فى مص 6. كو روس ىم 0-6 
؛ لان مُطردٌ فى مثله» وَأنتفئ ألثانى ؛ لإنه يَسْتَحيل حصول مثله في 


'قالوا: قَالَ أللَّهُ تَعَالَ : «ولا م [سورة الإسراء: الآية 5+] إن يسَِعونَ إل 5" 
[سورة النجم : الآية “؟8] فنَهَى وَدَمَّ فَدَلَّ عَلئ أنه مَمْنُوعٌ فل لَمْ يف لْعلم لم ب يُجْمِعُوا عَلَىْ الْعَمَل 
ره 7 : 





الشترج: قال: «قالوا: أدلتكم تأياه) ى يعني التي ذكرناها ‏ على أنه لا تفيد مع عدم القرينة 
علماً؛ فإن الأدلّةَ بعينها قائمةٌ مع القرينة . 

قال: «قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد في مثله»ء فإنا نقول: خبر كل عدل مع القرينة 
وين 77 اليل بخلاف ما إذا لم تكن قرينة؛ إذ لا اطرادء «وانتفى التَّني؛ لأنه يستحيل '" 
حصول مثله في النّقّيض» - ولا يتصوّر تعارض خبرين مَحُفوفين بالقرائن» بخلاف غير المحفوفين 
«وانتفى الثالث؛ لأنَا نخطىء المُخَالف لو وقع»» و[لا]" كذلك ثم. 

الشرح: قالوا في الاحتجَاج على أن خبر الواحد مطلقاً مف للعلم : :الول تلت اما لين 
لَكَ به به عِلَدُ» [سورة الإسراء: الاية 5]» (5إإِنَ ‏ تُونَ إلذّ الظ» [سورة النجم : الآية *7؟] «نهى» في الاية 
الأولى عن اتباع ما لا يعلم» ومن جملته الظنء «وذمً) على اتباع الن في الثانية» «فدلَ على أنه 
ممنوع1, والإجماع منعقد على العمل بخبر الواحد؛ فدلَ على أنه مفيد للعلم . 

والمُراد بالإجماع هنا الاتفاق بين الحَصْمَيْن القائل بأنه يفيد العلم» وأنه يفيد الظن» وإلا 
ففي الأمّة من د يمنع العمل بخبر الواحد. ويقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به. 





القن متلاى :أرطي مع برا وسرك للقي فال الو كرة لقا الله 1ن لا يعمة إلى أكودية أن :الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهء فقال رسول لله كد «صدق فأعطه إِيّاه) فأعطانيه»ء فبعت 
الدرع فاشتريت به مخرفاً في بني سَلَّمَة» هه وَل مال ته في الإشلام. ئ 
يْتَدَلُ بهذا على أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد منى ظهر صدقه. وغي و للك سن الأمكلة كيه من لخر 
فيها علم أن الشريعة لا تعول إلا على ظهور الحق؛ فمتى استبان وأسفرت طريق العدل» فقثم شَرْعٌ 
الله وَدِيئه . ينظر: المغرب .98/١‏ 

)١(‏ في ب: أ وج (0) سقط في ح. 

(0) في ب: مستحيل . 


5١1 


أجيب بأد ليع الاجماغ» وين وول فب موب فيه اليم من الن 
إخبَارٌ الوَاحد بِحَضْرَة النَيّ كله 


إذا أخير وَاحِدٌ بحضْرَته وك َم يكز َم يدل على صِدْقهِ قطعاً. 





«وأجيب بأن الممتنع الإجماع» القائم على جواز العَمَلِ بخبر الواحد» والإجماع 0 فاين 
اتباع الظن؟ «وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين»؛ إذ قد ثبت جواز العمل بالظّن في 
وقد اختلف حملة الشريعة في أنه هل الأصل العمل باللّن إلا ما قام الدّليل على إهماله 
وإهمال الظَّنء إلا ما قام الدّليل على إعماله؟ 
«مسألة» 
الشرح: (إذا أخبر واحدٌ بحضرته وَلْةٌ ولم ينكر) ‏ مع سماعه كلامهء وفهمه إياه ‏ هو 
صورة المسألة ‏ «لم يدل على صدقه قطعاً»(©. 


وقال قوم : يدل - وهو المختار عندي7". 





)١(‏ هذه المسألة في بيان أنه إذا أخبر واحد بحضرة الني يك بخبر ولم ينكر النبي كه هل يعلم كونه 
صادقاً أم لا؟ منهم من قال: إنه يدل قطعاً على صدقه فيما أخبر به محتجاً عليه بأنه لو كان كاذياً 

لأنكر ابي بكةِ وإلا لكان مقراً له على الكذب مع كونه محرما في حق النبي عليه السلام. هذا 
ومنهم من قال: إنه لا يدل قطعاً على صدقهء لاحتمال أن النيّ بكلِ ما سمع كلامه أو سمع ولم 
يفهمهء أو فهم وبينه مرة» وأنكر عليه وعلم أن إنكاره ثانيا لا يفيد أو لم يبينه» ولم ينكر عليه لكنه 
رأى المصلحة في تأخر الإنكار. هذا إن كان ما أخبر به أمراً دينياء وإن كان دنيوياً فيحتمل مع ذلك 
أنه علمهء وإليه أشار بقوله: «أو ما علمه)» أو ما علم النيّ كله كذب المخبر فيما أخبر به لكونه 
دنيويا» فلهذا لم ينكرء أو لاحتمال أن يكون كذبة صغيرة» فيكون ترك الإنكار من النبيّ يل صغيرة» 
لكن انتفاء الصغيرة عن الي كه مقطوع به» على ما تكفل ببيانه صاحب علم الكلام. ينظر: 
الشيرازي 55" ب/خ. ْ 

(0) ينظر: المستصفى 2151/١‏ وشرح العضد 2017/7 وحاشية البناني 2٠71/7‏ وتيسير التحرير 
*/ الاء وفواتح الرحموت ١75/7‏ . 
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و0 


إِخبَار 3 واد بِحَضْرَةٍ الجمُع 


سير 


7 هر 


إِذَا أخبروَاحِدٌ بحَضْرَ حَلق كَثيرٍ وَل يحَذبُوهُ وَعلِم أنه نه لو كاذ كنا عقر ولا 
ايل على الشكرك ديد هَ صَادِفٌ قطعا للَعَادَة . 





وقال 000 يكون رم ل ره أو دنيوي فلا . 

وصوّر ابن السّمعاني المسألة» بما إذا اذَعَىْ المخبر علم النبي يله بما أخبر بهء واختار أنه 
يقطع بصدقه إذ ذاك . 

واحتعجٌ المصئّفٌ لما اختاره من عدم الذلالة مطلقآء فقال: «لنا يحتمل أنه ما سمعهء أو مأ 
فهمه). وليس هذا صورة المسألة كما عرفت . 

قال * أو كان بَيّنه) . 

ولك أن تقول : سبق البيان لا يتبع'"» السنكوت عند وقوع المنكر. «أو رأى تأخيره) . 

وأنا أقول : المعصية لا 32 من إنكارها في وقتهاء إلا يلزم التقرير على الباطل. ولو تم 
ذلك لقيل مثله فى مسألة التقرير. 

قال: «أو ما علمه» كذبا. 

فال تداء سيم ).ريه عسيك؟ الآن الطقائر نكر #الكائن. 


«مسألة» 
الشرح: «إذا أخبر واحد ببيحضرة - جمع [كبير]” يي ولم يكذبوه. وعلم) بطريق ما 
الطّرق؛ إما كثرة الجمعء أو غيرها؛ «أنه 0 قلي لففيوي ولا عامل ليه عن ا 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مرٌ. 
(؟) في حاشية ج: قوله: أو صغيرة» أي: أو علمه كذبا ولم يتكره لكونه صغيرة. 


فر سقط في ت. 


لذن 


أَنْفِرَادُ لاجد 
مَسَأَلَهُ: 
إذا الود وَاحِد شما > تتَوَفدُ ألدّوَاعي عَلَىْ نَقَلِه وَكَدْ شَارَكَهُ خاي كَثِيد كما لو أَنَْرَد 
وَاحِدٌ بقثْلٍ حَطيب عَلى الْمِْبَرِ في مَدِيئَةٍ فَهْرَ كَاذِبٌ قَطعاً؛ خلافا للشيعة . 


لنا الم عَادةَ وَلِذلِكَ نَقْطْمُ بَكَذِب مَنِ أدَعَئ أَنَّ القرآنَ عُورضَ . 





من رَغْبَة» أو رَهْبَة أو غيرهماء «فهو صادق قطعاً؛ للعادة»(23. 

وخالف قوم - والمُحْتّار ما ذهب إليه ابن السّمْعَاني من اشتراط تَمَادي الزّمن الطويل في 
ذلك . 

«مسألة» 

الشرح: (إذا انفرد واحد؟ - والمراد بالواحد ما لم , إلى العواتر اك يقلو فال داقر 
الواحد بالألف واللاّم كان أوضح - «فيما تتوفر الدّوَاعىي على نقله»؛ إما لتعلق الدين به كقواعد 
الشَزْع أو لقرَابته 7©. «وقد شَارَكَهُ خلق كثير) في مُشاهدة ذلك الشيء؛ «كما لو انفرد واحدٌ 
بقدْلٍ الخطيب على المِْبَرِ في مدينة». أو للأمرين جميعا - القرابة ©) وتعلق الدين به كالمعجزة 
«فهو كاذب قطعاً خلافا للشيعة) . 

«لنا : 00 يكذب ذلك المخبر «عادة»؛ فإن العَادَةَ تمنع السّكوت عن نقل ذلك لو وقع. 
ولا يمتري دوت أن الطبائع مع اختلافها. والرّجَال مع تبَايْنِ أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك ؛ 
٠‏ لك ع ا 
فوضح بهذا : أن العادة إذا اقتضت في شيء ؟ أنه إذا وقع ينقل تؤاترأ. ورأيناه غير مُتوَاتر- 


علمنا أنه لم يكن . 





)١(‏ ينظر: اللمع ص (50)», والإحكام ”/9ء وشرح الكوكب المنير ؟/ 7054 وشرح العضد ”/ /ا0 
والمستصفى 2١5١/١‏ وحاشية البناني ,1١1//7‏ وتيسير التحرير / 28١‏ وفواتح الرحموت 2.56/7 
وإرشاد الفحول ص .6١‏ 

() ينظر: المعتمد 0147/7» واللمع 57» وشرح العضد ؟/ لاه والمستصفئ ١١47/١‏ وشرح التنقيح 
(966) وشرح الكوكب المئير ”2505577 وتيسير التحرير "/ 21١١8‏ وفواتح الرحموت 2١55/7‏ 
والمسودة 71/8 . 


() في أء ب: لغرابته. (5) في ب: الغرابة» وهو تحريف. 
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"كَالوا : العزايل ' تدده كيزة» ولذلك 3 تْقلٍ ألنُصَارَى كَلمَ آلمّسيح في ألْمَهْدِ. 
َنقِلَ أنْشَقَاقٌ ألْقَمَرِ و َسِْيحٌ ألْحَصَئ » وَحَنِينُ ألجذع وَتَسْلِيمٌ ألغرّالق» .... ا 








الشوح: «قالوا: الحوامل المقدّرة» التي سببها قد لا يقع نقل مثل ذلك «كثيرة»» فَكبٌ 
ض ”2 يجمل على كِنْمَان ما جرى؛ «ولذلك لم ينقل النَصَارى كلام المّسيح في المَهْدِ؛ مع 
27 وتوفر الدواعي على نقل مثله. «ونقل انشقاق 60 الي ) ولسبيح ٠٠‏ 5 5 7 7 7 07 700 





010( في ب : عرض . 0 في ب : : اشتقاق » وخر التدريية 

69 قال انه سبحانه وتعالى : ا بسر السّاعة ونع َنَّ القَم*» [سورة الدمن: الاية ١]أي‏ وقع انشقاقه 
ويؤيده قول الله سبحانه ا لعو لللقة اك ال ترمو وقولوا حر ” مُسْتَمئ* [سورة القمر: 
الآية 7 ]؛ إن ذلك ظاهر في أن المراد وقوع انشقاقه؛ لأنَّ الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» وإذا 
اج ْله ذلك إنما هو في الدَنا تين وقوع الانشقاق؛ وأنه المراد بالآية التي زعموا أَنّها سحْرد. 
وفي صحياح البخاريٌ عن غيل الله بن معو وكان يقول : الحم قل مضين : : الروم» واللزوم. 
والبطشة » والدَّحَانَء وَالقسر وقد وَرَدت قِصَّه انشقاق لير بن حديث ابن مسغعءو د »6 رواه م 
الحمك والشيخان والبيهقي وبق لعي من طرق عن ابن عَم ورواه الشيخان والبيهقي عن 00 
مُطعم» وروآأه الإمام تحمل والترمذي وأبن جرير والحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان. ورواه ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم ببعض هذه القصة عن ابن عباس» ورواه الإمام أحمد 
ا ا ا 0 
أي العم جنيع المشركوث على عهد رسول الله 95 منهم الوليد بن المثرة لواو عون عفاد 
والعاصي بن وائل والأسْود بن عبد يفوث والأسود بن عبد المطلب والنضر : بن النحرث :ونظراؤهمء 
7 رسول الله يل أن يرهم أيه رثني إِنْ كنت صَادَِا ة قَشْقَّ لنَا القمر صو د مان أبي 
ا «اشْهدُواك: فنظر الكمّد ثم مالوا جايو دعا ثم أَعَادوا لظ را 
مَسّحوا أعْيْنهم ثم نظروا فقالوا: كريد ا فقال بعضهم لبَخض : لئن كان سَّحَرَ حرّنا» 0 
يستطيع أن يَنْحَرَ النّاس كلهم ؛ فانظروا إلى السقَارء فإِنْ أخبروكم أَنْهم روا مثل ما رأيتم» فقد ‏ 
صَدَقء فكانوا يلتقون اكب فيخبرونهم أنهم راو مثل مأ رأوا فيكذبونهم» فانرّل أللّه عر وجل 


افيد مريت السّاعَة» . 

تنبيهان: الأول: لم ينشقّ القمر لأَحَدٍ غير نينا يله. 

الثاني : وقع في بعض الروايات عن أنس : فأراهم انشقاق القمر ب«مكة» مََتِيْن. رواه الإمام أحمد 
ومسلم . 


”1/ 





ل ل ال ل ا ا ا اي ا ا ا ل اك ا ا ا كا كا ا اك كك لكك و لل ا ا ا ا ا ا 00 
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قال الحافة ابره كير فقن ذلك نقلة والظامر أله أ أراد فرقتين ٠‏ وتكلم ابن القيم على هذه الرواية 
فقال: المرات يراد بها الأفعال تارةً والأغيّان حر والآوّل أكثرء ومن الثاني ١انكَىّ‏ القية مَريْنَا 
أي شقتين وفرقتين ؛ وقد حَفِي على بغض الناس فااعَى أن انشقاق القمر وقع مَرتينَء وهذا مما يَعْلم 
أهْل الحديث والسديو أنه علط ؛ لأنه لم يق إلا مره اعد وقال البيهقى : لط اي 
أصُحاب قتادة, وهم سعيد بن أبي عَرُوبَة ومعمر بن راشد» وشعبة لكن اختلف عن كَل مِنْهُم في هذه 
اللْنْظقَ وا وا على د وهو أحفظهم. ولم يقغْ في شيء منْ طرق حديث ابن مسعود بلفظ 
ونير إنعاافه (فرقتين أو فلقئيْن) بالراء أو ا وكذا فى حديث ابن عمر «فلقَيْن) وفي حديث 
جبير بن مُطعم افِرْقتيْن وفي لفظ عَنْهُ «فانشقّ نّ بانتين» وفي رواية عن أبن عبان عن آبي نعيم في 


الدّلائل» «فَصَارَ كَمَرَيْنَ) وفي لفظ : اشبين» وعد الطبراني من حديئه احبّى روا شقَيْن» قال : : ووقع 
في النْظم لشيخنا الحافظ أبي الفضل: ونش مين بِالإجْمَاع ولا أعرف من جزم من علماء 
الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه يَكِنْهِ ولم يتعرض لذلك أحد من شرّاح الصحيحين. ثم ذكر كلام 
ابن القيم وابن كثير قال: وهذا لا يتجه غيره جمعا بين الروايات» قال: ثم راجعت نظم شيخنا 
فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه: 
وذاك مسرتياين ببالإجمساع والتعيعصن:والتححووا حدر الممصجاءع 
فجمع بين قوله: «فرقتين؟ وبين قوله : اامرتين» فيمكن أن يتعلق قوله : بالإجماع بأصل الانشقاق. لا 
بالتعدد.ء ووقع في بعض الروايات عن ابن مسعود «وانشّقّ القمّر ونحن مع رسول الله يلٍ بمنى 
خزفينة وهنا لا يناعن قرول اند اليكان وكش اانه لم يصرح بأن النبيّ تلْهِ كان ليلته بمكة» 
وعلى تقدير تصريحه فامنى» من جملة مكة. فلا تعارض وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن 
حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «فرأيته فرقتين» . 
قال الحافظ: وإنما قال: انشق القمر ب«مكة» يعني أن الانشقاق كان وهم ب١مكة»‏ قبل أن يهاجروا 
إلى المدينة» وقول ابن مسعود: «انشق القمر نصفين نصفاً على جبل أبي قبيس ونصفاً على 
عقا 1 
قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرت» وكذا ما وقع في غير هذه الرواية» ومثله روايته عن 
عبد الله بن مسعود وقد وقع عند ابن مردويه بَيَان المراد» فأخرجّ من وجه آخر عن ابن مسعود وقال: 
«انشّ القمر على عَهْد رسول الله كه ونحن بامكة» قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مُرَاده بذكر 
مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» ونحرر أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بامنى» . 
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وقال في موضع آخر في ا ا ابن مسعود والجمع بين قول أبن مسعود: 
تارة ب«منى» وتارة ب١مكة»‏ إِمّا باعتبار التعدد إن ثبت» وإمًا بالحمل على أنه كان بمنى ومن قال: كان 
بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكسء ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال 
فيها: «ونحن بامنى»» والرواية التي فيها «مكة» لم يقل فيها: ونحن» وإنما قال: «انشق بمكة» يعني 
أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وقول ابن مسعود رضي الله عنه: انشق 
القمر نصفين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان وأن لفظ السويد قال الحافظ : كان ليلتتذ 
بمكة» وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارض» وقد وقع عند الطبراني من طريق 
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «انشق القمر بامكة» فرأيته فرقنين»» وفي لفظ «السويداء» قال 
الحافظ : يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بامنى» كأن يكون على جبل مرتفع بحيث رأى طرف جبل 
أبي قبيس» قال: ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرأه 
كذلك» وفيه بعدء والذي يقتضيه غالب الروايات أنَّ الانشقاق كان قرب غروبه» يؤيد ذلك إسنادهم 
الرواية إلى جهة الجبل. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه؛ فإن في 
بعض الروايات أنَّ ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير الرواة؛؟ لآن الفرض ثبوت 
روت نعفقا ان العففية عل جنا والاخرى على عمل اخرو لاي ذلك اقول الزاوي الاخر: 
«رأَيْتُ الجبل بينهما» أي بين الفرقتين؛ ؛ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلً 
صدق أن بينهما أي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنّها عليه أيضا . 

قال :وقك اكز جمهوز الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين أن الايات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق 
والالتعام» وكذا قالوا فى فتح أبواب السّماء ليلة الإسراء إلى عير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم 
القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك» وجواب هؤلاء إِنْ كانوا كفاراً أن يناظروا أرل عن قورف فود 
الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون 
بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القران من الانخراق والالتئام في القيامة» 
فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة للبي كَل فقد أجاب القدماء عن ذلك فقال أبو إسحاق الزجاج في 
المعاني: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن 
القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء 
متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكةء فصوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر 
الناس نيام» وقل من يراصد السماء إلا النادر» وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن يتكشف القمر وتبدو 
الكواكب العظام وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الاحاد؛ فكذلك الانشقاق كان اية وفعت في 
الليل لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأهب غيرهم لها. قال: ذهب بعض أهل العلم من القدماء إلى أنَّ - 


14م 


و 


غَيرُ مِمًا ذْكرَ وَأَستْفْنِيَ عَن الإسْيَمْرَ رَار بِلْقرَآنٍ ألّذِي هُوَ أَشهَرْهًا. وَأَمَا ألْفُوعٌ فَليِسَ مِنْ ذُلِكَ 





لعجي 7 لقن ينا بون ل وج و ا وعد جو ف ب م سي و ”5 





0010 


المراد بقوله تعالى: «وانشق القمر» أي سينشق. كما قال تعالى: #أتى أمر الله أي سيأتى» والنكتة 

في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلكء. فنزل منزلة الواقع»؛ والذي ذهب إليه الجمهور أصح» 

رم لين مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك : #وإن روا 2 يُعُرضوا 

يَُولُوا سِخْرٌ مُنتمر» اقنور القهون ال ؟5] كما تقدم تقريره» في أول الباب وذكر الإمام 
الحليمي أنَّ القمر انْشََّ في عَضْرِه وأنّه شاهد الهلال في الليلة الثالئة منشقاً نصفين عرض كل 
واحد كعرض القمر ليلة أربع أو خمس ثم انصَّل فصار في شكل أترجة إلى أن غاب. ينظر: 
سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا 9/ 57٠١‏ . 

أخرج البزار والطبراني في (الأوسط). وأبو نعيم والبيهقي» عن أبي ذر قال: كان النبي عَلل عاليا 
وحده فجئت حتى جلست إليه» فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس». ثم جاء عمر»ء ثم عثمان» وبين يدي 

كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن 

حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 

لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» فقال رسول الله عد : «هذه خلافة نبوة» ولكن هذا 

حديث ليس إسناده بذاك. وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ١17‏ : لكن له طرق أخرى . 

راعج اوغماتره عن ا عاو امون يا ابر 7 

ام ا لاحر الس 1 

سبحت حصةة منهن . 

رسول الله كك فيهم الأشعث بن قيس» محا ووهه واسس ر و 
يفعل ذلك بالكاهن, وإن الكاهن والكهانة في النارء فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ 
رسول الله يكل كنا من حصى » فقال: «هذا يشهد أل رسول الله فسبح الحصى في بذه) 0 

نشهد أنك رسول الله . 

وأخرج أبو الشيخ في (كتاب العظمة). عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله عبد بطعام تريد» 

فقال: 070 يسبح» قالوا: يا رسول الله : وتفقه تسبيحهم» قال : نعم» ثم قال رسول الله كَئِة 
لرجل : أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناهاء فقال : نعم يا رسول الله هذا الطعام يسباح ‏ 
أدناها من آخر ثم آخر فقالا مثل ذلك» ثم ردها فقال رجل : يا رسول الله لو أمرت على القوم جميعا - 
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[وَإِنْ سُلُمَ فَإنمَا يقل مثْلهُ لِيعْلَمَ مَنْ لا يَعْلَمُ وَذْلِكَ فيمَا لا يكونٌ مُسْتَمِوًا مُسْتَفْنَى عَنْ تَقْله] 





| الجذع 17 وتسليم لعَرّالة'"'0 وإفراد الإقامة» وإفراد الحج. وترك البَسْمَلّة آحاده» مع أنها من 
الوقائع التي تنوّر الدّواعي على نقلها . 


فقال رسول الله كَكد: إنها لو سكتت عند رجل لقالوا من ذنب» ردها فردها. 
وأخرج أبو الشيخ عن خيثمة قال: كان أبو الدرداء يطبخ قدرأ فوقعت على وجههاء فجعلت تسبح . 
ينظر: الخصائص .١70 ١75/79‏ 

(1) أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال:. كان جذع يقوم إليه النبيّ يكل فلما وضع له المنبر سمعنا 
للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي له فوضع يده عليه فسكت . 
وأخرج البخاري عن جابر أن النيّ كك كان يقوم إلى نخلة فجعلوا له منبراًء فلما كان يوم الجمعة 
دفع إلى المنبرء فصاحت النخلة صياح الصبي؛ فنزل فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي . 
0 قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها». 
وأخرج الدارمي من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كان النبيّ كَل يخطب إلى جذعء فاتخذ 
له منبرء فلما فارق الجذع. وعمد إلى المنبر الذي صنع له جزع الجذع, فحن كما تحن الناقة. 
فرجع النبي يد فوضع يده عليه وقال: «اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت» 
00 


ل ا اراي لقن (الارسطاة رولف سي طرو سداله بويت عن 
عائشة به. 


وأخرج البغوي وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي بن كعب قال: كان النبيّ َكْهِ يخطب إلى جذع فصنع 
له منبر» فلما قام عليه حن الجذع, فقال له: «اسكن إن تشأ أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون 
وإن تشأ أن أعيدك رطبا كما كنت» فاختار الآخرة على الدنيا. 
وأخرج ابن ل عن أبي سعيدالخدري قال: «كان رسول الله تكله يخطب 
إلى جذع فصنع له منبرء فلما قام عليه حن الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء فنزل إليه رسول الله كَل 
فضمه إليه فسكن». الخصائص 2177/75 .١77‏ 

(0). قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب(187): هو حديث مشهور عند الناس » وليس هو في شيء من الكتب 
الستة. وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس» ثنا يعلى , بن إبراهيم 
الغزال» ثنا الهيئم بن جما عن أبي كثير» عن زيد بن أرقم» قال: كنت مع النبي كله في بعض 
سكك المديئة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابي 
صادني. ولي خشفان في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي » فلا هو يذبحني فأستريح , ولت 
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َإِنْ سُلّمَ َآسْتَفَْ لكونه مُسْتَمًِا أو كان الْاَمْرَاق سَاتَعْدن + 

أما المعجزات فلغرابتهاء وأما الإقامة والحَجّ والفاة: فلأنه تشريع في أمر عظيم» وقد 
كانت الإقامة] ('' وَالبَسْمَلَةٌ تتكوّر في اليوم واللّيلة خمس مرات . 

«وأجيب بأن كلام عيسى (عليه السّلام)» إن كان بِحَضّرَة خلق» كثيرء «فقد نقل7 قطعا. 
وإن لم يكن فلا [يرد نقضا]0". «وكذلك غيره مما ذكر» من المُعْجزات» «واستغنى عن 
الاستمرار» فى نقله تواتراً «بالقرآن الذي هو أشهرها» . 

فلما كان القرّآن كافياً في الإعجازء لم تتوفر الدواعي بعده على نقل غيره. 

«وأما الفروع» الي هي إفراد الإقامة» وإفراد الحج» وترك البَسْمّلة «فليس من ذلك»؛ إذ 
الدواعي إنما تتوفر فيما يستغرق» أو يكون قاعدة كلية لا مسألة فروعية. 

«وإن سلم) و الدَّوَاعي على نقلها 0 (فاستغنى ) عن نقلها بالتواتر؟ «لكونه مستمرً | 
في في الأبام والاعران !ا «أو كان 0 اا ,0 يتواتر لذلك» وهذا أوجى وإلا 

والصحيم ل ل أنَّ الانشقاق والحزين متواتر. 

وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مرويّ في «الصحيحين»؛ وغيرهما من طرق من حديث 





يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية» فقال لها رسول الله كِّ: «إن تركتك ترجعين؟؟ قالت: نعم. 
وإلا عذبني الله عذاب العَشّار. فأطلقها رسول الله كل فلم تلبث أن جاءت تلمظء فشدّها 
رسول الله كَكةٍ إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة» فقال رسول الله كَِ: أتبيعها مني؟ فقال: هي 
للكنيا وجول الله #ال: فأطلقها رسول الله تَكِيِدِ. قال زيد , بن أرقم : وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي 
تقول: لا إِله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسنده ضعيف ؟ . فإن شيخ 
الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرفء وشيخه الهيثم بن جماز قال يحيى بن معين: ليس 
بشيء ») وقال مرة: ضعيف . 
وقال أحمد بن حنبل والنسائي: متروك الحديث . 
وقد روى حديث الغزالة من حديث عطية عن 5 سعيد» ومن حديث رجل من الأنصار. وذكره 
عياض في الشفاء 541/١‏ عن أم سلمة بلا إسناد . 
)١(‏ سقط في ح. (؟) في حاشية ج: قوله: فقد نقل قطعا. أي فقد وجب أن ينقلوه. 
في ب: يراد نقصا. (:) في ب: شائعين» وفي ح: سا 


درون 


شيعه لاعن 1 أن 
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ومن رواية [عراك] 9 بن مالك'17) عن 1100[ ز ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز ز [ 1210111 


)١(‏ شعبة بن الحجَّاج بن الورد العتكي. مولاهمء أبو بسْطام الحافظ» أحد أئمة الإسلام نزيل البصرة» 


00 


00 


050 


ولد سنة ثمانين. روى عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني وغيرهم» وعنه: أيوب وابن 
إسحاق من شنيوخه والثوري وابن المبارك وأبو الوليد وخلائق. قال ابن المديني: له نحو ألفي 
جنيك ..وقال حمق شعية آمة -ونخدة. #ؤقال: ابن "مغين 2 ]مام اللمتقين : .وقال الحاكم :.شعية إنام 
الأئمة. ومات سنة ستين ومائة. ينظر: البداية والنهاية 2١77/٠١‏ وسير الأعلام 27١7/1‏ وتهذيب" 
الكمال »581١/7‏ وتهذيب التهذيب 778/54» والكاشف .١١/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
١‏ »© والوافي بالوفيات /١‏ 00٠ء‏ وديوان الإسلام »)١777(‏ والثقات 555/5 . 

سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهمء أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ والقراء. 
قال ابن المديني: له نحو ألف وثلائمائة حديث. وقال ابن عبينة : كان - وأحفظهم وأعلمهم . 
وقال عمرو بن على : كان يسمى المُضْحَف لصدقه. وقال العجلي: ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة 
آلاف حديث ولم كو له كايو وكان افضيفاء وقال النسائي: ثقة د قت وعت فد اليد السو فال 
أبو نعم : مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. ينظر: الثقات 22١7/5‏ وتهذيب 
التهذيب 2777/5 وتقريب التهذيب 277١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2737/5 والجرح والتعديل 
5 وسير الأعلام 5/,.,. 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد 
وقاضيهاء وأحد الأعلام. روى عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وابن إسحاق وخلق. وعنه: ابنه 
يعقوب وعبد الصمد بن عبد الوارث وخلق . وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والعجلى . 
مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال »55/١‏ وتهذيب التهذيب ١/7١؟١»‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال »55/١‏ والكاشف 28٠١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2788/١‏ وتذكرة الحفاظ 
0١‏ ©» وطبقات الحفاظ 2)٠١/(‏ وتاديخ بغداد 7/5 41. 

إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر الهذلي» أبو مَعمر الهَرَوي» ثم البتغدادي القطيعي . روى عن: 
إبراهيم بن سعد وابن المبارك وهشيم. وعنه: البخاري ومسلم ومحمد بن يحيى. قال ابن سعد: 


نقة د ثبت صاحب سنة وفضل وخخير. قال ابن معين : ثقة مأمون: قال عبد الخالق بن منصور عنه: 
مات سنة ست وثلانين وماتين مِن ينظر الخلاصة /١‏ 87 تهذيب التهذيب 7797/١‏ . 


000 عراك بن مالك الخفاري المدني . فقيه أهل دهلك (جزيرة قريبة من رضن الحيشة من ناحية 


اليمن)» عن أبي هريرة وحفصة وعائشة وأبن عمر. وعنه: مكحول والحكم بن عتيبة وجعفر بن 
ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري» قال أبو الغصّن. كان م الدهرء قال الواقدي: توفى 
. بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية. وقال أ.ء بو حاتم وغيره: ثقة 


و 
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)2 ' 0 
عبيد اللّه 21 بن عبد اللّه عن ابن عَبّاس . 


ا شعبة شعبة» سفيان» عن قتادة ( 2 ع أنسن: 

ورواه مسلم من رواية شعبة؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر. 

ورواه أحمد بن حَتْبلِه والترمذي. والطبراني 29 » وأبو حاتم بن' [حبان]' من 
حديث ججُبير بن مطعم7). 





يلط : سير الأعلام ه/"”. الثقات 7/0 »3781١‏ المغنى »)5١08/8(‏ لسان الميزان /ا/ 5 25١‏ ميزان, 
الاعتدال "2737/7 الجرح والتعديل /ا/. 5 257١‏ تاريخ البخاري الكبير /1/ 88» الكاشف 235١/5‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ؟/ 6؟757ء» تهذيب الكمال ؟/ 176 

)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة. 
روى عن: عمرو وأبن مسعود فسا وعن أبيه وعاتشة. وعنه: أخوه عون وعراك بن مالك 
والزهري وأبو الزناد وخلق . قال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام» وقال العجلي: كان جامعاً للعلم . 
قال البخاري: مات سنة أربع لسغي : ينظر: تهذيب الكمال ”/ 288٠١‏ وتهذيب التهذيب 
/ 7. (00). وتقريب التهذيب .»0750/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 7/0 27865 وخلاصة 
تهذيب الكمال 2١95/7”‏ والجرح والتعديل 21١61١١//5‏ والحلية 2١88/5‏ وطبقات ابن سعد 
"87١‏ والبداية والنهاية 9//ا/ا١‏ . (0) سقط في ت . 

() قتادة بن دعامة السَدُوسيء أبو الحَطَّابٍ البصري الأكْمّه أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. 
قال ابن المسيّب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين :. قتادة أحفظ الناس . وقال 
ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. وقال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة 
ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح . ينظر: طبقات ابن سعدٍ 2١05/9‏ ومعرفة .الثقات 
26 وسير الأعلام 0 والثقات ا وتراجم الأحبار ”/ 27555 والحلية 
اي ولسان الميزان »*51١/19‏ وميزان الاعتدال ”/ 2780 وتهذيب الكمال ؟/ 2١١15‏ 
واي نودي اتناك انف ْ 

635 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي . نو القاسمء ولد بهاعكا» سنة 5*١‏ ه. 
من كبار المحدثين؛ أصله من طبرية الشام. وإليها نسبته» رحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي سنة 7*٠‏ ه. ب(أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث 

منها: «المحعجم الصغير» وله كتب في «التفسير» و«الأوائل» و«دلائل النبوة» وغير ذلك. ينظر: 
وفيات الأعيان ١/6١”ء‏ والنجوم الزاهرة 54/ 59» وتهذيب ابن عساكر 251١/5‏ والأعلام 
17/7 . 60 فى ات : “ححيان: 

() جنير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي, راتحي أن أبو عاق المدني» أسلم - 


فبروق 
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ورواه أبو بكر بن مَْدويه من حديث مردويه»: وله طرق أخر * شتى لا يمترى في تَوَثره 
مُحُدث . 


وأما «الحَنِينُ» ففى البُخَاري من طرق . 
0 00 


فوا ةن بوؤائقة بعك الواتع يم ابيو اأضين أبو الام كر عابر 





قبل حنين أو يوم الفتح. له ستون حديثاًء اتفقا على ستةء وانفرد البخاري بحديث وم 
باعي روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة . د كان خبليما وقووا 

عارفاً بالنسب» وذكر ابن إسحاق أن النب كلل أعطاه مائة من الابل. توفي سنة تسع أو ثمان 
وخمسين ب«المديئة». ينظر ترجمته فى: تهذيب الكمال 2١80 /١‏ وتهذيب التهذيب 217/7 
تقريب التهذيب ١/7”5١ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال »١51١/١‏ والكاشف 218١/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 277777 وتاريخ البخاري الصغير 2.٠١5 2٠١ 25/١‏ والجرح والتعديل 
؟/» وتجريد أسماء الصحابة ١/4لاء‏ وأسد الغابة »”57/١‏ والإصابة ١/؟517غ»‏ 
والاستيعات١١/‏ 87> وشذرات الذعب 2059/١‏ 14. 

)١(‏ عبد الواحد بن أيمن المخزومي» مولاهمء أبوالقاسم المكي. عن أبن أبي مليكة. وعنه: 
حفص بن غياث ووكيع. وثقه ابن معين. ينظر: الثقات 7/ 2١١55‏ والجرح والتعديل 5/5 »٠١‏ 
وتاريخ البخاري الكبير 59/06» والكاشف 1/5١7ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2187/5 
وتهذيب الكمال 7/ 2448505 وتهذيب التهذيب 277/5 . 

(؟) أيمن الحبشي المخزوميء مولاهم المكي. عن جابر وعائشة» وعنه ابنه عبد الواحد» موثق. 
ينظر: تهذيب الكمال ١/“١ء‏ وتهذيب التهذيب 2”95/١‏ وتقريب التهذيب »88/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2٠١9/١‏ والثقات 5//ا5» والجرح والتعديل 25”١8/7‏ وميزان 
الاعتدال /١‏ 784» ولسان الميزان 181١/1‏ . 

66 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح» المهملة الأنصاري؛ السلمي بفتحتين» أبو 
عبد الرحمن» وأبو عبد الله» أو أبو محمد المدنى» صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث. 
وأربعون حديئاًء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة 
وستة وعشرينء وشهد العقبة» وغزا تسع عشرة غزوة وعنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء 
وخلق» قال جابر: استغفر لي رسول الله يل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» قال الفلاس : 
مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. ينظر ترجمته في : هديع الكيان 
0١‏ »؛» وتهذيب التهذيب 247/7 وتقريب التهذيب 2١77/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال- 
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وروأه ا اف ل 
ورواه البَخَاري والتّرْمذي من رواية نافع عن ابن عمر. 


ورواه أحمد من رواية أبي حبّاب عن أبيه عن ابن عمر ورواه أحمد وابن ا وابن 
م ع روه 7 ١‏ 05 اس -20 
مَاجَهء وابو يَعلى الممَوصلي 7 وغيرهم من رواية حمّاد بن سلمة. 000101 


2151 1١8 71/١ وتاريخ البخاري الكبير 275017/7 وتاريخ البخاري الصغير‎ 7/0١ 
وتجريد أسماء الصحابة اللا‎ ء"٠86‎ /١7 والجرح والتعديل /ي”2, وأسد الغابة‎ 2١٠ 
.85/١ وطبقات ابن سعد ”7/7 5751»؛ وشذرات الذهب‎ 25١9/١ والاستيعاب‎ 


)١(‏ حفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري البصري. عن جده وجابر في البخاري وأبي هريرة. 
وعنه: يحيى بن أبي كثير وابن إسحاق. قال ابن المديني: لا يثبت له السماع من جابر. 
ينظر: تهذيب الكمال ١/7”٠”7ء‏ وتهذيب التهذيب 0/7٠4غ»2‏ وتقريب التهذيب 2185/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ,.778/١‏ والكاشف 21551١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير "7٠/7‏ 
والجرح والتعديل ”/ 7515. والثقات .١5١7/5‏ 

00 أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي. نزيل بغداد. أبو جعفر : حافظ ثقة» ولد سنة ١1٠9‏ اه 
له «مسند» في الحديث كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم. مات فقيراًء فبيع جميع ما 
يملك سوىئى كعبه ‏ باربغة :وعشرين. درهما سنة 755 ه. ينظر: الأعلام 275١/١‏ وتهذيب 

التهذيب 2.85/١‏ وتذكرة الحفاظ ؟/ .5١‏ 

2 أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصليء أبو يعلىء حافظ. من علماء الحديث» ثقة 
مشهورء نعته الذهبي ب«محدث الموصل». غفر اظطؤياة سنن ناهز المائة.» وتفرد ورحل الناس 
إليه. وتوفى سنة 7١1‏ ه ب«الموصل» . له كتب منها: «المعجم) في الحديث و«مسندان» كبير 
وصغير. ينظر: دول الإسلام »١157/1١‏ والأعلام 2111/١‏ وتذكرة النوادر (9) . 

() حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التيمي أو القرشي مولاهمء أبو سلمة البصري». أحد 
الأعلام» عن ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن 
جريخ وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأمم» توفي سنة سبع 
وستين ومائة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 775/١‏ .وتهذيب التهذيب ١١١/7‏ وتقريب 
التهذيب 2191/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .757/١‏ والكاشف 201/١‏ وتاريخ البخاري - 


مردن 
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عن ثايت؟١*‏ عن أشن :وإسناده على شرط. فشلم. 

ورواه التّرمذي وصعححه » وأبو تل وأبن خزيمة. والطبراني في لسن وصعححه .2 
وقال: على شرط مسلم يلزمه إخراجه من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحَة؟ عن 
رن 

ورواه الطبراني» من رواية الحسن عن أنس . 


ورواه حملت وأبن سبع > والطبراني, وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن عمّار بن 
دص 2 
أبي عمار” ١‏ عن ابن عباس . 


الكبير /77», والجرح والتعديل /577» وميزان الاعتدال 4590/١‏ ولسان الميزان 
/ا/ ,7١7‏ والئقات 5 ؛» وطبقات ابن سعد 9/ 297 ومقدمة الفتح 2599 والبداية والنهاية 
.,6١/٠‏ والحلية 559/5» والئقات 25١5/5‏ والوافي بالوفيات /١7‏ 55١ء‏ ات 197 . 

)١(‏ ثابت بن أسلم الباني» مولاهم» أبو محمد البصري», أحد الأعلام. 
قال ابن المديني: له نحو مائتين وخمسين 000 وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من 
ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وثقه النسائيى وأحمد 
والعجلي. قال ابن.عليّة : مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين سنة. ينظر: طبقات 
ابن سعد 58/١‏ . 0.71/17 والوافي بالوفيات »55١/٠١‏ والحلية 23١8/7‏ وسير الأعلام 
00» وتذكرة الحفاظ (2»)1170 ولسان الميزان 7//ا4١اء‏ وميزان الاعتدال 2”577/١‏ 
وتهذيب الكمال »١١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .١51//١‏ 

(؟) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» أبو يحيى المدني. عن أبيه وأنس 
رميق 1و نس اوغله ادافين سل وان الل وا لشي قال ار في له 
حجة. قال اي توفي سنة اثنتين وثلاثين وماتة. ينظر: تهذيب الكمال /١‏ 285» وتهذيب 
التهذيب 2759/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ 5لاء والكاشف »١١١/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 7257/1 والجرح والتعديل 2557/7 والثقات 2.77/5 والوافي بالوقيات :»4١5/4‏ 
وشذرات الذهب »١189/١‏ وسير النبلاء 5/ 277 ومشكاة المصابيح 1١8/7”‏ . 

() عمار بن أبي عمارء مولى بني هاشمء أبو عمرو المكي. عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن 
عباس. وعنه: عطاء ونافع وشعبة ومعمر وخلق. وثقه أبوحاتم. .مات في ولاية خالد القسري 
على العراق. ينظر: تهذيب الكمال 2445/7 وتهذيب التهذيب 7/ 5١٠5‏ (505)» وتاريخ- 
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ورواه ويك والدّارمي وأبو يعلى وابن مَاحة. وغيرهم 0 رواية الطفيل بن أبي 
7 ا 


ورواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي من رواية أبي حازم" عن سهل بن 
ل 


الإسلام »١١7/5‏ والثقات 7577/5. وتراجم الأحبار / ١لا‏ وتاريخ البخاري الكبير 
1 » وخلاصة تهذيب الكمال 35517/7» والكاشف ؟7/ .7٠١‏ 

)١(‏ الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاريء أبو بطن المدني» كانت بطنه عظيمة. عن أبيه» وعنه أبو 
فاختة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وثقه ابن سعد. ينظر: الثقات 791/5, والجرح 
والتعديل 25١95١/5‏ وتاريخ البخاري الكتبير 2754/5 والكاشف ؟/47. وخلاصة تهذيب 
الكمال 7/ »٠١‏ وتهذيب الكمال 2١77/7‏ وتهذيب التهذيب ١5/65‏ (755)» وتقريب التهذيب 
١/ما"”‏ (55). 

(0) سقط فيا ت. 

(؟) سلمة بن دينار» مولى الأسود بن سفيانء أبو حازم الأعرج الثَّمّار المدني القاص الزاهد. أحد 
الأعلام. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله. وقال أبو حازم: لا 
تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال: لا تبغى على من فوقك» ولا تحقر من دونك» ولا 
تأي على «علملتهنوثال قال خلينة + مارت وله جين وكلاترة وواقة. ينظ لهات أزم سعد 
0/ 4 والوافي بالوفيات ١4/16‏ وسير الأعلام 45/1» والحلية /779» والجرح 
والتعديل 2٠١١/5‏ وتاريخ البخاري الكبير 2/8/5 وتهذيب الكمال 207/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 5١7/١‏ (5777). 

(4) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري. 
أبو العباس المدني له مائة حديث وثمانية وثمانون حديئا. اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد 
البخاري بأحد عشر. وعنه الزهري» وأبو حاتم. وأبو سهل الأصبحي. قال أبو نعيم: مات 
سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة. قال ابن سعد: وهو اخر من مات بالمدينة. ينظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال 2005/١‏ وتهذيب التهذيب 2507/54 وتقريب التهذيب ,"”*5/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2.47/١‏ والكاشف .»4٠/١‏ وتاريخ البخاري الكبير. 291/5 
وتاريخ البخاري الصغير ,7١9/١‏ 157» والجرح والتعديل 5/ 857» وأسماء الصحابة الرواة 
ت »١9‏ وأسد الغابة ”/ 57/7» وتجريد أسماء الصحابة. 2554/١‏ والاستيعاب 1514/7),- 


ردن 
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ورواه أن ميحمد الجَوْهَري من روايه عبلك العزيواننة أبي 0 عن نافع عن تميم 
َ 20 


ولست أدعى أن التواتر حاصل, مما عددت من الطرق» يل من طرق أخرى كثيرة 
يجدها المحدث ضِمْن المسانيد والأجزاء وغيرهاء وإنما ذكرت'ما في المَشَاهِير منهاء أو 
بعضه» ورب مُتوَاتر عند قوم غير متواتر عند آخرين. 

سلمنا أنه الآن ليس بمتواتر» ولكن لم قلتم: إنه لم يكن متواتراً وقت وقوعه؟ وهذا 
لأن الدواعي إنما تتوفر على تَقْل الغريب» والغريب إنما يتعجّب منه عند وقوعه. فإذا وقع 
[وشاع]”" لم [يضرً] ذكره عجباًء فلا تتوفر الدّواعي على نقله للعلم بوقوعه» وقد كان 
متواتراً وقت وقوعة؛ وإن لم يكن اليوم متواتراً» فالمتواتر قد ينقلب آحاداً» والسبب فيه ما 
ذكرناه. 

وتسبيح الخحصا. 


والأضينان5 4728/6 وطقتاف ارد مسن اش دالا وف فيد يا 0 
والاستبصار ٠١6‏ و5١٠»‏ والثقات .١158/7‏ 

)١(‏ عبد العزيز بن أبي رَوَاد العتكي. مولى المهّلب بن أبي صَفْرّة. عن عكرمة وسالم. وعنه ابنه 
عبد المجيد ويحيى القطان. وقال: ثقة لا يترك الرأي أخطأ فيه. وقال يحيى بن سَلِيمِ 
الطائفي: كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك : كان يتكلم ودموعه تسيل. وثقه أبن 'معين وأبو 
حاتم. .وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. قال ابن قانع: مات سنة تسع 
وخمسين وماتة. ينظر: البداية والنهاية 2١١/٠١‏ وطبقات ابن سعد »١58/5‏ والحلية 
4 » ولسان الميزان /1/ 2.78/8 والجرح والتعديل ه/ 8٠١‏ ,» والكاشف 8/7 » وتاريخ 
البخاري الكبير ”/ 77» وتهذيب الكمال ”7//ا41» وخلاصة تهذيب الكمال .١577/7‏ 

(؟) تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» أسلم سنة تسع» وسكن بيت المقدس. له ثمانية 
عشر حديثاً. روى عنه سيد البشر كَلِ خبر الجساسئة؛ وذلك في البخاري ومسلمء وناهيك 
بهذه المنقبة الشريفة» قال ابن سيرين: جمع القرآن» وكان يختم في ركعة. قال أبو نعيم: أول 
من سرج في المساجد تميمء توفي سنة أربعين. ينظر: الثقات ”29/7 وتجريد أسماء 
الصحابة 258/١‏ وصفة الصفوة ١/لا”الاء‏ والوافى بالوفيات »5408/٠١‏ وتهذيب الكمال 
١‏ »؛ وخلاصة تهذيب الكمال ١ .١50/١‏ 

ف في ب: وساغ. 


ارون 


التَعَيْدُ بحَبَرِ الوَاحدٍ 


مَسأَلَة: 





رواه الطبراني» وابن أبي عَاضِهِ''' من حديث أبي ذْرٌ. وتسليم الغرّالة . 

رواه الحافظ أبو نه نُمَيْم الأضفهاني, وَالبَتِمَقَيَ في «دلائل ار 
ذلك بهت عظيم؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصّحابة (رضي الله عنهم) بعد النبي َل 
واجتمعوا يوم «(السقيفة»). ولم يذكر عل منهم ذلك» ولا يحديثث امرأة على مغزلها به0) 
يي 0 ولم ينقله من رواة 

0 الإقامة الو [فهوّن]”" الصّحابة م لحان الأمريم اقنيها: 


[فلعله]' أَسْر بهاء فإن الجَْرَ بها غير واجب عندنا ؛ فلذلك نقل آحاداً. 


«مسألة» 


الشرح: «التعيّد بخبر الواحد العدل جائز) عندنا «عقّاة20؟. 


)١(‏ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصمء ويقال له: 
ابن النبيل» ولد سنة ٠١”‏ ه. عالم بالحديث» زاهد رحالة» من أهل البصرة» ولي قضاء 
أصبهان سنة 787-779 ه له نحو 7٠68‏ مصلف منها: «المسند الكبير» و«الأحاد والمثاني» 
و«الديات» و«الأوائل». توفي سنة 7817 ه. ينظر: تاريخ بغداد 0775/4 وتذكرة الحفاظ 
05/7 5؛ وشذرات الذهب ,»1١9/7‏ وميزان الاعتدال ,09/١‏ والأعلام .189/١‏ 

() في ح: محد. (0) في أ: فهو. (54) في ح: فله 

() هذه المسألة في أنه هل يجوز عقلاً التعبد بخبر الواحد العدل إذا غلب على الظن صدقهء على 

معنى أنه هل' يجوز عقلاً أن يقول الرسول كلِ: «من أخبركم عني بحديث» وظننتم صدقهء 

فاعملوا بقوله» اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 555 خ. والبرهان 25١7/١‏ والمستصفى 

258/5 والإحكام ؟45/7»: (25),: وش رح العضد‎ .١55/١ والمنخول‎ ©701١ 


٠‏ لام 


لوا: يُوَدّي إلى تخليل لحَرَام وَحعَكسِه . 


قُلنَا إِنْ كَانَ ألمُصِيبُ وَاحِداً فَأَلْمُخَالِفَ سَاقِط كَألتَعيْدِ بالْمُفْتِي وَألشَهَادَ 
يَرِدُ وَإِنّْ تَسَاوَيَا فَأَلْوَقُف أو أَلتَخْيِيرُ يَذْفَعْهُ . 


.6 
هاو 


البو 


0 


اس 


و 
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ومنعه جمهور القّدَرِيَة» ومن تابعهم من أهل الظّاهر [كالقاشانِي]7' وغير 

ونقله المصتف تبعاً للآمدي» عن أبي على الجُبّائي أحد رءوس القَدَرِيّة؛ حيث قال : 
«خلافاً للجبَائي» . 

والصّحيح في النقل عنه: تفصيل في المسألة» نقلة عنه القاضي في «مختصر التقريب» 
وغيره» وسيحكيه عنه على الوجه الذي فصّله . 
دالا" القَطع بذلك», وذلك أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلاً» ولا معنى للجائز 
العقلى إلا ذلك» فكان جوازه عقلاً مقطوعاً به. 

ولا يقال: دَعوَى القطع مكاراهة فلي أن البرهان قائم فيها. وهو أنه لا يلزم من 
فرض وقوعه مَحَال. 

الشرح: «قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه؛ لأنه إذا روى خبر يدل على 
التحريم» وآخر على الحلّء وجاز التعبّد بخبر الواحد- جز التعيّد بهاء فيلزم تحليل 
الحرام» وتحريم الحلال. 

وهذا إذا كان أحدهما راجحاًء فإن تساوياء فالعمل بهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين» 
وبأحدهما [ترجيح]7"' من غير مرجّح . 

«قلنا»: لا نسلّم التأدية إلى تحريم الحلال وعكسه؛ لأنه «إن كان المُصِيب» من 
المجتهدين «واحداًء فالمخالف» له «ساقط» . 

والحق [مع]( من وقع على ما في نفس الأمرء ومخالفه على خطأ. 


والتبصرة 27١١‏ وشرح الكوكب 759/7 وحاشية البناني 2177/7 والمسودة 2717 وتيسير 
التحرير 248١/7”‏ وكشف الأسرار 277١/7‏ وفواتح الرحموت ؟1757/7, وإرشاد الفحول (59). 
(1) في ب: القاساني» وكلاهما صواب. (9) سقط في ح. 
(0) سقط في ح. 


اس 





غاية ما في الباب أنه يجب عليه العَمَلُ بما عنده؛ لأنه الغالب على ظنّهء وذلك 
«كالتعيّد [بالمفتى]”'' والشَّهّادة»: فإن العمل بهما واجبٌ مع احتمال خطئهماء ولا يلزم من 
العمل بهما تحليل حرام» وبالعكس؛ لأنَ حكمهما ليس هو حكم الله تعالى - على تقدير 
كونه خطأء «وإلا فلا يرد)؛ لأنه إذا كان كل مجتهد مصيباً» فكل واحد من الحَكمَيْن ثابت 
في علم الله» فأين تحريم الحلال وعكسه؟ . 

«وإن تساوياًء فالوقف» إلى أن يتبيّن الّجحان عند طائفة» «أو التخيير» بينهما على 
رأى آخرين» وكلاهما «يدفعه» ‏ أي: يدفع لزوم اجتماع الحكمين المتنافيين. 

الشرح: «قالوا: لو جاز» التعيّد بخبر الواحد من حيث هو ١الَجَارٌ‏ التعبّد به في الإخبار 
عن الباري» سبحانه بالرّسّالة» واللازم منتفي بالإجماع» وبيان المّلآزمة أن الموجب للتعبّد به 
ظنّ الصدق» وهو موجود في الصّورتين. 

«قلنا: العلم بالعادة» القَاضِيَةَ فيمن أخبر عن الله بالرّسَالة؛ «أنه كاذب» إذا لم يأت 
بمعجزة تصذدفه . 

فقد لاح القَوْقُ بين الإخبار عن الرسالة وغيرها. 

وإن كان المخبرٌ عن الرّسالة هو مدعيهاء فهو مع قضاء العادات يكذبه» إذا لم يأت 
ِبْرْمَان مدّع لنفسه مرتبة عظيمة» وتلك ثُهْمة طاعنة في خبره. 

قال ابن السَّمْعَاني: والحرف المُشّْكل لهم أن الشرعيات مضالح» والواحد يجوز 
كذيت قل يومن' أن كرة نا تفيكنة شبيره ميد فإذا لم [ يونت ]77 الكذب لم [نؤين ]7 
المفسدة: والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة احتياطاً. 

وجوابه: أنه لما قام القَاطمٌ عليه علمنأ أنه مصلحة» وأيضاً فالعمل به عمل بالراجح. 
وأيضاً ينتقض عليهم [بالمُفْتى]17) والشّاهدِينء وغير ذلك من المواضع التي اجتمعت الأمّة 
على الاعتماد فيها على قَوْلٍِ الواحد» ثم ما ذكروه مبنى على قاعدة التَّحْسين والتقبيح . 


)١(‏ في ب: بالمعنى. (0) في ح: يأمن. 
(09 فى :نت يأمن» (4) في ب: بالمعنى. 


برضن 


العَمَلُ بخبر الوَاحِدٍ 
يَجبُ الْعَمَلّ بخَبَرٍ آلْوَاحِدٍ [الْعَدْلِ خلافاً لِلْقَاسَانِنَ وَأَبْنِ دَاوُدَ وَآَلوَافْضَةَ . 
د د 
1 


3 


14 





«مسألة» 

الشرح: «يجب العمل بخبر الوَاحِدٍ [العدل]”'2؛ خلافاً للقّاساني وابن ذَاوْد 
والرّافضة» . 

وقد سبق عن القَاسَانِي"؛ أنه [يمنعه]("عقلاً» فلا وجه لذكره هنا؛ إذ الكلام هنا مع 
القائلين بجواز التعيّد بم 

«والجمهور» من القائلين بوجوب العمل به. قالوا: إن ذلك «بالسمع». 

«وقال. أحمند» والقمال»: وابين [سُرَئِس ]17 والبصرى : بالعقل» ا والتصيرف 
معتزلى ١‏ فلا يتعجب منه فى ذلك إنما العجب من أحمدء وَالقَمْال وابن سُرَيْجحَ - إن صحّ 
النقل عنهم» وهم أئمّة الشّريعة ‏ وهم من أئمّة السّنة . 

وقد ا إن القثال كاة أول أمره معتزليًا فلعل هذه المَقَالة قالها وفت اعتزاله, وابن 
[سْرَيجٍ]7"/ كان يناظر ابن دَاوُدَء فلعله بالغ في الّد عليه فتوهمت فيه هذه المقالة . 

ومنهم من اشترط ثَلآثَة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإسناد . 


منهم من اشترط أربعة عن أربعة . 





010 سقط في أ بء تتواح. 
00 في حاشية ج: قوله: «القاساني» قاسان بالسين المهملة من بلاد الترك. سعد الدين. 


فر في أ التواح. منعة . 6 في ب : شريح . 
)0( ينظر: المحصول 21 والمعتمد 1/7 والعضد 2.2/7 والإحكام للامدي 
7 . 


رفرضس 


لَنَا: تَكَوْرَ ألْعَمَلُ به كثيراً ني ألصَّحَابَةٍ وَألتَابِينَ شَائِعاً ذَائِعاً مِنْ غَيْرٍ تكير 





وقال قوم: خمسة عن خمسة. 

وقال قوم: سبعة عن سبعة. حكى ذلك الآستاذ أبو منصور البغداقف:. 

الشرح: «لنا: تكرّر العمل به كثيراً في الصّحابة» والتّابعين شائعاً ذائعاً من غير نكِيرٍ. 
وذلك يقضى بالاتّمَاق» منهم على وجوب العَمّلٍ به «عادة كالقّؤل» الصّريح «قطعاً» . 

ولا ندعى الكرائر ليختي بعينةة وإنما وقع التوائر من أخبار كثيرة في القدر المشترك 
منهاء وهو رجوع الصّحابة إليه؛ وعلمهم به. 

(قولهم : لعل العمل بغيرها» بهت عظيم . 

وأجَات عنه المصتف بقوله: «[قلنا]”'2: علم قطعاً من سياقها أن العمل بها». وهذا 
ما لا يمترى فيه ذو حاصل . 

اقولهم : فقد أنكر أبو بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة في ميرّاث الجدّة00© وقال 





)010( سقط في ت. ح. 

(0) أخرجه أبو داود 251/1 25117 كتاب الفرائفض: باب في الجدة (7895)» وأخرجه الترمذي 
5 +17 كتابه الفرائض : نافة ها جاء قن خير اك العيلنة 601 وأخرجه ابن ماجة 
2.4٠١١ 0/57‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (7715)» وأخرجه مالك فى الموطأ 
00 كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (5). وأخرجه عبد الرزاق في النقييك 
7 7"8!, كتاب الفرائض: باب فرض الجدات »)١9087(‏ وأخرجه سعيد بن منصور 
في السنئن :»54/١‏ 55, باب الجدات .»)8١(‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص .77١‏ 
باب ما جاء في المواريث (409): وأخرجه ابن حبان» وذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص 25٠١‏ كتاب الفرائض : باب فى الجدة .)١775(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2778/4 7705 كتاب الفرائض: باب قضاء أبي بكر في الجدة 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
5/5 كتاب الفرائض: باب فرض الجدة والجدتين» وأخرجه الدارمي من رواية الزهري 
قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر...) ولم يذكر قبيصة 7/7 27059 كتاب الفرائفض: باب قول 
أبي بكر في الجدات . 


7 


رَوَأ 


عغر ور #8 مو 04 على مر م و عاب 0 0# ٠‏ 1 000 0 


و ا ا 4 

قولهِم: لعل العَمّل بغيْرها. 

ُلَنَا: عَلِمَ قَطعاً مِنْ سيَّاقِهَا أن ألْعَمَلَ بِهًا. 

َولْهُمْ : فَقَدْ أَنكَرَ أَبَو بَكْرِ رَضِيَ أللَهُ عَنْهُ حَبَرَ لْمُغِيرَةِ [فِي مِيرَاث ألْجَدَة] حَتَى 


ره 
ليما 





له : هل معك غيرك لاحتى رواه محمد بن عي رواه دن داودء والترمذي وقال : 


وأنكر .ضدر رقي الله عفان حير الى الوتي :فى الاط !501 نيف فال كنا 


+ اكمو 


نو مر هذا فال : [لتقيم” ]9 على هذا بيئة ) أو لأفعلنٌ (احتى روأه ألو سعيل) رواه الشيخان 


فى صحيحهماء «وأنكر؛ عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «خبر فاطمة بنت 2 أن رسول لله َك 


69 ممحمد بن مبيلفة الأنصاري الأوسى الحارثى. أبو عبد أللّهء من أكابر الصحابة. شهد 0 


ه46 


ف 
)0( 


والمشاهد كلها. له ستة عشر حديثاء انفرد له البخاري بحديث» كذا ذكره الحميدي. وعنه 
المغيرة بن شعبة» وسهل بن أبي حثمة وجابرء استوطن المدينة واعتزل الفتنة. قال المدائني : 
مات سنة سبع وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ”17777/7». وتهذيب التهذيب 
4 © وتقريب التهذيب 27١8/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”2567/7 وتاريخ البخاري 
الكبير »١١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 24١/١‏ والثقات /57, وأسد الغابة 2١١7/6‏ 
والإصابة ”/ ”2 والاستيعاب #/لالا١»‏ وطبقات ابن سعد 4//الا١»‏ وشذرات 2.45/١‏ 
له وتجريد أسماء الصحابة »5١/7‏ وسير الأعلام 2759/7 وأسماء الصحابة الرواة 
ت .١5١‏ 

أخرجه البخاري )١617/8(‏ كتاب الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(5/6)» كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة» ومسلم في كتاب الاستئذان 
)١1595-1594/6(‏ حديث (77-/)2 وأبو داود في كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم 
الرجل فى الاستئذان حديث (0184-5180) وأحمد )50١0/5(‏ من حديث أببيى موسى 
الأشعري . 

في أ ت: ليقيمن: 

أخرجه مسلم (؟/118١)‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء وأبو داود 
(؟/5١/)»‏ كتاب الطلاق: باب فى نفقة المبتوتة حديث »)757/١4(‏ والترمذي ("/ 6/ا2)4 
فى أبواب الطلاق واللعان: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة »)١180(‏ 
والنسائي (5/ 204 كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة وابن ماجه  2)0576 /١(‏ 
كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى أو نفقة »)7١75(‏ وأحمد (5/ 416). 


سام 


سر 2 -- و و 0 م رمه ه ا تمسر 7 ل م2 6ه 
رَوَاهُ أبو سعيل [الخدريٌّ] وَأنْكرَ حُبَرَ فاطمّة بِنْتِ فيس . وَأنْكرّت عَايْسه رَضىّ ألله عنهًا 
0 61 وم 





لم يجعل لها سُكنى ولا تَمْقَة» وقال: «لا نترك كتابّ ريّنا وسُنّة نَبِيّنا لقول امرأة» لا ندري 
حفظت أو نسيت» رواه مسلم . 

(وأنكرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ خبر ابن عمر»: «إن المَّت ليعدّب ببكاء أهله)؛ 
كها زواة الشيكان؛ 

«وأجيب: إنما أنكروا عند الارتياب» . 

وأنا أقول: الحديثان الأولان من أقوى أدلتنا؛ إذ انضمام محمد بن مسلمة إلى 
المغيرة» وأبى سعيد إلى أبي موسىء, لا يخرج الخبر عن كونه خبر آحَاوٍء ولقد قبل عمر 
د رضي الله عنه ‏ خبر عبد الرحمن بن عَوْفء عن النبي يل في أخحذ الجزية من 
المّجُوس"'''. ولميزوهغيره. 

قال الخطيب”7'' في كتاب «شرف أصحاب الحديث) : ولم.يتهم عمر أبا موسى» إنما 
كان يشدد في الحديث حفظأ للرواية عن النبي يِه ولو فقد من يروى مع أبي موسى لاقتصر 
عليه وعمل بخبره. 

وخبر فاطمة قد صرح7' فيه رضي الله عنه ‏ بالشَّك وقضي بأن الكتاب والسّنة في 
مقابله» وخبر ابن عمر ظنت عائشة الوهم فيه؛ إذ قَالَت: ما كذب ولكنه وَهِم. 





)١(‏ أخرجه البخاري 701/5 في كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (57105. 203١1017‏ وبجالة تابعي مشهورء وهو ابن عبدة» وما له في البخاري سوى 
هلا الموضع». وأخرجه ابن الجارود (مرللى وأحمد 219٠/١‏ 2.1954 والدارتي 7 
والبيهقي 189/9 . 

(؟) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» أحد حفاظ 
الحديث وضابطيه المتقنين. ولد سنة 2597 وتفقه على القاضي أبي الطيب. الطبري» وأبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ» وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب. قال ابن 
ماكولا: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله. وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه 
بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. مات ”4757. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
١‏ .؛ وطبقات السبكي */ 2١1‏ ووفيات الأعيان ١ .,5/١‏ 

فة في حاشية ج: قوله: قد صرح. . . . إلخ يفيد أن وجوب العمل به ما لم يقع فيه شك . 


رو 


وَأَحِيبَ : إِنَّمَا أتكرُوا عِنْدَ ألإزتِياب . 


ل ر#ئ 6م هِ 
كالوا : لمَلَهَا خياد تخصوصة. 





«قالوا: لعلها» أي: الأخبار التي عملوا بها «أخبار مخصوصة». ولا يلزم من قَبُولها 
قَيُول خبر الواحد مطلقاً. 

«قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورهاء لا لخصوصها». 

ونرى ذلك أوضح من النهارء فقد انتهض الإجماع قاطعاً على .خبر الواحدء فلن 
يمتري [فيه]("2. [ثم]27 إنه انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم ‏ الَّذِين هم عصابة 
الحَقٌّ على العمل بخبر الواحد. وأنهم كانوا ما بين عامل به» وراض بالعمل مسلم له» وأنت 
متى حَدّقت النظر في كتب المُحَدَّئين والفقهاء - حصلت من ذلك على يقين عظيم» وانشرح 
ضد ك لذللك.. 

.وكما انقرض عَصْرهم عليه» ولم يشبه خلاف انقرض عليه أيضاً عصر السَّلفم الصّالح 
التابعين» ومن لحق بهم . 

قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: وجدنا على بن الحُسَين يعوّل على أخبار الآحاد”" . 

وكذلك محمد بن على . ونافع بن جبّير» وحارثة بن زيك» وآبا شلمة دن غيل الرتحمة » 
وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسار. 

ولذلك كان حال طاوس » ومجاهد». وابن المسيب» وفقهاء الأخضناز في جميع 
الأَعْصَار إلى زمان ظهور خارق الإجماع7©) لمخالفته» ومبدى العقوق [بمُسّاققته]9؟. 

«وأيضاً»: السُّنةء فقد قام «التّوائر؛ أنه يكل كان ينفذ الأحاد إلى النواحي لتبليغ 
الأحكام». فلو لم يقبل خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى . 


)١(‏ بياض فى بء تء وفى هامش أ: لعله أحد. 

00 سقط أ ب ١‏ 

(0) ينظر: الرسالة ص 506» وما بعدها. 

(8) في حاشية ج: قوله: خارق الإجماع. . . إلخ يفيد الإجماع على العمل به كما أنه متواتر تواتراً 
معنويا كما تقدم. 

(4) في ح: مشافقتهء وهو تحريف. 


يخا" 


ُلْنَا: تَفْطْمٌ بِأَنَهُمْ عَمِلُوا لِظْهُورِمًا له لِخُصُوصِهَاء وَأَئِضاً التَوَاب أنَهُ عَلَيْه ألصَّدٌ 
َألْسَّلامُ كَانَ يُنْفِذُ آلآحَادَ إِلَى ألتّوَاحِي ؛ لِتَتلِيغ آلأخكام.. 


0-41 ره 
.- 


وأَسْتُدِلَ بظواهر مِثْل : تكولا تفرك إِلَنْ قَولِه : الَعَلّهُ 0000000 


معاون 





وهذا الدليل نبّهِ عليه الشافعئٌ ‏ رَضِيّ الله عنه . 

واعترض الآمدي بأنا [/ا]07) نسلم أنه عليه السّلام ‏ كان ينفذ الآحاد» ولكن لم 
قلتم: إن ذلك لتبليغ الاخمار التي هي مَدَارك الأجكام؛ وإنما كان من ذلك لأخذ 
(الأكوات]17أموالفنا وتجوسي. 

تلبنا ا إنه لما كر قي ؤلكن سان أنه كرون وريج تي انكر كلما :الى اعد 
إذذاك بمجرد خبر الواحد. 

وهذا تشكيك مدفوع؛ فلا يشك ناقل أن الرسل كانت تذهب لتبليغ الأحكام وغيرهاء 
وأنّ سامع أخبارهم كان يتلقّاها بالقَُول غير ملتفت إلى ما يعضد الخبر من قرينة» أو غيرهاء 
ولقد أجاد المصئف في اعتماده على السّنة والإجماع. فهي طريقة الحُذَّاق: الشَافعيء 
والقاضي» وإمام الحرمين» والغزالي» وغيرهم رضي الله عنهم » ونحن نراها مسلكاً 
قاطعا وووفانا 0 

واعتمد ابن السّمعاني على مسلك ادّعى فيه القطع؛ وهو قوله تعالى: ليَأَئِهَا الوَسُولُ 
َل م َنْرِلَ إِلَيِكَ»4 [سورة المائدة: الآية 717]. 

وكان عليه السّلام رسولاً إلى جميع الخلائق» ويجب عليه تبليغهم بما تنتهي إليه 
القدرة» ولو لم يقبل خبر الواجد لتعدّر إبلاغ الشريعة إلى كل الحَلْقْه ضرورة خطاب جميع 
أهل الأرض شفاهاً وإرسالك عدد الثّوّاتر إليهم . 

وللآمدي على هذا أيَضاً اعتراض فيه نظر. 

والمسلك حسن» ولكنه عندى غير بالغ مبلغ القواطع . 


الشوح: «واستدل بظواهر مثل : فللا 0 © [سورة العوبة #الآبة 4]1598 لقولةء 


)0010 سقط في ب » ت. فر في أ الع . 00 وهو تحريف . 
3( في ب: الزكاة. 


يرن 


يَحْذَْرُ ون # [سورة التوبة: الآبة 117 إن الدية يكتُّمُونَ 4 [سورة البقرة: الآبة 16]» إن 





لَعَلَهُم يَخدَرُودَ» [سورة التوية : الاية 77 .]١‏ إن إِنَّ الّذِينَ يَكتُمُون # [سورة 5 الاية 5/ا١]ء‏ 00 
جَاءكم فَاسِقٌ يتا . . # [سورة الحجرات: الآية 24]5. 

«وفيه) أئ: في الاستدلال بهذه الآيات «بعد»؛ أن قصاراها إفادة الطرن وهو لا يفيد 
فى هذه المسألة . 

ولك أن : تقول: أما أن كَل آية على حدتها لا تن: تنتهى إلى أكثر من الظَّن فمسلّمء و 
لم قلتم: إنه لا يحصل القَطع من المجموع, لكا المذكووةالن ذل كتين 2 
المصتف منها على ما أورده: فنقول : أما بقوله تعالى : 

فلولا قَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةُ لِيَتمَقَهُوا فِي الدَّينِ وَليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا 
التق َعَلَّهُم يَحْذْرونَ» [سورة التوبة: الآية  ]177‏ فوجه التكتديه أنه رصعي الكدة اتذان 
طائفة من كل فرقة» وأقلٌ الفرقة ثلاثة على أعلى القولين» فهي إما واحد أو اثنان . 

والآتذان؟ الخير المتفوت» فحيث [أخبرت]!) طائفة بخبر مخوف. وتعنودية الك 

وإنما كلا : إنه أوحبي اللغدن لقوله تعالى: للَعَلَّهُمْ يَحْذَ يحْددون»4 [سورة التوبة: الآآية 177]؛ 
فإن لفظ «لعل» للترجى. با سكيد ف لق اش تنالب فح "على الطلي الذئ نهو 

فإن قلت: هذا مبنى على أن المتفقّهين هم الطائفة الئّافرة حتى يكون الصّمير في 

«ليَتَفَفَهُواة «وَلْيِنْذْرُوا» ‏ راجعاً إليها. وهو قول بعض المفسرين: 

وأظهر القولين في التّفسير: أنَّ المتفقّهين هم المُقِيمون لينذروا [الثّافرين]' إذا عادوا 
إليهم؛ لأن النبي كَل بعد ما نزل الوعيد الشّديد في حَقّ المتخلفين عن غزوة ١تَبَوك) ‏ كان 
إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون إلى التِّيرء فأمرهم الله تعالى ‏ أن ينفر من كل فرقة طائفة. 
ويتخلف بعضها عند رسول الله يلهِ لسماع الشرع منه ونقله إلى إخوانهم إذا رجعوا من 
سفرهم إليهم» وتقدير الآية حينئذ - والله أعلم وما كَانَ المُؤْمنُونَ ليَنْفُِوا كَاقَة4 [سورة 
.)١(‏ في أ: أخرت. | 
(0) في .حاشية ج: قوله: فحمل على الطلب... إلخ وهو لطف من الله تعالى حيث.طلب بما 


)0 سقط في ت . 
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2 7 5 << سر #ر 
جَاءَكم فاسق ببَا# [سورة الحجرات: الآبة ] وَفِيه بُعْد". 





التوبة : الأية »]1١75‏ خشية ألا يبقى عند النبي كلخ أحد؛ فيفوت المقصود من نقل الشَّرع عنه ) 
فهلا نفرت من كل فرقة منهم ليحصل [المقصدان]”(2: غزو التافرين» وتَمَقّه الحاضرين. 

وإذا كان هذا معنى الآية فلا دليلَ فيها؛ إذ المعنى : ليتفقه الحاضرون», وهم عدد كثير 
يحصل العلم بخبرهم . 

قلت: كذا أوردناه في شرح المنْهَاجِ)7) ولكنى أقول هنا: .قضيّة قولك: لينذر 
الحاضرون المسافرين أن كل حاضر يُنْذر كلّ مسافر؛ لأنْ هذا معنى العموم الذي مَدْلوله 
كُلّية» لا كُلّ» على ما تقرّر في مكانه. 

وإذاً يجب الحَدرُ بإنذار كلّ حاضرء وإن لم يصاحبه غيره. 

فإن قلت: غاية الأمر أنه تعالى ‏ أمر كل واحد بالإخبارء وهذا لا يتضمّن وجوب 
قبول المنذرين خبره والعمل بهء وكم في الشّريعة من حكم يختلف في مثل هذاء والشّاهد 
إذا تعّنت عليه شهّادة يجب أداوّهاء ولم يجز للحاكم قبولها منه حتى ينضم إليه آخرء 
والمحارب إذا طلب المال؛ وخاف المطلوب من القَثْل ‏ وجب بَذْلَ المال عليه. ويحرم 
على المحارب قبوله منه . 


والرشوة إذا كانت للوصول إلى الحق حََرَام على المُرْتشى دون الوّاشي7" . 


(9) قن ب القضدان: (5) ينظر: الإبهاج 5075-701/7. 
(0) وأما مذهب السادة الحنفية قال في فتاوى قاضيخان: وإذا ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض 
أعوانه ليعين الراشي عند القاضي ففعل إن لم يعلم القاضي بذلك نفذ قضاؤه. وكان على 
المرتشي رد ما قبض» وإن علم بذلك القاضي كان قضاؤه مردوداً. وإذا تقلد القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضيآء وتكون الرشوة حراماً على الراشي وعلى الآخذ. ثم الرشوة على وجوه أربع 
منها: ما هو حرام من الجانبين أحدها هذه. 
والثاني : إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي لهء وهذه الرشوة حرام من الجانبين سواء كان 
القضاء بحق أو بغير حق . 
ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وغير حرام على 
الدافع» وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض ماله . 
ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان» فأحل له الدفع. ولا يحل للاخذ أن 
يأخذهاء فإن أراد أن يحل للاخذ يستأجر الاخذ يوماً إلى الليل بما يريد أن يدفع؛ فإنه تجوز- 
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- 2 هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في عمل غيره. 
هذا إذا أعطي الرشوة أوَلا ليسوي أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر 
الرشوة» ثم أعطاه بعدما سوى اختلفوا فيهء قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ. وقال بعضهم:ٍ 
يحل. وهو الصحيح؛ لأنه يراه مجازاة ليم اع سق للإمام والمؤذن شيئاً 
وأعطوه فين اق قرط كان عفدا 

وقال فى الفتاوى البزازية: القاضى لا يقبل هدية الأجنبى والقريب إلا من كان يهدي قبله؛ وإن 
اقغره اليافق يالا [لتكون عسودة ناد يل ماما فإن قبل وأمكنه الرد ردء وإلا وضع 
في بيت المال» وكذا في كل موضع ليس له القبول» وإن كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه 
قيمته» فإن قضي ثم ارتشى أو عكس لا ينفذء وإن تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه؛ لأنه 
بالفيق :2 يتغزل:. 

والهدايا ثلاث :حلال من الجانبين للتودد وحرام منهماء وهو الإهداء للإعانة على الظلمء 
وحرام من جانب» وهو الإهداء لكشف الظلم عنه» فهو حرام على الاخذ حلال للمعطي . 
وأما مذهب السادة الشافعية» فال ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه عند قوله: ولا يجوز 
للقاضي أن يرتشي ؛ لما :وو نأبو يكويق المندن عد أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن 
رسول الله يَلهِ الراشي والمرتشي)» أخرجه ابن ماجة» وروى ثوبان عن النبيّ يِه قال: (لعن 
الله الراشي والرائش الذي يمشي بينهما) وروى أنس نحوه. ولأنه إن أخذ ليحكم بغير الحق 
حرام والأخذ عليه حرام. 

وإن أخذ على إيقاف الحكم فهو يلزمه الحكم لمن وجب لهء فتركه حرامء وإن أخذ على أن 
يحكم بالحق فليس له أن يأخذ الرزق على ذلك من الإمام؛ فليس له أن يأخذ عليه عوضاً 
آخر. 

أما دفع الرشا فهل يجوز؟ قال الأصحاب كما حكاه أبو الطيب الماوردي وابن الصباغ: إن كان 
يطلب بها دفع الحكم بغير الحق أو إيقاف الحكم بالحق حرم عليه» ون كان تيظلي ريا رمد 
إلى حقه لم يحرم عليه وإن كان حراماً على غيره» كما لا يحرم أن يفك الأسير بماله قال في 
المرشد: ويحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما إذا قصد بها إيقاف الحكم بالباطل؛ ولذلك 
قال الله.تعالى: ##لتأكلوا فريقآ من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» والمتوسط بينهما هو تابع 
الموكله منهماء فإن توكل عنهما كان فعله حراماً. وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن 
الرشوة تكون لطلب حق ولطلب باطل» وقد حكى عن ابن كج أنه قال: الرشوة عطية بشرط أن 
يحكم له بغير حق» والهدية عطية مطلقة» وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة ما. 
تقدمت الحاجة» والهدية ما تأخرت» والذي حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء منطبق - 
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على الأول؛ فإنه قال: المال إن بذل لغرض أجل فهو قربة وصدقة» وإن بذل لغرض عاجل» 
فإن كان لغرض مال في مقابلته فهو هبة بثواب مشروط أو متوقع» وإن كان لغرض عمل محرم 
أو واجب متعين فهو رشوة» وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة» وإن كان للتقرب والتودد 
للمبذول لهء فإن كان لمجرد نفسه فهدية» وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن 
كان جاهه بعلم أو صلاح أو نسب فهدية. وإن كان بالقضاء والعمل بولاية فرشوة. 

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى في تعليقه»ء وكذا الشيخ أبو حامد: إن تحريم أخذ 
الرشوة على الحاكم إذا كان له رزق من بيت المالء فأما إذا لم يكن له رزق ‏ أي وكان ممن 
يجوز أن يفرض فقال للمتحاكمين: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه» فإنه حينئذ 
يحل له ذلك» وعلى ذلك جرى الجرجانى ‏ رحمه الله - فى التحرير. قال ابن الصباغ: ويجوز 
كل ذلك اانه قر رذكر لوطل من احدهي: ١‏ 

وأما مذهب السادة المالكية فقال في مختصر خليل وشرحه لتلميذه بهرام: (وحرم) يعني طلب 
القضاء لجاهل وقاصد دنيا؛ لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه» والوقوع 
فى الأمور المعضلة؛ وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد. 

قال : ولا يحضر يعني القاضي من الولائم إلا وليمة الدكاح خاصة ثم إن شاء أكل أو ترك من 
غير كراهة» وإن كانت الوليمة لغير التكاح فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولده 
أو والده ونحو ذلك . 

وف الثواةر عن اهب لبان أن يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن 
يدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب وكأنه دعي خاصة؛ إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضي» 
وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها أضعافهاء وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: «لم يختلف 
العلماء في كراهة قبول الهدية وهو مذهب مالك وأهل السنة» على المنع» وسواء كان المهدي 
ممن له عند القاضى خصومة أو لا. وقاله مطرف وابن الماجشونء» وقال ابن عبد الحكم: له 
0 وقال أشهيب: لا يقبلها من غير من يخاصم عنده إلا أن 
يكافأه عليها من قريب كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
وبنتها. ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما وكذلك ذكر محمد بن 
سحئون عن أبيهء ونحوه في الموازنة» وفي هدية من اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز 
قبول القاضي الهدية ممن كانت عادته ذلك قبل الولاية وعدم جوازهء والجواز لابن 
عبد الحكم. وقال مطرف وعيد الملك : لا ينبغي ذلك» وهو محتمل للمنع والكراهة. 

وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه عقد الجواهر الثمينة في اداب القاضي : 
ولا يقبل الهدية ممن له خصومة ولا ممن ليس له خصومة.» ولو كان ممن يقبلها منه قبل - 
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قلت: هذا [يدفعه]("' قوله: لالَعَلَّهُمْ يَحَذَّرُونَ» [سورة التوبة: الآية 1؟1]؟ فإنه يدل على 
طلب الحذرية» ولو كان كما ذكر لم يجب الإصغاء إلى قوله وتصديقه حتى يحذروا. 

وفي الآية مباحث أخر يطول ذكرها. 

وأما قوله تعالى : إن الَّذِينَ يَكْتمُونَ4؛ فلأنه ‏ تعالى - تواعد على كِثْمّانَ ما أنزل. من 
الثنات والهندى: وما يسمعه الواحد من النبى كله من جملة التئنات والهدىء فيجب العمل 
بهء وإلا لم يكن لإخباره فائدة . / 


الحكم أو كافأ عليها أضعافها إلا من ولده أو والده ومن أشبههم من خاصة القرابة؛ فإن قبلها 
فهو سحت . انتهى . 
وأما مذهب السادة الحنابلة فقال في شرح الإقناع العلامة الشيخ منصور البهوتيى رحمه 
الله تعالى: ويحرم على القاضي قبول رشوة - بتثليث الراء - لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: لعن رسول الله كْهِ الراشي والمرتشي . قال الترمذي: حسن صحيح . ورواه أبو بكر في 
زاد المسافرء وزاد: الرائش: وهو السفير بينهماء وهي أي الرشوة ما يعطي بعد طليه لهاء 
ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل» أو يدفع عنه حقه. وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه 
ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه» قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع 
عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيرهء ويحرم قبوله أي القاضي هدية؛ لما 
روى أبو سعيد قال: بعث النبىّ كَل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فقال: 
هذا لكمء وهذا أهدي لي » فقام النبي كلل فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل 
نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أهدي إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شأة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه 
فقال: اللهم بلغت. . ثلاثاً. وقال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله تعالى على أنبيائه : 
الهدية تفقأ عين الحكم . بخلاف مفت فلا يحرم عليه قبول الهدية» وهي - أي الهدية ‏ الدفع 
إليه ابتداء من غير طلب» وظاهره أنه يحرم على القاضي قبول الهدية ولو كان القاضي في غير 
عمله؛ لعموم الخبرء إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته» إن لم يكن له أي المهدى حكومة 
لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة» وكلاهما منتف 
أو كانت الهدية من ذي رحم محرم منه أي من الحاكم؛ لأنه لا يصح أن يحكم له. هذا واضح 
في عمودي نسبه » دون من عداهم من أقاربه. مع أنه يحتمل أن يهدى لثلا يحكم عليه . 

)١(‏ في ح: لا يدفعه. 
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ولك أن تقول: فائدة وجوب الإخبار أنه [ينضج]''' خبر الآحاد بعضها إلى بعض 
بمفرده» ونحن إنما دفعنا هذا السَّؤال في الاية؛ لقوله: #الَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ* [سورة التوبة: 
الآية .]1١75‏ 

وأما هنا فإنه متجه. 


سر 


وأما قوله: #إإن جَاءَكُم فاسق بن فتكنو| 4" [شورة 'الحجرات * الآية 5] 4 قدلآلنها وامحة 
من امتهومي. [الصّنة]"' والغرط» وغليها امد شيخنا أبن الحسن الأشعري :رضن الله 
0000 القاضي . ْ 

ولعل الشيخ ضمّها إلى غيرها ليحصل القطع له وإلاّ فهي بمجرّدها لا تفيد القطع لا 
سِيّماء وهو من منكرى المفاهيم . 

ومن الآيات: ##وَكَذَلِكَ جَعَلَاكم مه وضلا لكر ُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس» [سورة ارا 
الآية 47 1]» #فَاسْألوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كت لذ تَمْلَحُوَنَ 6 [شورة الانياء:: الآية باه ويا قَوكَامِينَ 
بالقسط شيداة لهك [سورة النساء : الآية ه1١‏ ]ء كم خَيْرَ آم أخْرجَتْ لِلنّاس #[سورة أل عمران: 


الآية .]١١١‏ 
وممن ذكر هذه الآيات كلهاء وافتتح بقوله: #فلؤلا نَمْرَ4 أبو بكر الصَّيرفينٌ» في كتاب 
«خبر الواحد». ش 


عو - 


وحكى المَازِرِيَ استدلال بعضهم 7 تعالى : #وَيَفُوَلونُ : هو 0 قل أذن خَيْر 
كم [سورة التوبة: الآبة ]5١‏ والْأَدن : هو الذي يَسْمَعٌ كل ما يقال له» وقد جعل الله ذلك خيراً 
ليا 
والأحاديث كثيرة» ومن أوضحها قوله كلِهِ لأم سَلَّمَةَ: «آلآ أَخْبّرتيه أنّي أَقَبَلُ وَأَنَا 
صَائِةُ؟2"”4. وكان الرجل بعث زوجته إلى أم سلمة لتسالياة فلولا أن قتولة لحن ازوضفف 
(10) في ب: يتضمن . 
(0) فى ب: الصيغة. 
|9 رده مسلم ,)١80//8(‏ والبيهقى (7754/154) من حديث عمر بن امن سلحة آله هال 
رسول الله كَكهِ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كه سل هذه لأم سلمة ‏ فأخبرته أن 
رسول الله يَكِوَ يصنع ذلك . | 5 


غ6 "7 


|: «#وّلاً تَقْفٌْ» ا[سورة الأسراء : الآية *] «إن يسم ون الا الطّنّ * [سورة النجم : 


ا ا م 





وتغويلة :قل كير الواحك كان مشهورا 20 بعث زوجتهء ولما قال عليه السلام : 
آلآ أخبدتيه؟ * . 


وراك دوك شغلل “قو الجزى انرو روشالة العقذاة 199 لالع هالع كلو بورغير ذلك 


من أخاذية يفيك مجموعها [القطع]29 . 


ومنها:. الحادية كثيرة فى «الصحيحين)) وكرنا ل «الصحيحين) مقطوع عندنا 


بصحته ) 000350505 


الشوح: «قالوا: #ولا تَقُففٌ» [سورة الإسراء: الآية 2]*5 #إِنَ يَتَعونَ | ]لآ الظَر © [شورة 


النجم : الآية 2]77 . 


(010 


(00 


فر 


وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 755) وأحمد (5/ .)77١ 2791١‏ عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله كيه يقبلني وهو صائم. وللحديث شاهد عن عائشة بلفظ: كان 
رسول الله يَكِيْْ يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم . 

أخرجء البخاري 2»)58٠١/١(‏ ومسلم (6/ 6؟١).,‏ وأبو داود (75857)» والترمذي (١/١51١)غ‏ 
وابن ماجه »)١741/(‏ والطحاوىي 2)5515/١(‏ والشافعي فى مسنده 2)١511١7/١(‏ وابن خزيمة 
».)١994(‏ والبيهقي ,)271١/5(‏ وأحمد 47/9 كور 0م 


أخرجه البخاري ١//ا/71»‏ كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال »)١77(‏ وباب من 


لم ير الوضوء إلا من المخرجين (178): وفي »)5050/١(‏ كتاب الغسل: باب غسل المذي 
(57):. ومسلم المضدر السنابق (/507/11), 

المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرودء البهراني الكندي» أبو 
الأسود الزهري» المعروف بالمقداد بن الأسودء أسلم قديماًء وشهد بدراً والمشاهد» روى عن 
النبي يَْة وعنه: علي وأنس وسليمان بن يسار وغيرهم. ويقال: إن رسول الله كله اخى بينه 
وبين عبد الله بن رواحة. وعن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة» فذكره فيهم 

قال خليفة بن خياط وغير واحد: مات سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين سنة ب«الجرف». 
ينظر: طبقات ابن سعد 188/94. والعبر "5/١‏ وسير الأعلام 2585/١‏ وشذرات الذهب 
:0١‏ وتجريد أسماء الصحابة 7/ 297 وتهذيب الكمال ”/1758» والثقات ”7/7 .1071١‏ 
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ا لك > - وى ص م مر سي يا 5 ين 5 ال 00 هر ع 0 
قالوا: توكهف عليه الصّلاة وَألسَّلام في حبر ذي التَدَيم خرن أخيرة أنو. يكز 
رورم عن ل د 2 ٍ- 3 
وَعمرٌ ‏ رَضِيَ الله عنهمًا. 
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«وقد تقدم» الجواب عنه في المسألة المتقدّمة» «ويلزمهم» من التمسّك بالآيتين «ألاً 
يمنعوه إلا لقاطع»؛ لأن الآيتين دلتا على نَفّى التمسّك بما لا يفيد العلمء فلا يمنع العلم 
بخبر الواحد بهما؛ إذ هما لا يفيدان القطع. كذا ذكره المصئّف . 

والحقٌ: أنه لا يلزمهم؛ لأن الأصل أنه لا يثبت حكم إلا بحجّة» والحُجّة لا تثبت إلا 
من ناحية العلم فهم متمسّكون بالأصلء ما لم ينقل عنه دليل يصمّ به الحْجَةء وهذا ذكره 
ابن السّمعانى فى «باب المَرَاسيل» جواياً فنقلته أنا إلى هنا. 

١قالوا:‏ توقّف» رسول الله كَل فى خبر ذي اليَدَيْنَ(2؛ حيث قال: اأْقَصِرَتٍ الصَّدةٌ َم 
ل فال كنا ستول ذو التدنة كانه لع الوه اب يكن توضمر- وض الله عنييا - 

«قلنا: غير ما نحن فيه»» كذا بخط المصتف . 

ووجه المُغايرة: أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن تَجَاسَةَ ثوبه» أو عدد 
الركعات التي صَلاّهاء ونحو ذلك» فإن هذا لا أثر لخبر الواحد فيه . 

وعندنا: لو أنتكير' اللا بأنه لم يصل أرضاء وأن نويه متنجس ١»‏ ونحو ذلك لم 
يلتفت إلى خخبر المخبر ما لم يتذكر . 

قال أصحابنا: ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر. 

وما ذكرته فى توجيه المغايرة شىء أنا أزتضيه: ولم أجده لغيري» فا عتمد عليه . 

«وإن سلّم) أنه مما نحن فيه «فإنمأ توقف» - عليه «السّلامِ - في خبر ذي ادا 
«للريبة بالانفراد» فإنه ظاهر فى الغَلَطِ). فإن انفراد ذي اليَدَيْن بمعرفة [ذلك]2'7 دون 
الحاضرين بعيك ) ولم يخبر به ابتذاء غيره. وكان في القوم الشيفاك وغيرهماء وذلك بوهم 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »45/١‏ كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً 

وأخرجه البخاري 117/7» كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين »)١571(‏ ومسلم 


05-2 كتاب المساحد: باب السهو فى الصلاة والسجود له (01/”7/99). 
() سقط فى ت. 


” 


بر 


يجث العَوقّث 
[َقَاكَ] / و لْعَمَلُ بألظّنّ في تَفَاصِيل الْمَعْلَو م 0117000 


أنه غالط» وخير الواحد إذا ظهرت فيه أمارات الوهم - لم يعمل به.» «ويجب التوقف في 
مثله) . [ 
عمل بخبر لم ينته إلى التواترء وهو محل النزاع. وفي تسليمه تسليم المطلوب . 

ومنهاج أصحايبنا لا يقتضي تَسْلِيم أنه عليه السّلامِ - عمل في هذه القضيّة بالخبر 
ألبتة» وإنما يحملون القضيّة على أنه عليه السلام - تذكّر. 
في دعواه الرجوع]"'' إلى الخبر؛ إنما العَجَبُ من غيره من شافعية الأصوليين. 

الشرح: واحتج «أبو الحسين» على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاًء فقال: «العمل 
بالظّن في تفاصيل [المعلوم]7" الأصل واجب عقلاً» أي إذا علم أصل كلّي؛ كدفع المَضَارٌء 
وَجَلْبِ المتافع - وجب عقلاً العمل بالظّن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم؛ «كالعدل» 

بخبر «في مضرّة شيء» مخصوصء» «وضعف حائط)»؛ ويجب عقلاً الاحتراز عن ذلك 
«وخير الواحد كذلك؛ لأن الرسول» يَكة «بعث للمصالح)» يبينهاء «فخبر الواحد تفصيل لها) 
كذا بخطه تفصيل فيجب العمل به عقلاً» احعر ند هن ايعو : 

595 سلمنا»: قاعدة النَّحْسين والتقبيح تنزيلاً» «لكنه لم يجب في العَمَلِيَاتء بل أولى»؛ 
لأننا ]د لتنا دف المخين ييا ذكر كان العجل بره أزلى + كالثقة يشير الهبائر بان أجد 
الطريقين مخوف. فالعدول عن المخوف أولىء أما أنه واجب فلا . 

اسلمنا» وجوبه في العقليات» «ولا ا في الشرعيات»؛ وذلك لجواز أن يكون 


خصوصيه 33 الصورتين معتبرة في العلّة» أف>قائعة : 


ا 


الأضلْ َاجِبٌ عَفْلا كَالْمَدَلِ في مَمَ | حر حا علي كي يعد الواعق كذلك أن 
آلرَسُولَ بْعِتَ لِلمَصَالِحِ و َحَبَرُ ألْوَاحِدٍ تَفْصِيلٌ لَهَا وَهُوَ مَبْنِنٌ عَلَى سين . 

سَلَمْنَا لكِنَهُ لم بَجِبْ فِي الْمَقلِيّاتِ بَلْ أل . 

علمنا ولا تتلمة فى الكدعتات. 


صَلَمنا وَغَانثة قياس ظَنَئحْ في الاصول. 





ويوضح ذلك أن الفاسق والصَّبِي قد يظن(١)‏ صدقهماء ومع ذلك لا يعمل بخبر هما في 
الشّرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه. 

«سلمنا: ل فياس طني في» !: نات ت أصل من «الأصول») ‏ وهو وجوب العو تر 

ا بي ل 

أما الأول: فإنه متى سلّم وجب سلوك الطريق الآمن عقلا. 

وقد قال أبو الحسين : العقلاء يذمّون من استمر جالساً تحت حائط أخبر باستهدامهء 

وأما الثاني : فالأصل عدم النّظر إلى الخصوصية - وإن احتملت - ولذلك لا ينظر إليها 
في الشّرعيات مع قيام الاحتمال» فإنه إذا قيل: الخمر محرّمة؛ [لإسكارها احتمل أن يكون 
العلة]!؟؟ إشسكارها النخاضة: .ول نظر إليه. 

وأما الفاسقٌ والصّبِي إذا ظَنْ صدقهماء فقد يلتزمهما المعتزلي» ويوجب العمل 
بخبرهماء إذا صحبه 0 بطريق من 0 أو 2 بأن الفِسْقّ والصّبا مانعان. 
المعروف . 

والأوجه عندي : في الجواب ‏ بعد تسليم التّحسين ‏ أن خبر [الواحد]”” إنما يعمل به 
فيما 05 من و نحت حائط مستهدم ونحوه؟ لأن الجلوس مع 0 صدق المخبر 


(1) في حاشية ج: قوله: قد يظن. . . إلخ . تأمله؛ فإن في الفروع ما يخالفه. 


ان 


َانُوا: صِذْفُهُ كن مَبَجِبُ أخهباطاً. . 


يحتمل المفسدة احتمالاً مظنوناً» وعدم الجلوس ال عن ذلك يقيناً؛ فكان سلوكه متعيناً. 

أمااتقير الو عدن الخرفات فإن العمل يدقن لكاو هى التقيية لال كلوه 
ومع كذبه فالعمل بمضمون خبره مفسدة؛ وذلك لأن الشّرع عندهم يبين المصالح 
[والفاسق] 217 فالمخبر به إنما يكون مصلحةً على تقدير صدق المخبر» وقد عارض صدقه 
احتمال كذبه. وإن: كان مرجوحاً. ومو ممع عمله خوفاً من الوقوع في الْمَعْسَدَة ولا يلزم 
ذلك في الجلوس تحت الحائط. وسلوك الطريق المخوف ونحوهما؛ إذ ليس في الخلو 

الشرح: «قالوا» أي: المعتزلة أيضاً فى الاستدلال على خبر الواحد «صدقه 
ممكن» فيجب» العمل به «احتياطاً» . 

قلنا: لا نسلّم أن الاحتياط العمل به؛ وهذا لأن [احتمال]() الكذب قائم» والعمل به 

]1 : ولو تم لكم الاحتياط . لوجب العمل بخير الفاسق والكافر. 

ولم يذكره الآمدي ولا المصتّف [وسلَّمَا]9» الاحتياطء وقالا ما [تقريره]*©: إن 
الاحتياط وإِنْ كان مناسباًء ولكن لا بد له من شَاهِدٍ بالاعتبار يكون أصلاً له» ولا شاهد له 
سوى خبر التواتر» وقول الواحد في الفتوى والشّهّادة. 

«[قلنا]: إن كان أصله المتواتر فضعيف»؛ لأن المتواتر يفيد العلم» فلا يلزم من إفادته 
لوجوب العمل إفادة الخبر الظنى له . 

وقد اعترض أبو الحُسَّين في «المعتمد» بكلام ضعيف فقال: نفسده بإقامة القاطع على 
وجوب العمل بخبر الواحد. 
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)١(‏ في أء ت:: المقاصد. (5) افج :وسلمنا. 
0( في ت: الاحتمال. 0( في أ تا ح: تقديره» وهو تحريف . 


516 


فلن 00 كان أله ؛ المتوائير. فُضعيفٌ 2 وَإنْ كان أَلْمُفْتِيَ ٠‏ فَأَلْمُمْتِي خاصضٌ : وعدا 


23 





رلك أن كتول:فإذة انكويا آنا الحسين سل الاهةا لا غيم دلياة عدن 
مطلوبك» وهو مفتقر إلى قاطع» والقاطع إذا انتهضء كنا في [عُنْيَةِ]7١)‏ عن هذا. 

«وإن كان» أصله «المفتي) أو الشّاهد «فالمفتي) فى الشاعن «خاصٌ وهذا عام؛ لآن 
العمل بهما في المستفتي والمشهود عليه فقطء ولا يتعدذى إلى كل واحدء بخلاف الرواية؛ 
فإنها تشمل جميع الخلقزق. 0 

لا يقال: فأصل شرعية الفتوى والشّهادة أيضاً يقتضي شرعاً عاماً؛ لأنا نقول: الرٌواية 
تشملٌ جميع المكلفين» والفتوى ليست حجة على المجتهدين» فكان عمومها أقلّ من 
الرواية» وقد قاس كثيرون خبر الواحد على المَنْوَى والشّهادة . 

وهو قياسٌ مع إيضاح الفرق». وسأبدي في دلائل المسألة فرقاً لاتحاً غير هذا. 

وقال القاضي في «التقريب»: لا أختار لك التمسّك بهء إذ الفتوى والشّهادة ثبتا 
بقاطع - أي : وقياس الرواية عليهما قصاراه ‏ إن صح وبطل الفارق ‏ أمارة الظن فلا يصح . 

أما أولاً: فلأنه لا يكتفي بالظَّن في مسائل الأصول . 

وأفا ثانا : فلأن المَرْعَ حينئذ غير مساو للأصل؛ إذ هو مظنونء والأصل مقطوعء فلا 
ينهض القياس . 

هذا ما خطر لي في تقرير كلام القَاضِي - وإلى الأول أشار بقوله : 

«سلمنا»» ولكنه قياس ظَنِّي - أي: والظّن لا ينفع هنا: 

وعلى ذلك قرره بعض الشّارحين» وهو الذي ذكره الآمدِىّ. 

وفي نسخة المصتف «قياس شرعي»» وعليها اعتماد أكثر الشارحين . 

وذكروا في تقريره: أن المقيس عليه» وهو المتواتر [والمُفتى]2'7- حكم شرعي ثبت 
بدليل شرعي» ومطلوب المستدل إثبات حجية خبر الوَاحِدٍ بالعقل» فلا يتأتى له القيانٌ. 


. في أ: غيبة» وهو تحريف . () فى ب: المعنى‎ )١( 
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وفيه نظر؛ لأن القائل بالعَقْلٍ يوجب الاعتماد على المفتى بالعقل أيضاء فلم يقس إلا 

الشرح: «قالوا»: في الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد 0 «لو لم 
يجب لخلت وقائع» عن حكم الله تعالى؛ لأنَّ القطعيات غير وَافِيَةِ بضبط الحادثات» وخلو 
واقعة عن حكم الله تعالى ‏ لا سبيل إلى القول به . 

اورد بمنع النّانية» وتجويز خلوٌ بعض الوقائع عن حكم. 

قال الأمدى:وذلك عله ققد الذليل يعن اتطلنه: 


ا ل ال ا لي ل ل و د 
ل ل ل ٠‏ ولو انتققل عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن رجل . 

ونظائد هذا كثيرة». نجدها فى كل مفسدتين تَسَاوَيَا من كل وجه ‏ وربما ذكر الأصحاب 
فيا نكل شير برهو نا كو الك الى فى الو لى :لأ عفد مر اللتن: زلا ]17 ويد ماحد 
رضيعيه» ولو قسم عليهما ماتاء وإن أطعم أحدهما مات الآخر. 

والمرادٌ بالتّخيير: أنه لا حكم أيضاً؛ إذ لا تكليف؛ لأن الله شرع التخيير بخصوصه. 

واعلم أن هذا المَنْع لا ينقدح» والصّواب عندي أن لله سبحانه وتعالى ‏ في كل واقعة 
حكماً معيناً. وكل ما يورد من الصّورء فنحن نقول لله - تعالى ‏ فيه حكم» ونحن. لم نطلع 
عليه؛ ومن توسّط جمعاً من الجَرْحَى لم يطلع على الراجح منهم من المرجوح. وإن 
كان الله تعالى ‏ حكم في نفس الأمر بذلك . 


6»١(‏ وليس لقائل أن يقول: غاية ما ذكرتموه إنما يدل على جواز العمل بخبر الواحد لا الوجوب 
الذي هو محل النزاع؛ لأنه وإن سلم أنه لا يدل إلا على الجواز فيلزم المطلوب أيضاً؛ لعدم 
القائل بالفصل؛ إذ كل من قال بالجواز قال بالوجوب سمعاً. وإن اختلفوا فى وجوبه عقلاً كما 
تقدم. أو لأن كل من قال بالجواز العقلي قال إما بوجوب العمل به» وإما بحرمته» وإذا انتفت 
الحرمة للجواز تعين الوجوب. ينظر: الشيرازي 7١5١‏ أ/خ. 

(؟) سقط في أء ت. 
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وَرُدّ بمَنْع ألثَّان ني سَلَّمْنَا لكنَ ألْحكمَ نَع وكوك مدةك شعي يَعَدَ 
أنشّرع . 


شَرُوطٌ العمل بح بخبّر الوَاحد 


الشَّرَائِطٌ : منها: لبلُوعُ لإحَتَمَالِ 1 لِعِلمهِ بعدم 00 


1 





ع 


عليه ا 

ولولا أن الامدي قرر الدّليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلوّ الواقعة عن 
حكم الله تعالى ‏ فاحتجنا أن ننزل كلام المصتف عليه لقررته أنا على أنه يلزم خلو 
الواقعة عن أن يفتى فيها بشيء . 

. وإن كانت محكوماً فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به» فربٌ 
محكوم فيه لم يطلع النّاظر بعد شدة المَخْص عليه . 

نعم لو اجتمعت الأمة على تطلّبٍ حكم الباري ‏ سبحانه ‏ في مسألة» فالذي نراه أنه 
لا يخفى عليهم؛ إذ على كل مسألة أمارة. والأمّة لا تجتمع في الخطأ في إصابتها . 

وإذا قرر الذَّليل على هذا الوجهء يجاب فيه بالمَّنْع؛ فرب مسألة لا يفتى فيها بشيء 
لازدحام الآراء . 

«سلمنا» أنه لا يجوز خلو واقعة عن حكم» «لكن الحكم» ‏ والحالة هذه «النفى) . 

وقوله : اوهو مدرك شرعي بعد الشّرع) - جواب عن سؤال تقديره: أن يقال: عدم 
الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدّليل» فأجاب بأنه بعد ورود الشّرع صار 
شرعيًا؛ إذ حكم الشّرع في مثله عدم الحكم . 


وعندي فى هذا الجواب وَققَهُ. 
الشرح: «الشّرَائطً) لوجوب العمل بخبر الواحد ‏ «منها» . 


() في حاشية ج: قوله: «وقفة» لعلها بقوله تعالى: #ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقوله: 
#تبياناً لكل شيء» مع ضميمة «وما آتاكم الرسول فخذوه. . . © الآية. 


بدك 


ألتكليف» وَإِجِمَاعَ المي على ' نهاك الضون شوم عن بح ني افتاه تال 





«البلوغ» - اشترطه الأكثرون ‏ «لاحتمال كذبه(» لعلمه بعدم التكليف». فإنه إذا 
عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب. لم يَرَعْهُ عن ارتكابه وَازِعٌ؛ ولأن الصّحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ لم يقبلوا إلا خبر بالغ؟ والنبي يَلِهِ لم يجهز من رسله إلا بالغاً. 

وقد قلنا: إنَّ المعتمد في ثبت خبر الواحد على هذين المسلكين»؛ والذاهب إلى قَبُول 
خبر الصَبي تسا ١]‏ على الإجماع قبله . 

وذهب القاضي إلى أن المسألة ظنية ‏ وخالفه إمام الحرمين إلى أنها قطعية . 

وقول المصتّف : لعلمه بعدم التكليف يؤخذ منه اشْترَاط التكليف» فيخرج المجنون» 
ومن يَفِيقُ يوماً ويج يومآء لا يقبل أن أثر الجنون في زمان إفاقته . 

وأما الإجماعٌ «المدينة» على قَبُول شَهَادَة الصّبيان بعضهم على بعض في الدّماء قبل 
تفرقهم» فإنه عند ابن الحاجب «مستثنى لكثرة الجنايَةِ بينهم منفردين»» فمسّت الحاجة إلى 
ذلكء» وابن الحاجب مالكي؛ فجرى في هذا على أصله؛ واحتاج إلى دعوى الاستثناء . 

وأما نحن فلا موقع عندنا لهذا السؤال؛ لأنا لا نقبل شَهَادَةَ الصّبيان أبداً. 

وما يقال: من إجماع أهل «المدينة» لا أصل له 

ونظرت بعض كتب المالكية» فلم أجد فيها ادعاء إجماع «المدينة» . 


وغاية ما نقلوه عن علي ومعاوية. تور ين الل 77 وشريحء وعمر بن 





)١(‏ ينظر: البرهان 25١7/١‏ والمستصفى ,.٠165/١‏ والمعتمد ”2994/7 والإحكام ؟15/1» 
وأصول السرخسي 27"47/١‏ وتيسير التحرير 25١/7‏ وفواتح الرحموت ”2539/5 والتمهيد 
للإسنوي (7)» وحاشية البناني 2»١577/*‏ ونشر البنود 2517/7 ومنتهى انسول 011 وشرح 
التنقيح (70)؛ وشرح الكوكب ”7797/7, وإرشاد الفحول 1/9/7" والمختصر لابن اللحام (854)» 
والإبهاج 27١١/7‏ وإحكام الفصول 77". 

(0) في ح: مجترىء. 

(6) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أبو عبد الله المدني. أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين» وقال الزهري: عروة بحر لا تدركه الدلاء.» مات سنة اثنتين وتسعين» وقيل غير 
ذلك. ينظر ترجمته في: نيديب «الكبال: 850/9 .وتوذيه اليذيي الداع لام )ء 
وتقريب التقريب .2١9/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2.55/7 والكاشف 2555/75 وتاريخ - 


رن 


ره أ 
لوه واععر وس 27 فى اظرءء 00 


سَ كك 50 11 ارس س6 و ام جي واي سسا هر الام 8 
برهم مستثلى ؛ 7 مر الجنايّة نيمهم لعردين؟ وَالْرَوَايَه بعذه وَالسَمَاعَ قله مقبو له 





عبد العزيز (1), وهبهّات أن يقت ذللك:. 
وقد قال ابن حَزْم: ما نعلم أحداً قبل مالك قال بمقالته» ولو سلم إجماع «المدينة». 
واختلف أصحابنا فى قبول الصَّبى فى هلال «رمضان»» وإخباره بنجاسة أحد الإناءين» 
وصحة ]1 الاختيار 29 ووصيته». 4 حا فوع 1 قن 2-5 تاق لاب 4 واف للد رف ين 2 و1 ل لاه اواو ل ا ا 





البخاري الكبير 273١/17‏ وتاريخ البخاري الصغير /7/١‏ 575» والجرح والتعديل 251١1/5‏ 
والبداية والنهاية 2٠١١/4‏ وطبقات ابن سعد ١87/9‏ والحلية ١777/7‏ . 

»١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو 
حفص. الحافظ أمير المؤمنين» روى عن أنس وعبد الله بن جعفر وابن المسيب» وعنه أيوب 
وحميد والزهري وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة ولي في 
سنة تسع وتسعين. ومات سنة إحدى ومائة. قال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال 
الحسن اليبصري: مات خير الناس. فضائله كثيرة رضي الله عنه . ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب /6/ا5. (740). وتقريب التهذيب ”594/7. .”5*6٠‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
ا والجرح والتعديل 577/١‏ » وثقات. 5/ »15١‏ وطبقات الحفاظ 55» الحليةهة/ 2,565 
وتراجم الأحبار 57”/7» والبداية9/ ١١97‏ وطبقات ابن سعد ه/ .1١517 /9 277١‏ 

(0) سقط في ب. 

(9) في حاشية ج: أي اختيار وليه له هل يحسن البيع أو لا. قلت: العاقد يشمل البائع والمشتري» 
ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف». فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون لا لنفسهماء ولا 
لغيرهماء سواء كان الصبي مميزاً أو غير مميزء وسواء باشر العقد بإذن الولي أو بدون إذن 
الولي» ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه 
به الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم» وعن بعض الأصحاب تصحيح بيع الاختبار. 
وقال أبو حنيفة : إن كان مميزاً وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفاً على إجازته» وإن باع 
بإذنه نفذ. ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذا كان بإذنه . 
لنا: «رُفِعَ اقلم عَنْ ثلاثةٍ عن الصّبي حَتَّى يَبَْمَ» وَعَن النّائم حَنَّى يَسْتيْقظ وَعِن المَجْيُونٍ حَتَّى 
يفيق». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو صح البيع منه لزم منه وجوب التسليم على 
الصبي» والمجنون» وقد صرح الحديث أنه لا يجب عليهما شيء» وقيل: وجه الدلالة إسقاط 
أقوالهما وأفعالهما. 
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مص مه 


كَأَلشَهَادَة وَلِمَبُولٍ أبن عباس وَأَبْن ادير وَعْيْرهما فى مثْلهِء وَلإِسْمَاع أَلصَّبْيَانِ . 





وتّذبيره” 6 وأمانه. وإسلامه» ووجوب رد د السّلام عليه إذا أسلم. وإذنه فى دخول الدار. 


سوط عق الشفيع إذا أخبره بالبيع27, فسكت عن الطُلبء» وشهادة الصبيان بأن فلاناً قتل 
فلاناً. 


)١(‏ لغة: الإعتاق عن دبرء وهو ما بعد الموت» وشرعاً: تعليق العتق بالموت» والمطلق منه ما 
غلقة: ممطلة :مواتقه والتقنك أن على مضيقة عار شط الوجوةة وايقا العديير : ابعال الرأى 
بفعل شاقٌء وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير. ينظر: المغرب 2”81١/١‏ والمطلع 
(2))315 ومغني المحتاج 009/5. 

)0( الشفعة بمعنى طلبها على الفورء بعد علم الشفيع بالبيع» 0 نْقَةّ حر» أو عبد» أو 
امرأة؛ لأن خبر الثقة مقبول» وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضررء فكان فورياً 
كالرد بالعيب» ولقوله يلةِ: «الشُّفْعَةٌ كَحَلّ العقّالٍ» أي تفوت 7 المبادرة: كما يفوت البعير 
الشرود عند حل العقال» إذا لم يبادر إليه صاحبه . 
وقيل: تمتد ثلاثة أيامء فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل» فتقدر بثلاث» كخيار الشرط؛ لأن 
التأبيد يضر بالمشتري» والمبادرة تضر بالشفيع؛ لعدم تمكنه من النظر في الأحظء فينظر 
بالثلاثة . وقيل : تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص . . وقيل: على التأبيد ما لم يصرّح 
بإسقاطهاء أو يعرض به» كابعه» لمن شئت» فيبادر وجوبا بعد علمه بالبيع» من غير فاصل 
على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكمء ولا يكلف المبادرة على خلافها بعدد ونحوهء بل 
يرجع فيه إلى العرف» فما عذه توانيا وتقصيرا كان مسقطاء وما لا فلا. فإن لم يعلم كان على 
شفعته وإن مضى سنونء» فإن أخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره» فإن كان 
مريضاً أو محبوساً ولو بحق» وعجز عن الطلب بنفسه» أو غائباً عن بلد المشتري» بحيث تعد 
غيبته حائلاً بينه وبين مباشرة الطلب» أو خائماً من عدوء أو إفراط برد أو حرّء» وجب عليه 
التوكيل في الطلب إن قدر عليه؛ لأنه الممكن» وإن عجزعنه وجب عليه أن يشهد على الطلب 
رجلين أو رجلاً وامرأتين» أو واحداً ليحلف معهء قياساً على الرد بالعيب. فإن عجز عن 
الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك» كما في الردٌ بالعيب» فلو قال: «أشهدت فلاناً وفلاناً: 
فأنكرا لم يسقط حقُّه فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهاد» بطل حقّه ؛ لتقصيره المشعر 
بالرضاء فإن حضر الشفيع» وغاب المشتري غيبة تحول بين الشفيع وبين مباشرة الطلب»؛ جاز 
للشفيع أن يرفع أمره إلى القاضي. ويأخذ بالشفعة» وله ذلك مع حضوره. كنظيره في الرد 
بالعيب. فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله عند بلوغه الخبر» إلا إن كان 
الطريق دو نا ولم يجد رفقة تعتمدء أوكان الوقت وقت حرٌ أو برد مفرطين» فلا يلزمه - 


مه؟ 


وق لل صقل لوك اقل ل 6ن اوحرف إل اك جف بهن بيو مفاك يال الامو اق أو “لق فال "فل عرق واد وا كبو نوهة :ل" :4 جف فارتعا ,8 ح روط لفاك رفك كد جف 3ق" 14 كفا الوا قا با" اوأر جك لق جود لي ال جر ف عن 





وقول الإصْطْخْرِيّ : فيمن يعرف نسب امرأةع ولا يعرف عينهاء. فدخحل دارهاء 
واستخبر عنها ابنها الصغير» فقال: هى هذه تقبل . 





الخروج. ويجب عليه الإشهاد» ويجوز للقادر التوكيل كما في الردٌ بالعيب؛ لأن وكيل الإنسان 
قائم مقامه. 
وقال بعضهم : لا يجوز التوكيل للقادر؛ لأن الشفعة على الفورء والتوكيل مع القدرة يعد 
تقفْضيرا. ولو سار عقب العلم بنفسهء أو وكلء لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينئذء 
بخلاف الرد بالعيب» والفرق أن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري 
على الرذ بالعيب؛ بدليل أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذه. يد 
بالعيب؛ ولأن الإشهاد في الردّ بالعيب على المقصودء وهو الفسخ. وهنا على الطلب» 
وسيلةء فيغتفر فيها ما لا يغتفر فى المقصود . فإذا علم بالبيع وكان في صلاة. بحاي 5 
طعامء أو قضاء حاجة فله الإتغاء غلن. العادف: ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزىء. ولو 
دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروعء ولو نوى نقلاً مطلقاً فله الزيادة على 
ركعتين مطلقاً نوى قدراً أم لاء مالم يرد على العاذة في ذلك: فلو لم يكن عادة اقتصر على 
ركعتين» فإن زاد عليهما بطل حقّه وله التأخير ليلاً حتى يصبحء ما لم يتمكن من الذهاب 
ااا ل أو مسجد بعد الغروب» أو في صلاة العشاء أو 
كان البائع» أو الحاكم» أو الشهود جيرانه: وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في النهار. ولو 
أخر ثم اعتذر بمرض» أو حبسء أو غيبة» وأنكر المشتري» فإن علم به العارض الذي يدّعيه 
صدق الشفيع» وإلا فالمشتري» ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص» فأخّر الأخذ 
إلى حضوره إليه» بطلت شفعته؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص., ما لم يلزم على 
ذلك الرفع إلى حاكم يأخذ منه دراهم وإن قلتء أو مشقة لا تحتمل عادة في مثل ذلك. وقد 
لا يجب الفور في الطلب كالبيع بمؤجلء» أو البيع وأحد الشريكين غائب» وكأن أخبر بنحو 
زيادة فترك» ثم بان خلافهء وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده. وإذا كان في الشقص 
شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان: 
الأرجح منهما المنع» والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة» وكالتأخير ليعلم قدر الثمن» أو 
0 سنا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة» أو لجهله بأن له الشفعة. 
أو بأنها على الفور. 0 ممن يخفى عليه ذلك. أو لخلاص الشقص المبيع» إذا كان 
مغصوباًء وكتأخير الولي أو عفوه والمصلحة في الأخذء فللولي الأخذ بعد تأخيره» وللمولى 
الخد إذاكمن قن اعد انوتي ولا يسبع «تاخير. الولن ودبو]ن لم بيعدر :قو الناخير» أن الندة ا 
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وقول الرافعي يتخرج توكيله في الإذن في دخول الدَّارء وحمله الهدية» على الخلاف 
في أن الوكيل هل يوكل إذ هو وكيل؟ 





- ا لغيرهء فلا يسقط بتأخيره وتقصيره. أما إذا كانت المصلحة في الترك» امتنع على المولى الأخذ 
بعد كمالهء ومثل الشفعة للمولى الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال؛ فلو ترك متولى 
المسجد أو بيت المال الأخذء أو عفا عنه» لم يكن مسقطأً لثبوت الشفعة» فله الأخذ بعد 
ذلك» وإن سبق العفو منه؛ إذ لا حقّ له فيه» ولو لم يأخذء ثم عزل وتولى غيره» كان لغيره 
الأخذ. ولو كانت المصلحة في الترك فعفاء امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك؛ لإسقاطها 
بانتفاء المصلحة وقت البيع. ولو لقي الشفيع المغترق + بزل عليه أولاء بوكان معن يشبرع 
عليه السلام» لم يكن مقصراًء فلا تبطل الشفعة؛ لأن السلام قبل الكلام سئة. وإن كان ممن 
لا يندب عليه السلام» كفاسقء بطل حقه إن علم بماله» ولو وجد المشتري بحالة لاا يطلب 
معها السلام عليه» كأن كان يقضي حاجته» أو يجامع زوجته» فله تأخير الطلب إلى فراغه: 
ولو سلم عليه بطل حقُّه؛ لآن السلام لا يندب عليه حينئذء وكذا لو سأله ابتداء عن الثمن» 
كأن قال له: بكم اشتريت؛ لأنه إن جهله فلا بد من البحث عنه» وإن علمه فقد يريد تحصيل 
إقرار المشتري؛ لثلا ينازعه فيه» أو قال له: بارك الله لك في صفقتك؛ لأنه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقته مباركة. وكذا لو جمع بين السلام والدعاء. وفي الدعاء له وجه أنه يبطل به حق 
الشفعة؛ لإشعاره بتقرير الشقص فى يده» ومحل هذا الوجه إن كان فيه خطابء وإلا كبارك الله 
فيهء لم يضر قطعاً. ْ 

ولو قال له: هنأك الله بهذه الصفقة سقط حقُّهء ويوجه بأنه يشعر بالرضا ببقاء المبيع. 

ولو قال له: اشتريت ركيضًا ولحو كقوله: بعه. أو هبه مني» أو من فلان ‏ بطلت شفعته ؛ 
لأنه في الأولى فضول لا غرض فيهء وفيما عداها رضي بتقرير الشقص في يد المشتري. ولو 
طلب الشفعة وأعوزه الثمن لم تبطل شفعته على الأصحء لكن للحاكم إبطالها عند الإعراز. 
وإن توكل في شرائه لم تبطل» وكذا إن توكل في البيع وعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع» كأن 
قال لشريكه: بع نصيبك» وقد عفوت عن الشفعة. أو لغيره: اشتر فلا أطلبك بالشفعة» لا 
يسقط الشفعة؛ إذ لم يصدر منه ما يقتضي سقوطها؛ ولأن العفو قبل ثبوت الحق لغوء. وكذا 
شرط الخيار للشفيع» وضمانه العهدة للمشتري» بأن يقول المشتري للبائع: بعنا هذا بكذاء 
بشرط أن يضمن لي فلان العهدة» وهو حاضرء فيقول: بعتك» ويقول الشفيع: ضمنتها 
وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بمحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ لأنه شرط 
فيه. ولو اتفق الشفيع والمشتري على الطلب» لكن قال المشتري: إنه لم يبادر فسقط حقه؛ - 
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وقال الشفيع: بل بادرت» فينبغي تصديق الشفيع؛ لأن الظاهر صحة الأخذء فلو أقاما بينتين 
فالوجه تقديم بينة الشفيع؛ لأنها مثبتة» ومعها زيادة علم بالفور. 

قال مالك: «وقت وجوبها متسع»» وروى عنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا حدّ لذلك 
الوقت. 

والثاتية* أن له حداً. وجه الرواية الأولى: «الشّفْعَةُ فيمًا لم يُفْسَمْ؛ فإنه عام في الأوقات 
والأحوال؛ ومن ,جهة المعنى أن هذا حقّ متعلق بالمال» وكان المشتري عالماً به» وقادراً على 
إزالته عن نفسه بتوقيفه الشفيع أمام القاضي» فإذا لم ينقطع حق المشتري» وهو التوقيف 
بمضي المدة» لم ينقطع حقٌّ الشفيع أيضاً بمضيها. 

ووجه الرواية الثانية: أن في ترك الشفيع على شفعته إضراراً بالمشتري» ومنعاً له من التصرف 
في ملكه بالعمارة والزراعة» فكان له حد ينتهى إليه. والقول بالتحديد هو الأصح. ثم اختلف 
في حدها فقيل: سنتان» وقيل: سنة» وهو قول الأكثرء وما قارب السنة داخل في حكمهاء 
وهو مذهب المدونة» وهو المعول عليه . والحنفية طلبات الشفعة عندهم على ثلاث : 

الأول: طلب موائبة. 

الثاني : طلب إشهاد وتقرير. 

الثالفة طلك أذ وتوللف: 

وشرط طلب الموائبة أن يطلب في مجلس علمه بالبيع» بسماعه من رجلين» أو رجل 
وامرأتين» أو واحد عدل» وإن امتد المجلس» فلو قال بعد ما بلغه البيع: «الحمد لله. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمذ لله على الخلاص من جوار البائع؛ 
والأمن من ضرر الدخيل» والثاني تعجب منه بقصد إضراره. وسمي طلب موائبة؛ لأنه يدل 
على غاية التعجيل» كأن الشفيع يئب ويطلب الشفعة. 

وطلب الإشهاد هو أن يذهب إلى الدار المبيعة مثلآً؛ لأن الحقّ متعلق بهاء أو البائع إذا كان 
المبيع في يدهء أو المشتري مطلقاً وإن لم يكن زايد؛ لأنه مالك» ومعه رجلان» أو رجل 
وامرأتان» ويقول: «اشترى فلان هذه الدارء وأنا شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة» وأطليها 
الآنء فاشهدوا عليه. وهذا الطلب واجب. حتى إذا تمكن من الإشهاد ولم يشهد بطلت 
شفعته وإذا أشهد في طلب الموائبة عند أحد هذه الأمورء كفى عن الإشهاد في الثاني ؛ لقيامه 
مقام الطلبين. . 

وطلب التملك؛ ويسمى طلب الخصومة؛, هو الذي يخاصم به الشفيع المشتري. طالبا تسليم 
العقار المشفوع إليه» وبتأخيره عن الثاني شهراً أو أكثر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة . 
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وقال محمد: إذا تركه شهراً بلا عذر بعد الإشهاد بطلت؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر 
المشتري» إذ لا يمكن التصرف» خوفاً من نقضه من جهة الشفيع . 

لو أخر الطلب ثم قال: «لم أصدق المخبر» وقد أخبره رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» أو واحد مقبول الرواية ولو عبداء أو امرأة» أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عادة ولو كمّاراَء بطلت شفعته؛ لأن شهادة الشاهدين مقبولة» وخبر مقبول الرواية 
مقبول في الأخبارء وخبر الجمع المذكور مفيد للعلم. ٠‏ فكان من حقه أن يعتمدهم . 

وقيل: يعذر في عدم قبول خبر الواحد؛ لأن البيع لا يثبت بواحد ولو غدلاً» إلا منضماً إلى 
اليمين» فلو قال في الأولين: جهلت ثبوت العدالة» وكان مثله يجوز أن يخفى عليه لم يبعد 
قبول قوله؛ لأن رواية المجهول لا تسمع . قاله ابن الرفعة. 

ولو قال: «أخبرني رجلان» وليسا عدلين عندي» وهما عدلان» لم تبطل شفعته ؛ لأن قوله 
محتمل» ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم» ؛ بأن علم أنهما غير عدلين عنده» ولم يقع في قلبه 
صدقهماء عذر في عدم تعويله على إخبارهما. قاله السبكي؛ لأنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء 
عند الحاكم, وذلك لا يحصل بغير العدلين عنده» واعترض بأنه بعد كونهما عدلين عنده كيف 
لا يقع في قلبه صدقهما؟. والجواب: أن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف 
الواقع» فذلك مجرد كذبء والكذبة الواحدة لا توجب فسقا. قاله الرملي» فلا تنافي العدالة . 
وخرج بمقبول الرواية غيره» كصبي ومجنون وفاسقء إلا أن يصدقهء فتسقط شفعته؛ لأن ما 
يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره» إذا وقع في النفس صدقهء وهذا كله في 
الظاهر. أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه. من صندى وده ولو من فاسق وغيره. قاله 
الماوردي. ولو تردد في ظاهر العدالة فترك» لم يسقط حقّه ولو أخبر مستوران ولم يصدقهما 
عذرء ولو كذب عليه المخبر في جنس الثمن» كأن قال له: (إنه دراهم» فبان دنانير» أو في 
نوعهء كأن قال له: «إنه مصري» فبان إنكليزيّا أو في قدره كأن قال له: «إنه ألف» فبان 
خمسمائة» أو في حلوله كأن قال: إنه حال» فبان مؤجلاً: أو في قدر المبيع كأن قال: «باع 
كل حصّته؛ فبان أنه باع بعضهاء أو عكسهء أو في أن المشتري زيدء فبان عمراء أو قال 
المشتري : «اشتريته لنفسي» فبان وكيلاً؛ أو في أن المشتري اثنان» فبان واحداء أو عكسه بأن 
قال: إن المشترئ واحدء فبان اثنين» أو-في قدر الأجل كأن قال: باع بمؤجل إلى شهر فبان 
إلى شهرين» فعفا أو توانى قبل بيان ما ذكرء لم تبطل شفعته؛ لأنه تركه لغرض بان خلافه» 
ولم يتركه رغبة عنه. 

ولو أخبره أنه بألف». فترك» فبان بأكثر بطل حقه ؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» 
وكذا لو أخبره بمؤجل فعفا عنهء فبان حالاً؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته؛ لما مر أن له 
التأخير إلى الحلول. والحاصل أنه إذا أخبره بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقُّهء وإلا فلا. 
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وقول الزهري(1): يجوز توكيل الصّبِي في طلاق زوجته» والخلافٌ فيما إذا أعتق في 


مرض موته منجرا. 


«والرواية بعده) ‏ أي : بعل الصبا- «والسماع قبله ‏ مقبولة». كذا 2100 عند 


الجمهور «كالشهادة»)؛ 3 يقبل من تحمل قبل البلوغ. وأدّى بعذه. 


«ولقبول» الصّحابة. ما رواه «ابن عَبَاس وابن الزبير وغيرهما؛ ا 


والحسن بن ع في مغله») عأ قيمأ تحملوه ذ في الصَّعْرِ؛ فإنهم أجمعوا علق فو 





000 


(00 


ف 


ون ايد + امواساء ابد لعيم نبوا او القرشي 

سعل 0 5 58 وابن العسيتث وخلق. وعنه م 3 0 
أبي عيلة وجعفر بن برقان وابن عيينة وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له 
عالماً قط أجمع من ابن شهاب وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن 
وتقريب التهذيب 27١/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/لاه4. والكاشف ”2957/7 وتاريخ 
البخاري الكبير 257١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير ”5١0 255/١‏ والجرح التعديل 18/8 
وميزان الاعتدال 0/4 وتاريخ الثقات 2غ وتراجم الأحبار :/*2 والحلية 7/ ٠5ل‏ 
النعمان بنْ دشير الأنصاري اقزر أول مولود أنصاري في الهجرة . له مائة وأربعة 

وعشرول جلا اتفقا على خمسة. وانفرد البخاري بيحديث »2 ومسلم اريف وعدنه أبئه محمد 
ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وطائفة . وكان فصيحاً. ولي الكوفة ودمشق» وقتل بالشام سنة 

أربع وستين. ينظرا ترجمته في: تهذيب الكمال ”7/7 5١5١ء‏ وتهذيب التهذيب »449/٠١‏ 
(15م) وتقشريب التهذيت م وخلااصة تهذيت الكمال ؟/ هه والكاشف مء 200 وتاريخ 
البخاري الكبير 8/ 2/0 وتاريخ البخاري الصغير »541١ »1١54 21١8/١‏ والجرح والتعديل 


| وال والئقات ؟/4ة. 0 وأشند الفمانة ه291 والاستيعاب 2١855‏ وتجريد الا 


الصحابة ”/ /ا 2٠١‏ والإصابة 5/ »55٠‏ والاستبصار 01١5 .١١7‏ "لال 171٠»ء‏ والتاريخ لابن 
معين 075١ 2١01/7‏ وطبقات ابن سعد 79/1/75 وأسماء الصحابة الرواة ت: 75. 


الحسن بن علي بن أي طالب الهاشمى» أبنو محمة المدى »+ سبظ رسول اه كله وويما سود 


م 


وَمِنْهَا: آلإِسْلامُ لِلإجْمَاعء وَأَبُو حَدِيقَة ‏ رَحِمَهُ آللّهُ - وَإِنْ 00 





ا عن قول؛ ول سماع) ة 5 الحديث.. 

والخلااف في الراوي 2 صغيراً ويروى كرا يحكى في «التقريب». ااوشرح 
اللمع؟ . وغيرهماء لل ل 0 ين وأسلم. ٠‏ فأدى ‏ ذكره القاضي في 
«التقريب». 


الشرح: (ومتها: الإسلام, للإجماع» ١7‏ 

(وأبو حنيقة - رحمهة الله وإن قبل شهادة بعضهم على بعضص لم يقبل روايتهم». فلا 
مدع ف الاجماع, 

«ولقوله تعالى: #إإِنْ جَاءَكَمْ فاسقٌ# [سورة الحجرات: الآبة ]0 وهو) ‏ أي الكافر - 
«فاسق بالعرف اللا السسابق» 

أما الفاسق با ذى المعاصى الدائلة: للعدالة ف متجدّد» و 

وأما تخصيص الفاسق ىِ - فعر نزاع 
هنا مجال . 

«واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق» . 

«وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم ؛ لتدينه فى ذلك) . 

و«المبْتدِع ما يتضمّن التكفير» -. كذا بخطهء وفي بعض النسخ الكفرء وهو أحسن 
«كالكافر عند المكفر). 

«وأما غير الكفر فكالبدّع الواضحة». 


- عن جدّه ‏ ل - له ثلاثة عشر خديثاء قال أنس: كان أشبههم برسول الله يك -» وقال النبي 
كَل -: «الحسن والحسين سيّدَا شباب أهل الجنة» توفي رضي الله عنه د ملموما بتنةاق ' 
وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر: الخلاصة .)١155١١(7١5/١‏ والإصابة 
- 5لاء والاستيعاب 787/١‏ - 797. والحلية 8/7 -89. 

)١(‏ ينظر: الإحكام /١‏ 55., والإبهاج 27١/7‏ وأصول السرخسئ 2”575/١‏ وتيسير التحرير 
١7‏ 4» وكشف الأسرار 2797/7 وفواتح الرحموت »١79/7”‏ وشرح التنقيح 109 - !235 
والمختصر لابن اللحام 4 - 28365 وروضة الناظر 7/ »7٠١‏ والمستصفى .557/١‏ 


1 


و 


َبِلَ شَهَادَة بَمْضِهِمْ عَلَى بَعْض لم يَقْبَلْ روَايتَهُمْ وَلِقَْلِهِ تَعَالئ: «إإن جَاءَكمْ فَاسِىٌ 
بأ # [نتورة المتحزاك + "الآية 5 وَهَوَ فاسقٌ بأَلْعَوْفِ لْمَتَقَدٌم . 





فوم»). 


(010) 


«وما له يتضمن التكفير» إن كان واضحاً كَفِسْق الخوارج ولحوه». فرده قوم) وقبله 


وهذا ترتيب لا أعرفه لغير المصّف. والمعروف أن المبتدع إذا كَمَرْنَاهُ وكان يعتقد 


حَرْمَةَ الكذب» ففيه مذهبان : 


قال الأكثرون ‏ منهم القاضي» والعْرّاليء والآمدي» وغيرهم -: ا 
وقال أبو الحسين البَضْري» والإمام الرازي» وأتباعه: تقبل . 
وإن لم يعتقد حرمة الكذب» فادعى مُدَّعون الاتفاق على رده. 


قال ابن حجر : إما أن تكون البدعة بمكفر أو بمفسق . 

فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور» وقيل: يقبل مطلقاء وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب 
لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يُرَدُ كل مكمّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها 
مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيها؛ فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع 
الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة؛ وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. 

والثاني : وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاًء قد اختلف أيضاً في قبوله ورده. وقيل: يرد 
مطلقاً - وهو بعيد ‏ وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره. وعلى هذا 
ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء من الحديث حتى يشاركه فيه خبر مبتدع . وقيل: يقبل مطلقاً 
إلا إن اعتقد حل الكذب كالكرامية. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين 
بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. 

قال ابن الصلاح: وهذا أعدل المذاهب وأولاهاء وهو قول الأكثرين من العلماء . 

وقال ابن حجر: الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب 
المختار: ينظر: غيث المستغيث 87» 85» والمحصول 2577/١/5‏ والمستصفى ١//ا9١2‏ 
وشرح التنقيح ٠09‏ والمعتمد 718/7 والإحكام 77/7 » وحاشية البناني 147//7»وتيسير التحرير 
١ /*‏ : »وكشف الأسرار/ 76» وفواتح الرحموت »١110/5‏ وأصول السرخسي /١‏ 311/7 
والمختصر لابن اللحام (80)» وشرح الكوكب 07/5 5» وإرشاد الفحول (050). 


بون 


وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حله مطلقاًء وتلك رَذِيلَةٌ لا نعلم أحداً ذهب 


أمّا من اعتقد حله في أمر خاصّ ‏ كالكذب فى تُصْرَةِ عقيدة» ونحو ذلك فيختصّ 
موضع الاتفاق بموضع اعتقاده؛: الخلاف في الخَوارج هل يكفرون؟ هو نفس الخلاف في 
تكفير المبْتدعة» وكلام المصتف مصرّح بخلاف هذاء وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى 


0 


ا«و) 0 «الوَاد) لخبرهم بقوله تعالى : «مإن جَاءَكُم فاسقٌ» [سورة الححرات: الآية 5] 
وهو فاسق». 


وجعل المبتدع فاسقاً إذا لم يكفر هو الظاهرء ولكن الأصح عند أصحابنا قَبُول روايته 
إذا لم يكفرء ولا رَيْبَ عندهم أن الفِسْقّ مانع من القبول» فليتطلب جمع بين الكلامين 

واحتجّ «القائل» بقوله عليه السلام : «نَحَنُ نَحْكمْ بالظّاهر», فإن الظاهر من حال هذا 
الصدق؛؟ لأنه يعتقد خُرْمَةَ الكذب». ولا يعتقد فِسْقّ نفسه. فله وَازِعٌ يمنعه عنه» بخلاف من 
يعتقل [حرمَة الكذب» ولا د رعتقد ]10 فسق نفسه . 

«والآية أولى لتواترها»؛ بخلاف هذا الحديث» فإنه غير مُتواتر» [بل]*)2 ولا معروف 
كما سبق في «كتاب الإجماع؛. «وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصهاء وهذا» الحديث 
«مخصوص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما»» فإن روايتهما غير مَقَْيُولة «باتفاق». 


«قالوا: أجمعوا غلق كول قكلة 'عفيان7*؟ دنوضن الله عنه -) . 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «فليطلب جمع. . . إلخ الظاهر أن المبتدع لا يفسق ببدعته؛ لاشتراطهم 
في قبوله أن يكون محتاطاً في دينه» والبدعة صغيرة» والإصرار على الصغيرة لا يبطل العدالة 
إن غليت طاعاته على معاصيه. 

0 سقط في ت . فر سقط في ت . 

)5( عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي, أبو عمرو المدني ذو النورين» 


ردن 


سمي 


حعكن التكتي إن كَانَ وَاضِحاً كَفِسْقَ الحوارج و َحوهِ فَرَدّهُ قوم وقيلة 


وَأَلََادُ #إإنْ جَاءَكُمْ فَاسقٌ [ بئيأ]4 [سورة الحجرات: الآية *] وَهُوَ فَاسقٌ 





«وردٌ بالمنع» - أي : لا نسادم قيام الإجماع على قبول روايتهم» بل الإجماع قائم على 
رَدٌ روايتهم . 

وهذا الوجه في غاية الوضوح, فإن قَتَلَهَ عثمان ‏ رضي الله عنه؛ إن كانوا مستحلين 
لقتله. فلا ريب في كفرهم. والكافر مردود بالإجماع. وإ كانوا غير مستعلين ذلا ريج في 
فسقهم بفسق ظاهر. [فترد]” ورائيي. 

وبهذا يعرف أن [ذكر]”'" قَتَلَةَ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هنا لا معنى له فإن كلامنا في 
الفسق بأمرٍ خفي» وقتلة عثمات إن لم يكفرواء ففسقهم بأمر ظاهر أظهر من [الرّنض]9" 
والخمرء (أو بأنه مذهب بعض» - أي : وإن سلم قَبُولهم خبر قَتَلَةَ عثمان. فلعلٌ من قَتَلَهُ كان 
يرى أن هذه بذّعة خفية غير واضحةء فقبل خبر مرتكبها . 

اوأما نحو خلاف البَسْمَلَة وبعض الأصول» ‏ وهو ما لا يعود بالإبطال على أصل ممهد 
في الدّين؛ كالمَسّائل التى اختلف فيها الأشاعرة والحَتَفِيّة» فإنه لا بدعة فيها من الجَانِبَيْن 
راذا قسيدة تظينا فنها تلك المسائل.. ْ 





وأمير المؤمنين» ومجهز جيش العسرة أحد العشرة وأحد الستة. هاجر الهجرتين . له مائة وستة 
وأربعون حديثاء وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمروء وأنس ومروان بن الحكم وخلقء وقال ابن 
سيرين: كان يحبي الليل كلهء قتل في سابع ذي الحجة يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين ‏ قال 
عبد الله بن سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة . 
222 وشاريخ البخاري الكبيز 8/5 ”, والجرح والتعديل 2,55 وتاريخ الثقات 
8ل وشذرات الذهب 55١/١‏ ملل عل لبإثلال "7م 226 تست لي 2110 وجمهرة 
أنساب العرب 47» وأنساب الأشراف 55» 55» وأسماء الصحابة الرواة ت 78. 
223 في ب : فنرد. 69 0 تء ح: الربا. 


ون 


كَالوا : كفرعا نتول كله عتما مزهي الله عن 


وَرُدٌ يَلمَنْعء أو ب يي < 
وكا تخ خاكني السشملة 4ه بَعْضٍ الْأَصُولٍ وَإنِ أ عِيَ أَلْقَطعٌ فَلَئِسَ مِنْ ذَلكَ لِقُوة 





«وإن اذَّعئ) كل واحد من الخَضْمَيْن فيها «القطع. فليس من ذلك»». بل تقبل فيه 
الرواية؛ لأنه لا تبديع فيهاء و «لقؤة الشّبْهَةْ من الجانبين» كما تقدم . 
«وأما من يشرب التَِيذء ويلعب الشّطَرَنج» ‏ إذا قلنا بتحريم الشّطرنج - وهو وجه في 
مذهبنا - «ونحوه) ‏ من المسائل الاجتهادية» سواء صدر «من منعثيك أى .مقلد فالقطع أنه 
ليس بفاسق . 
وَإِذ قلا المطييه بواحل؟ لأنهبيؤدئ إلى تتسيق بانع ان.وذلك يما يكون وانهاً 


[عند](1) مجتهد حراماً عند غيره؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندنا» حرام عند ب 
2 





)01 سقط في ح. 

)١(‏ قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين» فَمَنْ بعدهم في القراءة خلف الإمام. فذهب 
جماعة إلى إيجابها سؤاء 2 الإمام أو انك توق ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي . وأبنٍ 
عباس » ومَعاذِء وأبيّ بن كغب» وبه قال مكحولء وهو قول الأوزاعي والشافعي» وأبي ثورء 
لمعنه نوكر لي سك الوا وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أَسَرَّ الإمام فيه 
القراءة» ولا يقرأ فيما جَهَرَ يقال : ار قول عبد الله بن عمرّء ويُروى ذلك عن عروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمدء وا بن جبير؛ وبه قال الزُهرَئٌ وفالك» وابن المبارك؛ 
507 وإسحاق» وهو قول للشافعي . وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحدٌ خلف الإمام سواء أسَرٌ 
الإمامُ أو جَهَرَ يُروى ذلك عن ريداين ثابتِ وجابر. ويُروى عن ابن عمر: إذا صَلَى أحدكم 
خلفٌ الإمام شين قراءة الإمام» وبه قال سفيان الثوريٌء وأصحاب الرأي» واحتجوا بحديث 
أبي هريرة ما لي أُنَارّعُ القرآن»؛ قلت : وذلك محمولٌ عند الأكثرين على أن يجهرٌ على الإمام 
بحيثُ ينازعه القراءة» والدليل عليه ما رُويّ عن عمران بن حُصين أن نبي لله يي صلى بهم 
الظهرّء فلما انفئل قال: يكم قرأ لسَبّح ١‏ سم رَبك الأعلى*؟ فقال رجل : أنا» فقال: «علمت - 


ممعم 


لشُبْهَةٍ مِنَ الْجَانَِيْنِ وَأَمَا مَنْ يَشْرَبُ ألتَيا وَيَلْعَبُ بِألشطْرَنْج وَنَحُوهِ مِنْ مُجْتَهدٍ وَمُفَلد 
َألْقَطمُ أََهُ لَيْسَ بعَاسِقٍ وَإِنْ قل لمُصيبٌُ وَاحِد نوق إى تلم برجب 

5 7 ص ةس 5 8 00 0 .و 03 2 عر أ 

وَإِيِجَابٌ الشافعِئ رَحِمَهُ الله أ لظهور أَمْرٍ ألَّحْرِيمِ عِندهُ 





ولك أن تقول: إنما يؤدّي إلى تفسيق بواجب في ظَنّ فاعله . 

أمَا من يفسقه فقد يقوي الظّن عنده. 

نعم التفسيق في المَظنُونات لا وجه له. 

ولنا وحه. أن الشهادة ترد به. [ولا بد من جريانه في الرّوّاية: ووجه آخر: أنه. لا برد 
به] ١‏ شهادة معتقد تحريمه لشْبْهَةِ الخلاف . 

ةزات الشافم د توفي العنةى اكد اغان شارت انيل حييف فال لخد 
الحنفئَّ إذا شرب التَّبِيذ؛ وأقبل شهّادته ‏ فإنه «لظهور أمر التحريم عنده»» فنهض عنده 
الدّليل موجباً للحَدٌ متقاعداً عن الفِسْق . 

اا وه ّ الحد 0 وشرب ال البيذ 00 إلى الزجرءٍ ور الشهادة؛ 
000 ورد 5200 الشاهد. 

واستدلٌ ابن الصّلاح لوجوب الحد بإقامة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحَدّ على قدَامة بن 
مَظعُون7؟؟ في شربه الحَمْرَ مع استحلاله لها؛ قبل انعقاد إجماع الخاصّة والعامة على 
تحريمهاء والخمر إذ ذاك كالئَِيذٍ الآن فى ذلك» وانتشر ذلك بين الصّحابة من غير نكيرء 
فكان إجماعاً. 


أنَّ بعضَكَنْ خالجنيها». والمخالجة: المَجادَّبَةٌ وهي قريبٌ من قوله: نازّعَنيهاء وأصلّ الخلج : 
الجَذْبُ والنَزْعٌء كأنه ينع من لسانه . 

)0( سقط في ت . 

(؟) قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي. صحابي وال» من مهاجرة العفةء شهد ددرا 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كلوه واستعمله عمر على البحرين ثم عزله لشربه الخمرء 
وأقام عليه الحد في المدينة. توفي سنة 75 ه. ينظر: الأعلام 0 . والنووي ”/ 25١‏ 
والإصابة ت (1/5950). 


515 


8س 0 1 م 7 2 
وَمِنْهًا: رُجْحَانَ ضَبْطهِ على سَهُوهِ لِعَدَمم حصول الظن. 


وَمِنّْها لْعَدَالَةُ وَهَِ مُحَافَظَةٌ دِينيَةٌ تحمل عَلَىْ مُلارَّمَةٍ ألتَقُوَى ا 


الشوح: «ومنها: رجحان ضبطه على سَهُوه؛ لعدم حُصّول الظَّن؛ بصدقه. إذا لم 


الشرح: «ومنها: العَدَالَة20: وهى محافظة ديتيّة تحمل على مُلاّزمة التقوى. 


)١(‏ هذا أحد الشروط المعتبرة» وهو أن يكون ضبط الراوي لما سمعه أرجح من سهوه؛ لعدم 
حصول الظن بصدقه على تقدير رجحان السهو على الضبط بكون التصديق مرجوحا حينئذء 
وكذلك على تقدير تعادلهما ضرورة التساوي» فإن جهل حال الراوي في ذلك كان الاعتماد 
على الأغلب من حال الراوي» وإن لم يعلم الأغلب فلا بد من الامتحان والاعتبار. 
لا يقال: الظاهر من العاقل العدل أنه لا يروى إلا ما يذكره» وإن غلب السهو على الضبط 
أو لاء ولذلك فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع إنكارهم على أبي هريرة كثرة روايته لعدم 
الضبط واختلاله حتى قالت عائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حديث المهراس : رحم الله أبا هريرة 
كان رجلا مهذار؟ - قبلوا أخبارة لما كان الظاهر منه أنه لا يروى إلآا ما يذكره؛ ولآن الخير 
دليل» والأصل فيه الصحةء قلا يترك للاحتمال كشك الحدث بعد الطهارة. 
لأنا نقول عن الأول: لا نسلم أن الظاهر من حاله ما ذكرتم لكن لغلبته يظن أن ما يذكره هو من 
النبي ‏ يَْةْ -» ولا يكون كذلك» فلا يحصل الظن بصحة روايته . 
وعن الثاني: أن إنكار الصحابة على أبي هريرة ما كان لاختلال ضبطهء بل لأن الإكثار مما لا 
يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لمن قلت روايته. 
وعن الثالث: أن الخبر إنما يكون دليلآً لو كان متغلباً على الظن» ومع عدم ترجيح ذكر الراوي 
على نسيانه لا يكون مغلباً: ولا دليلاً. 
وهذا بخلاف شك الطهارة؛ فإن سبق الطهارة يرجحهاء حتى لو انفرد الشك عن سبق الطهارة 
لم يحكم بها. ينظر الشيرازي ١١١‏ ب/خ. 

() المراد بالعدالة هنا عدل الرواية» والراوي العدل. هو المسلم البالغ العاقل السليم من ارتكاب 
كبيرة. أو إصرار على صغيرة» وبما يخل بالمروءة كالأكل في السوق والمشي حافياًء أو عاري 
| الرأس والتبول في الطريق العام» واللعب مع الصبيان. وهذا الشرط لا بد منه عند الأداء 
للحديث أما عند التحمل فلا يشترط. وخرج بهذا الشرط الفاسق والمجيول عا أن حالاً؛ 
لانتفاء العدالة في هؤلاء. وتثبت العدالة بالاستفاضة وشهرة صاحبها بالصلاح والخير والثناء 
الجميل بحيث يعرف بالتوثيق» والاحتجاج به لدى أهل العلم الذين يعرفونه بالثقة والأمانة» - 
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فيستغني بهذا عن بينة تشهد بعدالته. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» 
وعليه الاعتماد في فن الأصول. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ» 
ومثئل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر؛ فلا 
يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم» وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. 
وتوسع أبن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول 
في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه؛ لقوله يكِ: «يجعل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. .» وفيما قاله اتساع غير مرضى اه. 
والحقيقة أن من استفاضت شهرته بالعدالة والتوثيق» والصلاح والأمانة ثبتت عدالته دون أن 
يسأل عنه. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال:. مثل إسحاق يسأل عنه؟ وسئل ابن 
معين عن أبي عبيدء فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس. أما من ليس 
له هذه الشهرة بالعدالة والرضناء. فيختائج فى ثبورت عدالته إلى تعديل أئمة الحديث له»ء أو اثنين 
منهم» أو واحد على الصحيح . 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا 
مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيهما العدالة وغيرها. وإلا 
فلا... والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من 
تعديل واحد وائثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2717/5 
والبرهان لإمام الحرمين 251١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟/58» والتمهيد 
للوسنوي 555ء ونهاية السول له 2174/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2.44 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”177/7 والمستصفى للغزالي 2157/١‏ وحاشية البناني 
١/7‏ » وحاشية العطار على جمع الجوامع 75/57 . والمعتمد لأبي الحسين ”2177/7 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ؟2”57 والتحرير لابن الهمام 2١17‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 59/7» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 757/7. 

)١(‏ هذا الشرط دليل اشتراطه الإجماع, لا أنه التثبت على ما قيل؛ لأن انتفاء الفسق لا يستلزم 
العدالة بالتفسير المذكورء اللهم إلا إذا فسر الفسق بمقابلات ما فسر به العدالة. وأما معناه فهو 
في اللغة عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان, ومنه قوله عز- 


1714 


7 وامطت ت في الكبائر و 1 لقو رضي الله 2 : (الشدك د بأللّهء َكل 





وقوله: «[ليس](1) معها بذُعة» ‏ قيد يذكره من يردٌ رواية المبتدع - وقد عرفت ما فيه؛ 


وأراد بالتقوى : ايرتكب كبيرة ' 


اوتتحقق) العدالة «باجتناب الكتائية وترك الإصرار على الصّغائر), ولعمري إنه 


انعا فى الكبائر 1 بدو لاير1" كبيرة. 


وحكى الدبيلي؟؟ من أصحابنا في «أدب القضاء» "2 وجهاً: أنه ليس بكبيرة - وهو 
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من قائل: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» أي عدولاًء وعن ضد الجورء وهو اتصاف الغير 
بفعل ما يجب له وتركه ما يجب له تركه» وعن الأفعال الحسنة المتعدية من الفاعل إلى غيره» 
ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته : «عادل» . 
وفي اصطلاح المتشوعة: عبارة عن أهلية قبول الشهادة أو الرواية عن الني يكه. وقال الغزالي 
رحمه الله - في معناها: إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس 
بصدقه. والمصنف اختار ما ذكره الغزالي إلا أنه أبدل: هيئة النفس بالمحافظة الدينية» وزاد 
عليه: «ما ليس معها بدعة» وفي هذه الزيادة نظر؛ لأن ملازمة التقوى تغني عنهء اللهم إلا إذا 
قيل : البدعة لا تنافي ملازمة التقرى» وهذا التقدير إنما يزيده من لا يقبل رواية المبتدع أصلا. 
ينظر: الشيرازي 55١‏ أ/خ. 
سقط تييح 
ينظر الكلام على حد الكبيرة في: البحر المحيط للزركشي 2779/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
؟/ 55"» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠٠١‏ وحاشية البناني ؟/ ٠5٠ء‏ والايات 
البينات لابن قاسم العبادي */7 2759 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ ولاك وأعلام 
الموقعين لابن القيم / 5 :*”٠‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه "/ 0 . 
فى حاشية ج : قوله: «والإصرار كبيرة» المعروف أن الإصرار يجعلها فى حكم الكبيرة . 
على بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الدبيلي» صاحب «أدب القضاء»» أكثر ابن الرفعة عنه 
القن ويعير هته بالزيزل + وهكذا أفزه السك قال إنه الى اشغهر .على الألبينة »+ وقال 
الإسنوي: إن الذين أدركناهم من المصريين هكذا ينطقون به.. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
:8/1١‏ وطبقات السبكي "/ ٠‏ وطبقات الإسنوي 1417» وهدية العارفين /١‏ 2.36 
والأدرة قث النفس والوومن» وفك ادحد فيو ادييية وَأَدبَهُ غيره» فَبَأَدّبَ وَاسْتأَدبَ. وتركيبه 
يدل على الجمع والدعاف: رعتة الاذت بسكون الدال» وهو أن تجمع الناس إلى طعامك - 
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«و» اجتناب «بعض الصّغائر وبعض المباح»؛ لإخلالها بالمروءة» «وقد اضطرب في 


وتدعوهم» ومنه الأَدَبُ بالتحريك؛ لأنه يَأَدِبُ الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 

وعن أبي زيد: الأدّبٌ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. كذا فى المغرب . 

وى النهاية: :والقراد تن االاسد القاقين. هذا تكو كمال التحمتةةاللتديوية و املعو النياة 
فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة . 

وأما الاداب التي تطلب من القاضي فهي كثيرة جمةء وقد بسط علماء الإسلام القول فيها. 
ونحن نكتفي بذكر المهم منهاء ومن أراد استيفاءها فليرجع إلى الكتب التي أشبعت القول في 
ذلك كتبصرة ابن فرحون وغيرها. وهذه الاداب منها ما هو مندوب» ومنها ما هو واجب» 
وسنذكر حكم كل منهاء فأقول : 

من تلك الآداب أنه يندب له ترك البطانة التي يظن فيها السوء؛ لأن ذلك يؤدي إلى سوء الظن 
به . وأمانإن انف مصيعة السره فتركها واحت: ويندب له منع الراكبين معه والمصاحبين له في 
المشي وغيره؛ لأن كثرة الناس حوله والتفافهم به يدعو إلى الاغترار والعجب» واتهام الناس 
له بأنه لا يجري الأحكام على أصحابه طبق الحق» ويندب تخفيف الأعوان بقدر الإمكان؛ 
لأنهم لكثرة اتصالهم به يموهون على الناس» ويأكلون أموالهم بالباطل» ويعلمونهم طرق 
الغش والخداع في التخاصم إلى القاضي . 

كذلك يندب اتخاذ من يخبره من أهل الأمانة والصلاح بما يقال فيه من مدح وذم؛ ليتسنى له 
إدراك عيوبه فيتحاشاهاء وبما يقال في شهوده وأعوانه؛ ليبقى منهم من كان صالحاً ويعزل 
غيره. ويندب له ترك البيع والشراء ونحوه فى مجلس قضائهء سواء كان بنفسه أو وكيله خوف 
المحاباة» أو شغل باله. ويندب ترك حضور الولائم إلا وليمة التكاح؛ فتجب عليه الإجابة لها 
إذا توفرت شروطهاء وقيل: تجوز الإجابة لا تجب» ورجحه بعضهم؛ ويندب أيضاً إحضار 
العلماء في مجلس الحكم ومشاورتهم ولو كان مجتهدا؛ لأن ذلك يعينه على الوصول إلى 
الحقء ويجب عليه ألا يقبل الهداياء ولو كافأ عليها بأكثر منها؛ لميل النفوس لصابحب الهدية 
في الغالب إلا إذا كانت من قريب لا يجوز أن يحكم له كأبيه وعمهء فيجوز قبولها. واختلفوا 
في جواز قبول هدية ممن اعتاد الإهداء إليه قبل توليهء فقيل: تكرهء وقيل: تجوزء كما 
اختلفوا في حكمه وهو ماش أو متكىء؛ فقيل: يكره لأنه مظنة الاستخفاف بالحكم الشرعي» 
وقيل يجوزء وفي حديثه بمجلس الحكم لضجر ونحوهء فقيل: يكره؛ لأنه يصان عن الابتذال 
بالكلام» وقيل: يجوز لأنه يروح القلب. ويعيد النشاط والفهم. ونظام الاستراحة الموجود - 
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ألديًا) . 
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الآن يخلص من هذا الخلاف. ويجب عليه ألا يحكم مع وجود ما يدهش العقل» ويمنعه من 
التفكير الصحيح» كالغضب والجوع الشديد» والخوف» وضيق الصدر؛ لأن ذلك يمنع من 
الوصول إلى الحق غالباً» والأصل في هذا قوله تلِ: «لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان». 
كما في البخاري» وكذا يجب عليه التسوية بين الخصوم في الكلام والاستماع» والنظر إليهما 
ونحو ذلك» ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. واتخاذ كاتب عالم بطرق الكتابة عدل؛ 
ليؤتمن على كتابة الحق» وقيل: لا يشترط كونه عدلاء واتخاذ مترجم عدل يترجم له ما لا 
يعرفه من لغات المتخاصمين؛ وإحضار شهود ليحفظوا الإقرارات التي تقع من الخصوم خشية 
جحدهاء وليشهدوا على ما يحكم به؛ لأن حكمه لا يتم بلا شهود. ويجوز له اتخاذ حاجب 
وساع. وقد يندب هذا إذا كان في وجودة فظلكة+ أو :ينب :ويكره له الافتاء: فيا شاأنه 
التخاصم فيه كالبيوع والجنايات؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن به والتكلم في شأنه ؛ لأنه إن حكم 
بما أفتى به ربما قيل: حكم بذلك لتأييد فتواه» وإن حكم بخلاف ذلك لتجدد نظر»ء قيل : 
حكم بما لم يفت به. ويستحب له أن يأمر ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح» والأقارب 
الفاح وبااجاى نيه الساى: » لا فى طلاق ونحوه؛ لأن الفصل في القضايا قد يتولد عنه حقد 
فى النفوسء. والأقارب: وذوو الفضل ينبغي إزالة الحقد من بينهم أكثر من غيرهم لشدة اتصالهم» 
وتادلة الحقد بينهم إلى مضار شديدة» كما يستحب له أن يفرد يوماً أو وقتاً للنساء». وأن يجعل 
مواعيد جلوسه للحكم معلومة؛ ليسهل الأمر علي الناس . وقد ذكر الفقهاء آداباً تطلب منه في 
بدء ولايته» ومعظمها الآن لا يطالب به القاضي» وذلك كقولهم: يندب له أن يبدأ بعد توليه 
بالنظر في الشهودء ويثنى بالنظر في المحبوسين في الدعاوى للتحقيق» ويثبت بالنظر في 
الأوصياءء وبعده يكلف منادياً ينادي بعدم معاملة المحجور عليهم. ثم بعد هذا ينظر في 
الضوال واللقطة» وبعد التفرغ منها ينظر في الخصومات العامة. فمن ينظر في هذه الأمور يجد 
أنها لا تتحقق إلا في قضاة العصور التي كان القاضي فيها ينظر في كل الشؤون. أما فى هل 
العصور التي وزعت فيها الأعمال على موظفين متعددين» فإن طلب هذه الآداب موجه إلى غير 
القضاة» فالنظر في الشهود المقامين لحفظ الإقرارات من:اختصاص وزارة الحقانية . والنظرفي 
المحبوسين للتحقيق من اختصاص الئيابة وقضاة التحقيق والإحالة . والنظر في الأوصياء من 
اختصاص المجالس الحسبية» وتكليف المنادين أو النشر في الجرائد من عمل الوزارة» والنظر 
في اللقطة والضوال من أعمال الإدارة. ظ 
وبالجملة فإنهم ذكروها من آداب القاضي؛ لأن عصرهم كان القاضي فيه ينظر في كل هذه- 
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5 الشؤون. . أما في عصرنا فإن المطالب بها من هي داخلة في عمله. وقد رسموا للقاضي الخطة 
التي ينبغي أن يسير عليها في سماع دعاوى المتخاصمين» فقالوا: لت د 
على الحاضرء إلا لضرورة. ٠‏ وتقديم ما يخشى فواته لو قدم غيره عليه . ثم يقدم السابق» وإن 
لم يعرف أقرع بينهم إن لم يرضوا بما يراه. . وعند سماع الدعاوى يجب عليه أن يأمر المدعي 
الخدم وهو من تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفا يصدقه حين دعواه كطالب دين على 
آخرء فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر. . فإن لم يعلم المدعي», فالجالب لصاحبه إلى القاضي 
هو الذي يؤمر بالكلام» فإن لم يكن جالب أقرع بينهماء ٠‏ فإن ادغى معلوما تحققا من مال أو 
غيره» وبين في دعوى المال السبب سمع دعواه. أما إذا لم يدع معلوماً محققاًء كأن ادعى 
بمجهول أو بمعلوم غير محقق» أو لم يبين السبب في دعوى المال لم د يسمع دعواه. ثم بعد أن 
يسمع دعوى المدعي يأمر المدعى عليه؛ وهو من ترجح قوله بمعهود شرعي كالأمانة بالنسبة 
للوديع» أو أصل كالمدين» فإن الأصل عدم الدين بالجواب إما بالإقرار أو الإنكارء فإن أقر 
شهدوا عليه وثبت الحق» وإن أنكر قال للمدعي: ألك بيئة؟ فإن نفاها كان له أن يحلفهء سواء 
ثبتت بينهما خلطة أو لا. فإن حلف برىء» ولا يقبل للمدعي بعد ذلك بينة إلا لعذر كنسيان 
لها عند تحليف المدعى عليه. ويحلف إن أراد القيام بها أنه نسيها. وإن أقام البينة ولم ينفها 
أعذر القاضي إلى المدعى عليه بأن يقول له بعد سماع بينة المدعي : أبقيت لك حجة وعذر في 
هذه البينة؟ فإن قال: نعم لي مطعن فيها أنظره القاضي بالاجتهاد للإتيان بذلك المطعن» فإن 
لم يأت به في مدة الإنظار حكم عليه بمقتضى الدعوىء كما إذا نفى أن له مطعناً فيهاء وبعد 
الحكم عليه يعجزه ويسبجل ذلك التعجيزء ؛ فلا يقبل منه مطعن في البينة بعد ذلك. وكذا إذا 
طلب المدعى من القاضي أن ينظره لإحضار البينة» ولم يأت بها في مدة الإنظار؛ فإن القاضي 
يعجزه ويسجل ذلك . فلا تقبل منه بينة بعد ذلك إلا في دعوى القتلء والعتق» والطلاق» 
والوقف. والنسب؛ فإن هذه الأمور الخمسة لا تعجيز فيها؛ بل يكون باقياً على حجته متى 
أقامها حكم له بمقتضى دعواه؛ ' لعظم أمر هذه الأشياء وإن سكت المدعى عليه ولم يجب لا 
بإقرار ولا إنكار حبسه وضريه ليجيب» ثم حكم عليه بلا يمين من المدعي» لأن اليمين فرع 
0 وهو لم يجب. 
هي الطريقة التي تسلك في معظم الدعاوى . وهنالك طرق خاصة تسلك في بعض الوقائع 

واي وديا ارو سوا بدي 

وأما مكان جلوسه للحكم فقد اختلفوا فيه فقيل: يندب أن يكون برخات: المسجد؟ ؛ ليسهل 
وصهلى جميع المتخاصمين إليه» ولبعده عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف» وقيل يكره - 


ا 


ل 0 


: ما تَوَعَدَ آلشّارِعٌ عَلَيْهِ بخْصُوصِه . 





[التخضات م والقتاه وزالقعاة وذ أ كفت لكوي صمي 00110111 


-2 الجلوس بالمسجد؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه بكثرة لغط الخصوم» وقيل: يكره الجلوس بمنزله؛ 
فقد أنكره عمر على أبي موسى الأشعري وأمر بإضرام داره عليه نارآ» وقيل: لا بأس بالجلوس 
فيها متى جعلها مباحة» ونقلوا عن مالك أنه قال: «لا بأس أن يقضي القاضي بمنزله» وحيث 
أحب» ولكل من هذه الأقوال أدلة مذكورة في محالها. ومن يتأمل في كلامهم يجد أنهم 
متفقون على أن المطلوب هو الجلوس للحكم بمكان لا يترتب عليه محرمء ولا يمنع من 
الوصول إلى الحق وإقامة العدل» وعلى هذا فاتخاذ دور مخصوصة لإقامة الأحكام فيها كدور 
المحاكم الحاضرة» لا مانع منه على كل الأقوال. وقالوا: يكره له الجلوس للجكم في 
المواسم كالعيد وقدوم الحاج» وفي الأوقات التي يشق على الناس الحضور فيها كوقت نزول 
المطر والعواصف الشديدة. ويندب له تأديب من أساء عليه في مجلسه. وإن لزم منه الحكم 
لنفسه خشية انتهاك حرمته؛ إلا فى مثل: اتق الله فى أمري فيرفق بهء ولا يجوز له تأديبه؛ لأن 
هذا لنن كه إهانة 4 ركذا من أساء على ,ضيه أو شهوده يحضرقه كان قال له يا فاجر أو 
يا ظالم. لا إن قال: شهدت بباطل أو ظلمتنى؛ فإن هذا ليس فيه إساءة» وأما بغير حضرته فلا 
يؤدبه إلا إذا ثبت ذلك ببيئة أو إقرار. 00 
وذكروا كيفية جلبه للخصوم فقالوا: يجلب الخصوم إما برسولء أو خاتم» أو أمارة أو ورقة إن 
كان على مسافة القصر فأقل بمجرد الدعرى» وإن كان على أكثر منها فلا يجلبه إلا إذا شهد 
شاهد بالحق خشية أن يكون الغرض التشفي من المدعى عليهء وإنما يجلبه إذا كان بمحل 
ولايته. وقالوا: إن سماع الدعوى يكون حيث يوجد المدعى عليه على الأرجح . 
هذا بعض ما ذكروه من آداب القاضي وكيفية سيره في الدعاوى. ومن ينظر فيه وفي غيره مما 
ذكروه في ذلك يتبين له أن الدين الإسلامي قد أرشد إلى أنظمة الحكم سي إرشاد» ورسم 
للقاضي أحسن الخطط التي لو سار عليها ما عرف الجور إلى حكمة صبيلا ..وآن ها ارفك إلية 
ورسمه يفوق المذكور في لوائح المحاكم الحديثة في شرف الغاية ومساعدته على إقامة العدل 
على خير الوجوه. ولا ينقصه إلا الترتيب والتنظيم» وهو أمر يسير لا يتوقف الوصول إلى 
المقصود عليه. 

)0010( و إضاح البيحصتة. 

ا دِيَاَيهَا لين آممُوا ذا َم لّينَ فووا رخفا فلا ُولُوهُمْ الأذبار. وَمَنْ يُولْهمْ 
يَوْمَعْلْ بره إلا مُتَحد قا لقتال أو ا إلى فَكَةِ فَقَدُ بَاءَ بغضب من الله ا جهنم وَبِنْسَ 
الْمَصِيد): ٠‏ في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن اران هد الكفار إذا التقوا بهم في القتال» - 


ا 


ا و ال ل او رسع تيو وا فل فج رول فياه ف وما رون الامافة الت به تفي ننه ووه نمزو أ الكو لود 101 ورا" قر كل سود ديق وا كول الوك احور ل أ ا 





> - وحكمة ذلك أن القرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفار يكون كالحجر يسقط من البناء 
فيتداعى ويختل نظامه؛ لهذا عد الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد 
توعد الله المقاتلين الذي يولون العدرٌ ظهورهم فقال: «ومَنْ يُوَلَّهمْ يَوْمئذٍ دُبرَةُ4 الآآية . 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة قال يزيد بن المهلىب: «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة». 

قال بعض العلماء : إن هذا النهي خاص بوقعة بدرء وبه قال نافع» والحسن., وقتادة» ويزيد بن 
أبي حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور ‏ وهو المروى عن ابن عبّاس -: إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل قتال يلتقى فيه المسلمون والكفار. 

استدل الأولون بقوله تعالى: 9وَمَنْ يُولَّهِمْ يَوْمئذٍ دبْرهُ إلا مُتَحَرفاً لقتال أو 7 مُتَحَيّرَاً إلى فنَةِ فَقَدْ 
بَاء عضب مِنّ الله وَمََوَاهُ جَهَتّم وَبنْسَ الْمَصِيدُ» فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى : «#يومئذ # 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «الآنَّ حَفَ الله عتم وَعَلِمَ أن فيكم ضَمْفا» . 

وقد رد د الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى: (إذا لقيكم 
الَّذِينَ كَمَرُوا رَحْفاً فلا نوَلُوهُم الأدبَارً) أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار 0 
وحكم الآية باق بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في قوله : لبان تكن مِنْكمْ ماه صَاِ 

يَعْلِبُوا مائتيّن ن* الآية - والذي يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف ا 
لحرو نداب اللرو ءيس 1ه 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: #إيا أَبْهَا الْذِينَ آمنوا ذا لقِيسم الِْينَ كَمَرُوا رخفا قلا تُولوهُمْ 
الأَدْبَارَ » وقوله تعالى: #يَا أَيْهَا الي آمَئوا إذا قِيتُم فَة ة فَائيتُوا وَاذْكدوا الله 55 تعلّك 
تَفْلِحُونَ» وقالوا: إن الآيات عامة في كل زحف. وليست خاصة بغزوة بدر دل على ذلك ما 
صَحَّ في مسلم عن أبي هريرة عن النبي ككِْ أنه قال: «اجْتَِبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ» وَعَدَّ منها الفرار 
يوم الزحف؛ فدل على حرمته في كل زحف وزمانء» غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: 
أحدهما: ما دل عليه قوله تعالي: «إإلاً مُتَحَرفاً لقتال أَوْ مُتَحَيّرَاً إلى فتَةِ4 فإنه متى قصد أحد 
هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمٌ قوة 
المسلمين بعضها إلى بعض - ثانيهما ‏ عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا 
زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء فى حكمه: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً. - 


ا 





ور يعور 


واي يكل مَالٍ ' اليَتيِم» وَعمَوق الوَالِدَيِنٍ المِسْلِمَيْنِء وَالإِلْحَادٌ 9 الحَرّم) . 





وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين ائني عشر ألفاً غير مختلفين على 
أنفسهم» فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» ونسبه الجصاص إلى الحنفية» ورأى 
صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدد فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من 
المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهمء فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار 
المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» والحكم في هذا الباب لغالب الرأي» وأكبر الظن دون 
العدد.ء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الغبات» وإن كانوا أقل عدداً منهمء 
وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين؛ ليستعينوا بهم وإن كانوا 
أكثر عدداً من الكفرة» وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 

«الأدلّة» : 

استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى : «الآنَ حَمَّفَ اللَّهُ عَنْكُم وَعَلِمَ نَّ فيكم ضَعْفاً» الآية 
وجه الاستدلال: أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت 
المائة للألف» وذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز 
للعسلمين الفران: 

واستدل القالكية يها روا رعرع عن انعو بن مالك عن رفوا ال دا 
ذَوَلنْ يُغْلتَ اننا ء عَعَتَ ألما من قلّة» وجه الدلالة : أن النبئ 285 يقول ما معناه” ذا َل جَيشْكمْ 
هَذَا الْعَدَدَ قاد تَأتيه الْهَزِيمَةٌ مِنْ جهَةٍ عَذَدِهِ َِنّمَا تَأتِيه مِنْ وُقُوع الْخُلْفِ بَيْتكم» وَإِذَا كَانَتْ 
لْهَيمَةُ لآ تَأتِي منّ الْعَدَدِ قَلا يَجُورُ الفرَارٌ. 

وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى: طيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَئوا. إذا لَقيسُم الّذِينَ كَمَدُوا رخفا قلا 
تُوَلُوهُمُ الأَدبَارَ» فإنها دل يلاه طااعان وجوت 'القنات:كهها بلغ عن العدز: 

يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيحء فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وأ بو سلمة العاملى». وهو الحكم بن عبد الله.بن خطاف» وهو متروك. وعلى فرض صحته 
فالمراد منه أن الغالب على هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء 
وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص إليهم . ويرد على ابن حزم أن الأمز بعدم 
الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد المسلمين . 


(0١)السحر‏ أصله التمويه والتخاييل. وهو أن يفعل الساحر شياع ومعاني؛ فيخيّل السو 0 


بخلاف ما هى به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة 
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مراحقدا يختل: إلنة أن ما وري من لمان :و التعال ناد امه وقيل: هو مشتقٌ من سَحَرتٌ 
الصبيّ إذا خدعته» وكذلك إذا عذّلته. والتسحير مثله؛ قال لبيد: 

إن تبالبا شم ع رتت عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَكَرٍ 
وقال آخر: [الوافر] 

أرانا موضعين لأمر غلب وتسْحَرُ بالطعام وبالشّراب 
عمصاافِ _يُرٌ ووَِثَاانُ ودُودٌ ‏ وأجخرامن مُجَنّحَّةالذئاب 
وقوله تعالى: #إنما أنت من المسحرين» [سورة الشعراء الآية: ]١7‏ يقال: المسحر الذي 
خلق ذا سحر؛ ويقال من المعلّلين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله 
الخفاءء فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل أصله الصرف؛ يقال: ما سحرك عن كذاء أي ما 
صرفك عنه؛ فالسحر مصروف عن جهته. وقيل؛ أصله الاستمالة؛ وكل من آستمالك فقد 
بعر اك وقيل في قوله تعالى: #بل نحن قوم مسحوزون4 [سورة الحجر الآية: ]١١‏ أي 
سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة؛ وكل ما لطف مأخذه 
ودق فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سحرا. والساحر: العالم. وسحره أيضاً يمعنى ‏ خدعة؛ 
وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: 
ذه الويف وتهرية الكلاييية تان لقنا ١‏ 

أعوذ برئي من الثاففا أت في عِضِهوٍِ العاضهه المعضه 
[واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العزْئرِيَ الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند 
المعتزلة خدع لا أصل له؛ وعند الشافعي وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله طلسم يُبنى 
على تأثير خصائص الكواكب؟ كتأثير الشمس في زئبق عِصِيَ فرعون» أو تعظيم الشياطين 
ليسهلوا له ما عسر. 

قلت: وعندنا أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء. ثم من السحر ما يكون بخفة اليد 
ا" والتحوذي: «البريد' لخلة :سيره قال ازن 'فارس :فى المشمل + الشعرذة ابم ند 
كلام أهل البادية» وهي خفة في اليدين وأَُخْذَةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يُحفظ؛ ورُنَّى مه 
أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك . 

ومن السّحر ما يكون كفراً من فاعله؛ مثل ما يدعون من تغيير صُوَّر الناس» وإخراجهم في هيئة 
بهيمة» وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في الهواء؛ فكل من فعل هذا ليُوهِم الناس أنه 
محق فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم القُشّيري. قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر - 
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> يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه» ويقدر على نقل الأجساد 
وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء» يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم, 
ولا يتهيّأ مع هذا علم صحة النبوة؛ إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خدّع 
ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدا 
فيُقتل به. 

ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق 
الاستراباذى هن اصحاب"القاقفى.. إلى أن الحر ل سفيعة الده .و]ثما عو «تموية:,وتشييل 
وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به وأنه ضرْب من الخْمّة والشّعْوذة؛ كما قال تعالى: 
«يُحَيّل إِليْه مِنْ سخرهِم أنَّها َسْعى؛ [طه: 15] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال: 
«يُخِّل ليه . وقال أيقا: مكدو أعثره النّأس» [الأعراف: .]١١5‏ وهذا لا حجة فيه؛ 
أن لا نكر أنه كونه لفيا فينو عد اخزلة المعو نولك نيك واف ذلك افون شوزها 
العقل ووَرّد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن 
له حقيقة لم يمكن ثليته ».ولا أخبر تغالى أنهم يعلمونة:الناي» فدلّ على أن له حقيقة قيقة. وقوله 
تعالى في قصة سَّحَرة فرعون: #وَجَاءُوا بسخر عَظيم» وسورة «الفلق»؛ مع اتفاق المفسرين 
عن انهمضة لوليا اكات عن مشو له بن الأعصمء وعدن كنا حرجة الخارى وسعم 
وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله كَلِ يهوديٌ من يهود بني زُرَيقَ يقال 
له: لبيد بن الأعصم؛ الحديث. وفيه: أن النبيّ تك قال لما خل السّحر: «إن الله شفاني». 
والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض؛ فدلٌ على أن له حمّاً وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعمّد بهم 
الإجماع. ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر وذاع 
في سابق الزمان وتكلم الناس فيه ولم يبد من الصحابة, ولا من التابعين إنكار لأصله . وروى 
سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: عُلّ السحر في قرية من قرى مصر يقال 
لفها: «الْقَرّماه فمن كذب به فهو كافرء بك اله لوسرل ٠‏ منكرٌ لما علم مشاهدة وعياناً. 
واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والدّمىّء فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه 
بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُسْتّتابء ولا تُقبل توبته؛ لأنه أَمْرٌ يستّسرٌ به كالزنديق والزاني» 
ولآن الى تكن لتر كارا رقوله :لدوم فخلا قاور الكت نولا ]لقا ار بول ود 
كف » وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة. وروى قتل الساحر 
عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. وروي 
عن النبيّ يِ: (حَدٌَ الساحر ضَرْيّه بالسيف) خرّجه الترمذي» وليس بالقويٌ؛ انفرده به - 
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وحديث ابن عمر روى موقوفاً )١9‏ ومرفوعاً(1) . ولفظ الكتاب لم أره مجموعاً في رواية . 
وإثما الذي روأه الحافظ أبو بكر البرزنجي عن ابن عمر «الكبَائِدُ سَبْعٌّ سه الشدلك بألل 


عير داور 


وعَقُوقٌ الوَالدَيْنء [وَالرّنَا]9) » وَالسَّحْنُ وَالفْرَارُ من الزَّحْفِء ا لبا وَأَكُلٌ مَالٍ 


إسماعيل بن مسلمء عر ام رواه ابن المنذر. وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت 
ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت ثمنها فى الرّقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر 
بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم يَتُبِء وكذلك لو ثبتت به عليه بِيَنةَ»ء ووصفت البينة كلامآ 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَّحَر به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان أحدث في 
المسحور جناية توجب القصاص أقنّصَ منه إن كان عمد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه 
ففيه ديّة ذلك. قال أبن المنذر: وإذا أختلف أصحاب رسول الله يَقلَهْ فى المسألة وجب أتباع 
أشبههم بالكتاب والسّنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمرّ من أمر منهم بقتل الساحر سحرا 
يكون كرا فيكون ذلك موافقاً لسّنّة رسول الله يكو ويحتمل أن تكون عائشة ‏ 
رضي الله عنها أمرت تيع :ساخرة لم يكن وها قفرا . نإذا اعد معد يت له 
النبي كك : عه الساحر ضربه بالسيف) فلو صح لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي 
يكون سحره كفرآء فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي تكلِ أنه قال: (لا يحل دم 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث). . 
قلت: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا ُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف . 
والله تعالى أعلم . 

() الموقوف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف 
عليهمء ولا يتجاوز به إلى رسول الله عه . 
وهو أيضاً يعم المتصل وغيره» غير أن الحاكم شرط فيه عدم الانقطاع. وشذ في ذلك . 
وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي» فيقال: حديثٌ كذا وقفه فلان على عطاءء وحديث كذا 
وقفه فلان على طاوس» وحديث كذا وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك من التابعين . 
وقد يستعمل مقيداً أيضاً فيمن بعدهم. فيقال: موقوف على مالك. موقوف على الثوري. 
موقوف على الأوزاعي» موقوف على الشافعي» ونحو ذلك. ينظر: غيث المستغيث ص ٠١‏ . 

(؟) المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله يَكِهِ خاصة» لا يقع مطلقه على غير ذلك من : نحو الموقوف 
على الصحابة وغيرهم» وهو أعم من المتصل وغيره في رأي الجمهورء ولكن إذا ذكر المرفوع 
في مقابلة المرسل فإنهم يعنون به المتصل مثل أن يقال فى حديث: رفعه فلان» وأرسله فلان. 
ينظر :: غيث المستغيتث ضر .1١‏ 

5 في أاخ: الريا: 


يسن 
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الينِيم) ورواه أن القاسم البَعْرِي ولم ا الرَناء وزاد (وَقَرْفٌ المخصنةً. َكل التمسِ 
المؤمنة. وَالإِلْحَادُ بالبَيت يي الحرًا م قِبْلَيكُمْ أحياء اكوا ق1ان وقال: «وَعْقَوفٌ الوالديِنٍ 
المسلمئة2: 


ص 


ومَدَارُ الحديث على أيوب بن عتبة 2١‏ قاضي «اليمامة» وقد تكلّم فيه غير واحد من 


الأثقة منهم اهمده ؤانق: عبن 177 بوابق الكل 07 والبخاري؛ ومسلمء والنَّسَائيء 
والدَارَفُطني» وابن عذي . 


«وزاد أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : أكل الربا». 


3-17 


وحديث أبي هريرة في الكّائر متّفق عليه» ولفظه «ا+ 0 
ول ما هاة؟ قَالَ : الشَّدكَ بألل وَالْسَحَد ٠‏ وَقَشلَ الس التي حرم | لله إلا نالك ع 
وَأكُل الوّبَاء قا اليم الترلي: كو ذا حلي ا للخم ا ال نرت 


)١(‏ أيوب بن عتبة اليمامي قاضيها أبو يحيى. عن عطاء ويحيى بن أبي كثير. وعنه أدم ومحمود بن 
محمدء ضعفه أحمد في حديث يحيى , بن أبي. كثيرء قال خخليفة: توفي سنة ستين ومائة» ينظر: 
تهذيب الكمال .١75/١‏ وتهذيب التهذيب 24٠8/١‏ وتقريب التهذيب .»9٠/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ١/؟5١١٠ء‏ والكاشف ,2١59//١‏ وتاريخ البخاري الكبير .»55١/١‏ والجرح 
والتعديل ”/ ”2557 وميزان الاعتدال »59٠ /١‏ ولسان الميزان /ا/ 1857. 

() يحبى بن معين بن عون الغطفاني» أبو زكريا البغدادي: الحافظ الإمام العلم عن ابن عييئة 
وإسماعيل بن عياش وعباد بن عباد ويحيى القطان». وعنه أحمد وداود بن رشيد وعباس بن 
محمد بن يحبى وصالح البغوي. قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث . قال 
ابن أبي خيثمة: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وحمل على أعواد النبئ عَكِلِ 
ونودي بين يديه: هذا الذي يذب الكذب عن رسول الله عَكَِه. ينظر: خلاصة الخزرجى 
١١1١ /‏ (:١6١8م).‏ ْ 

فو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التثُميمي السعدي : مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ . 
إمام أهل الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطان 
وخلائق» وعنه: البخاري وأبو داود ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى» وكان ابن 
عيينة يسميه: حية الوادي. وقال القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال البخاري : 
مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. ينظر: خلاصة الخزرجي 75١/75‏ ات(00208). 


6ن 
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الفز ياك وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائرء بل إنها السبع الموبقات. 
والمُوبقات أخصصٌ من الكبائر . 
«وزاد علي «السَرِقَةٌء وَشْوْبُ الكَمْرِ»» ‏ والسّرقة لا يُعْرَف لها إسناد عنه ‏ كرّم الله 


وجهه ‏ والخمرء روى عنه أن مدمته كعابد ا 


(وقيل : ما توعد عليه بخصوصه) . 


قال الرّافعي: وهو أكثر ما يوجد للأصحاب . 
وقيل: ما يوجب الحَل قال الرّافعي: وهم إلى ترجيحه أميل . 


وقال القاضي أبو سعيد الهروي: الكبيرة كل فعل نَّصّ الكتابُ على تحريمهء وكل 
007 3 5 بد لس اوه اخ 2 : 
الشهافة» بوالرؤاية م[ والنمية ]1 


والأصخٌّ عندي ‏ وبه قال إمام الحرمين ‏ كُلّ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها 
بالدينء ورقة الدّيانة؛ كالمّئْلء والرّناء واللواطء وَشُدتِ الكثر - قليله وكثيره والشرقة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (557/5) كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون ا 
(75) وفي )517/1١١(‏ كتاب الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات (07754) وفي 
(188/17) كتاب الحدود: باب رمى المحصنات (/3881). 
ومسلم /١(‏ 97) كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر حديث (84/148). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (77275) وابن أبي شيبة (5/4) وابن عدي (77715/7) وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (؟/ .)١185‏ 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجة. (8/ :)1١7‏ وهذا إسناد فيه مقال» محمد بن 

سليمان ضعفه النسائي وابن عدي» وقواه ابن حبان» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتج 
به وباقي رجال الإسناد ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ : «من لقي الله مدمن 
خمر لقيه كعابد وثن» أخرجه ابن حبان  ١719(‏ موارد) وابن عدي في «الكامل» 
(15/5؟215).» والبزار (05/7؟) رقم (595715) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ”509) من طريق 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) فيا ت: واليمنى» وهو خطأ. 


كل 
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والغصب. والقذفء وشّهّادة الُوره وشرب المُسْكر وإن لم يكن خمراً» واليمين المّاجرة: 
وقطيعة الرّحمء والعْقُوق, والفِرّار من الزَّحْفيء وأكل مال اليتيم» والخيّانة في الكثْل 
والوَرّنء وتقديم الصّلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتهاء وضرب المسلم بغير حق. 
والكذب على النبي بَكِ وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه وسب الصحابة 27 وكِثْمَان 
الشّهادة بلا عُذْرِء وأخذ الرّشوة» والديَائة والقِيّادة» والسّعَايّة عند السُّلطان» ومنع الرّكاة, 
والناتى «فح ره انه . تعالى - والأمن من مَكْرِهء والظهارء وأكل [لحم]< الخِتزِير 
والميتة من غير ضرورة. 
قلت: وكذلك إفطار رَمَضَانَء والعُلول20» والجخاربة» والشكر» والرًّا : 





)١(‏ قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يِْ فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حقء. والقران حق» وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا 
الصحابة. وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء فالجرح بهم 
أولى. قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن 
منهم. فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع؛ إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما 
تمهد إليهم من الماثرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة 
الشريغة: 

0 سقط في ت. 

ف والغل الخيانة يُقَالَ: غَلَّ : في المَعْتَمٍ يغْلُ عُلولاً إِذَا سَرَقَ مِنَ انمق وَمَنْ قرا «إِعَل4 بِضَمَ 
اليَاءِ وفتتح العَيْنء أي : ُحَانَ وَنَهَى أَضْحَابَهُ أنْ يَحُونُوه. وَقيل : مَعْنَاهُ أن يُحَوَنَ أي : ست إن 
الخيّاتة 0 الخيّائة غُلولاً؛ أن اندي مَتْلولة منهاء أَيْ مَمِنُوعَةٌ منْها. 
وقد روي في عقوبة الغال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن النبي َه قال : «إذا وجدتم 
الرجل قد عْلَّء فأحرقوا متاعه» واضربوه» وهذا حديث غريب . 
وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذزرا الحديث؛» منهم الحسن البصري» قال: يُحرق ماله إلا 
أن يكون حيوانآء أو مصحفاًء وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: «ولا يُحرق ما غلّ؛ لأنه 
حقٌّ الغانمين يُردُ عليهم, فإن استهلكه. غْرِمٌ قيمته» وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا 
'به» وسرجه وإكافه. وسور واعة ولتق ولا سلاحه؛ ولا ثيابه التي عليه . 
وذهب آخرون إلى أنه لا يُحرق يلك لكنه يُعرَّرٌ رَ على سوء صنيعه» وإليه ذهب مالك» 
والتتافعي» براضحاية الرائ وحنلر ا" الحديف مان اصن والزضين: :يون الابصاعة :قال 
محمد بن إسماعيل: قد روي في غير حديث عن النبيّ كَدِ في الغال» ولم يَأمر بحرق متاعه. 


١ 


وهاه هه ه ا ههه هه هاه هد ده واه هاه هوا اه ها اهس هماه هلو لولس هس هالو ه هاه هه اه هاه هاه هاه ها وه .ا مه ا هد هم ١٠ا‏ اع ع ١‏ هه 6 





اوها سق "لمحا سحانيد ل على الققة رف انق و لكان ةا 

وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: لا صَغِيرَةَ في الذنوب» بل والكل كبائر. 

ا(وبعض المباح كاللعب بالحَمّام»» كذا قال» ومراده ما لا إثم فيه» وإلا فهو مكروه 
وليس مستوى الطّرفين» ثم إنه لا يْرَةٌ به الشّهَادة بمجرّده. 

نعم » إن انضم إليه قمّار وما في معناه» ردت . 

«والاجتماع مع الأراذل والحرّف الدَّرئّة ممن لا لو به ولا ضرورة)» على ما هو 

وتقييد المصئّف بمن لا يليق به حسن, فإن أصحابنا مختلفون في قبُول شهَادَة ذي 
الحرف الدّنيّة» على وجهين : 

أصحهما: القيُول. 

قال العرالي: وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحرّف» وكان ذلك من صِنْعَةَ آبائه 
أما غيره فتسقط مروءته نها لا مكالة : 

وَعَذدَ | لمَضيفت الحرف الدنيئة التي لا تليق من المبّاح هو ا لمجزوم به في «النهاية؟ 
و (البسيط). 


وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجهاً في تعاطي المُّبَاح الذي ثرَدُ به الشّهادة؛ لإخلاله 
بالمروءة. 

ثالئها: إن [تعلق7'' بمرتكبه شهادة حرم عليه» وإلآ فلا. 

وكلام المصئّف صريح في أن المروءة أحد قيدي العَدَالَةِه وهو صنيع بعض أصحابنا . 
والأشهر عندهم عدّ المُروءة [صفة]”"' برأسها مشترطة في قبول الشهادة ‏ وهو الأحسن . 

«وأما الحُريّة» والذكورة» وعدم القَرّابة» والعداوة فمختصن بالشهادة» . 

وكذلك جر الإنسان إلى نفسه نفعاً لا يمنع قبُول الرواية» بخلاف الشهادة؛ لاشتراك 
الناس في الرواية» صرّح به ابن السّمعاني . 


)١(‏ في ح: تعلقت. )١(‏ سقط في ت. 


حكن 


.6 سر 


حكم خبّر مَجْهُولٍ الحَالٍ 


ِ 8 
إيما 


َوَجَبَ تَحَقَقُ ظَنّ عَدَمهِ كَالصّبًا وَالكَفْرٍ. 





ونقل القَرَافى فى «الفرق» عن بعض شيوخه: أنه رأى منقولاً فيما إذا روى العبد حديئاً 
يتضمن عتقه أن تقبل روايته؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع 
العدالة . 


قلت: ويتجه ألا تقبل إذا تضمّنت عتقه [هو]7١‏ وحده. وسيأتي في هذا كلام يعضده 

عند ذكرنا الفرق بين الدّوَاية والشهادة. 
«مسألة» 

الشرح: «مجهول الحال لا ا 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : قبوله». 

قيّده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام . 

أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد, فلا يقبل . 

ثم المجهول؛ إما مجهول العين» أو معروف العين» ولكنه مجهول العدالة ظاهراً 





)١(‏ سقط في ح. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 2758٠١‏ والبرهان لإمام الحرمين 01١5/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري .٠٠١‏ والمنخول للغزالي 2558 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
7 ؛ وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 1175,. 2178 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 27817 والتحرير لابن الهمام 0١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 248/7 
وكشف الأسرار للنسفي 78/7. وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 254/7 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 11517//7. 


ارك 


وباطناً - [وهذان] 2١7‏ لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها ‏ أو مجهول العدالة باطناًء 
ولكن ظاهره لا ينافي العَدَالة) وهو مستور في ١"!‏ تمكلذنة نين انمتا 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك» وسليم بن أيَوبٍ [الرازي]27: يحتج بروايته - وعزاه 

النا: الأدّلة تمنع من الظَّن فخولف في العدل»» وعمل فيه بالظّن للدليل القائم عليه 
فبقى ما عذاه) . 

وإن شئت قل : ا ا 0 
ا 

«وأيضاً: الفسق مانع » فوجب 7 0 ظَنْ عدمه كالصبا والكفر). 


ولك أن تقول: إذا كان مانعاً فالأصل في المانع إذا شك [فيه]!* عدمه. 


الشرح: «قالوا: الْفِسّق سبب للتثيّت» فإذا انتفى انتفى) . 

«قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة» أو التزكية». 

«قالوا: نحن تحكم بالظّاهر» . 

(وردٌ بمنع الظّاهر؛ فإنا لا تسلم أن ظاهر المستور العدالة» بل الأقران فده مستويان» 
(ويتحقق لا تَقَفف ‏ [حورة الاعراة؟ الأية ]1 

«قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة» وطهارة الماء» ونّحّاسته ورق جاريته) . 

ورد بأن ذلك» ليس مما نحن فيه في شيء؛ فإنه ليس محل الخلاف» كما [قدمنا]”''. 
د و #امميول مع» تحقق «الفسق») (والروالة أغلن رف 


)١(‏ في ت: وهذا إن. (14) سقط في ت. 
,»2 في أء ح: الراوي» وهو خطأ. 69 فى ح: قدمناه. 


ل 





ومن آثار الخلاف فى المسألة قَبُول المخالفين رواية أبي سَهْل عن مسة الأزدية ‏ وهما 
مجهولان ‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت التّفَسَاءُ تقعد على عهد 

فإن قلت: كيف قال الشّافعي بانعقاد التكاح بحضور مستورين . 

قلت: هذا هو الذي به وقع الزّلل لمن نقل عن الشّافعي العمل بخبر المَسْنُورء واعلم 
أن لأصحابنا أوجهاً فى ذلك : 

أحدها؟ اللا يدفقن الآ غدلي 

قال إمام الحرمين في «الأساليب»: وهو الوجه. 

والثانى : ينعقد بهماء وهو ظاهر النص والصحيح”'' أيضاً. 

والتالفة إن كانا غريبيق لم ينعقد النكاح بشهادتهما أصلاٌ. وإن كان الظاهر العدالة» 
وقد عرفناهما وظننا بهما العدالة» ولم نبحث عن البَاطن» فينعقد التكاح حينئذ. 

فعلى عدم الانعقاد لا سؤال» وعلى الانعقاد نقول: قبول الرواية . 
الجاحد إلا بِعَدْلَئْنَء فكذا الرواية. 

وأما انعقاده فلآن من أحضر المستورين لم يترك الاحتياط والحزم؛ لأنه يعدلهما عند 
الاحتياج إليهماء إذا آل الأمر إلى الترافع» بخلاف المقتصر على فاسقيّن» ولو يَّانَ الشّاهدان 
فاسقين حال العقدء فالتكاح باطل على المذهب . 

وقد ذهب إمام الحَرّمين في المستور إلى مقالة: أنا أحكيهاء ثم أذكر ما غندي فيها. 

قال :ووابة العدل مقبولة» وروا الفاشق هردودة .«ورؤاية المستور موقوفة إلى اشثانة 
حالتهء فلو كنا على اعتقاد في حل شيء. فروى لنا مستور تحريمه. فالذي أوأة وجوب 





)١(‏ في حاشية ج: قوله: والصحيح أيضاًء أي: هو الصحيخ أيضاً؛ لأن مقابل الأصح صحيح ؛ 
فليس شديد الضعف . 
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الالكمّاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الرّاوي» قال: وليس ذلك حكماً بالحظر 
[المترتّب ١7]‏ على الرواية» وإنما هو توقّف في الأمره والتوقّف في الإباحة يتضمّن الإعجاز 
وهو في معنى الحَظرء فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشّريعة ممهّدة» وهي التوقف 
عند بدوٌ ظواهر الأمور إلى استبانتهاء فإذا ثبتت العَدَالة» فالحكم بالرواية إذ ذاك» انتهى . 

فأما قوله بالوقف فى رواية المستورء فليس فى الحقيقة إل نفس مذهبنا؛ فإنا لا” 
ضرت ضفها إذا :ووق: لنا المسعور خيرا».. ؤشركة «الرواة فحت غنهه .وال فقة قاكية إلى 

وأمّا قوله : الو كنا على اعتقاد في حلّ شيء» إلخ . 

فقال ابن الأنباري في «شرح البرهان»: هذا مجمع عليه . 

وأنا أقول: هذا فى غاية من الإشكال» والوجه عندي . أنا إن كنا باقين على البراءة 
الأصلية وروى المستور التحريم» فلما قال الإمام: اتجاه ظاهر ‏ وإن كان للمتعثت أن يُنَازْع 
فيةت وإن كان الحل. هيدا إلى دليل شرعي» فلا وجه للإحجام » كيف واليقين لا يرفع 
الشلك؟ 

ويشهد لهذه التفرقة أنَّ أصمّ الوجهين أن من قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت 
طالق؛ [أنه]7؟ لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يظهر الحمل؛ لأن الأصل عدمهء ولو قال: إن 
كنت حائلاً فالأصح : التحريم؛ لأن الأصل الحيال. 

وما ادّعاه ابن الأنباري من الإجماع لا أعرفه . 

وقد يستشهد لما نحن فيه بأن الصحيح فيمن ادّعى عيناً على رجل» وشهد له بها 
اثنانه. وطليه الختلولة عيتها »ونين العدفى عليه الت اتيك الفافنان أله حاف .إن 

ولق شبهد الثنان تسد يأن: سيدة: أعنقة»: ,وطنتي» العيه: الكدل ل “قل الفركة انانه 
القاضي, وكذا إن لم يطلب» ؤواها الحاكم على الأصح . 





)١(‏ في ح: المرتب. )2( فيح لأندر 


1 


سر 0-1 8 ىس م 0-6 :ص اي 2 

وَرَدَ بمَنع الظاهر. وبسنحو لا تَقف # [سورة الإسراء : الاية "7] . 

0 8 مس م ل سه مم 7 سٍِ 

قالوا: ظاهد ديه ره بألدكاة رصياة ة ألمَاءِ وَنْجَاسُتِهِ وَرِق جَاريته . 


وَرُدّ بِأنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ مَعَ ألْفِسْقء وَالوَوَايةُ أَعْلَئ رُتْبَةَ مِنْ ذَلِكَ . 





وفي الأَمَةِ يتحتّم الحَيِلُولة للبضغ» وكذا لو ادّعت المرأة الطّلاق» يفرق الحاكم قبل 
التركية . 


[وقال المَازِريَ(١2:‏ فيما ذكره الإمام]9؟2: الأظهد عندي أن يناط الحكم فيه باجتهاد 
سامع الخبر» وما يتوسم من حال المخبرء وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبه؛ وحال الفعل 
ومشقّة الكف عنهء أو سهولته وقوة التحريم الذي رواه أو ضعفه. وما لاحظه من أصول 
الشّرْع بخبره من قوّة أو ضعف إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون . 

قلت: وهذا كلام مبني على قواعد المالكية» لا على أصولناء ولا اتجاه له أيضاً على ' 
قواعدهم» وقدمنا معناه في «التعليقة». 


ثم قال الإمام: لو فرض [فارضص]7" اليأس من حال الوّاوي واليأس من البحث عنهاء 
بأن يروي مجهول لم ينغمس في عَمَارٍ الئّآس» ويعسر [العثور]7؟) عليهء فهذه مسألة 
اجتهادية عندي» قال: والظاهر أنه لا تنقلب الإياحة تحت الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة. 

وقد وافقه المَازِرِيَ على ذلك . 

ولك أن تقول: الحكم. بالكرامة "من :دوق دلبل لا سبيل: إلية» ثم.إن. المتضير إليها 
مخالف لمقتضى الرواية؛ إذ مقتضاهاء التحريم [و]7*'للدّليل السّابق؛ إذ قضيته استواء 
الطرفين#فالى اق شى + يسنك الكراهة؟ 


)١(‏ في ب: الماوردي. 
() سقط في ت. 
() سقط في ح. 
(4)4 في ت: العبور. 
)0( سقط في أ باء ح. 


لام 


«الجَرْح وَالتَعْدِيلٌ) 


الأكتَد: أَنَّ الْجَرءَ لتيل يتبث بقَوْل لْوَاحِدٍ فِي ألرَوَائَة 
ون أَلشَّهَادَةِ وَقِيلَ: لآ فيهمًا. وَقِيلَ: نَعَمْ فيهما أَلأَوَلُ شَرْط قلا يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ 





«مسألة» 
الشرح: «الأكثرون أن الجرح ا يثبت بالواحد في الرواية دون الشّهَادة . 
«وقيل: لا فيهما»). وهو رأي القاضي(١)‏ 
«وقيل : نعم فيهما). 
احتج «الأوّل» بأن كلا من وجود التعديل» وانتفاء الجرح «شرطء فلا يزيد على 


[مشروطه](1) لغيره) : 


«قالوا»: الجَرْح والتعديل «شهادة» فيتعذد» الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات . 
«وأجيب بأنه خبر»» ولا يشترط التعدّد فى الأخبار. 





)١(‏ هذه المسألة في بيان أن الجرح والتعديل هل يثبت بواحد أم لا؟ اختلفوا فيه» فالأكثرون على 


أنهما يثبتان بواحد في الرواية دون الشهادة» وقال قوم: لا يثبت بواحد فيهماء بل لا بد من 
اعتبار العددء وقال قوم: يثبت بواحد فيهماء وهو اختيار القاضي أبي بكرء والأشبه مذهب 
الأكثر؛ إذ لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على يقين أحد المذاهب» فلم يبق غير 
التشبيه والقياس» ولما كانت العدالة شرطاً فى قبول الشهادة والرواية» فلا تزيد فى إثباتها على 
مشروطها؛ إذ الشرط لا يزيد على مشروطه كما في غير محل النزاع» بل ينقض؛ فإن الإحصان 
يغبت بشاهدين دون الرجمء وإذا لم يزد كان إلحاقها بالمشروط في طريق إثباتها أولى من 
إلحاقها بغيره» وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية» فكان الحكم في شرط كل واحد 
منهما ما هو الحكم في مشروطه. ينظر: الشيرازي ١7‏ ب/خء والرازي 2086/١/7”‏ 
والمستصفى »١57/١‏ والبرهان 2557/١‏ والإحكام للامدي ؟/ /الا. وشرح العضد ”254/7 
وتيسير التحرير 208/7 وفواتح الرحموت 2١6١/7‏ وحاشية البناني 0١57/7‏ وإرشاد 


الفحول آككت والمسودة ا . 


8/8 


ا 7 سا سه مر ساس تو 

قالوا: شهادة فَيَتَعَدْد. 

ان 2ف ند 

وَأجِيب بأنه حبذ 

2 00 

لوا خوط 

ِ 2 ءَمَ صر جمس ع 2 ىس 9 
جيب بأنّ أَلآخَرَ أخوط وَأَلثَالتُ ظاه. 


وقد اوعد] "مو هذا أن الشهادة عندة ليك حيرا بل إنشاء ‏ وفيه كلام لسنا له 
الآن. 

والخن عندنا: أن الشياذة ذاك شائقية من الشير: والاشاء. 

«قالوا»: اعتبار العَدّد فيهما «أحوط). 

و«أجيب: بأن الآخر» ‏ أي: اعتبار عدم العدد «أحوط»؛ لاحتمال تضييع الأمر 
والنهي عند عدم اعتبار قَوْلٍ الواحد» وذلك حيث لا يكون في القضية غير راو واحد. 

«و» المذهب «الثَّالث» دليله «ظاهر» من المذهبين. 

وهنا نذكر لك حقيقة حََيْقَةَ الفرق بين الشّهادة والرواية» فإنه مهم . 

0005 فى «الفروق») أن المَازِرِيَ قال في (شرح البرهان) : هما خبران غير أن 
المخبر عنه إن كان [إغاقا] 17لا يشمن ابفعد : ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية. 

وإن كان خاصّاً بمعين» والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ‏ ورأيت أنا كلام المَّازِرِي - 
وبهذا فرق» غير أنه لم يذكر أنْ الشهادة خبر. 

وإذا وضح لك وجه المَرْق بين الشّهادة والرواية ‏ لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة 
استظهارا» .دون الزواية» [وقعت]29؟ غلى الأضلين الكركية فيهما. 

يحقق المتاسبة وجوه ذكرها * شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السّلام . 

أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله يل بخلاف شهادة 

الزورء فاحتيج إلى الاستظهار فيها. 


)١(‏ في أ» ح: يوجد. () في ح: وثبت. 


ان 


والثاني: أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحدء. فلو لم يقبل لفات على أهل 
الإسلام تلك المصَلحة العامة» بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المحَاكمات . 

وبهذا يظهر لك أن العمل بتركية الواحد في الرواية أحوط كما تقدم . ظ 

والقالفة اناوين كدر يق السلميى إلكنا وعد ازاك امن وليه على هناك الرون 
بعادت الأغباز ابره 

وربما اضطرب التّظر في فروع؛ لتردّدها بين الشهادة والروايةء فنشأ عنه خلاف في 
اشتراط العدد؛ كهلال رَمَضَان [والقَائف]0'. والقاسمء وتُرْجُمَان القاضي» ونحو ذلك . 


ومن فروع الفرق ما ذكره البَعْويّء أنه لو أشكلت الحادثة على القاضي رجلا ثم 
رجع الراوي وقال: تعمّدت الكذب ينبغي أن يجب القصاص؛ كالشاهد إذا رجع. والذي 
ذكره القَمَال في «الفتاوى»., والإمام : أنه لا قصّاص » بخللاف الشّهادة فإنها تعلق بالحادثة. 

«مسألة» 

الشرح: هل يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل» أم لا بد من ذكر سببهما؟ 

«قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما» ‏ كذا نص عليه فى «التقريب» و «مختصره) . 

(وقيل: لا فيهما). 

«وقال الشّافعي رضي الله عنه»: يكفي الإطلاق «في التّعديل» دون الجَوح . 

«وقيل: بالعكس» 2‏ ونقله الإمام في «البرهان» عن القاضيء وقال: إنه أوقع في مأخذ 
الأصول ‏ ولا أعرف مستنده في عَرُوه إلى القاضي . | ْ 

«وقال الإمام: إن كان عالماً» بأسباب الجَوْح والتعديل» «كفى» الإطلاق «فيهماء وإلا 
لم يكف») ‏ وتبعه العَرّاليء والإمام الرازي وغيره. 


6 في ب : والعايف وهو تحريف . 


م 


0 





وعندي: أنَّ هذا ليس مذهباً خامساًء فإنه لا يذهب محصل إلى قبُول ذلك مطلقاً من 
رجل [غمر]”"'2 جاهل لا يعرف ما يجرح بهء ولا ما يعدل به - وقد أشار إلى هذا القاضي. 
وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم . 

وإذا عرفت موضع الخلاف». فالمختار عندي في الشّهادة» الفرق الذي ذهب إليه 
الشافعي ‏ رضي الله عنه» وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتّعديل جميعاً؛ إذا 
عرف هذا الجارح فيما يجرح به. 


الشرح: (القاضى إن شويسنى غبر عمرة ل يكن يدلا وإن شهنة: بالعتدالة 
«و» الفسق «في محل الخلاف» ‏ أي: في الموضع المختلف في أنه هل هو سبب الجرح. 
فهو «مدلس» فلا يكون عدلاً؟ 

الواحيت: بأنه قد يبنى على اعتقاده. ولا يعرف الحال). فلا يكون وذ لهنا 


فإن قلت: سيقول: إن التّدليس”'" لا يوجب الجرح على الأصح؛ وقضية كلامه هنا 
موافقة القاضي على أن التدليس جارح . 


69 في ت : عمر. 

(5) التدليس لغة: كتم العيب في المبيع ونحوه» أصله من الدلس بالفتح, وهو الظلمة أو اختلاط 
الظلام . 
وفي الاصطلاح: ينقسم إلى قسمين : تدليس الإسناد» وتدليس وصف الرجال: الأول: تدليس 
الإسنادء وفيه اراء: 
الأول: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع مما لم 
يسمعه منه بصيغة «عن) وما شابهها. 
وهو المعتمد. 
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2 5 7 - 5 ع م 5 َى 2 024 ١‏ اا 
وَأجب ؛ بأنّهُ قَدْ يَبْنِى على أَعَْتَقَادِه أوْ لا يَعْرفَ ألخلاف . 


قنك المرافبالكذليين 65 حير المراة ينه يناه واقايي خا رم فى برع الجاني 
إلى الإيضاح» و الأفاكة المشدلف ول كدذلكت 0ه 
اح» وهو الا ماكن فيها 0 


فقوله: (مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع) خرج به المرسل الخفي . 

الثاني : هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. 

وإليه ذهب الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن القطان» فاشترطا مع ثبوت اللقاء ثبوت السماع . 
الثالث: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره سواء لقيه أم لاء سمع منه أم لاء بصيغة (عن) وما 
شابهها. 

فيكون هو والمرسل الخفي سواء على الرأي الأول الذي ذكرناه للمرسل الخفي. فيشمل كل 
منهما الصور الثلاث . 

أما على الرأي الثاني للمرسل الخفي» فيكون هو الأعمء والمرسل الخفي هو الأخص . 

قال العراقي : 

نَدَلِيسسُ الإسْتاهٍ كَمَنْ يَسْقُطُمِنْ | حَدِفِهوَيزتقِي بعَن وَأ 
وَقَالَ يُوهِمُ انَصَالا. . ْ 

والمعتمد اعبات اك فالمرسل الخفي فيما إذا لم يثبت سماع ولا لقي» والتدليس فيما إذا 
ثبت اللقي أو اللقي أو السماع . 

وتدليس الإسناد أنواع : 

ما يعرف بتدليس الإسناد فقط ‏ وهو ما علمت . 

ما يعرف بتدليس القطع». وهو كالأول غير أنه لا يذكر أداة بل يسمئ الشيخ فقط فيقول: فلان. 
ما يعرف بتدليس التَّسُوية أو التجويد. وهر ايك شيخة ويعند لقح لبيفه أو اعلى مه 
فسقطة لكرنة عهنا أن ضخيرا: ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تحسيناً 
للحديث . 

ما يعرف بتدليس العطف,» وهو أن يعطف ما لم يسمع منه على شيخ سمع منه الحديث . 

ما يعرف بتدليس السكوت» يقول: حدثناء وسمعت». ويسكت ثم يقول: فلان. 

تذليس التؤرية كأن يقول ‏ سمععه» يريد ديعا آخر: 

تدليس الاستدراك كأن يقول: ليس فلان ذكره لكن فلان. 

الثاني: تدليس وصف الرجال» وهو ما يعرف بتدليس الشيوخ». وهو أن يروى عن شيخ حديثاً 
سمعه منهء فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف . 

قال العراقي: [اثرجز] 
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لْجَرْح لأدَى إلى التَقْلِيدٍ للاختلاف فيه. 


سر هه عير 


الام] 
اس 
33 
1 
6© 
0 
5 
8 


2 5 4 


الفكية:: العدالة م مُلَتَبِسَةٌ لكثرّة ألكَصَنّع بخلاف ألْجَرْح . 





الشرح: «الثاني: لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما» . 

و «أجيب: بأنه مع إخبار العدالة. 

وبهذا يعرف أنّ الكلام في العدل [العارف]7١2,‏ وإلا فالشّك قائم عند الجهل . 
الشوح: الشّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه»» فكم من 


الشّافعي» فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد. 


1 لوكس لاه 5 5000 4 
الشرح: «العكس العدالة مُلْتِسَة لكثرة التصنعء بخلاف الجرح)!؟؟. 





أن يَصِف الشَّيِعبِمَالايُمْرَفُ وَذا بسَنَيهصس وي يحتف 
تَقَهرْهُ للضَّخف وَاسْتِضَعَارًا ‏ وَكالخَطيِب يُوهِم أسْيِكثارا 
ينظر: محاسن الاصطلاح 2١717‏ والتقييد والإيضاح (15)» وفتح المغيث للسخاويٍ 2١59/١‏ 
والباعث الحثيث (2)57 وتدريب الراوي .»777/١‏ وفتح الباقي 2١79/١‏ والقارىء على 
النخبة )١١6(‏ وتوضيح الأفكار 257/١‏ ونزهة النظر ص (550). 

(9): قن : الخارق» وهو تحريت: (9) في أ: يخرج. 

0( ا أما . 

(:) هذه حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أنه يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل» تقريرها 
أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع» فرب رجل أظهر صلاحية: بالتصنع 
نخلاف الجرح؛ فإنه لا يمكن التصنع فيهء فلا بد في العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس» - 


وم 


وجوابه: أن العدالة تحتاج إلى أمور يتعذّر ضبطها وذكرهاء أو يتعسّرء بخلاف 
الجرح» فاعتمد على العدل» ومَنْ يلتبس عليهء ولا يختبر فَلئِسَ بصالح للتزكية» ولا كلام 


فه. 


الشسرح: «(الإمام : غير العالم يوجب الشّكقء وهو صحيح»ء لكنه ليغين في مَحَل 
الخلاف كما عرفت2)17. 
«مسآلة» 


الشرح: «الجرح مقدَّمٌ» ‏ عند التعارض على التعديل7). 


ولا يجب ذكره في الجر لعدم الالتباس. واحتج الإمام أن المعدل والجارح إن كان غير 
عالم ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله «رجباً للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم احتمل أن يجعل 
ما هو موجب للجرح يوعقياً للعد!لة وبالعكس ؛ فلم يحصل الجزم بتعديله ولا بجر حه . قاله 
الأصفهاني في شرحه على المختصر . 

)١(‏ الأمر يختلف بالمعدل والجارح. فإن كان إماماً مرموقاً بالصناعة لا يليق به إطلاق القول 
بالتعديل إلا عند الثقة الظاهرة» فمطلق ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث 
واستفراغ وسعةفي النظرء فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلاء فلا بد من 
البحث في الأسباب» وإبداء المباحثات التامة» والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من 
يجرح» فالعامى الخالي عن التحصيل إذا جرح ولم يفصل» فلا يكترث بقوله» فأما من تبين أن 
جرحه المطلق يخرم الثقة» فمطلق جرحه كاف فى اقتضاء التوقف. هذا لفظه. والغرض من 
إيراده أن المصنف عبر عن هذا المذهب ‏ أعني عن دليله ‏ بأن إطلاق غير العالم يوجب 
الشك». فعليك تنزيله عليه. ينظر الشيرازي 556 أ/خ. وينظر: المحصول (5؟/7١//2)81‏ 
والبرهان »57١7/١‏ والمستصفى 2١77/١‏ وتيسير التحرير 25١/7‏ والمسودة 2559 وفواتح 
الرحموتث ؟/ اه وأصول السرخسى 5/7 . 

() قال صاحب التحرير. إذا تعارض الجرح والتعديل 000 مذهبان: تقديم الجرح مطلقا 
سواء أكان المعدلون أقل من الجارحين ين أم مثلهم أم أكثر منهم . نقله الخطيب عن جمهور 
العلماء. و صحححة الرازي والامدي وأبن الصلاح وغيرهم» وهو المختار. والتفصيل بين - 


0 


ار 


ا ل ل ا اي ا ا ع ل 2 , سروس 20 م سر 0 و - 11 و 
لنأ أ ب 7 ما عثل أثثاره م بالتَقفب٠‏ فالة» 5 
له جَمَعْ بَيْنْهمًا فوجَبٌ 2 إنْبَاتِ معيّنِ وَنفيه باليّقينِ فالتّْجيح 
(وقيل) : يطلب «الترجيح" . 


تساوي المعدلين والجارحين» فكذلك يقدم الجرح والتفاوت بين الجارحين والمعدلين في 
المقدارء فيترجح الأكثر من الفريقين على الأقل منهماء فأما وجوب الترجيح لأحدهما على 
الآخر بمرجح مطلقاً أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر بناء على 
حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الإجماع على تقديم الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري 
الإجماع بنقله عن عالم مالكي يشهر ب (ابن شعبان»2 أنه يطلب الترجيح في صورة التساوي, 
ولا يقدم الجرح فيها مطلقاً. لولا هذا التعقيب لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعاًء لكن 
ابن شعبان غير مشهورء ولا يعرف له تابع فضلاً عن الاتباع؛ فلا ينفى قول ابن شعبان 
وأما قول شارح ابن الحاجب» وهو القاضي عضد الدين أن التعديل مقدمء فغير مسلم؛ إذ لا 
يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا. ظ 
ومحل الخلاف عند إطلاق الجرح والتعديل بلا تعيين سبب أو عند تعيين الجارح سبباً لم ينفه 
المعدلء أو نفاه بطريق غير يقيني. أما إذا عين الجارح سبب الجرح بأن قال: قتل فلاناً يوم 
كذا مثلاء ونفاه المعدل يقيناً بأن قال: رأيته حياً بعد ذلك اليوم» فالتعديل مقدم على الجرح 
اتفاقا . وكذا يقدم التبديل على الجرح لو قال المعدل: علمت ما جرح به الشاعر أو الراوي 
وإن المجروح تاب عنه. اه. 

وفي الفقه: إذا جرح الشهود واحد من المزكين وعدلهم اثنان منهم قدم التعديل على الجرح؛ 
لقيام نصاب الشهادة فيهء وإن عدلهم أكثر من اثنين وجرحهم ائنان قدم الجرح لبلوغ كل 
نصاب الشهادة» ولا عبرة بالزائد. والجرح مقدم لإثباته خلاف الأصل» وإن جرحهم واحد 
وعدلهم واحد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ لاعتماده خلاف الظاهر. وقال 
محمد بالتوقف حتى يعدلهم أو يجرحهم آخرء فيترجح أحد الجانبين. هذا كله على مذهمب 
أبي حنيفة وأصحابه . 

وعند المالكية: لو عدل شاهدان رجلا' وجرحه آخران ففي ذلك قولان؛ قيل: يقضي 
بأعدلهما: لاستحالة الجمع بينهما. وقيل: يقضي بشهود الجرح؛ لأنهم زادوا على شهود 
التعديل؟ إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس. ينظر: المحصول 2584/١/5‏ 
وإرشاد الفحول ,.١58‏ والإحكام للامدي 4/7/اء والمستصفى .157/١‏ وشرح العضد 
5 6» والمسودة 1لا”» وشرح الكوكب 570/1» وححماشية البناني 1554/7ء وفواتح 
الرحموت ؟7/ 05. 


0 و 


- ألْحَاكِم لْمُشْترِطٍ ألعَدَالَةَ [في الشّهَادَة] بِأَلمَّهَادَةِ : تَعْدِيلُ بِأَتَقَاقء وَعَمَلُ 





وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدّلين» [وقل](2 عدد الجارحين بلا ريب» 
وجار أيضاً عند تساويهما؛ كما حكاه المَازِرِىٌ عن ابن شعبان من المالكية . 
حكاه عن ابن شعبان . 

ولا جريان للخلاف فيما: إذا كان عدد الجارحين أكثرء بل يقدم الجرح بلا رَيْبِ «لنا 
أنه» . 

أي : العمل بالجرح ‏ «جمع بينهماء فوجب» المصير إليه . 

واكك ووو /! 
بالجرح لا ينهفى سبق العَدَالة: فكان 0 به 005 بينهما ‏ فوجب » وأما 4 نفاه المعدل 
بطريق يقيني» فالعَمَل بالجرح لا جمع فيه. وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح. 
وإليه أشار بقوله: «إما عند إثبات»» «معيّن ونفيه باليّقينِ فالئّْجيح» وكان عنده أن هذه 
0 : د الخلاف, وإلا فكان يجعل ما اختاره مذهباً ثالثاًء والأظهر أنها من 


«مسألة» 


الشرح: ١حكم‏ الحاكم المشترط العدالة فى الشهادة بالشهادة. تعديل باتفاق وعمل 
العالم». المشترط العدالة في الرواية بالرّواية «مثله)9' : 


)1١(‏ في ح: وقد. 

(؟) هذه المسألة في بيان أن الطرق الظنية للجرح والتعديل» وإنما ترك الطرق الصريحة لظهورها. 
وينظر: البرهان »555/١‏ والمحصول 2540/١/1‏ وشرح العضد 57/1», والمستصفى 
اق والمنخول 554», والإحكام ,» والمسودة ”270/7 وتيسير التحرير "/ 6٠١‏ 
وفواتح الرحموت 2١59/75‏ وإرشاد الفحول (2)77 وحاشية البناني 0 


كن 


5 - ّ 


المككاذ شدي إن كانت يؤر لاعن 
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١‏ 
3 
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وا 
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وَرِدَ 





«ورواية العدالة» ‏ عن شخصء. هل يكون تعديلاً لذلك الشخص؟ فيه مذاهب : 

«ثالثها المختار: تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل»؛ كالبُخَاري ومسلمء 
وابن خزيمة. والحاكم في المستدرك» (وليمس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية. 
لجواز معارض» - من أجله ترك التارك العمل بالشهادة» أو الرواية [ل1](١2‏ لأن الشّاهد أو 
الراوي ار 

2 فرض ارتفاع المَوانع بأسرهاء وكان مضمون اشير وتوا فتركه يكون حينئذ 
جرحا قاله ل وهو واضح. 

«ولا»؛ يعد من الجرح «الحد) - أ حل الشاهل:ت في شهادة ل" لعدم 





(1): مقط عن ان 

(0. يثبت الزنا بأحد أمور: الأول: الإقرار. 
إذا أقر الزاني على نفسه بالزناء ولو مرة أقيم الحذَّ عليه والدليل على ذلك ما في حديث أبي 
هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما من رعو «واغد يَا نيس إلى امْرَأَةَ هَذَاء فَإنِ 
اغْتَرَفَتَ فَاوْجمْهًا كَالَ: كَعَدَا عَذَتَمًا فَاغْتَرَقَتْء فَأَمَرَ بها رَسُولُ اللَّه - 6 - فَرْجِمَتْ» رواه 
الجماعة . ١‏ 
وبما أخرجه (مسلم». و«الترمذي». و«أبو داود»ء و«النسائي». و«ابن ماجة« من حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ككل - جم امأ من جْهَئنَة َم تِرَ إلا مه وَاحدَة. 
وبحديث الغامديّة حيث قالت للنبي ‏ كَل : تيد أن ؛ تَردّنِي كُمَا رَدَدْتَ مَاعِرَاً. وَلَمْ يُنْكزْ ذَلِكَ 
فلو كان تربيع الإقرار شرطاً كما يقوله الحنفية لقال لها: إنما رددته لكون لم يقر أربعاً» وهذه 
الواقعة ثبتت بعد واقعة ماعز. 
والحنفية» والحنابلة يشترطون أن يكون الإقرار أربع مرات». وأن كردي علبيرد متفرقة . 
ثانياً: البينة : 
وكما يثبت الزِّنا بإفرار الزاني» واعترافه كذلك يثبت بالبينة» ولها شروط : 
١‏ - أن تكون بشهادة أربعة» بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى : لثم لم ينوا بأربَعَةٍ شهدَاءَ » 
فإن شهد ثلاثة بالزناء وقال الرابع : رأيته بين فخذيها حد الثلاثة ة حد القذف» وأدب الرابع . 
0 - وأن تكون شهادتهم بصريح اللفظ . 


لكا 





النّصَّاب»» قَدْبٌ عدل يحد إذا شهد بالزناء وذلك إذا لم يكمل النصابء ولا يخرجه الحد 
عن العدالة. 


«ولا» يرد «بالتدليس على الأصح» كقول من لحق الزّهري قال الزهري موهماً أنه 


سمعه) . 


«ومثل وراء النهر يعني جيحان) . 

ولا يشترط في الآخر اللقي» بل يكفي المُعاصرة؛ لأن احتمال السماع قاكم معهاء ثم 
ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السّماعء. والإيصال حكمه حكم المرسل» وما بينه يقبل 
منه؛ لأن التدليس غير قادح . 


ات أن كوتوا وجالا . 

#دوآن يكوتوا عدولا . 

0 - أن يرونه كالمرود في المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

5 ألا يختلف مكانء ولا زمان الرؤية. 

خلافاً «لأبي حنيفة» حيث قال: يكفي أن يشهد كل من الأربعة أنه رآها في زاوية من البيت. 
الثاً: بظهور الحمل في المرأة التي لا يعرف لها زوج يلحق به الولدء بأن لم يكن لها زوج 
أصلاء أو كان لها زوج لكن لا يلحق به الولد كما لو كان صبياً أو مجنوناً» وفي الأمة التي لا 
سيد لها يقر بوطئها بأن أنكر وطأها. 

وإذا ثبت الزنا بظهور الحمل وجب إقامة الحد على هذه المرأة أو هذه الأمة. وإذا عقد الرجل 
على امرأة أو على أمة ثم أتت بولد لستة أشهر فلا حد عليها؛ لقوله تعالى : #رَحَمْلَهُ وَفصَالَةُ 
تَلانُونَ شَهْرَا4 وقوله: وَالْوالِدَاثُ يُرْضِعْنَ أُولدَهُنَّ حَولَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُتِمّ الوَضاعَة 4 
فالحمل يكون ستة أشهرء وهو أقله. 

فإذا أتت به لدون ستة أشهر وجب عليها الحد. والله أعلم . 
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“رصنو 4 م ساهو 
(عدالة الصحابة ) 


آلأكَْد : عَلَن عَدَالَةٍ ألصَّحَابَةِ . 





ومن التدليس نوع أخف من هذاء وهو أن يروى عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو 
كه أ يصق نما لا صرف كن اقلم وهذا إن كان يعنف لو قبن هله ويه ألا لاقم 
في أنه لا يقدح. وإلا فذكر ابن السمعاني: أنه يقدح . 


أما من يدلس في المتّون» فلاك مَطرُوح مجروح بلا خلاف 2 وهو ممن يحرف الكلم 


| «مسألة» 
الشرح: «الأكثر على عدالة الصّحابة . 
وقيل : كغيرهم : 


وقيل: إلى حين الفتن»» «فلا يُقبل الداحلون؛ لأن الفاسق ينا 


)١(‏ هذه المسألة.في بيان عدالة الصحابة» وقد اختلفوا فيهاء فالذي عليه أكثر أئمة السلف وجماهير 
الخلف أنهم عدول». وقال قوم: حكمهم في العدالة حكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم 
عند الرواية منهم» وقال قوم اخحرون: إنهم لم يزالوا عدولا إلى حين ما وقع الاختلاف والفتن 
فيما بينهم» وهو آخر عهد عثمان رضي الله عنه؛ فلا يقبل قول الداخلين. 
فالصحابة بأسرهم خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» وذلك أمر مسلم به عند 
العلماء؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: #محمد رسول الله» والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء سيماهم في وجوههم من أثر 
'السجودء ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار»ء وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماً» . 
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة» منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن - 
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«قالت المعتزلة عدول إلا من [قاتز ١7]‏ علبًا ‏ رضى الله عنه 2 . 
1 عن صي 


«لنا * : #والذين مَعةه َشدَاءِ عَلى الفا رَحَمَاءٌ بَبْنَهِم تَرَ تَرَاهمَ 5 أَسْجّداً» ' سورة ة الفتح : 
الآية 9؟] . 


منحهم الله تعالى على فضلهم . 
وما روى من قوله ككل : : ««أَضْحَابي كالنُجُوم» بأتِهم ) افتَدَيْثُم اهْتَديْئم1 ورقل سيق كلننا 
على هذا الحديث» (ومأ د تحقق التواتر عنهم في الجدّ من ٠‏ الامتغثال») للمامورات والمنهيات . 


«وأما الفتن» فتعمل على اجتهادهم» . 

«ولا إشكال بعد ذلك» كل واحد من «قول المُصَوية وغيرهم»). 

أما على قول التّصويب؛ فلأن كلا مصيب. وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن الآخر 
مأجور غير مأثوم . 


والقول الفصلء أن نقطع بعدالتهم من غير الْتِمَاتٍ إلى هذيان الهاذين» وزيغ 
المبطلين» وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الوَاجدٍ مناء فكيف بمن رَكَاهم علام الغيوب 


رسول الله يك قال: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ومنها حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي وابن حبان في 
صحيحه قال: قال رسول الله يَكِهُ: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي». فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن اذاهم فقد آذاني. ومن اذاني فقد 
اذى الله ومن اذى الله يوشك أن يأخذه). ينظر: الشيرازي 777 ب/خ» والبحر المحيط 
للزركيشي 2797/5 والبرهان لإمام الحرمين »7757/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
4١/7‏ ونهاية السول للأسنوي 0177/7 وزوائد الأصول له 2377١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 5 والمنخول للغزالي 577. والتحرير لابن الهمام 27375 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه ”/ 55 . 


عَنْهُمْ من أل جد في الإنتكال. ان 
عَلَى قو ولي آذ سَوَبَة وَغْيْر هم . 





الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض» ولافى السماء فى غير آية» وأقضل خلق الله 
الذي عصمه الله عن الخطأ فى الحركات والسكنات ‏ محمد يدو فى غير حديث» ونحن 
نسلم أمرهم» فيما جرى بينهم إلى ربهم جَلُ وعلاء ونبرأ إلى الملك ‏ سبحانه ‏ ممن يطعن 
عثمان ‏ رضى الله عنه » وأنه قتل مظلوماً , وحمى الله الصّحابة من مُبَاشْرة قتله. فالمتولي 
قتله كان شيطاناً مريداٌء ثم لا يحفظ عن أحد منهم الرّضا بقتله؛ إنما المحفوظ الثابت عن 
[كل ]0 متهم إنكان ذللك: 

مسألة الأخذ بالثأر اجتهادية» رأى علي - كرم الله وتجيةات التاعين وفيلحة وو أت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ البداه مصلحة. وكل جرى على وفق اجتهاده . وهو مأجور ‏ إن 
شاء الله تعالى . 
وكان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ متأولاً هو وجماعة. 

[وفيهم]”'' من قعد عن الفريقين؛ وأحجم عن الطائفتين لما أشكل الأمرء وكل عمل 
بما أداه إليه اجتهاده. الكل دول - رضي الله عنهم ‏ وهم نقلة هذا الدين» وحملته الذين 
بأسيافهم ظهر وبألسنتهم انتشرء ولو تلونا الهو وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم - لطال 
الخِطَابُ . ظ 

هذه كلمات.» من اعتقد خخيلافها كأن على رَلَل وبدعة . فلتضمر ذو الدين هذه 
الكلمات» عقداًء ثم ليكف عما جرى بينهم» فتلك دماء طهّر الله منها أيديناء, فلا نلوّث بها 
ال 


400 لوبت كتير 
0( في أ ب فهمء. وهو تحريقماه. 


«التَعْرِيفٌ بالصَّحَابِيٌ وَحَكمُ مَرْويّاتهِ) 


ره 1 


ألصَّحَابىُ: مَنْ رَأَى النَّبِيَ - عَلَيْهِ ألضّلاةٌ وَآلسَلمُ- وَإِنْ لَحْ 





«مسألة» 
الشرح: «الصّحابي"'" : من رآه - عليه السلام ‏ وإن لم يرو عله .) ولم تَطل) صحبينهة . 


(1) هذه المسألة في بيان معنى «الصحابى»»؛ مذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابى 
من رأى النبي كله - أي : من صحبه لحظة» وإن لم يختص به اختصاص المصحوب, وطالت 
مدة صحبتهء وإن لم يرو عنه. سن م 
الصحبة الطويلة المفيدة اختصاص الرواية عنه. 
والمحققون من أهل الحديث» كالبخاري وأحمد بن حنبل على أن الصحابي من لقي النبئ كلل 
ل به ومات على الإسلام: طالت مجالسته له أو قصرت» روى عنه أو لم يروء 
غزا معه أو لم يغز. و و ا 0 من المسلمية فهو 

من أصحابه اه. وقال أ 00 السمعاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على 
كل من روى عنه يَكَةْ حديثاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. وهذا 
لشرف منزلة النبي ككهِ أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة 
والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي يله وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ 
عنه قال: وهذا طريق الأصوليين اه. 
وقال ابن الصلاح في مقدمته: روينا عن شعبة عن موسى السيلاني - وأثنى عليه خيراً - قال: 
أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله يَلهْ أحد غيرك» قال: بقي ناس من 
الأعراب قد رأوه؛ فأما من صحبه فلا. إسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة اه. 
وهذا القول قريب من قول الأصوليين. ظ 
ويعرف كون الراوي صحابياً: أولاً بالتواتر كما في الخلفاء الأربعة» أو بالاستفاضة والشهرة 
القاصرة عن التواترء كما في ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن . 
أو بأن يروى عن أحاد الصحابة أنه صحابي» كما فى حممة بن أبى حممة الدوسى الذي مات 
ب «أصبهان» مبطوناً؛ فإن أبا موسى الأشعري شهد له أنه سمع النبئ كله. ١‏ 
أو بقوله وإخباره عن نفسه بأنه صحابى بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للنبى كَل. 
وكذلك تعرف الصحبة بإخبار أحد التالعية أن فلاناً من الصحابة ؛ ينا على قبول التزكية من - 


6 


وقيل: بإنتطالبت» 
دَقِيل : إن أَجْتَمَعًا. 
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أ 0 ا دي ٠.‏ ا 0 سر ع إع خ لل 





والضمير في «رآه»» يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي كَل وهذه العتارة معكملة 4 لآن 
يريد [بها] 2١7‏ أن الصحابي من رأى النبي كَل ويلزم على هذا أن من كان أعمى لا يصحٌ له 
صحبة» ولا رَيْبَ في صحّة صحبة ابن أم مكتوم 17 وغيره من الأضراء» وليس المراد بالرُّؤية 
أي : من رآه محمد يله مسلماً فهو صحابي . 

ويلزم على هذا أن مسلماً لو وقع بَصَرهُ على طَلعَةٍ المصطفى يََةِ من غير أن ينظره 
النبي يلِْ لا يكون صحابيّاء وكلامهم يقتضي خلافه. ‏ 

«وقيل: إن طالت». 

اوقيل: إن اجتمعا» -.أي: اجتمع الطول [والرؤية]7©؛ أو اجتمع الرجل بالنبي كَل 


الواحد العدل. وهو الراجح. ينظر: الشيرازي 598 أ/خ» والإحكام للامدي ؟/ 287 
والمستصفى 250/7 والمسودة 20١97‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 5580» وحاشية البناني 
؟/ 150 » وجمع الجوامع ؟/ 1"6ء ونهاية السول 2١78/7”‏ وتيسير التحرير 577/7» وكشف 
الأسرار 2785/7 وفواتح الرحموت 2158/7 وشرح العضد 2317/١‏ والمعتمد 111/5»؛ 
وإرشاد الفحول ١٠7ء‏ وينظر: مقدمتنا على الإصابة» والاستيعاب وأسد 'الغابة. 

(1) سقط في ح. 

00 عمرو بن أم مكتوم: زائدة بن جُنْدبِ بن هَرِم بن رَوَاحة بن حجر بن عبد بن مُعَيْص بن عامر بن 
لوّي العامري». الأعمش المؤذن. هاجر إلى المديئة» واستخلف على المدينة ثلاث عشرة 
توانةاب. :وعننة اتن وَزْرَ بن حبيش . استشهد يوم القادسية وكان اللواء بيده. ينظر: تجريد أسماء 
الصحابة »5٠57/١‏ وتاريخ البخاري الصغير »2757/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”2586/7 
وتقريب التهذيب 94/7/ا» وتهذيب التهذيب »)١97( ٠١5/8‏ وتهذيب الكمال ؟7/ ٠١3737‏ . 

() في ح: الرواية. 


1 


لنَا: يَقْبلُ التقييدَ بِآلَْلِيل وَآلْكَثِير مَكَانَ لِْمْشْترَكِ كَالرياَة وَألْحَدِيثِء وَلَوْ حَلَفَ 
آله ب ار 0 بلط 


ذالوا: :#اضحات الستنان [و] «أَصْحَابُ الْحَدِيثْ) للمُلازم. 
201 
وهذا عندي أوجة وأصمٌ . 

فلو قيل: الصحابى من اجتمع بالنبي ‏ كَل لكان تعريفا حسناًء والاجتماع أعمّ من 
الدّوَاية والمجالسة والمحادثة؛ ولا يرد على هذا الأعمى؛ لحصول الاجتماع له . 

«وهى) مسألة «لفظية. وإن ابتنى عليها ما تقدذم» في عدالة الصٌّحَابة» وفى كونها لفظيّة 
مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر . 

الا الح "تقبل التقييد بالقليل والكثير فَكَانَ؛ وضعها «للمشترك» بينهما كالزيادة 
والحديث». 

تقول: رَوْته وحدشعة وإن لم تزره إلا مرة [واحدة]”''. ولم تحدثه إلا كلمة. 

ولقائل أن يقول: سلمنا انقسام الصّحبة إلى القليل والكثيرء ولكن لم قلتم: إن 

وأيضاً «لو حلف لا يصحبه حَيْث بلحظة» ‏ كذا قال المصتف. وما أظن”'2 أصحاينا 

وقضية مذهبم رد الأمر في اليمين إلى العرف. وذلك شيء غير ما نحن فيهء ثم إن 
فر لذ توه انعا لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه؛ لتحقّق الصحبة؛ لا لحصول9» 
الرواية. 
بعد. 

الشرح: «قالوا»: يقال: ١أضْحَان‏ الجَنَّة) «و» يقال : (أصحاب الحديث للملازم» 
الجن والحديث دون غيره» وحيئئذ فالصّحبة لخصوص المُلازمة . 
ايب -ببإ-س سس سس بصي 


ل 


قُلنَا: عُرْفٌ فِي ذلك . 
قَالُوا: يِصِحُ تَفْيْهُ عن الْوَافِدٍ وَألرّائي 
قن ١‏ تن الأ صن لا مشكلر تن الخ . 
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وحينئذ «قلنا: عرفٌ فى ذلك». وإلا فالحقيقة لأعمّ من ذلك . 
«قالوا: يصحّ نفيه عن الوَافِدٍ والرّائي) لحظة» فيقال لمن وفد»ء أو رأى ليس بصاحب . 
«قلنا: نفى الأخصنّ» ‏ وهو الصحبة الطويلة ‏ «لا تستلزم نفي الأعم» - وهو مطلق 
[الفحة]17, 
وفي هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصّحبة الخاصة» لا مطلق الصّحبة ؛ فلو منع. 
وقال: قلنا : ممنوع لكان أوجه وأَخحْصَرَ؛ لأن الكلام إنما هو في مُطلق الصّحبة . 
«مسألة» 
الشرح: «لو قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»» احتمل الخلاف» فيتجه قبول. قوله؛ 
لآن وازع العدالة يمنعه من الكذب ‏ وهو ما ذكره القاضي و في «التقريب» وغيره»؛ ويحتمل 
رده؟؛ لأنه يَدّعي لنفسه رتبة عُظمى» وهي الصحبة فيتهه7"). 
رسال 


الشرح: «العدد ليس بشرط» في الرواية'«خلافاً للجُبّائي» فإنه اشترط خبراً آخر أو 





)1١(‏ في ح: الصحابة. 

() ينظر: نهاية السول »2١4/”‏ وشرح الكوكب 5,/4/7» والمستصفى 2١56/١‏ وروضة الناظر 
ص (250)» والمعتمد 2777/7/7 والمسودة 27591 وفواتح الرحموت ”7/ »5١‏ ونزهة النظر ص 
4 وتوضيح الأفكار 578/7» وإرشاد الفحول ص ./١‏ 


عه 


وَأَلدَلِيل وَأَلْجَوَابُ ما تَقَدَمَ في حبر أَلْوَاحِدٍ. 
ول ادكو 2 ول التصةع وَل عَدَ عَدَمُ ألْقَرَابَقٍء وَل عَدَمُ ألْعَدَاوَةٍء دَلآ 1 
معوفة يت لك لْعِلَمُ بفِقهِ أو عَرَببَةِ أو مَك الخزيق؟ لقولة: .علنه: الضاذة 


عر 


١ 


ُ عر تور 03 ل 5-5 
9 يهو 


وَأَلسَلامٌ : ١نَضْرَ‏ الله ادال و مرائفة لقِيَاس؛ خلافا رفسو حنيفة 


رَحَمَه الله.. 
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ظاهراً. أو انتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهمء وفي خبر الزنا ري 
ل ال ل ا 


وقال المَارِزِيٌّ: رأى الجَبّائي أنه على نسق الشّهّادة فلا يقبل إلا عبر عَدلِيْنَء أو رجل 
وامرأتين» أو أ نسوةء وإن كان الخبر في الزَّناء فلا يقبل [إلا خبر أربعة رجال» واشترط 
في التّقل تَضَاعيف العددء فلا يقبل]7' من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصّحابة» ومن 
. تابعي التّابعين إلا ثمانية» وهكذا. 

وغباوة هذا المَذْهَبٍ عندي مُعْنِيَةٌ عن الدَدٌّ عليه . 

والمصتف قال: «والدليل والجواب ما تقدم في خبر الوَاحجد». 

وهنا يعلم أن الجبّائي لا ينكر خبر الواحدء على خلاف ما نقله عنه المصبّف. 
يِهِنَاكَ عليه ثم : 

ولا يشترط «الكورة ولا البصر ولا عدم القَرَابة المشترطة في الشّهادةء ولا عدم 
العَدَاوة» ولا الإكثار»؛ من سماع الحديث7"؛ بل يقبل المُقَلَ ولو لم يَرْو إلا خبراً واحداً. 
(ولا معرفة تبه ولا العلم ِفِقَه أو عربية» أو معنى الحديث؟ لقوله عليه السلام : 


(7) ينظر: المستصفى 2١50/١‏ والمعتمد 2577/7 والمسودة ”797. وتيسير التحرير 2531/7/7 
وفواتح الرحموت 215١/7‏ وحاشية البناني .»١71//7‏ وإرشاد الفحول الا وشرح العضد 
7 . 

)3غ( سقط في ت . 

) ينظر: كشف الأسرار 717///7» والإحكام للامدي (860-84/5).: وأصول السرخسي 
0١‏ :© وتيسير التحرير ”67/7 . 





اتيت الله لد أ نه سَمِعَ مَقَالتِي قَوَحَامَاء وَأَدَامَا كما سَمِعَها؛ فَإنَهُ زب حَامِل فَتَّو فَقّوِ لَيِسَ بِمَقَيِه) 
زواة أحستة و داود» والترمذي وحَسّنه. والنسائي والطبيراني: وابن حبّان في 
(ضصحيحه)( ١‏ ولا موافقة القياس خلافاً لأبى حنيفة ‏ رحمه الله» حيث ‏ اشترط فقّه الّاوي إذا 
خالف القيّاس . ْ ْ 
«مسأآلة» 

الشرح: (إذا قال الصحابي : قال رسول الله يكلله: حمل على أنه سمعه 7" منه» : 

«قال القاضى : متردد بين أن يكون سمعه من النبى يك أو سمعه من غيره عنه يَكِلة) 
اق علي غاله الشتعدا 4 ْ 

فإن قلنا: الكل عدول كان مقبولاً» وإلا كان حكمه حكم مرسل التّابعي . 

0 أن تقول : 0 البناء ا ل الثاني أن رك 





)1١‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ارا كتاب العلمء والترمذي فى السنن 0/ 27075 كتاب 
العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (5104) عن 55 ثابت رضي الله عنه؛ 
وأحمد في المسند 2187/5 في مسئد زيد بن ثابت رضي الله عنه» والدارقطني في السنن» 
25١‏ ”2,2 المقدمة باب : الاقتداء بالعلماء» وأبو داود في السدن 5 -546”. كتاب العلم : 
باب فضل نشر العلم (7770)» والترمذي في السنن 77/5 - 74 كتاب العلم : باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع (75557)» وقال: .حديث حسنء وابن ماجة في السنن /١‏ 85 المقدمة 
باب من بلغ علما (570). 

(؟) وينظر: المستصفى »174/١‏ والمحصول ».)588/١/1(‏ والإحكام للامدي 2457/١‏ وشرح 
العضد 0758/79 وتيسير التحرير 258/7 وفواتح الرحموت 2١6١/5‏ وإرشاد الفحول ١٠6ء‏ 
شرح الكوكب ؟7/١58.‏ 


لا 


إذَا قال : ا 03 هيما » 9 أوجبّ» 3 حرم وَألأَكه ٠‏ + 0 لِظهُوره في 
لا 
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ولعلهم رأوا أن سماع الصّحابي من التابعى أمر نادر فلا يحمل عليه . 

واعلم أن هذا الذي نقله المصئّف عن القاضي تبع فيه الآمدي. ولا نعرفه. 

والذي نص عليه القاضي في «التقريب» حمل «قال» [على]"'' السّماع» ولم يَحْكِ فيها 
خلافاء بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً. 


«مسألة» 
الشرح: «إذا قال سمعته أُمَرَ أو نَهَىءفالأكثر حُجّة»(2. وبه قال القاضي كما نص 
عليه في «التقريب»؛ «لظهوره فى تحقّقه فى ذلك» . 
«قالوا: يحتمل» على «أنه اعتقد» شيئاً من الصّيغ أمراً أو نهياً «وليس كذلك عند 
غيره) . 
«قلنا: بعيد»؛ لمعرفته بأوضاع اللّقَةِه ولعدالته المقتضية لتحزه في مَوَاقِع الاحتمال. 
«مسألة» 


الشرح: «إذا قال * اانه أو هيما أو وجب أو حَرمً) ) بيناء الصيغة للمفعول في 
الكل «فالأكثر حبجة ؟ لظهوره في أنه» ب «الآمر 70» 


.417 /7 سقط في ت. (0؟) ينظر: الإحكام‎ )١( 
هذه المسألة في أنه إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو أوجب علينا كذاء أو-‎ )9( 


8 


1 


/ بَخْض ]0ثة أز عن اسختتاط: 


9 
من 2 


و ا د اسن عي 8 ص 
قالوا: يَخْتَمل ذلك» وَأنَّهَ أَمْرُ ألكتاب 
وخالف الصّيرفي» والإمام أبو بكر الإسماعيلي مناء والكرخي من الحنفية» وغيرهم. 


حرم علينا كذاء فهل يجب إضافة ذلك إلى أمر النبي - يل - ونهيه أم لاء فذهب الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ وأكثر الأئمة إلى أنه يجب إضافة ذلك إلى النبي - كَل فيكون حجة حينئذ» 
وذهب جماعة من الأصوليين» وأبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلى المنع من 
ذلك. هذا هو موضع الخلاف قال الشيرازي في شرحه على المختصر: قلت: قول الصحابي 
أمرنا أو نهينا أو من السنة : 
الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله يلوه مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمروا أو نُهوا 
أو من السنة كذاء فإما أن يصرح بالامر والناهي وصاحب السنةء وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء. 
مثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ 
النبي كلْخِ عام الفتح مر الظهران» فاذننا بلقاء العدوء فأمرنا بالفطرء فأفطرنا أجمعون. . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
ومثاله في النهي : ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : نهاني النبي عَلِيْْ عن التختم 
بالذهب» وعن لباس القَسبّي وعن القراءة في: الركوع والسجودء وعن لبس المعصفر. . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
يدانه فى الح قول ابن عباس في متعة الحجح: سنة أبي القاسم» ا 
عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. . ٠.‏ رواه / داود»ء وقول عمر في المسح: أصبت 
السنة. . . صححه الدارقطني في سننه . 
وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع - بعضها من بعض - فأقربها: سنة أبي القاسم» ويليها : 
فزئة تنينا ؤيليها: أصيت: السكة: 
غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي ‏ إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه ‏ هل يكون حجة أو 
لا؟ فقال الجمهور: نعم وحكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل 
وحجة الجمهور: أن الصحابى عدل عارف باللسان» فلا يطلق الأمرّ والنهىَ إلا بعد التحقق 
ملة . ْ ْ 
وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة : 
الأول: في سماعه كما في قوله (قال): والرد عليه أن مرسل الصحابي حجة كسماعه. 
الثاقي يفي الأمربوالتون : إنويها برعم لبن بام أتراء ونا لبن عن نهنا والجرات أنه ألا 
يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك أو نهى عنهء وينضم إليه من 
القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهيء ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي. 


1ط 


«قالوا: يحتمل ذلك». ويحتمل «أنه أمر الكتاب». أو بعض الآئمة)» «أو» أنه قاله «عن 
استنباط»)؛ كما يقول المجتهد: الشّرْع كذاء ويكون اجتهاده هو الذي ذاه إلن ذلك 


- أما احتمال بنائه على الغلط والوهم فلا يصح أن يتطرق إلى الصحابة بغير ضرورة» بل يحمل 
قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن . 

الغالف:: فى: الماموقو والمتون” هل هو فرد بعينه أو طائفة بعينها أو سائر الأمة؟ والجواب أن 
ذلك لا ا على الصحابي» وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال» أما إذا لم يصرح 
الصحابي بالامر والناهي ولا بصاحب السنة فهناك يأتي الاحتمال الرابع وهو: هل الآمر 
والناهي أو صاحب السنة هو رسول الله يله فيكون مرفوعاً» أو غيره فلا يكون مرفوعا؟ . 

فقال الجمهور: هو مرفوعء وقال فريق - منهم أبو بكر الإسماعيلي -: ليس بمرفوع» وقيل» 
محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول (أبو بكر رضي الله عنه) . 

حجة الجمهور: مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ومن يقتدى به في 
الحلال والحرام» وهو رسول الله بَكِ. 

وقالوا: الآمر والناهي إما أن يكون القرآن» أو الإجماع» أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط» أو 
الرسول 345. 

ولا يصح أن يريد الصحابي أمر القرآن؛ لكونه معروفاً يعرفه الناس» ولا الإجماع؛ لأن 
المتكلم به من أهل الإجماع» ويستحيل أمره بنفسهء ولا يريد الاستنباط بالقياس؛ إذ لا أمر 
فيه» ولا أمر الخلفاء؛ إذ لا حجة فى قول أحد دون رسول الله َكِلَدِهِ فتعين أنه أمر الرسول أو 
نهية أو ستحه. 1 

ووجه من خص الخلاف بغير الخليفة الأول: أنه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره. 

حجة المخالفين : 

أولةة اجعنال. أن كوت الام أن الناهي أو صاحب السنة غيره يكل ومتى احتمل لا يكون 
حجة؛ فلا يصح الحكم عليه بالرفع . ظ 

وقد ظاهر هذا الاحتمال ما أخرجه ابن أبي ب في المصنف عن حنظلة السدوسي قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين» ثم 
يضرب به» فقلت لأنس : في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب . 

فهذا أنس بن مالكء وهو خادم رسول الله يله أطلق الأمرء وأراد به أمراً غير أمر 
رسول الله كَل وهذا حنظلة السدوسي لم يفهم عن أنس أن الامر كان هو الرسول كَل فكيف - 
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نقول إنه أمر رسول الله كك إذا أطلقه الصحابي؟ . 

انياً: إن كان مرفوعاء فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله كَللل؟ . 

والجواب عن الأول: أننا لم نمنع الاحتمال» ولكن نقول: إنه الظاهر؛ فينصرف إليه ما لم تقم 
قرينة على غيره» أو يكون هنال بيان» وإذا قاله الصحابي في معرض الاحتجاج تعين الظاهرء 
وارتفع الاحتمال؛ إذ لا حجة في غير أمر الرسول كَِهِ ونفيه وسنته» وأنس لم يقل ما قاله في 
مقام الاحتجاج» وحنظلة أراد رفع الاحتمال. 

ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة: قال ابن شهاب: 
فقلت لسالم: أفعله رسول الله يكل فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته . 

فهذا عبد الله بن عمر يحتج على الحجاج بقوله: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. فقد قاله 
في مقام الاحتجاج» فلما سأل ابن شهاب سالماً: أفعله رسول الله كلِْة فكان الجواب: وهل 
يعنون بذلك إلا سنته؟ وسكت ابن شهاب ولم يقل إن الاحتمال قائم . 

والجواب عن الثاني : أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الصحيحان عن أبي قلابة عن أنس : (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً) قال أبو-قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبّ يكلهِ. يريد لو قلت لم 
أكذب؛ لأن قوله: من السنة ‏ معناه الرفع» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى . 
وقال الحنفية: إن قول الصحابة: من السنة كذا تعم سنة الخلفاء الراشدين. وحجتهم أن السنة 
لغة الطريقة» وعرفاً الطريقة الحسنة» ثم طريان النقل بتخصيصها بسنة الرسول لم يغبت» بل 
هو خلاف الأصل» فيبقى إطلاقهم على العرف العام . 

وأيدوه بقاؤل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: (جلد النبي كك أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سنة) رواه مسلم . 

والحل أن سنة الخلفاء لما لم تكن حجة عند غير الحنفية لم يحملوا لفظ السنة في معرض 
الحجة على سنة الخلفاء الراشدين» ولما كانت حجة عند الحنفية عمموا لفظ السنة حتى 
شملت سنة الخلفاء الراشدين . 

وهذا إذا لم تكن قريئة أو بيان كما علمت من قبل. ينظر: غيث المستغيث .١5- 1١١‏ وينظر 
شرح القطب. المختصر (١517/أ).‏ ينظر: إحكام الفصول (3787)» والمستصفى 2١59/١‏ 
والمحصول ؟7/7١/777»‏ وروضة الناظر 0777/١‏ وتيسير التحرير 659/7 وفواتح الرحموت 
؟/١5١»‏ وإرشاد الفحول .5٠١‏ 


١ 


ره 


فوا و ا فك 0 #2 ل ع اام رط الو وي 
إذا قال: من السَّنَةَ كذاء قال كه حبحه ؟ لظهوره فى تحققها عنه ؟؛ خلافا 





«مسألة» 

الشرح: (إذا قال: من السّنة كذاء فالأكثر حجّة؛ لظهوره في تحمّقها عنهء خلافاً 
للكْخي» والصّيرفي» والمحققين؛ كما قال إمام الحرمين9؟ . 

وذكر المَازِرِيٌَ: أنه القول الجديد للشّافعي؛ حيث قال: اختلف قول الشّافعي فيه 
فقال في القديم : الظاهر من هذا أنْ المراد به سُنْةَ النبي ككلقة. 

وقال في الجديد: هو مجمل ولم يره مسنداً. 

قلت: والمعروف عندنا خلافه» وقد قال الشّافعي في القديم: المرأة تُعَاقل الرجل إلى 
ثلث الدية ‏ أي : تساويه في العقل ‏ فإن زاد الواجب على الثّلث سارت على التّصفء»ء وذكر 
أن هذا القول القديم ره عنه» وأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه الشنة6..وكدك 
أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء) خين علدت أنه يريد سَنَْة أهل «المدينة»)2) فرجعت عنه. 
وقال: وقد روى عن سفيان عن أبى الزَّنَاد قال: سألت سعيد بن المسيّب عن الرجل لا يجد 
ذا وق تعلق ”افر اقم قال قرف بدي 1 ظ 

قال اسن الرناد:ة قلف «سنة؟ فقال»شهيد: سن : 

قال الشّافعي: والذي يشبه قول سعيد أن يكون سُّنَةَ رسول الله كَل . 

وهذان من الشافعي يدلآن على أن قول ربيعة ومالك من السّنة ظاهر فى أنَّ المراد به 
امول انه كه عانن لم يذلئل على أن الموااديد 20 تنيع أ قبي القوتويا ارا 
على أنه لا يختص بالصّحابِيء بل يعم كل متكلم على لسان الشرع؛ كسعيدء ومالك. 
وغيرهما. 





.)095( 559/١ البرهان‎ )١( 
(؟) وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على‎ 
آمرأته يفرق بينهما؟ قال: يستأنى لهء ولا يفرق بينهماء وتلا: ١لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها‎ 
سيجعل الله بعد عسر يسراً)» [الطلاق : /] قال معمر: وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال مثل‎ 

قول الزهري . 


و ءَ. 


» َمَعَلُ أو كانُواء ولاق : قا لِظْهُورِه في عَمَلِ الْجَمَاعَةٍ. 


0 0 


مَاغَتِ أَلْمُحَا 


1 
0 
3 
حم 
لعا 
0 


«مسألة» 

الشرح: (إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا» يفعلون» «فالأكثر حبّة) ‏ سواء +15 
بمهده كَِةِ أم أطلق؛ «لظهوره في عمل الجَماعَةَ) . ظ 

وأنا أقول: لهذه الصيغة ألفاظء أعلاها أن يقول: كنا مَعَاشِرَ الناس» أو كان الناس 
يفعلون في عَهْده يك وهذا ما لا يتّجه في كونه حجة خلاف . 

والثانية: أن يقول : كنا نفعل في عهده يَكةِ وهي دون ما قبلهاء لاحتمال عودة الصَّمِير في 
«كُناه على طائفة مخصوصة. لا جميع الئاس . 

والثالئثة: أن يقول: كان النّاس يفعلون» ولا يصرح بعهد الى ككل وهذه دون الثانية 
من جهة عدم النّضُريح بعهده َكدٌ» وفوقها من جهة تصريحه بجميع النّاس . 

والأظهر: رجْحَان تلك؛ لأن التقييد بعهده كلِهِ ظاهر في تقريره عليه . 

وتقريره: تشريع سواء كان لواحد أم لجماعةء وغاية تلك أنها ظاهرة في تَقْل 
الإجماع؛ وفي نقل الإجماع بخبر الواحد خلاف؛ وبتقدير ثبوته هو إجماع في زمن اللي 4 

والرّابعة: أن يقول: كنا نفعل أو كانوا يفعلون؛ مثل قول عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ : «كانوا لا يَفْطْعُونَ في الشَّيء التّافهِ؛ وهي دون الكل؛ ولذلك - والله أعلم ‏ اقتصر 
المصتف على ذكرها هنا؛ لأنه إذا ثبت أنها حبجّةء فما فوقها يثبت بطريق أؤْلى. 

ومقتضى كلام القاضي في «التقريب»2: أنه لا يحت بهذا اللّفظ إلا إذا ظهرت إضافته 
إلى زمن النبي يَكةْ وإلى الإجماع . 

«قالوا: لو كان» ظاهراً في عمل الجماعة «لما شاعت المُكَالفة» فيه؛ لأَنَّ مخالفة 
الإجماع لا تجوز. 


2 


ومستلدل غيْر الصَّحَابِيٌ َرَاءَة ليخ . 5 عَلَيْه 5 َرَاءَةَ غَيْره عَلَيْه 
أو كارنة أو متارلئة أن كانت انما تزويده هالول أغادها على لصح 5220 





«قلنا: لأن الطريق ظْنّي كخبر الوَاحِدٍ النّص»» فإن مَنْنَهُ يكون قطعيّاء ومع ذلك قد 
ان يقالت 
ثم هذه ال الألفاظ ومن المصئّف وا 0 ل: أظهر 
مضه الو م اد ا رسا 
من قوله: من السّنة . 
وقوله: من السّنة أظهر من : كنا نفعل» أو كانوا يفعلون. 
«مسألة» 


الشرح: (مستند غير الصحابي» في الرواية «قراءة الشّيِحْ أو عليهء أو قراءة غيره» 
أو إجازته: أو متاولية: أو كتارعة يفنا ا أو إعلامه؛ أو وصيته أو الوجادة"'' . 


«فالأول : أعلاها على الأصح» - سواء كان بإملاء من الشَّيخْ أو بيحديث من غير 
إملاء» وسواء كان من حفظه أم من كتابته «إلا إذا لم يقصد إسماعه قال» في التّحديث عنه 
«قال: وحدذث وأخبر وسمعته»» ولا يقول: حَدَثنى وأخبرنى». وإلا لكان كاذياً”" . 


«و» الثانى : اقراءته عليه من غير تكيْر) من الشيخ» «وما لا يوجب شكوتا من إكراة: 


00 ينظسن: المحصول 1/ 513/1" والمستصفى ١56/١‏ والمعتمد 5/7 وشرح العتضد 
4/7 وإرشاد الفحول .3١‏ شرح الكوكب .9١٠/”‏ كشف الأسرار 0797/7 وشرح التنقيح 
17 وتيسير التجرير 291١/7”‏ وأصول السرخسى ١/0/ا7.‏ 

ه60 ينظر : الإبهاج ا ونهاية السول ا والمحصول *!/ ١/ةةآىت‏ وشرح الكوكب 
2457-5 وإرشاد الفحول 77”. وشرح العضد ”259/7 والإحكام للآمدي ؟/ 240 
والتحرير 28 وكشف الأسرار 7/ 79. 


عه 


ع2 2 نر 5 واس . 0 ل سق يس رز 2 ا 00 
لَه إذا لم يمصد إسماعه قال: «قال»4اء (وحدذث)» «وَأخمرَ)» «(وسمعته). وَقرَاءَته 


20 


عانق ضفن اغتر كين :0/9 تخا قوست حون ورا اأكزاء اذ شيلة أوتعيوها سقدول عه حادفا 
ور عو حسمي من إاحاه اي ا ا ا ا 0 





اوعفلة. أ قيوشااة. :وذلاكد لامعهول به ختلافا تعفن الطاهوة 1 كنيف التعرطو ا ران 


الشيخ نعم 217 


والصحيح: قولنا: «لأن العرف» يقضي بأنَّ السكوت «تقريره؛ ولأن فيه إيهام 


الصحة؛ء فلو لم يكن كذلك لم يَجَرْ «فيقول : دنا و أخبرنا مقيّداً» بقوله : بقراءتي 
عليه» «ومطلقاً» بدون هذا القيد «على الأصح). 


اونقله الحاكم» أبو عبد الله بن الْبَتِع الحافظ التَتِسَّابوري «عن الأئمة الأربعة»7). 


وتهبية ان العتار اك 2190 رقن ين يعي 1587 .و اكبيد يق مل جولتك بورك إن 


المَنْع من إطلاقها جميعاً(22. 


(0010 


00 
فيه 


0 


(0) 


ينظر: المعتمد 575/1. والمحصول 2546/١/7‏ وكشف الأسرار "/ 57» واللمع ص 45»: 
وتوضيح الأفكار ؟/7057_/ا١7,‏ 

ينظر: فواتح الرحموت 5/ 21760 وتوضيح الأفكار 7017/5. 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي»: أحد الأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام. قال ابن المبارك: كتبت عن أربعة آلاف شيخ» فرويت عن ألف. عن 
حميد وإسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم وخلق. وعنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وبقية 
وسعيد بن منصور وخلائق. قال ابن معين: ثقة» صحيح الحديث. وقال ابن مهدي: كان 
نسيجح وحده. ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة» وتوفيى سنة إحدى وثمانين ومائة. 
وينظر: البداية والنهاية ١٠/لالا١»‏ وتهذيب الكمال ؟/ ٠*الاء»‏ وتهذيب التهذيب 87/08" 
(/561*), وخلاصة تهذيب الكمال ”/ ”97». والحلية 8/ »١57‏ والثقات 8/1. 

يحبى بن يحبى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظلي التيمي» مولاهم. عن حماد بن 
سلمة ومالك والليث وسليمان بن بلال وخلق. وعنه البخاري ومسلم وأحمد بن الأزهر 
وسلمة بن شبيب وخلق. قال إسحاق: ما رأيت مثله» ولا رأي مثل نفسه. وهو أثبت من ابن 
مهدي». ومات يوم مات وهو إمام الدنيا. وقال النسائي: مات الثقة المأمون يحيى بن يحبى 
فنة يت وعشرين ومائتين. وينظر: ديوان الإسلام ت(١١57)»‏ ورجال الصحيحين 
)»1١5(‏ والعبر ١/5/؟»‏ وتهذيب الكمال ”/ 5 »٠57‏ وتهذيب التهذيب 5957/١١‏ (4لاه), 
وخلاصة تهذيب الكمال ”1777/7 . 

ينظر: فواتح الرحموت .١595/7‏ 


لبَعض الظاهركَة ؛ 9 عدف تَفَرِيدُة وَلإنَ فيه إيهام أَلْصٌّحَدَ - لُ «حدّتتاق 3 
كم ل 1 3 و 0 0 546 7 ٍِ ل ا د لي 2 46 ري 2 37 0 
حمر ) مفيل مطلقا على | صح. ونقله الحاكم عن تمه أ ربعهة وَقرَاءَة غيْره 
كَقِرَاءَتَه 


وكا الأجارة للموه جود أَلمُعَيّنء ٠‏ فَآلْأَكُتَدِ عَلَىْ تَجْوِيزِهًا. 00006ظ52ظ2 





والمختار عندنا منع إطلاق ١حَدَّئناة»‏ وتجويز «أخبرنا»» وهو قول الشَّافْعيء ومسلم 
ابن الْحَجَاجء وجماهير أهل المَشْرِقء وعليه العَمّل17©. 

وذهب سليم الّازي» وأبو إسحاق الشَّيرَازيء وابن الصّباغْ» وابن السَّمْعَاني إلى أنه 
لا يقول شيئاً من ذلك مإ لم يقرأ الشيخ نطقاء وإنما يقول: قرأت عليه» أو قرىء عليه وهو 
يسمع؛ كما إذا قرأ على إنسان كتاباً فيه حكاية أنه أقر بِدّئْنِء أو بيع» أو نحوه فلم يقرٌ به لا 
يجوز له أن يشهد عليه . 

«وقراءة غيره» ‏ أي : الراوي ‏ «كقراءته) . 

الشرح: «وأما الإجازة»» فذهب الجماهير إلى وجوب العمل بهاء وكذا الرواية بها 
على الجملةء ومنع من الرواية بها أبو إبراهيم بن إِسْحَاق [الحربي]7"» وأبو الشَّيخ 
الأصبهاني. وهو رواية عن الشّافعي. 

واختاره القاضي حسين, والمَاوَرْديَ من أصحابناء وقالا: لو جازت الإجازة لبطلت 
الرحلة0©. 

ومن أقسام الإجازة: الإجازة «للموجود المعيّن» في الشَّيء المعين» «فالأكثر على 


تجويزها» . 


)١(‏ ينظر: المستصفى .»١70/١‏ وروضة الناظر ص »5١‏ وكشف الأسرار 4147/7 وتيسير التحرير 
97/”7» وفواتح الرحموت ”/ 2.1505 والكفاية ص 4717 -478» ومقدمة ابان الصلاح 
ص ”17» والإلماع ص »١1760- ١١55‏ والمسودة ص ”787» وتوضيح الأفكار ”7/7 5”05, 
وإرشاد الفحول للشوكاني (57). 

() في أ: الحرثي. 

(0) ينظر: البرهان »5556/١‏ والمعتمد 7755/7» والمحصول »355/1١/”‏ وكشف الأسرار 
*/ 55» والتحرير 75١‏ والمسودة ص 2788 والكفاية ص 4570» ومقدمة ابن الصلاح ' 
ص 2١١5‏ والإلماع ص ١١‏ . 


َالأَكترُ عَلَى مَنْع حَدَ وَأَحْبَرَئِي مُطلقَاً. ٠‏ وَبَعْضْهُمْ : ا وَأَنْبَاَنِي أَثْقَاقٌ لِلْعْوْفي 





وزعم بعضهم. أنه لا خلاف في هذا القسم» والصوابٌ أنْ الخلاف يطرقه . 

«والأكثر على منع) أن يقال فيها: ١‏ حدثني وأخبرني مطلقاً) غير :مثيه افيه غلى أن 
الطريق الإجازة . 

ا(وبعضهم ومقيدأً» . 

«وأنبأني اتفاق» ‏ أي : منقول على جواز قوله فيهاء «للعرف» . 

((و) مهمن (منعها) عأ الإازةت «أو ع ” 1 وأبو يوسف 
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)١(‏ النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد. 
المحقق». اسن اده الأرططة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ 
ب (الكوفة» سنة 8١‏ ه. وكان يبيع الخزء ويطلب العلم فى صباهء ثم انقطع للتدريس 
والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاءء فامتنع ورعا. وأراده المنصور 
العباسى بعد ذلك على قضاء«بغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل. 
فيه إلى أن عانق وكاق قوق الحسة تمن الحبين النامن ملفا قال الإنام عالكهه برصنه: 
رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقه. 
جواداًء حسن المنطق والصورة» جهوري الصوتء. إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه 
دويّ» وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه 
تلاميذه.» والمخارج في الفقه» صغير. توفي ب «بغداد) سنة ١6١‏ ه. وينظر: الأعلام 
)2323 وتاريخ بغداد 717/١7‏ 577., وابن خلكان 2157/7 والنجوم الزاهرة 2١١/7”‏ 
والبداية والنهاية ١٠١//ا١٠».‏ والجواهر المضية ١/717؟.‏ 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف. صاحب الإمام أبي 
حنيفة» ولد ١١7‏ ه كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث» ولد ب «الكوفة» لزم أبا حنيفة 
ونشر مذهبهء ولى القضاء ب «بغداد» أيام المهدي والهادي والرشيدف ايل من دعى قاضي 
القضاة. له كتب عديدة منها الاثارء الفرائض. الوصايا وغيرها توفي ١487‏ ه. وينظر: مفتاح 
السعادة ؟/ .٠١! - ٠٠١‏ وابن النديم »)27١7(‏ والبذاية والنهاية »18١/٠١‏ وتاريخ بغداد 
/2, والأعلام 197/4 . 

(0) ينظر: كشف الأسرار "/ 55» والكفاية ص 277 . 


١ 


ا 0 سس ا لمر 0 7 00 2 ف ا وير راص 
وَمَنَعَها أبُو حَنِيفَة» وَأَبُو يُوسُّفَ ‏ رَحِمِهُمَا آللهُ ‏ وَلِجَمِيع الأمّةِ ألمَوْجودِينَ الظاهِرٌ 





«(و» منها: الإجازة الجميع الم الموجودين» الظاهر قبُولها ؛ لآنها مثلها»). وبه قال 
الخطيب» وخالف فيه قوم 217 . 

ومنها: ما أشار إليه بقوله: «وفي نَسْل فلان» أو من يوجد من بني فلان ونحوه خخلاف 
واضح)»». وهو صورتان. 

إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفاً على الموجود؛ مثل: أجزت لك ولولدك وعقبك ما 
تَتَاسَلواء أو أجزت لنسلك ‏ وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده. 

والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل : أَجَرْتُْ لمن يوجد لغلان. 

وق أ عازه الحط هن افيه اله يواية. اتوي “تيون البا لك وان لا 
من الحتابلة والصحيح ‏ وهو الذي استقرٌ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح. 
وللإجازة أنواع أخرء ذكرتها في «اشرح المنهاج)20. 

وأما المُتَاوَلهُ2'0 فنقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب 


اعفان هن 10 (0) الكفاية ص ("/ا5). 


() محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس. البغدادي المالكي. مولده سنة ؟/اا هء 
الإمام العلامة.؛ شيخ المالكية» أبو الفضل. روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: انتهت إليه 
الفتوى ببغدادء قال أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً صالحاً. وقال أبو الغنائم التّرسي: كان 
رجلا صالحاً ممن انتهى إليه معرفة مذهب مالك ب «بغداد». وذكر ابن عساكر أنه توفي أول 
سنة 407 ه. ينظر: تاريخ بغداد 7797/1, وطبقات الشيرازي »)١59(‏ والأنساب 2015/9 , 
والعبر 2778/7 وشذرات الذهب »59٠0/”‏ وتاج العروس 2195/5 والمنتظم 2518/8 
والكامل لابن الأثير /٠١‏ 217 وسير أعلام النبلاء 14/ "ا/ا» والبداية والنهاية 7/17 85. 

(4:) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء أبو يعلى. عالم عصره.ء ولد في 78٠١‏ ه 
ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» له تصانيف كثيرة منها مخطوط (الإيمان). 
والأحكام السلطانية مطبوع» وأحكام القرانء وعيون المسائل» والعدة مقدمة في الأدب. 
وكتاب الطب» وكتاب اللباس» المجردء وكان شيخ الحنابلة. توفي سنة 508 ه. ينظر: 
تاريخ بغداد 2557/7 والبداية النهاية» (11/ 44 40)والأعلام19/7. 

(0) ينظر: الإبهاج (3737-3857/7) . 

(5) وهي في اللغة مفاعلة من النوال» وهو العطاء. 5 


له 


1 - 


قَبُولهًا لها مثْلَهَا وَنِي نَسْلٍ فلآ 


مَنْ يُوجَد مِنْ يَنِي فُلآنِ وَنَحْوِهِ خلافٌ وَاضِحٌ . 





من فلان» فلسامعه أن يعمل بقوله» وله أن يرويه عنه إن قرن المُتاولة بالإجازة بأن قال: 
وأجزت لك أن ترويه عنى . أو قارؤة عني ) ويكون حينئذ أعلى من الإجازة بمجردها. 


وذهب مجاهد. وأبو الريير) والزهري, وربيعة الرأي. ويحيى بن سعيد» ومالك ٠.‏ 





وفي الإصطلاح: أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعاً مقابلاً به للطالب. 

وهي قسمان : 

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» ونقل القاضي 
لامو يي 

أولا: أن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابادٌ بهء ويقول: هذا سماعي»؛ أو روايتي 
عن فلان» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني» ثم يملكه إياه» ونحو هذا. 

الثاني: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه» فيتأمله الشيخ 
وهو عارف متيقظطء ثم يعيذه إليه» ويقول له: وقفت على ما فيه. وهو حديثي عن فلان»؛ أو 
روايتي عن شبوخي فيه» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني . 

وهذا العرض يقال له: عرض المناولة» أما ما سبق في القراءة على الشيخ فهو عرض القراءة. 
وهاتان الصورتان حالتان محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. 

الغالتك* أن يتاول الشية الطالب: كتابه» ويجيز له روايته عنه م يمسكه الشيخ عنده. ولا 
ننه فق 

وحكم هذه حكم الإجازة للشى للشىء المعين . ؛ غير أن بعضهم يرى لها مزية معتبرة . 

أن يأ تي الطالب الشيخ بكتاب أ و جزء فيقول: هذا روايتك فناولنيه» وأجز لي روايته» فيجيبه 
إلى ذلك من غير أن ينظر فيه» ويتحقق روايته بجميعه. 

وهذه الصورة لا تجوزء ولا تصح إلا إذا كان الطالب موثوقاً بخبره ومعرفته . 

القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعاً مقابلاً على 
سماعه ويقتصر على قوله: هذا حديثي:٠‏ أو هذه سماعاتي يقول: اروه عني أو: أجزت لك 
روايته عني»ونحو ذلك . 

واختلف في صحتها: فأجازها قوم» ومنعها آخرون. 

قال ابن الصلاح: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بها 

وقال العراقي: قال جماعة من أهل الأصول منهم الرازي: إنه لا يشترط الإذن بل ولا 


ا 


١ 
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ً 


نَ ألْعَدْكَ لا يَرْوِى إلا بَعْدَ عِلْم أو ظَنٌ . 





ستيان دي عيقة: وتناو كو وابى العالية" !درواي شب وعيريهع لل أن ؤللت حال معدل 
السماع» والصحيح أنه منحط عنهء ونقله الحَاكم عن فقهاء الإسلام» منهم: سفيان الثوري. 
وأبو. حنيفة» والشافعي. والأوزاعي. والبويطي» والمزني» وابن المبَارك. وأحمدء 
ويحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه . 


وإن لم يقرن المُتاولة بالإجازة» فليس له الرواية بها على الصّحيحء خلافاً لِسْرْدِمَةٍ من 


المحدثين؛ ولذلك لم يعد المصّف ذكرهاء وجعلها داخلة في غِمَّار الإجازة؛ لأن المعتبر 
عنده من المتاولة» ما اقترنت به الإجازة . 


وأما الكتابة فنقول: إذا كتب الشيخ إلى شخصء سمعت كذا من فلان» عمل به إذا 


علم خط الشيخ. أو ظنه» وله أن يروى به إذا انيت الكتابة بالإجازة. وإن لم تقترن» فقال 


قوم: 


(010) 


(00 


لِء 50 بها 00م 


المناولة» بل إذا أشار إلى الكتاب وقال: هذا سماعى من فلان» جاز لمن سمعه أن يرويه عنه. 
سواء ناوله أم لاء وسواء قال له: 1 

(اروه عني) أم لا: 

قال العراقي : 

وإن خلت من إذن المناولة قيل: تصح. والأصح باطلة 

رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام» الإمام المقرىء الحافظ المفسر. 
أدرك زمان النبي - كله - وهو شاب» وأسلم من خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليهء؛ وحفظ 
القران» وقرأه على أبي بن كعبء وتصدر لإفادة العلم. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد 
بعد الصحابة أعلم بالقران من أبي العالية. وقد وثق أبا العالية الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم . 
قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين . 

ينظر: طبقات ابن سعد 2١١7/17‏ وطبقات خليفة ت »)١575(‏ وتاريخ البخاري ”2775/7 
والحلية 25١1/7‏ وتاريخ أصبهان 2١5/١‏ والعبر 2٠١8/١‏ وسير أعلام النبلاء 7١7/5‏ . 
وهي أن يكتب الشيخ مسموعه. أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده» أو غائب عنه» سواء كتب 
بخطه» أو كتب عنه بأمره. 

وهي ضربان: 

الضرب الأول: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة. 

وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين . 
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وَقد أذن ٠‏ وَأيْضا فاه صَلَى الله عليه وَسَلمَ كان يُرْسل كتبه مَعَْ الاحاد إن لم 


يكلو فا 





وقال أيوب السّختياني"!'» ومنصورء والليث: يروى بهاء ووافقهم جَمْعٌ من أصحابنا 
منهم: أبو المُظَمّر بن السمعاني». كما نص عليه في «القَوَاطع» وبالغ. فقال: [إنها]"'"' أقوى 
من الإجازة . ظ 

وأما الإعلام: فأنْ يعلم الشيخ الرّاوي بأن هذا سماعي. مقتصراً على ذلك . 

وقد جوّز الرواية به قوم. منهم: ابن الصَّبَاعْ من أصحايناء وهو محكي عن ابن 
جُرَيج . 

وأما الوصيّة : فأن يوصي الشّيخ الوّاوي بكتاب يرويه عند موته» أو سفره. 

وجوز الرواية بها بعض السَّلفء والصحيح أنه لا يجوز . 

وأما الوجَادَةٌ: فأن يَجدَ خَطٌ شيخ. أو حَطّ من لقيه عنه. فلك أن تقول: وجدت كذا 
من غير زيادة. 

[وحكى]”" عن الشّافعي وطائفة من أَضْحَابنا: جواز العَمّل بها إذا حصلت الثقة . 

«لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظَنّ» بصحة ما أجاز بهء «وقد أذن 


له» أن يروى فليصح . 


-- الضرب الثاني: أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك» أو ما كتبت 
به إليك» أو نحو ذلك من عبارات الإجازة» وهى فى الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة 
بالإجازة. ينظر المستصفى: 2١55/١‏ والبرهان 3144/1١‏ والمسودة 71/4» وشرح الكوكب 
المنير 25١/7‏ وكشف الأسرار 247/7 وفواتح الرحموت »١554/7‏ روضة الناظر 25١‏ 
والمحصول 2545/١/1‏ والمعتمد ؟2558/7' والتحرير 275١‏ توضيح الأفكار 2558/7 
والإلماع 055» وعلوم الحديث ,.)١5١(‏ والمحدث الفاضل .)00١(‏ 

)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّخْتياني البصري» أبو بكر ولد سنة 5 هه سيد فقهاء عصرهء 
تانعي »مق الماك الزسادى من حفاظ التحديك» كان فنا ققةه زوى عله لحو 7 تيف 
توفى سنة ١7١‏ هء ينظر: تهذيب التهذيب 2591/١‏ وحلية الأولياء ”77 ”» واللياب 
ا والأعلام 58/7. 

)١(‏ سقط من ب. (9) في ب: ويحكى. 


00 


0 000 ال اه 2 
قلنا حَدَنهَ ضِمْنا كما لو قرىء عليه 


كم تقل الحَديث الا 


الام : عَلَئ جَوَازِ تقل الْحَدِيث بِآلْمَعَْئ لِلْعَارف . 





رايهنا اتاب عله لذن كان ترس كسمم الاحافه. يزان الم بغاسوا 101 
فيها). فدل على الاعتماذ على الكتابة. والإجازة أقوى من الكتابة. فدل على الأقورى بطريق 


٠. 
و‎ 
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«قالوا»: إذا قال: حَدَئني «كذب؛ لأنه لم يحدثه) . 

«قلنا: هو وإن لم يحدثه صريحاًء فقد «حدثه ضمناً كما لو قرأ عليه»ء فإنه 
[يحدث](2 عنه وإن كان ساكتاً كما عرفت . 

ثم إن المجاز لا يطلق حَدَئني في الإجازة حتى يقال: كذب . 

«قالوا: ظَنْ فلا يجوز الحكم به كالشهادة» بجامع أن كلا حكم شرعي . 

«قلنا: الشهادة آكد». 

ولم يذكر المصتّف المُتاولة» والكتابة ثانياً؛ لآن الإجازة شرط فيها كما عرفت على 
المختارء فإذا جازت الإجازة مجردة» جازت مع أحدهها طرق اول 

«مسألة» 

الشرح: «الأكثر على جواز نقل الحديث بِالمَعْنَى للعارف»20© . 
)001 سقط في ت» ح. 
() فى ب: يحدثه. 


9) الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله ككةِ ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ - 
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وَقيل : بلفظ مرَادف . 





(وقيل : بلفظ مرَادف) . 


ولا تبديل . 
وتنا تأينذا لهذا الأصل قول الرسول ككِْ: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب 
مبلغ أوعى من سامع) . 


وجاءت رواية القرآن على ذلك فكتب كما تحمّل» وأذى كما سمع؛ وكتب وتوائر حتى لم 
يبق فيه ريبة ولا شك . 

أما رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى» ووقع فيها التقديم والتأخيرء والزيادة والنقصء فهل 
هو جائز أو غير ,جائز؟ . 

قالوا: غير جائز في أمور : 

(0) أفيما إذا لم يكق: الزاوق:عالما غارفا بالألفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل 
. معانيها. ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها . 

)فنا تمسخسيطرن الكميع لمعنه و اللجافية وقو ها" 

() صرح الزركشي: إن كان مما تعبد بلفظهء فإنه تجب الرواية باللفظ. كقوله في الحديث: 
(وثيك الى أارسلت): 

(5) قال السيوطي: وعندي إذا كان من جوامع الكلم» فإنه يجب روايته بلفظه أما ما عدا ذلك 
فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب : 

. قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه واللأصول: لا يجوز إلا بلفظه‎ )١( 

() قيل: يمنع في حديث رسول الله يِل ويجوز في غيره. 

(9) قيل: إن نسي اللفظ جازء وإلا منع. 

(5) جوازه لمن يحفظ اللفظ. ومنعه لمن نسيه. 

(5) قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهمء وبهذا جزم ابن العربي في (أحكام القرآن) . 

(0) قيل: يجوز بإزاء مرادف . 

() قيل: إن كان موجبه علماً جازء وإن كان موجبه عملا لم يجز. 

(6) قول جمهور السلف والخلف من الطوائف - منهم الأئمة الأربعة - وهو الجواز في جميعه 
إذا قطع بأداء المعنى . ظ 

قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناهء قاطعاً بأنه أدى 
معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً - 
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الما ثيرو 


وَعن أبن سيرين : مرعة . 





((اوعن ابن سيرين مئعه ا وهو المَرْوِيَ عن عبد اللّه بن 5 رضي الله عنة -» 
وجماعة من التابعين» واختاره أحمد بن يَحْيَى ثعلب» وأبو بكر الرّازي» وتقله إمام الحرمين 
عن معظم المُحُدئين وسْرْْمَةٍ من الأصوليين. 

«وعن مالك : أنه كان يشدّد فى الباء والتاء» ‏ مثل باللّه وتالله فقيل : كان ذهاباً منه إلى 
منع نقل الحديث بالمعنى». وأنه كان يقول: لا ينقل حديث رسول الله َو بالمعنى. بخلاف 
حديث الئاس . 

وقيل: بل كان يجوزه [وحمل](١'‏ هذا التشديد «على المُبَالغة في :الأؤلى»» فإن 
الأولى نقل اللفظ بصورته بلا نزاع . 





ها "انوا مسقل ف محف و اعد ف امو انعة: ا لةزاكل شتلق نوها ذللف إلا لذن كان 
7 معنبى مر واه 1 مسو 


قال في (مسلم الثبوت) وشرحه: ولم ينكر عليه من أحدء بل قبله الكل في كل عصر. . أه. 
ماذا يقول المؤدى بالمعنى؟ 

ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه : أو كما قال» أو نحو أو شبهه أو ما أشبه ذلك من 
الألفاظ . 


قال السيوطي : وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام؛ خوفاً 
من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي »”5١/54‏ والبرهان لإمام الحرمين /١‏ 505»: وسلاسل الذهب 
للرركشي ””7”. والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟97/7. ونهاية السول للأسنوى 
١١/6‏ » ومنهاج العقول للبدخشي 2377/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠١6‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي 7/١6٠ء2‏ والمنخول للغزالي 27179 والمستصفى له 
8/01١‏ والآيات البينات لابن قاسم العباحق فالالا وساشية النطار ,على يعدم الجواهم 
٠/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 2١5١/7‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
14 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ”/ .7١‏ وينظر الرسالة ص 2337١‏ 
والتبصرة ص 2755 والعضد 7١/7”‏ والمسودة ص 278١‏ وروضة الناظر ص ”257 وتنقيح 
الفصول ص 02*80 والمنتهى لابن الحاجب ص »5١‏ والتبصرة (55)» والعدة 2958/7 
وحاشية البناني ١191/7‏ كشف الأسرار ”/ 680 . 

)١(‏ في ب: ويحمل. 


وَعَنْ مَالِكِ أَنَهُ كَانَ يُشَدّهُ في «البَاء» وَ «ألتَاء»؛ وَحُمِلَ عَلَى المُبَالَعَة ني 


وقال بعض أصحابنا: إن كان موجب الخبر علماً جاز التّقل بالمعنى» وإن كان موجبه 
عمادٌ ففيه ما لا يجوز الإخلال باللّفظ فيه؛ كقوله ‏ عليه السلام: ١تَحْرِيمُهًَا‏ اكبيد وَتَحْلِيَ 
الكَسْلِيةُ(21. وكقوله عليه السلام : «حَمْن بُقْتَلْنَ في الحِلّ وَالحَرَم200: وما أشبه ذلك. 
وفيه ما يجوز بالمعنى» نقله ابن السّمعاني . 





.)١؟59/١( وأحمد‎ ,))559/١( وابن أبي شيبة‎ )١١7( رقم‎ )7١/١( أخرجه الشبافعي‎ )١( 
رقم (*). وابن ماجه‎ )4-48/١( والترمذي‎ »)5١6( وأبو داود‎ »)١77/6/١( والدارمسي‎ 
والدارقطني‎ .)777/١( والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ »)717( مقر)١1/1(‎ 
من حديث عبد الله بن‎ )17/٠( وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 007177 والبيهقي‎ .)*74/1( 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على مرفوعاً قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا‎ 
. الباب وأحسن‎ 
وللحديث شواهد عن أبى سعيد وابن عباس وعبد الله بن زيد.‎ 
1 حديث أبي سعيد:‎ 
رقم (11؟)‎ )٠١١/١( وابن ماجة‎ )4- 8/١( أخرجه ابن أبي شيبة (١/9؟757)» والترمذي‎ 
.)117/1( والحاكم‎ ,»)709/١( والدارقطني‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه.‎ 
: حديث ابن عباس‎ 
.)١١759( رقم‎ )157/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
. وأخرجه ابن أبى شيبة (78/1؟) موقوفاً عليه‎ 
حنية خيد الله .بن زينة‎ 
.)771١/١( أخرجه الدارقطنى‎ 

(؟) متفق عليه» رج البخاري في الصحيح 5 *: كتاب بدء الخلق (59)», باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... »)١5(‏ الحديث (7*715)» ومسلم في (الصحيح 
5 كتاب الحج :»)١5(‏ وباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (9)» الحديث (948/51١١)غ2‏ وأخرجه مالك في الموطأ 55/١‏ لاه" باب: ما 
يقتل المحرم من الدواب» وأخرجه النسائي 0/ 2.708 في باب: ما يقتل في الحرم من الدواب 
(2881).» وفي قتل الحية في الحرم (758857)» أخرجه ابن ماجه 1١71/7‏ في المناسك. باب . 
ما .يقتل المحرم (2)7081 وأحمد في المسند 91/5 2١575‏ والبيهقي في السئن الكبرى:- 
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َنَا: الْقَطعٌ بأنَّهُمْ تَقَلُوا ء عَنْهَ أَحَادِيتَ فى وَقَائَِ مُكَحِدَة بأل 
ل تيز أ 





الشرح: «لنأ: القَطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وَفَائع متّحدة)2 ولفظه ‏ عليه 
السّلامِ ‏ فيها واحد قطعاً «بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة» ولم ينكره أحد). وكان إجماعاً. 


2 


ومن الأخاديث: انهخ عن تعرس فى 10 (وَعَن المكافلة97؟ 00000 


060 5 *:*:, والطحاوي فى معانى الأثار 2١51/7‏ وانظر: تلخيص الحبير ؟/ 64/الا 
ونصب الراية 175/7 . ا64 0 

,)١75501( أخرجه الترمذي ”/ 2077 في البيوع : باب ما جاء في ألنهي عن بيعتين في بيعة‎ )١( 
وقال: حسن صحيح., والنسائي / 295-56 في في البيوع: باب بيعتين في بيعة وأبو داود‎ 
في السئن 9/ 27174 بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في كتاب البيوع.‎ 
وابن حبان» كمافي مواردالظمان‎ .)"55١( باب : فيمن باع بيعتين في بيعة‎ 
وبلفظ أبي داود‎ »))0٠ 47 ص 73777» في كتاب البيوع : باب ما نهى عنه في البيع من الخرووط وغترها‎ 
وابن الجارود في المنتقى‎ .5٠0*” وأخرجه أحمد في المسند 5757/75 ه59‎ »)١١١١( 
(»؛ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 7517 ومالك في الموطأ بلاغاً ؟/ 017 في البيوع:‎ 
باب النهي عن بيعتين في بيعة.‎ 

(0): المحاقلة لغة: بيع الطعام في سنبلهء وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل : بيع الزرع قبل 

صلاحه من الحقل» وهو الزرعء وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وقيل: كراء الأرض 

بالحنطة: كذا في المغرب. 

انظر : المصباح المئير 2575/١‏ والقاموس المحيط */797”: والمطلع (510)» والمغرب 

.7 ١/١ 

واصطلاحاً: 

عرفها الأحناف بأنها: بيع الحنطة في سنبلها مثل كيلها خرصاء وزاد الكاساني: لا يدري 

أيهما أكثر . 

وعرفها .الشافعية بأنها: اشتراء الزرع بالحنطة؛ .واستكراء الأرض بالحنطة» وفسرها الإمام 

الشافعي في الأم «أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة». ظ 

وعرفها المالكية بأنها: شراء الزرع بالحنطة» وتطلق أيضاً على استكراء الأرض بالحتنطة . 

وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الحب في ستبله بجنسه. ظ 

انظر: الهداية /45» والبحر 87/7» وبدائع الصنائع .١95/0‏ وفتح القدير 195/08.- 
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3 «كذا», و وَلْمِ ينكر 


ا ظ َال رسِولَ الله-صّلى الله عله 





17 (وَقَضى باليّمين مع الشّاهد 9 ل ا 
والمجموع 2779/9 والأم 57/7 ومغنى المحتاج ؟/ 97» ونهاية المحتاج »١1577/5‏ والموطأ 


69 


فيه 
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50 وأوضح المسالك 1 والمحتمى د 5 وشيافة 


المنتهى 1715/9 . 


المزابنة لغة: أي الجر والحرب تزين الناس : أئ تدفعهم ) والمزابنة : + بيع الرطب على 
رءوس النخل بالتمر كيلاء وكذلك على كل مثمر على شجره بثمر كيلا. انظر: تاج العروس 
848””», ولسان العرب 7/١7‏ 05. 

واضنطلاحا : 

عرفها الأحناف بأنها : بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاء وزاد الكاساني : دلا 
يدري أيهما أكثر 0 بالعنب لا يدرى أيهما أكثر . 

وعرفها الشافعية بأنها: أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل بعضه على بعض يدا بيد ربا لا 
يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله. ولا جزاف مئنه بجزاف . 

.وعرفها المالكية بأنها: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء 
مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد» وهي غير مقصورة على النخل . 

وعرفها الحنابلة بأنها : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. 

انظر: الهداية 000 والحجة على أهل المدينة ”/ 25057 وحاشية ابن عابدين 250/5 
والبحر الرائق 87/7» وبدائع الصنائع 2١95/0‏ ونهاية المحتاج 2157/4 والأم */ 277 
والموطأ 4 ؛» وأوضح المسالك »١5١/١١‏ والمبدع في شرح المقنع :١9/5‏ وكشاف 
القناع 7/7 250/8 ومغنى المحتاج 7 . 

أخرجه مسلم ١١/5/98‏ هلاال في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
خم 45/ ادال والشافعي في المسند 0١55/7‏ في البيوع: باب فيما نهى عنه من 
البيوع (055 ترتيب). 

اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى: فذهب الشافعي» ومالك», وأحمد 
وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وشريحء والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهد ويمين في 
الأموال خاصة. وروى هذا عن أبي بكرم وعثمان» وعلى رضي الله عنهم . 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابهء والأوزاعيء والسَّعْبِيّ والنخعي» وزيد بن على» وابن شبرمة. 
والإمام يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن: من قضى بشاهد 
ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة. وأول من حكم به معاوية. 
الأدلة: استدل المجوزون بما يأتي : 


ا" 





-١‏ عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله يكِهِ قضى بيمين وشاهد. رواه أَحْمَدُء وأبو داود» وابن ماجة. 
وفي رواية لأحمد: إِنّما كان ذلك في الأموال. 

؟ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه؛ أنَّ النببئ ل قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق». وقضى به أمير التؤمين على بالعراق :روا أحمد 
والدارقطني. وذكره الترمذي . 

؟ - عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله - 
باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي» وأبو داود. قال عبد العزيز الدَرَاوَرْدِيٌ : 
فذكرت ذلك لسهيل . فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة ‏ أنى حدثته إِيَاهٌُ ولا أحفظه. قال 
يد القدير كان امات نيدان عله افيض بعضى قله ) روسن حفن دك لكان سني عفد 
يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه . ش 

واحتج المانعون بما يأتي 

الساكرله تعالى : «وَأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالكم إن لَمْ يكون رَجُلَينِ فَرَجُلّ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ 
رضن من الشْهَدَاءِ ؛ الآية. وجه الاستدلال أنَّ الآية قد انتظمت شيئين من أمر الشهود: 
أحدهما العددء والآخر الصفةء وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى: ١ممَّنْ‏ تَرْضوْنَ من 
الشّهدَاء) . 1 ظ 

وحيث إِنْ لم يجز إِسْقَاط العدالة» والاقتصار على ما دونهاء لم يجرْ إسقاط العدد؛ لأن الآية 
مقتضية استيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بها؛ فَعَيْرُ جائز إسقاط واحدٍ منهما. 

وأيضا فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساءء أوجب شهادة المرأتين» وقال: ١‏ 
تَضِلّ ِحْدَاهُمَا فتدَكْر إِحْدَاهُمًا الأخرى» فلو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة 
لأن تذكر إحدى المرأتين الأخرى إذا ما ضلت؛ لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف. ثم 
قوله تعالى: ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وََقُوَمُ للشَّهَادَة وَأَدْنَى ألا تَْتَابُواه ينفى قبول الشاهد 
واليمين؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله من الاحتياط» والاستظهار+ونفي الريبة والشك» وفي 
قبول يمين الطالب أعظم الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك خلاف مقتضى الآية. 

يه لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين الطالب» لكان زيادة على ما جاء به القرآن» 
والزيادة نسخ» وأخبار الاحاد لا تنسخ المتواتر. 

١‏ - بما روى عن ابن عباس أن النيّ - كَل - قضى باليمين على المُدَّعى عليه. وأخرجه؛- 
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ركو للق ددا يناع قطنا أن الرارق للم بقصضة انه اللففة: 


«وأيضاً: ما روى ابن مسعودء وغيره أنه قال ككلِهِ: كذا». ثم يقولون: «أو نحوه). 
وذلك تصريح بعدم ذكر اللفظ بعينه» «ولم يتكره أحد»ء فكان إجماعاً. 


- الطبراني من رواية سعيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «البينةٌ على المُدَّعي» وَالتفِين على من 
نكر وأخرجه البيهقيُ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي 
مُللكة قال: كنت قاضياً لابن الزيير على الطائف. فذكر قصة المرأته تين اللتين ادعت إحداهما 
على الأخرى أنها جرحتهاء فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إليّ أنَّ رسول الله يكل قال: ل" 





ُغطى الاضة بدَعواهم لادٌّعئ رجال دِمَاءً قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلكن المينةَ على مَنِ أذّعى ‏ وَاليمين 


"1 







مَنْ نكر يدل قول النبي يل - «البيئة على من آدّعى: واليمينُ على من أنكر؛ على 
لتفريق بين البيئة واليمين» وغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ إذ لو جازء لكان بمنزلة قول 
لقائل: البينة على المدعى» والبينة على المدعى عليه وحيث إن التمين لاف البينة .. :وقد 
تيه الى - كَلةِ ‏ بين الخصمين» فجعَل عَلَى المُدّعي البينة» وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز 
و و لأن القسمة تنافي الشركة . 
وأيضاً جعل النبي - كلِ - جنس البينة على المدعى» وجنس الأيمان على المنكرء وحينئذ 
تكون جميع أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المتكرين»؛ فلو حلف المدعى 
مع الشاهد كان مخالفاً للنص : 
وقول ازول عليه الضادة والسلام : الو أغطيّ الاس” بدعراه هم إلخ». يدل على بطلان القول 
بالشاهد واليمين؛ إذ إن اليمين هي دعواه؛ لأن يها وميشن وهاه والعن: فلو استحق بيمينه 
كان مستحقاً بدعواه: وقد منع النبي وَيْةِ ذلك . 
١‏ دين زوق عن علقم بن حيو من أوه في التشترضس :الا ايم اندي في رن 121 
في يله وجحد الكندي. فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - للحصرمي : «شاهدَاكٌ أو مين ) 
بسن لَك إلا ذّلكَ». نفى النبى ‏ كَل - أن يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شىء له غير 
ذلك .. ١‏ ْ 
)١(‏ أخرجه من طريق وائل الحضرمي مسلم في الصحيح ”/ ١57/5‏ 1576. كتاب الإمارة (77)) 
باب في طاعة الأمراء. . (؟١)»‏ الحديث (18557/59). 
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الإخلال؛ لإاختلاف العْلْمَاءِ فِي الْمَعَانِي وَتَمَادُتهِيْ فَإِذَا كُدَرَ 
ذلك مَرَّتَئِنِ أؤ بَلآنَأه أَخْثَلَ بالكلَيّق َأَجِيِبَ بِأنَّ ألْكَلامَ فيمَن تَفَلَ بِالْمَعْتَى 





وطع ع بعر يومآ عبد الله بن مسعود يحدث عن النَبِي كَلِ وقد علاه 


كدت وجعل العَرّفٌ يَنْحَدِرٌ عن جَبِينه وهو يقول : إما فوق ذلك وإما دول ذلك وإما قريب 
مرخ ولك 

(وأيضاً: أجمع على تفسيره بِالعَجَّمِيَّةء والعربية أولى». 

١اوأيضاً:‏ فإن المقصود المعنى قطعاً. وهو حاصل» عند نقله بلفظ آخر. 

الشرح: «قالوا: قال ككلِهِ: «نصَّرَ آللَهُ امْرَأ» سَمِمَ مَقَالَتِي فَوَعَاهًا فأَدَاهًا كُمَا سَمِعَهًا؛. 

«قلنا» : أولاً النّاقل بالمعنى مؤدّ كما سمع . 
منلمكا .بالكو اوها ل “لذن الأولى»؛ إذ لا ريب في أن الأولى نقل اللّفظ على 
صورتهء ا(ولم يمنعه) أندننقل المع . 

«قالوا: يؤدّي إلى الإخلال؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم» فإذا قدر ذلك» 
النقل مع الاختلاف «مرتين أو ثلاثاً - اختل» المعنى «بالكلية» . 

وزاد لت فقال: عامّة الألفاظ التي لها نظائر في اللّة إذالخنسها وسنت 1 لفظة 
منها مختصة بشيء لا يُشاركها صاحبها فيه. فمن رأى شيئاً يقوم مقام شيء لم يسلم من 


)هرق ون فون الأودي. أبو بيحبى الكوفي» عن عمر ومعاذ. وله إدراك» وعنه: الشعبي 
| وسعيد بن جبير وأبو إسحاق. وقال: حج ستين ما بين حجة وعمرة» وروى إسرائيل عن أبي 
إسحاق: حج مائة حجة وعمرة» وثقه ابن معين» قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين . 
ينظر: تهذيب الكمال .0٠١57/5‏ وتهذيب التهذيب »)١8١٠( ٠١9/8‏ وتقريب التهذيب 
؟/١8,‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2591/7 وسير الأعلام »٠08/5‏ والثقات 155/0, 
والكاشف ”/ 2555 وتاريخ البخاري الكبير 2351/5 والحلية .١58/5‏ 


ل 


اَكَذِيبٌ الأضل الفَزْعً» 
مسألة: 
إدَا كدت الأضل الْمَرعَ سَقَطَ؛ لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيِرٍ مُعَيْنِء لا يفتحُ 





0-7 . || ضلات ؟ -. 1 مرع١١)‏ مه ا 1 2:4 
الزَّيغْء كيف والنبي كَلِهِ أوتى جوامع الكلم. فمن [ذ7]1'' يقدر على الإتيان بلفظ يوازي لفظه 
مع الوقاء بالمعنى الذي أراده. 

او ايان الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء». وكلام ثعلب يحيل صورة المسألة . 

«مسألة» 

الشرح: «إذا كذب الأصلّ الفرعَ» سقط» المروي عن درجة الاعتبار والقبول”" ؛ 
«لكذب واحد غير معيّن» منهماء «ولا يقدح فى عَدَالتهما»؛ لأن عدالة كل واحدمتهما على 
التعيين منتفية» وكذبه مشكوكء. واليقين لا يرفع بالشَّكء [فهما]"' كالبَيتَيْنء يتكاذبان 
يتعارضان» ولا يقدح فى عدالتهماء وكرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر غُرَاباً فأنت 
المرأتين طالق . 

هذا ما قاله الأصحاب . 

ورأى ابن السَّمْعَانى: أن الحديث لا يسقط . 

قال: لأن الرّاوي قاله بحسب ظنْه. ولعل شيخه نسى» ومع احتمال نسيانه كيف 
يسقط» وما رواه هو الذي يختاره. [ويلزم]؟2 قول الأصحاب, لو اجتمع المرْع والأصل في 
شهادة ترد؛ أن أحدهما غير عدل» فلم يتم التُصاب» وما أراهم يقولون بهذا . 

وقد حكوا قَوْلَيْن فيما إذا ادعى رجلٌ على رجلين أنهما رهناه عبدهماء فزعم كل 


00 سقط في حم. 

(؟) ينظر: كشف الأسرار / 59» والمستصفى 2١51/١‏ والتبصرة 2755١‏ وفواتح الرحموت 
1 » وشرح الكوكب 2577/75 والمسودة 277/8 والإحكام للامدي 245/١‏ وتيسير 
التحرير 0٠١1//‏ وشرح العضد /١‏ الاء وشرح التنقيح (779)» وأصول السرخسي "/ ”2 
والمختصر لابن اللحام (97). 

فر في ح : فيهما. )0 في ب : وملزم . 
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ذل عيذ مك التو والجثرد 


292 
ان 
1 
ع 


اما 





واحد منهما أنه ما رهن نصيبه» وأن شريكه رهن» وشهد عليه أحدهماء لا يقبل الطَّمِن كل 
واحد منهما في صاحبه؛ وأصحهما يقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسميا. 

وهذا الصّحيح شاهد لما رواه ابن السّمعاني, واخترناه. 

«فإن» لم جرم الأصل بتكذيب المع ولكن «قال: لا أدري» صصححة ما عزاه ال 
فالأ كر بيعم به خاكفاً لبعضن الحنقية :: ولاحيذ ووايفان 008 

الشرح: «لنا»: الرّاوي «عدل غير مكذب). فإن شيخه لم يفصح بتكذيبه» فوجب 

«واستدل أن سهيل بن أبي صَالح)( 2‏ هذا هو الصواب ووقع في [بعض]7) خط 
المصتف - سهيل ١‏ بن صالح وخووهم - «روى عن أبيه عن أبي هريرة؛ أنه كِةٌ قضى باليَمِيْنِ 
مع الشاهد. ثم قال» سهيل «لربيعة» ‏ وهو الرّاوي عنه : «لا أدري» وكان يقول حَدثني ربيعة 
عني2 أني حدثته» رواه هكذا أبو داود» ورواه التّرمذي» وابن ماجهء ولم يذكر قول سهيل 
لربيعة : لا أدرئ: 


ووجه الحجة: أن يا قال: لا أدري : ثم حدث عن ربيعة عن نفسهء واشتهر 


)١(‏ ينظر: الرسالة ص 0772١‏ والتبصرة ص 27”55 والمنخول ص 278٠-1719‏ وغيرها من 
المصادر. . 

(0؟) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء. أبو يزيد المدني. وثقه ابن عيينة والعجلي. وقال 
النسائي: هو خير من فليح وحسين المعلم» وعد جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه 
بهم وعدم احتجاجه بسهيل» قال الذهبي: مرض سهيل فتغير حفظه. مات في خلافة المنصور 
سنة ١١‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن سعد .”7937/١‏ وتهذيب الكمال »058/١‏ وتهذيب التهذيب 757/5ء 
وتقريب التهذيب 2778/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »4795/١‏ والكاشف 2405/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 5/ 5 »٠١‏ والجرح والتعديل 77/5 ,.٠١‏ وميزان الاعتدال 7/ 747. 

(0) سقط في ح. 


فر 





ذلك» ولم ينكره أحدء وصارت هذه سبيلاً للمحدثين. 
ومن [طريف]07) ما اكفق فبها أن أبالقَاسِم بن كاك نوهو أنعاة زنان مدقف وا يقاناً 
وورعا حت قال: ممعت معيداين مارك [الدَهان]”9؟) , ب «بغداد» يقول: رأيت في النوم 
شخصاً أعرفه وهو ينشد صاحباً له: [مجزوء الرمل] 
بولسا الكباطال تي كسمي وتستجناطدطل؟! 
عَلَّل الْقَْبَقيئي ‏ فقَانِميئْكَيَاطِل 


وحدّث ابن عساكر بهذا صاحبه الحافظ [أبا سعيد بن روي 0 [قال: ابن 

السّمعانى» فرانة سعيد ين الكتارك]” ب فقال: ما أعرفها. 
قال ابن السمعاني» وابن عساكر من أوثق من رأيت» جَمِعَ له الحفظ والمعرفة 

والإتقان» ولعل ابن الذهان نسى . 
فلت: كلا هو وقد كان ابن الدَّمَان بعد ذلك يروي هذه الحكاية عق [ أن 0000 

)١(‏ فيا تء ح: ظريف. (؟) سقط في ت. 

(6) سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي النحويء العلامة» أبو محمد صاحب التصانيف» ولد 
سنة 595 هه قال العماد الكاتب: هو سيبويه عصره» ووحيك ذهره» لقبتهء وكان حينكل 
يقال : حاة بغداد أربعة : افر الجواليقي» وابن الشجري» وابن الشتاسء وابن الدهان». وقد 
غرقت كتبه ب «ابغداد» في غيبته» ثم نقلت إليه إلى الموصل» ٠‏ فشرع في تبخيرها باللآذن ليقطع 
ريحها الرديء. فطلع ذلك إلى رأسهء وأحدث له العمى. من كتبه: «سرقات المتنبى» 
و«التذكرة» وغيرها. توفي سنة 0194 ه. 
ينظر : معجم الأدباء 511/1١‏ ”777», وإنباه الرواة ع ووفيات الأعيان 50 والعبر 
14 ومراأة الجنان / .75٠‏ وشذرات الذهب 2777/5 وسير الأعلام ١/اىه.‏ 

(5) في أ ح-: أبا سعيد بن السمعانى» وفى ب: آنا شعد: 

(5) سقط في ت. 6 في ت» ح: أبي سعد. 


رف 


سا بتر زد لي 7 عرد صر ص 
قالوا: لؤ جَارَ لجَارَ فى أَلشَهَادَة . 
هر 0 7 قاعكة و 
السهادانت اصيو: 
ا 7 9 ود جقاة : ل مر مز 
قالوا: لو عمل به لِعَمِلَ أَلْحَاكمُ بحُكمه إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ وَنَسىَ 
قُلْنَا : بجت ذلك ونه كاللفء والشمد وى وتان يتنا للق اننا يَلْرَمُ 
الشافعكة . 
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«قلنا» : وفوع قصة سهيل على هلا الوجه لاأصحيح أ . ولكن 0 قبه ما يذل على 
وجوب العمل بهء «فأين وجوب العمل)؟ . 

ولك أن تقول: قد عمل به به سهيل» وصار يحدث عن ربيعة عن نفسه» ولو لم يكن 
العمل به جائزاً لما عمل به وإذا جاز وجب؛ لعدم القائل بالمَصْل . 


الشرح: «قالوا: لو جاز» العَمّل برواية المع مع نسيان الرواية «لجاز ذ في الشّهَادة) . 

(قلنا: الشهادة أضيق» من الرواية. 

«قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [الشاهد ان] 2١7‏ ونسى» . 

اقلنا: يجب ذلك عند مالك . و ألحمدءع وأبي يوسف»). 

(وإنما يلزم الشّافعية), كذا قال. وابن القاص خَرّج قولاً للشّافعي كمذهب القومء 
فعلى هذا لا كلام ولب ير ابي ري 
دعواه وجُدَان الفارق؛ حيث يقول: الشّهادة أضيق 

وبهذا فرق الأصحابء ولهم التفرقة أيضاً بأن الَدَيْن يشهدان عند الحاكم على حكمه 
بخبر أنه عن فعل نفسه. 

وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الوَاجدٍ عن فعل نفسه؛ لأنه أدرى بها. 

فإن قلت: فكيف يعمل الشيخ برواية الراؤي عنه عند الشك وهو مخبر له عن فعل 


نفسه ؟ 


)١(‏ فى ت: الشاهد. 
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س#بثت 9© سحتيي ا سحن 0 سين 


إذا ذا أنْمَرَدَ ألْعَدْلُ بِريَادَةٍ والكقلد اقاخدة ايان كان غيدة لا َعْمُلُ مِتْلْهُمْ عَنْ 
مثْلِهًا عَادَة لم يُمَبَل» ا 
وَعَنْ أَحْمدَ رِوَاتِتَانٍ 
نَا: عَذْلُ جَازِمٌ فوب قَبُولَه. 
قَالُوا: ظَاهِرُ ألوَهْم فَوَجَبَ رَدُهُ. 
ْنَا سَهْوُ آلْإِنْسَانٍ أله سَمعَ وَلَمْ يَسْمَع بَعِيدٌ بخلاف سَهْوءِ عَمّا سَمعَ فإنّة كير 
َإنْ تَعَدَدَ لْمَجْلِسُ قُبِلَ بأتِقَايء فَإنْ جَهِلَ فأؤْلى الول . 
وَلو رَوَاهَا مَوَةَ وََرَكَهَا مَرَةَ فكرِوَايئيْنِ » وَإِذا أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوف او رَقعَة وو قفو |5 
ضَله وطموة فُكالرَيَادَة) . 
قلت: حكى ابن كَجّ وجهاً: أنه هو لا يعمل» وعلى هذا لا كلام . 
وأما على المذهب فإن موضع الفائدة من الرواية نسبة القول إلى النبي ك4 وللشيخ 
[وراويه]”'' ومن بعدهما كلهم وسائط» والقول في الحقيقة ليس لهم» وإنما هو للنبي عَلِهٍ 
فلم يخبره في الحقيقة إلا عن قول النبي وده 
غاية ما فى الباب أنه كان واسطة فيه . 





«مسأآلة» 
الشرح: (إِذا انفرد العَدْل» من بين جماعة عدول رووا حديثاً «بزيادة» على ذلك 


لب حيبي واحدء فإن كان غيره [لا يغفل]”'' مثلهم عن مثلها عادة» لم يقبل» منه 
الزيادة 


210 في أ ت : ورواية. 

)١(‏ في ب: لا يفعل. 

2 ينظر : المسودة 2,48 والمنخول امم وشرح التنقيح ١م77‏ وفواتح الرحموت الال 
والتبصرة 25١١‏ واللمع ص "25 وتوضيح الأفكار 7/5 »2 وحاشية البناق ؟/ 5ك وفتح 
المغيث للعراقي ,»4/١‏ وروضة الناظر ص 257 والمنتهى ص 21١‏ والإحكام لابن حزم - 


0 
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وقال ابن السَّمْعَاني: يُقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوا؛ لجواز روايتهم بعض 
الحديث . 

وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها . 

«وإلا» أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة» «فالجمهور تقبل» . 

«وعن أحمد روايتان». 


«لنا: عدل جازم» بما رواه لا معارض له ؟ لآن التارك لرواية الزّيادة لم ينفها لفظأً ولا 


لنفيه إياها. فلْعله كان ساهياً حين تكلم بها النبى يك أو قدو ا (فوجب قبوله) ؛ كما لو 
انفرد برواية الحديث» ولم يروه غيره معه. 

«قالوا: ظاهر الوَهُم»؛ [لوحدته]7١'‏ وتعدّدهم» «فوجب رده . 

الاء ده 0129 ل 56 ب 

«قلنا: [سهو الإنسان]” ' بأنه سمع ولم يسمع بعيدء بخلاف سهوه عما سمع فإنه 
كلدو ا 

وإذاً حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حَمْلٍ راويها ‏ «فإن تعدّد 

5 عثاه : 20 و6 0 و 5 

المجلس قبل باتفاق)» وهو واضح» «فإن جهل ” فاولى بالقبول) من المعلوم اتحاده؛ 
لاحتمال التعدّد. 

«ولو؛» أن راوي الزيادة «رواها مَّرَة» وتركها أخرى فكروايتين»» كذا بخط المصّف. 
أي: حكمه حكم الروايتين» وفي بعض النسخ فكذا. 

قال الإمام: إن روى الزيادة مرة» ولم يروها أخرىء فالاعتبار يكثرة المرات» وإن 
شاويا فلت 





0١‏ » وغاية الوصول ص 48» والبحر المحيط للزركشي 2779/5 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ”/ ١ل.‏ 

)١(‏ في أء لوجدته. 

(؟) في ب: سهو لا نسيان» وهو تحريف. ع ل ل ا 
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(وإدا متك وأرسلوة» أو وقفه ورفعوه. اوتوضلة وقطعوه. فكالزيادة». 


مثال زيادة الوّاوي حديث أبى هريرة» عن النبي كله في قوله: «فَسَّمْتْ الصّلاة بَيْنِي 
و ل ل ال ا ا ل ل ل و ال 1 
وََئْنَ عَبْديء قَإذا قَالَ العَبْدٌ: الحَمْد لِلهِ رَبّ العَالمِينَ. يَقول لله حَمِدَنِي عَبْدِي" وهو 
حش مجع : 


ثم روى غيل اللدية زياد مرخ ستمعال )ع الي ا 0 
هريرة الخبر» وذكر فيه «قَإِذَا قال العتل : بِسْم آلله الوَحْمَنٍ الْرَّحِيم . قَالَ اللَّهُ ا 
عبْذِي) تفرّد بالزيادة [عبيد اللّه]”"2 بن بياذا 7 وليه مقا 


وذكرنا في «شرح المنهاج»: أمثلة أخرى كزيادة الراوي . 


مثال زيادة الراوي مرة وتركه مراراًء أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن يحيى بن 
للعنة ين كيف لو إلنة سيدة: ٠‏ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يله فقلت : إنا 
عكانا لك: حيبيا» :فقال: «أما إِنّي كنت كشت ريد [الصَّوْمَ 0 بيه »” '©, أسنده الشّافعي 
هكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم 3/١‏ في كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.» حديث 
(4*/ 7"90).» ومالك في الموطأ /١‏ 45 في كتاب الصلاة: باب القراءة» خلف الإمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة حديث (739). 

200 فى أء باء تء ح: : عبد الله . 

(*) عبيد الله بن أبي زياد المكي» أبو الخصين القَدّاح . عن أبي الطّفيل وسعيك ذ» جيل + :ورطكة! 
الثوري ويحيى القطان. وقال: كان وسطأ. وقال أبو حاتم والحاكم : اق الحويك نض بالقوزى» 
وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكرا. 
ينظر: خلاصة تهذيب الكمال 2١9١/7‏ وتهذيب الكمال ”//ال41» وتهذيب التهذيب ١5/7‏ 
(0”). وتقريب التهذيب ,57*/١‏ والكاشف 25557/75» وتاريخ البخاري الكبير 6/ 23*87 
والجرح والتعديل 0/ »١٠6٠١‏ وميزان الاعتدال 8/7 . 

(4) طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي. عن أبيه وأعمامه ومجاهد. وعنه 
السفيانان وأبو الأحوص سلام ووكيع. وثقه العجلي وابن معين. وقال أبو زرعة والنسائي: 
صالح . وقال البخاري: منكر الحديث . قال الواقدي : مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
ينظر: الثقات 5417/5» وميزان الاعتدال ”2557/7 والجرح والتعديل 5//ا/151» تقريب 
التهذيب "8٠١/١‏ (57)» وتهذيب التهذيب 717/5 (55)» وخلاصة تهذيب الكمال 1١/7‏ . 

(5) سقط في ت. | (5) في أء ح: قرنته. 


اذه 


ريخات 3 117 اموا كار ا طاو ال و قا وق الك خاي “2 4 47 راذا ار بال جه هد وي مكل لق بذ 4 14 ل لكيه و خاي بول جود اد جو ب ا ل علي ا ا ار 


ورواه عن سفيان شيخ باهلي . وزاد فيه «وَأْصُومُ 0 ا قال الشّافعي : سمعت 
سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه اوَأَصُومٌ توه وكا ف ثم عرضه عليه قبل موته بِسَّنَةٍ فذكر 
هذه الزيادة . 


فقال. مرخ أسيتك و الوه ه إسناد إسرائيل بن يونس ١7‏ 4 عر عدة أبي إسحاق السّبيعي. 
عن أبي بردة» عن أبيه [إلى]57) أبي موسى الأشعري» عن النبي كله حديث «لآ نِكَاحَ إلا 
كا 


ورواته: سفيان الثوري؛ وشعبة بن أبي إسحاق» عن أبي بُرْدَة» عن النبي يَكهِ مرسا. 


وحكم البّخَاري لمن وصله. وقال: زيادة المّقَة مَقَبُولة» مع أن المرسل له شعبة 
وسفيان» وهما من هما حفظاً وإتقًا 


مثال من وقف ورفعوه. 


روى مالك في «الموطأ) عن أ [النضر ]0 عن بسر بن 007 1 عن زَئْدِ بن 





)١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانى» من أهل الكوفة» ولد سنة مائة» يروى 
عن: أبي إسحاق وسماك. يروى عنه أهل العراق. كنيته أبو يوسف. قال عيسى بن يونس : 
قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث يونس بن أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ومات 
سنة ستين وماثة . ْ 
ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 2,35١‏ ونسيم الرياض ”/ 55. وسير الأعلام 7/ 07005 والوافي 
بالوفيات 2١١/4‏ ولسان الميزان 2117/17 وميزان الاعتدال .508/١‏ والجرح والتعديل 
؟/ "٠‏ وتهذيب الكمال »97/١‏ والخلاصة »8١ /١‏ والثقات 74/5. 

00 سقط في أ بء تتا ح. 

0 سالم بن أبي أمية التيمي؛ مولاهم» أبو النضر المدني؛ عن أنس وسليمان بن يسار وبُسر بن 
سعيد وطائفة. وعنه: موسى بن عقبة وابن إسحاق وعمرو بن الحارث والليث. قال ابن 
المديني: له نحو خمسين حديثاً. وثقه يحبى بن معين والنسائي . 
ينظر: الثقات .5٠7/1‏ والجرح والتعدييل 4/5ل/الاء وتشاريخ البخاري الكبير 2١١١/4‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ,559/١‏ والكاشف 2757/١‏ وتقريب التهذيب 0774/١‏ وتهذيب 
التهذيب »57١/*‏ وتهذيب الكمال .559/١‏ 

(4) بسر بن سعيد» مولى ابن الحضرميء المدني العابد. عن سعد بن مالك وزيد بن ثابت وأبي - 
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ثابتٍ - رضي الله عنه سو قوفا عليه #أففا صَلاة اله في بَئتِه إلا المكثوبة )© . وخخالفه 
موسى بن عُقْبة» وعبد اللّه بن سعد بن أبي هند وغيرهماء فرووه عن أبي النضّر مرفوعاً. 
ومثل هذا كثير في حديث مالك رضي الله عنه » فمتى اتفق اثنان فأكثر على رفع ما 
وقفهء أو إسناد ما أرسله لم يعلل [بصنيعه]217 مع جلالته علماً وديناً. 
وذكروا أنّ من عادة مالك لشدّة ورعه واحتياطه في الرواية ‏ التقصير في كثير من 
الحديث بالإرسال» أو الوقف, أو الانقطاع. لِيَسْثَيِرَ من الشك يعرض له . 


قالوا: وهذا معنى قول الشّافعي ‏ رضي الله عنه : الناس إذا شكوا في الحديث 
ارتفعواء ومالك إذا شك فيه انخفض» يعني . أنه إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع» أو 
الإسناد؛ أو الوّضل - وقف. وأرسل وقطع؛ أخذاً بالتّحري والاختياطء وإن كان يظن 
خلافه» بخلاف غيره من الرواة. 
«مسالة» 


الشرح: «حذف بَعْض الحَبَّرِ جائز عند الأكثر”" إلا فى الغاية» والاسْيَدْنَاء ونحوه)» 


هريرة وأبي سعيد. وعنه عثمان وأبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التَّيَمي. قال ابن 
معين: ثقة. قال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا والورع. قال 
الواقدي: مات سنة مائة. ينظر: سير الأعلام 5/ 25945 والثقات 4لاء والجرح والتعديل 
»١28٠ 57‏ وتاريخ البخاري الكبير 0177/7 والكاشف 2161/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
> ؤزتيذيت التفذيت-١1/‏ 490 وتهذيي الكمال 115/1١‏ 

:)550( أخرجه الترمذي 77/7 كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت‎ )١( 
.)111751( وذكره المتقى الهندي في الكنز‎ 

(0) في'ب: بصيغة. وهو خطأ. 

() ينظر: الإحكام للامدي ؟/١١٠.‏ والمستصفى 2158/١‏ ونهاية السول 2770/7 وجمع 
الجوامع 7/ :١454‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 0065» والمعتمد 5777/7» والمسودة ص ,7١4‏ 
وغاية الوصول ص 48» والتحرير ص 277١‏ وتيسير التحرير 7/ 01/6 وفواتح الرحموت .- 
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بها يخل بالحكم الذي تضمُنه الباقي» فإن .ذلك لا يجوز بالإجماع ؛ «مثل»: أن يحذف 
«احتى تزهي) من حديث ١نْهِيّ‏ عن بيع التُمدة حَتّى ُزّْهِي )17 متفق عليه «و(إلا») سّواء 
ِسَوَاءِ؛ من حديث «لآ تَبِيعُوا الدَّمَبَ بِالدَمَبء وَل الوَرِقَ بالورققء إلا وَرْناً بورنِء مثا 
بمثل سَوَاءٌ بِسَّوَاء0 220 رواه مسلم؛ «فإنه» ‏ أي : الحذف ‏ «ممتنع؟. يمتنع»: لأنه يعم ما 
تقدم لمورد المغيّا والمستثنى وهو إخلال. 

وأما ما لا يخل فلا وجه لمنعه. 


وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله يلد ساقه جابر7©! بن عبد الله 
رضي الله عنه » وذكره على سيّاقه مسلم وأبو داود» [وجزأه] شيخ الصّنَاعَةٍ محمد بن 
إسماعيل على الأبواب ‏ كذا ذكره أبو الحَسّنِ الأبياري في شرح «البرهان». 

واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله» بل فيه ما لم يذكره في الجامغ 
الكلةء ذإن سلما تفرد عن البخاري فيه بأن رسول الله يَكَئَِهِ مكث ص عر لم يحج. وأنه 
أذن في النان + الى عليه السَّلام ‏ حَجّ في العاشرة» وبقصة أسماء بنت عَمَيْس» وبقراءة 
«ثن يَأَبِهَا الكَافِرُونَ© [سورة الكافرون: الآبة ١]ء‏ وباستقبال القِبْلَةَء وبالذكر على الصَّفا 
' والمروةء كذلك. وبذكر فاطمة. وخطبة النبي يَلكِ ب «عرفة» إلى قوله: «اللَّمُمَّ اشْهّدُ 
وبموضع الوقوف ب «عرفة» ومدته. وبالوقوف بالمَشْعّر الحَرَامء والذّكر فيه» وبنحر 
النّّى ككهْ ثلاثاً وستين بَدَنَّة بيده . 


7 وشرح العضد /١‏ الاء وحاشية البناني ؟/ »١155‏ وإرشاد الفحول (08). 

)١(‏ البخاري 475/5» في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 2)5١98(‏ ومسلم 
»)١١140/0(‏ في المساقاة: باب وضع الجوائح .)١1508 /١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم ”“/ 2١١١١‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهيية «الوزق. نقذا 
»1١6417//48٠(‏ وأبو داود فى السنن 7/ 2.558 في البيوع: باب في الصرف (159؟5١)2‏ 
والترمذي ”7/ ١551غ»‏ وفي الببرع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مغلا بمثل (٠54؟١)»ء‏ قال: 
وفى الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس» وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح »؛ 
والنسائى 9/ 775 0170 في البيوع: باب بيع البر بالبر» وابن ماجة 707/7 في التجارات: 
باب الصرف (5754). 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ,797/١‏ كتاب الحج: باب البدء بالضعاف في السعي 
(117-173): ومسلم (487/1) في حديث طويلء كتاب الحج »)١1118-1517(‏ وأبو داود - 
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وذكر البخاري : من حديث أنسء» أنه يَكِلهِ نَحَرَ سبعة بدن بيده . 

وتفرد مسلم أيضاً بأكل النبي كَكةِ من لحوم البُدن وشربه من مَرَقَهَاء وبذكر السّقاية 
وسائره ذكره البُخَاري في مواضع متفرافة من كتانه من حديث جابرء وابن عمر ٠‏ وابئ 
عباس . وابن مسعود وغيرهم» وكذلك مسلم أيضاً. 

والسَّة عندنا في ذلك : أنه على السيّاق المَرْوِي في مسلمء واب داود من رواية 
جعترين متمد[ ]7 على وهو جعفر الصّادق الإمام الجليل» والبُخَاري لم يَرْوِ له. 

وللكلام في هذا موضع غير هذا العلم» وإن كنا نصغي إلى كلام من تكلم في حفظ 

وغرضنا هنا أن البُخَاري لم الاين التجزيف زاكر يتما زو ل#دمفودا: 

ولو استشهد ابن الأنباري بغير حديث الحَجح. لوجد أحاديث كثيرة فرقها المحدثون». 
لعدم ارتباط اعنن [المف فيو ]5 فيها لخر وجابر نمسه فرق» إد رواه متجموعاً: كمأ في 

ومفرقاً كما فى غيره ‏ ومنهم من منع منه -» وقربه إمام الحرمين والغزالي من مذهب 

قال ابن الأثباري: وهو أبعد؛ إذ قد يتخيّل أن النّاقل بالمعنى» لم يرو كما سمع . 

أما ناقل بعض الأحكام باللفظ. فقد أتى بِالمَسْمُوعَ من كل وجه. 

قلت: ومن أحاديث الباب» قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه : نقل بعض النقلة عن ابن 
مسعود؛ أنه أتى رسول الله يكل بِحَجَرَئْن ورَؤْنّةَ يستنجي بهماء فرمى رسول الله َه بالرّوثة» 
وقال: «ابْغْ لي ثَالِثاك, فالسكوت عن الثالث ليس يخلّ بنقل الرمي بالدَؤْثّة» وبيان أنها 
رجس» ولكن قد يُوهم التّمَل على هذا الوجه ‏ جواز الاكتفاء بِحَجَرَئْنَء فلا يجوز مع هذا 
الويهام الاقتصارٌ على بعض الحَديث . 





- ”ما كتاب الحج: باب صفة حجة النبي ))١9٠06(‏ وابن ماجه ”/ ٠١77‏ كتاب المناسك» 


باب حجة رسول الله عَتَئِْه __ ,)7٠3/2(‏ والبيهقي في السنن 6 _. 
)١(‏ سقط في ت. 


00 في ت» ح: يعرف» وهر اتحريت» (0) في ت : الفرقيين . 
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مَسألَة: 


ا 5 002 2 و 7 )١( 1١‏ اه . 7 01 
حمر الواحد فيما عم 0 البلوَى ( كاين مسعود في مس 
ألذكر وَأَبِي هْرَئْرَةَ في عَسْل ألْيَدَيْنَء وَرَفْع ألْيّدَيْن - مَقْبُولُ عِنْدُ أَلَكْثَر خلاقاً لبَمْض 
ألْحَيْية 
لنَا: قبول الأمَةِ لَهُ في تَفَاصِيلٍ الصَّلآة وَفِي تخو الْمَضْدٍ وَالْحِجَامَةٍ وَقَبُولٍ 
ا و ص 6 4 


قالوا: أَلْعَادَه تَقُْضى بِتَقْله مُتَوَاتِراً. 


0 
١.1 
3 
١ 
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واختار إمام الحَرَمَيْن في ذلك التفصيل بين أنْ يكون مقصد الرّاوي منع استعمال 
الوَوَثْ فيجوزء أو لاء فلا يجوز. 

قلت: والحق مع الشَّافعي؛ فإن [الإيهام](") حاصل» وإن قصد الرّاوي منع الروث . 

«مسألة» 

الشرح: قدمنا أَنَّ خبر الواحد حجّة كالشهادات» وشرطها العدالة» وغيرها مما عرف 
في الفروع والمُعاملات» ولا يشترط فيها العَدَالة؛ فإذا قال: هذه هَدِيَةَ فلان إليك» أو هذه 
الجَارِيَة التي أمرت فلاناً بشرائها لك قد اشْئَرَاها - جاز للمخبر [قبول]0"©, خبره إذا وقم في 
نفسه صدق» ويحل الاستمتاع بالجَاريّة» والتصوّف في الهدية. 

قاله ابن السمعاني وغيره» ولم يَحْكِ أحدّ فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد”؟ . 

ونظيره: إذا طلق امرأته ثلاثآء وغاب عنهاء فادّعت أنها تزوّجت بزوج أحلها له 





)1١(‏ والمراد بعموم البلوى إحساس الحاجة إليه في عموم الأحوال. 

00 في ب : الوبهام . 

(0) فىات: قول: 

8 يكت الجرهناة ]وروا لامع يض 011 اك بو التضر ةس لالطو 1ن 
والمنخول 14*» والمحصول .577/1١/5‏ والإحكام للامدي ؟7/١١٠.‏ والوصول إلى 
الأصول 4/5 وشرح التنقيح ص 775 والمعتمد 509/7», وأصول السرخسي 2558/١‏ : 


6” 
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روقع في قلبه صِدَقَهَاء فله التعويل على قولها من غير كراهة . 

قال الأصحاب: وإن لم يقبع في قلبه صدقهاء كره مع الحل . 

قال إمام الحَرَمَيْنِ : وهي في مقام بائع لخم يجوز أن يكون من مُذَكّى ومن مَبْئَه . 

واستحبٌ أبو إسحاق المَرْوَزِي البحث عن الحال . 

وقال الؤُويَاننَ: يجب فى هذا الزمان» [والمجلى] من فقهائناء احتمال فيما إذا 
[أمكنت] ١7‏ إقامة البَيّنةَ على التّكاحء والحالة هذه أنه لا بد من إقامتها البَيّنة» وشبهه 
بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظاهِرٍ يكلف البيّنة على السّبب» ولكن المذهب خلافه. 
والفرق أن إثبات التّكاح من غير خصومة» تقام متعذر والخصومة في الوديعة قائمةٌ» فأمكن 
فيا إقافة الندة 

ومنها: ما لا يحتجّ فيه كالإخبار في القَطعِيّاتء وغيرها مما تقدم ذكر بعضه. 

ومن ذلك: أنْ يخبر الإنسان عن عمل نفسهء فلا يعتمده» وإنما يرجع إلى ذكره؛ لأنه 
أعرف بنفسهء ولهذا لا يرجع إلى قول القائل: إنما صليت ثلاث ونحو ذلك. 

ولا يَرْجِعٌ الحاكم إلى من شهدا عليه؛ أنك حكمت بكذا ما لم ودكر كما هناف 
ولا الشاهد إلى من شهد عنده؛ أنك تحمّلت الشهادة فى واقعة كذا. 

وفي الرافعي عن [أبي]”('' العَبّاس الروياني فيمن حلف بالطّلاق لا يفعل كذاء فشهد 
عن شاهدان أنوتتعلة. وتردن صدقينا أو .علب على ظلدع: لزي اندرا عن بالطلاق: 

وفيه فى صورة الظن نظر. 

وأما صورة التيقن» فقد ينظر أيضاً لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له: لم 
تفن" التشلونا بو لو لقو عد لوزتو 


2 وكشف الأسرار /15» والتحرير »7”0٠‏ وتيسير التحرير »١١7/7‏ وفواتح الرحموت 
١70»؛‏ وإرشاد الفحول ص 55» وشرح الكوكب 77177/7: ونهاية السول ٠17١/7‏ وجمع 
الجوامع ا" وحاشية البناني ؟/ ١335‏ » والمسودة 27748 وروضة الناظر (58). 

)١(‏ في ح: مكنت. 
)1 فى حم ابن (6) سقط في ح. 


ا 
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ولكني أقول : ذلك مُشكل إن أجرى على ظاهره. فإنه لا يتجه عند حصول اليقين. 
والعلم الضّروري كالمُتواتر إلا العمل بمضمونه. 

وأنا أحمل كلام الأصحاب في ذلك؛ إما على المبالغة أو على أنَّ المرجع عند حصول 
اليقين ليس إلى خبر المخبرين» بل إلى العلم الذي حصل لهمء وإن كانوا هم أصلاً فيه. 

وكل ما ذكرناه في الْمّرْء ويخبر عن غيره. 

أما من أخبر عن نفسهء فإنه يقبل فيما عليه أبداً عند إمكان صدقه. ويقبل قوله أبداً 
فيما لا يعلم إلا من جهته . 

وأنا أقول: فيما لا يعلم إلا من جهة الشخص إخبار المجتهد. عما أداه إليه اجتهاده 
في الواقعة الحادثة؛ فلذلك تقبل فتوى المفتي إجماعاًء وإن تضمّنت الإخبار عن حكم الله 
تعالى . 
د كنا أمنلفناة في مكانه. 

وكل هذه الأماكن ليست في خبر الواحد الذي فيه نِرَاع الأصوليين في شيء. 

فإن قلت: ففيم يتكلم الأصوليون؟ . 

قلت: في خبر الواحد في [السير]”'' والديانات التي يُكَتَقَى في مثلها بالظنون. 
وحينئذ نقول: إذا ثبت حجّيته» فهو حجة فيها [إجماعاً](©, سواء أكان في عبادة مبتدأة» أو 
ركن من أركانهاء وفي ابتداء نصاب أو تقدير نِصَاب . 

منها: قال بعض الحنفيّة: لا يقبل في ابتداء النصب» ويقبل في ثوانيها؛ ولذلك قبلوا 

خبر الواحد في النصَّاب الزائد على خمس َوَاق ؛ لأنه فرع. ولم يقبلوا في ابتداء نصاب 
ا والعَجّاجيل؛ لأنه أصل». ذكره ابن السَّمْعَاني. قال: والأكثر من الحنفية على 
ما ذهينا إليه» وروى أيضاً عن أبي يوسف . 





50 افيا اصبيج: المقاء . ٠‏ ومو تنب« كينا 
00 في ب : السئن . () فى أءا ت: العضلات . 
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ومنها: أنه مَقْيُول وإن خالف أصّول سائر الأحكام ‏ خلافاً لأصحاب أبي حَنِيقَة . 

ومنها: «خبر الوَاحِدٍ فيما تعمٌ به البَلْوَى؛ كابن مَسْعُودٍ في مس الذّكَرٍ . 

كذا :قال النعف »...وله يحفظ لابه متتوودرؤابة فق جدة الذكر عن النبى كلل نهنا 
روى البيهقى موقوفاً: دلا يتَوَضّأ مه( . 

وحديث الوضوء من مسن الذكر. روى عن جمع من الصّحابة مرفوعاً أشهره بسرة بنت 
صفوان . 

«و؛ خبر (أبي هريرة» المتّفق على صححّته «في غسل اليدين» عند القيام من النوم . 

(و») خخبره الذي رواه الخيل: وأبو داود» والنتات فين رفع اليدين) عند الركوع. 
والرفع منه. واعلم أن رفع اليدين مَرُوِيَ عن خلق من الصّحابة رفعوه» وهو صحيح ادّعى 
قوم فيه التواترء فلا معنى لذكره هنا. 

وما كان من هذا القبيل «مقبول عند الأكثرء خلافاً لبعض الحنفية» . 


«لنا: قَبُول الأمّة له» ‏ أي: لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه «في تفاصيل الصلاة» 
وفي نحو المَصْدٍ وَالحِجَامَة). 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «التحفة؛ ص :5١4‏ لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء بل 
نقل عنه «أن مسه لا ينقض». 
قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث بسرة بنت صفوان: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب, 
وأبي هريرة» وأروى بنة أنيس» وعائشة» وجابرء وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمرو. قلت: 
وليس فيهم ابن مسعود. ٍ 
وقال القاضي أبو الطيب : روى مس الذكر عن رسول الله كَل بضعة عشر صحابيا . 
وقال الحافظ أبن حجر : ولم يأت عن ابن مسعود في النقضٍ ولا عدمه شيء مرفوع . 
قلت: أخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛ ١١8/١‏ عن زيد بن أرقم قال: «حككت جسدي وأنا في 
الصلاة؛ وأفضيت إلى ذكرى» فقلت لعبد الله بن مسعودء فضحكء. وقال: اقطعهء أين 
تعزله؟! إنما هو بضعة منك» وذكره الهيثمي في المجمع .155/١‏ 
وقال: رجاله موثقون. 


ا ال الوم ارا لقا ا تباي نظ ف تر مرعئه هلد حو ارود 14 99 لعا واكترى ١‏ و هد جنا عقت جف لقا لف رفن جف ود بف باس ود وان ا و ا ار اي د را اا لم ا رك 2 





(و) أيضاً) اتفقنا على «قَبُول القياس» فيما تعمّ به البَلْوَىء «وهو أضعف» من خبر 
الواحد. ْ 

«قالوا: العادة تقضى بِنَقْلِهِ متواتراً)؛ فإن ما تعمّ به البَلوى يكثر الشّؤال عنهء وما يكثر 
اللسا سر اي وو اك 

(وردٌ المنم». فإنه 5 فعا تنوف لداعي على اثقله:. .وقد 'قبلت: الضحانة ب 
الواحد في العْسْل من الْيمَّاءِ الِتَاَين وهو مما د تعم به البلوى. ال 

«و» أما «تواتر الْبَيْعء والتكاح. والطلاق». والعئق». فإنه «اتفاق» - أي: وقع على 
سبيل الاتفاق دون الفْصّد لإيقاع توَاتره. 

«أو» قد يقال: «كان») النبي َكل «مكلفاً بإشاعته»). بخلاف ما نحن فيه فليض: كل ما 
تعمّ به البلوى يُشاع . 

قال العْرَّالِنَ''2: وقد استقريئا الأفعأل الواقعّة منه - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
بيجم أربعة 6 

وثانيها: مباني الإسلام» الشّهادتان» والصّلاة» والصّومء والزكاة» والحج» وقد علمنا 
اعتناءه ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بإِشَاعَةٍ هذين. ْ 

وثالئها: أضول المُعَاملات؛ كالبَئْع» والطلاق» والعِتّاق ونحوهاء وقد وقع تواترها إما 
اتفاقاً» لحاجة الئَّاس إليهاء أو لوقوع أمر الله تعالى ‏ [بعد]”'' نبيّه - عليه الصّلاة والسّلام - 
بإشاعتها . 

ورابعها: تفاصيل هذه الأصول ممّا [يفسد"'' الصّلاةء والعبادات من القَيْيٍ 


وَالمَّسنَ. واللمس: ونحو ذلك». وهذا الجنس لم يشع. ومنه ما د تعمّ به البَلْوَى وما لا تعمّ؛ 
وحكمه إنما يتعلّق بمن بلغه. 





00 


حَبرُ لْرَاحِدٍ فِي ألْحَدَ مَقْبُولٌ خلافاً للكزحي وَالْمَضْرِيّ . 


:اما تَقَدَمَ . 


أله 


قالواة الوقوا الخدوة لنياف د رشان قن 


1 


١81 


0 ع 0سا ا 2 ست 90 أ ره 
فلنا 20 كالشهادة و ظاه الكتكاتب . 
سبهة وخاضر الاجمات 





«مسألة» 
الشرح: ومنها: مسألة «خبر الواحد في الْحَد مقبول». خلافا للكخي والتضريع2076, 
«لنا: ما تقدم» من أنه عَدْل جازم في حكم ظَني فوجب قبوله. 
اقالوا»: روى أبو محمد البخَاري في «مسند أبي حتنيفة»: أن النبي كَكْهِ قال: ١أَذْرَءُوا‏ 
الخدوة بالشجئات 1" وذكره البيهقي في «الخلفيّات». 


2. والإحكام للامدي‎ .1559 ١ والمعتمد‎ »١00/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 
وكشف الأسرار ”278/7 والتحرير‎ 2١/7 والكوكب المئير 7/7 7”515» وحاشية البنانى‎ 
وتصسير: الفكوين 100/7/ك نوات المصبوفة اانه والمسركة ع :ادو اصيرل‎ 00090 
.965 وروضة الناظر 77 »؛ وشرح العضد ؟/ "لاء وإرشاد الفحؤل‎ 2777/١ السرخسي‎ 

() قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 755: لم أر هذا الحديث: بهذا اللفظء وقال 
الحافظ ابن حجر في «الموافقة»: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقهء ولم يقع 
لي مرفوعاً بهذا اللفظ. قلت: هو بهذا اللفظ عند الإمام النعمان أبي حنيفة في مسئده برواية 
الحصكفي ص 2١١5‏ وهو أيضاً في جامع المسانيد 7/ 87» وأخرجه الدارقطني "/ 84 في 
كتاب «الحدود والديات» حديث (4) بلفظ: «ادرءوا الحدود». وأحرجه البيهقى فى السنن 
الكبرى 78/4: في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 2778/4 
ويغنى عنه: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يكل : «ادرؤوا الحدود عن. 
العسنامين ها مقع » نفإن كان لدامدويع: وكاو ستيلة 4 تن الإناء ان محري في لتقي بير 
من أن يخطىء في العقوبة». أخرجه الترمذي في السنن 77/54 وكتاب الحدود »)١0(‏ باب 
ما جاء في درء الحدود (؟) الحديث )١575(‏ واللفظ له. وقال: (ورواه وكيع عن يزيد بن 
زياد نحوهء ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح). وأخرجه الحاكم في المستدرك 84/5" كتاب 2 
الحدود» باب: إن وجدتم لمسلم مخرجا. . . ٠‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2778/8 - 


ا 


بى مرويه عل أحد محم محمليه) 


امسر 1 


الحكم حَمْل الصَّحَا 


إِذَا حَمَلَ ألصَّحَابنٌ مَا رَوَاهُ عَلَىْ أَحَدٍ مَحْمَلَيْهِ فَاَلظاهِدٍ حَملة ا 





وروى الترمذي «أدْرَءُوا الحُدُودٌ عَن المُسْلِمِينَ مَا اسَْطْعْتُم) . 

«الاحتمال» اق احتمال كذب الراوي «شبهة), [فمسقط ]10 الحد 

لازنا ل قبينةة د ق]ن :نري استعتال الكندب لا يتتينين شتهنة ذارئة؛ بوهنذا 
«كالشّهادة»» فإن احتمال الكذب موجود فيهاء «وظاهر الكتاب»؛: فإن احتمال إرادة غير 
الّاهر موجود فيه», ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور شُبْهّة . 

فإن قلت: الشّهادة» وظاهر الكتاب [بَيْنَتْ]7'؟ كونهما حجَّة بالقطع . 

قلت: وكذلك خبر الواحد؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تَقَدّم . 

قال ابن السَّمْعَاني: ولا تَدْري أنْ أحداً ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد- 
ذكر أن دليله ظَنَىء بل عامّة الأصوليين على أنه دليل قطعي . 

ومما يرد به عليهم القصّاصء وهو مما يُِدْرَاً بالشّبهات»؛ ومع هذا استدلوا عليه بخبر 


الواحد؛ كما استدلوا بخبر مَرْسّل في قتل المسلم بالدّمى: واستدلوا بأثر عمر في قتل 
الجباعة بالواخده وامعدارافى القضاصن الأقكة وى أضعف من غير الواحد. 


«مسأاآلة» 


الشرح: «إذا حمل الصَحابى ماروآاه على أحد مشملة ةب كالقةء يحمله على الطَهْر أو 
الحَيْض - «فالطّاهر حمله عليه»؛ لأن الظّاهر أنه إنما حمله عليه «بقرينة»(). 





ع كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات . 
فيه يزيد بن زياد منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» ينظر: التاريخ الصغير «للبخاري 
5 والجرح والتعديل 0711/9 وانظر: نصب الراية / 109 237٠١‏ وتلخيص الحبير 
| 6. 
)١(‏ في أء ت: فلنسقط . 
() في بب 1 يثبت . 
() ينظر: الإحكام للأمدي 2٠١5/7‏ وشرح الكوكب المئير ”//061» وشرح العضد 217/15 - 


4 


عه الل كيف أده الحديف بشول. من لوا عاضو 24 نه فَلَوْ كَانَ نضا مَتَعينْ 
تنك نك وَفى أ ود ع و ع ل 
إِجْمَاعَ أَلْمَدِينةٍ 


قال الشيخ أبو إِسْحَاق الشّيرَازِي : وعندي فيه نظر . 

تله ل هذا إذا كان المحملان تُعنَافيينَ» أما إذا لم يتنافيا فَالظّاهِرُء. أنَ من يحمل 

«فإن حمله على غير ظاهره. فالأكثر) أنه يبقى «على الطيورقة ولا يلتفت إلى صنيع 
[الداوي]7", 

«(وفيه قال الشّافعي : كيف أَتّرك الحديث لمر لو عاصرته لصن د أى: قطعته 
وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه . 

0 الآمدِيّ هنا : ولهذا قال الشّافعي : كك انرة الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم 

وهي أحسن» فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيهاء وإنما قاله في قول 
الصّحابى المخا”لف للحديث» سواء كان هو [راويه ]7 أم غعيره 2 

نعم هذا.الكلام من الشافعي ينزل على المَسْألة التي نحن فيها؛ كما ينزل على غيرهاء 

«فلو كان» الخبر «نضًا» في المدلول» وقد خالفه الرّاوي «فيتعين» حمل المخَالفة على 


أنه وجد «نسخة عنلده») - : أنه اعتقد ذلك» وإلا لقدح فيه . 
«وفى العمل نظر) محم اي ركنا طرة قينا تاميحاء ولم 
يكن » كا م 


5 وحاشية البناني 1 :؛ والمعتمد 2770/7 وكشف الأسرار ”/50» وتيسير التحرير 
؟/ الاء وفواتح الرحموت 215١/7‏ وإرشاد الفحول 59 أصول السرخسي ؟/ .٠١‏ 
)١‏ في ب: الرازي» وهو تحريف. 
)٠(‏ في ح: رواية» وهو تحريف . 


اله 


وك الال قا اا ار لقا اقل ها لور لق الور ارهد لراك هذ بماد ها لهاج وها / ايو ها هوه به كه هاي 18 أفيه زو افا وساي ها كإهد مقك أ به هل عواء لبوك واد كه" 114 و يقد وتو #وامموا ع“ جوز لها عه هل نيه ف“ لوك جا ون 





وعليه يفنا كندل ما روؤى من قول الشّافِعي - رضي الله عنة -. كفب يتل كلام 
المعصوم إلى مَنْ ليس بمعصوم. ْ 

وأن يقال: يعمل بفعل الرّاوي؛ لأن خطأه في الناسخ بعيد» وذهب أكثر الحنفية إلى 
أن الاعتماد على عمل الراوي مطلقاً» دون الخبر. 

وفي المسألة تفاصيل أخر لأقرام. ليس في حكايتها كثير فائدة؛ فلذلك تركها. وقد 
جعل المصتف -.تبعاً للآمدي - موضوع المسألة في الصّحابي يعمل بخلاف ما رواه» لا في 
راوي الخبر مطلقاً» وهذا ما نصره القَرَافى. 

وأما الإمام الرازي وغيرهء فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الرّاوي يعمل 
بيخلااف خبره» سواء كان صحاييبًا. أم لا إذا كان من الامةة وهو الصحيح. وبه صرح إمام 
الحرمين . 

«وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمّة فالعمل بالخبر» على الصّحيح؛ لأن أكثر الأمَة 
ليسوا كل الأمة» فلا تقوم الحُجَة باتفاقهم . 

قال: «إلا إجماع» أهل «المّدِينة ‏ وهذا منه بناء على أصل المالكية في أن إجماغ 
المدينة حجة . 

في حرف الاستثناء من كلامه مُبَاحثة» وهي: أنه كان استثناء من العمل بخبر المخالف 
للأكثرء والمعنى: يعمل بالخبر وإن خالفه الأكثر إلا أن يكونوا أهل «المدينة»» فمقتضاه أنّ 
العمل بإجماع «المدينة», والحالة هذه مشروطة بكونهم أكثر الآأمة. ولا قائل بيذلك» فإن 
القائل [قائلان ]27 : 

[قائل]”'' بأن إجماع «المدينة» حُجَة وهذا لا يشترط فيهم كونهم الأكثرء بل يحتج 
بهم وإن كانوا الأقل. 
الخبر . على خلاف في ذلك أيضاً يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ذكره في باب التَرَأحِيحء مع أن 
المصتف لم يَبْنِ على هذاء بل على أن إجماعهم حُجّة . 


6 سقط في أء ت» ح. (١‏ سقط في ت . 


00 


ل ل نان 
احكم محالفة الحبر للقياس) 
مَسألَة: 
الْأكتَد عَلَى أَنَّ لْحَبَرَ ألْمُخَالِفَ لِلْقِيّاس مِنْ كل وَجْهِ مُقَدَمْ. 
وَقِيل بالعكس . 
أبُو أَلْحُسَيْنٍ : إِنْ كانت الْعِلَّهُ بِمَطِْيٌ فَالْقِيَامنُ. يَإِنْ كَانَ ألآضلّ مَقْطْوعَاً به 
فََلإِجْتهَاد. 
وَالْمُحْتَارُ : إِنْ كَانَتٍ ألْعِلّةٌ نَم رَاجح عَلَّى الْكَبَرِء وَوُجُودُهَا في الْمَرْع مَطْيِئْ 


َألَْيَامر؛ وَإِنْ [كَانَ] وُجُودُمَا ظَنَيًا فَالْوَقْفُء وَإلاً فَالْحَبْرُ. 
ا 20-0121111 
أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعؤن فيه أكثر الامةم 
. فنقول: لم يقل به أحدء وإن كان استثناء من مطلق العمل بخلاف الخبر؛ حيث يقدم 
الخبر عند المصنف». سواء كان العامل الرّاوي أم غيره» وسواء كان الخبر نضّاء أم لاء 
فيكون مع بعذه مقتضاه أن إجماع «المدينة») يقدم على الخبر يشرط كون المجمعين رواته؛ 
لأن المسألة معقودة لعمل الرّاوي» “بخلاف مرويه» فلا يتبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من 
الجنس )ع والكلام فيها كالأول» فإن من يحتجّ بإجماعهم لا نشترط كونهم روأة الخبرء ولا 
غير رواته» بل يجعله حجّة منتهضة في نفسه كإجماع الأمة» وإن كان من أكثر الأمة. 
والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل «المدينة»» بخلاف الخبرء فالعمل بالخبرء 
[فيلزم]('" منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل «المدينة»» وكونهم الرواة وإن 
كان المعنى هنا كذا يعمل بالخير المخَالف للأكثرء لا المخالف لإجماع «المدينة»» فهو 


استثناء منة . 
م «مسألة» 


الشرح: «الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم» وهو قول 
الشّافعي وأصحابه» واختاره الإمام في «المحصول»"'" . 





(0) ينظر: المحصول ».57١/١7/7‏ والإحكام للامدي 23١7/7‏ والرسالة (099)» وشرح الكوكب 
واللمع ص »٠١‏ وأعلام الموقعين 27١/١‏ والإبهاج ”/27”75: وشرح العضل - 


50١ 


لبلا لوت الك قي ولكر وطاق رطا وات ايا م قاد ار هدي 51 رود هلد لكو لان "فار وك وهل اله هك فون م فل خروكا د هداور حرق بطي ع افا 31 فاه لوالو أو لاي وا أيه ا مي ل 





«وقيل بالعكس» ‏ وعَزيّ إلى مالك . 
قال ابن السَمْعَاني: وهذا القول بإطلاقه سَمِجٌ مستقبح عظيمء وأنا أُجِلّ منزلة مالك 


قلت : ويؤيده نقل القاضي عبد الوَهّاب المالكي في «الملخص» أن متقدّميهم على ما 
رأيناه من تقديم الخبر» فإنه يقدح في صحّة المنقول عن مالك . 

وقال أ زيدك الدبوسي : إن كان راوي الخبر فقيهاً. فخبر : فخبره مقدم على القياس» وإلا 
فلا . 

وهو قول عِيسَى بن أبان. 

وتوقف قوم هذه المذاهب فى المسألة . 

وفَصَّلَ قومء فقال: «أبو الحسين: «إن كانت العلة» منصوصة «بقطعي» فالقياس» 
مقدم . 

'وإن' لم تكن منصوصة بنص قطعى» فإن «كان الأصل مقطوعاً به» ‏ أي بثبوت 


الحكم فيه . 


ويمكن أن يقال: : المْرّاد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه بهإلانفس ذلك المحل وهو 
رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحل المقيس عليه » . لا نفسه. وحينئد 
فالضمير في «به» عائد على الأصل. وهو حكم المَحل . 


والحاصل: أن حكم المحلّ إن كان مقطوعاً بهدء «فالاجتهاد» هو المعتمدء فيقدم 
السام ياي بالاجتهادء 0 
سي وبر 
فالخير . ش 
0 ْ 
0 ؟/ "الا والمسودة 2794 وأصول السرخسي 2375/١‏ تيسير التحرير 2١١7/7‏ وفواتح 
الرحموت ؟//اا١.‏ وكشف الأسرار ”/ »7”8٠‏ وإرشاد الفحول (00)» والمعتمد ؟/508, 
:وروضة الناظر (57). 


.#8 مه« #0 #0«»#0# #0« 0#« ه ا« # © اله #0 # # ا #ل# له # #« هن © # © ا« © ااه #6 #ا#ا#ا#له النن ‏ #اا #0 0ه اه اعم اه هه ا« 


وإن كان ثابتاً بقطعي وهو موضع اجتهاد . 

وإن كانت مستنبطةً» وكان حكم الأصل ثابتاً بخبر واحد.ء فالخبر أولى . 

وإن كان 56 افعض ]إن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع 

وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقاء ثم قال: والأولى أن ترجّح أحدهما 
على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن» وقد نقله عنه الآمدي. ونقل عنه ابن السّمعاني قريباً 


منة ., 


وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهباً مستقلاً برأسه. بل أشار إلى موضع الخلاف. 
[وينحو] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين» وهذا أيضاً لا ينازعه فيه أحدء وإنما النزاع في أن 


أقوى الظنين ما هو؟ 
فمن رجّح الخبر قال: إن الظن المُسْتَمَاد منه أقوى» وبالعكس» ثم تخصيص أبي 
الحْسَّين الخلاف بالمحل الذي ذكره. 


قلت: وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجوداً فيها. ٠‏ فهذا ما لا تنازع فيه؛ 
إذ القاطع مرجّح على الظن» وكذا أرجح الظَّنِين» فليس في تفصيله عند التحقيق [كبير](5) 
أمر 

وقد سلك قريباً من طريقه الآمدي. ونَّحَا المصئّف نحوه. 

«والمختار: إن كانت الصلّة؛ ثابتةَ «بنصّ راجح على الخبر» في الدّلالة» «ووجودها 

بو الحسين لا يرى هذا مما ينبغي أن يدخل في محل النزاع كما عرفت . 

ولقائل أن يقول: لعزم سابرت العلة براجح , والقطع بوجودها أن يكون ظنْ 
الحكم المُسْتفاد منها في الفرع أقوى من الظّن المستفاد من الخبر ؛ وهذا لأن العلة عندكم لا 
يلزمها الإطراد. بل ربّما تخلّف الحكم عنها لمانع؛ فلم قلتم : إنه لم يتخلّف في هذا الفرع 
لمانع الخبر لا سيّماء إذا كانت العلة غاقة كلمل قروعاً كثيرة . والخبر يختص بهذا المرع 





. فيا تء ح: فينبغي. (؟). في لت» ح: كثير‎ )١( 


ود 2 


557 اقسير .ار #وكع شعو عضار: ‏ لافطة ابن .2 كا عد - 
لا )ا عمرَّ - رَضِىّ الله عنهة- ا الْقِيَاسَ في الجَنِينِ؛ للحَبَر 


وَقَالَ: «لؤلاً هَذَا لَقَضَيْنَا فيه بِرَأَينَا» وَفِى دي الأصَابع بأَْتِبَارٍ مَنَافِعِهَا بِقَولِه : 
ني كل إضت عَشْرًا. وَفِى ميرّاث ألرّ وْجَةِ مِنَ ألدَيَةِ وَغيْرٍ ذْلِكَ وَشَاعَ وَذَاءَ وَلَمْ ينْكرْة 


لسر 


المتنازع فيه؟ وهذا ما لا يعتقد أنَّ الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبداً. 
قال: «وإن كان وجودها ظنيًا فالوقف». 


ولقائل أن يقول : إنما يكون عن تساوي الأقدام» فينبغي أن يقال : إن كان وجودها 
ظئاً [والظّنان]! "تايان ونحن نمنع ذلك». فإنّا نعتقد أن ظن الخبر أرجح 


قال : اوإلثاب أى وإن لم يكن ذلك «فالخير) هو المقدم. 


2107 فروى اوس 0 5 عن 
عمر بن الحَطاب ‏ رضي الله عنه تأنه اسْتَشارهم في إمْللآص المرأة. فقال المغيرة : 


النبي َل فيه الك عبداً أ آم فشهد [محمد بن مَسْلّمَة]290 أنه شهد م فضى 
0 


ال دم ع قال 00 امو اياي 


ا 





)21 سقط في أ» ح. 
(9) إملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقى جنينهاء وأملصت المرأة بولدها: أي 


أسقطث . ينظر الا للجورهري ؟/ لاه ٠‏ ءولسان العرب (ملص»)» والحديث أخر جه البخاري 
”5 في كتاب الديات» باب جنين المرأة حديث (0: 0345/69 الإدوتك مرموىت 


لوف ا مسلم كن في كتاب القسامة : بأب دية الجنين ووجوب الدية في فتل 


اأعري أبو ا فى 50 :/7 حديث (1/:0هغ. الاهع). 


8 


وله عه ههه هه هاه 8ه هله اه هاه اوهس اس ساس اوهو مانس له سه لس لس ا هله ها هو لو هله هاه ها ها ها .جه هعا اه هما هم هد اه ع ع٠‏ > ٠:‏ ع ١‏ »ع »> * 





«و» ترك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ القضاء «في دَبَةِ الأصابع باعتبار مَتافعها».» وقد كان 
يراه» وإنما تركه؛ «لقوله عليه السلام: «في كل إِصْبَع عشْ1705". 


على أحكام حتيره روآأه الجييل أب داود ف َىئْ «الْمَرَاسيل»)» والتسائى» والطبرانى» وصححه 
جماعة من الأئمةء وفيه أن رسول الله قال: «وفي كل إصبَع عَشْدٌ مِنَّ الإبل» . 


قال يعقوب بن سُفْيّان: ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصمٌ من كتاب عمرو بن 
ا كان أصحاب النبي يلد والتابعون يرجعون إليه» ويدعون آراءهم . وأما أن عمر- 
رضي الله عنه ‏ كان يرى أن دَِيَةَ الأصابع باعتبار متافعها - فصحيح» رواه الشافعي ‏ رضي الله 
0 . 
وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم» فحكاه الحَطَّابِيء ولم يثبت؛ لأنه لم يغبت عندنا 
أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمرء وقد قال الشافعي: لو بلغه لصار إليه؛ وفي هذا القول 
دلالة على أنه لم يبلغه . 


عنة 





ا 
وله شاهد من حديث أبي موسى بلفظ : الأصابع سواء عشرا. أخرجه أبو داود (/5001) 
والنسائى (7507-701/7)» والدارمى )١1495/7(‏ وابن حبان  ١6717(‏ موارد) والبيهقي 
(4/ 97) والطيالسى )0١١(‏ وأحمد (791//5, 598). 
وشاهد آخر عن عبد الله بن عمرو: 
أخر جه أبو 7 0 00 (9/ 2767 0 ٠‏ ماجه 00 0 00 
والدارمي 0010 

0,00 عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك وال» لعف شهد الخندق وما 
بعذهاء واستعمله النبي علد على «نجران» وكتب له عهداً مطولاً فيه توجيه وتشريع . ٠‏ توفي 
50 
ينظر : الإصابة ت (0817)» والكامل لابن الأثير 2197/7 والأعلام 757/6. 

.)7177/01٠١ أخرجه الشافعي في المسند [ترتيب] (؟/‎ (١ 


ه50 


و اله أبْنِ عباس + حَبَرَ أبي هرَيِرَة وق الله عَنْهُما اترضكق نُوا مما مَسَّتِ 
أَلنَّارُ فَاسْبَبْعَادٌ د لِظهُوره وَكَذَلِكَ هوه وَعَائْسَةَ في بإذّا أَسْتَيْفَظً» ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ : ل 


نَصنعٌ بالمهْرّاس 





(و» ترك عمر أيضاً رأيه «في ميراث الرّؤجة من الدَّية؛. فإنه كان يقول : الدية للعَاقلق 
ولا ترث المرأة من دية زوجها ا حت كتسة الية الضكاك بخ سفيان اللو 7 ؛ أن 
رسول الله يل وَرَث امرأةٌ [أَشَ فت ]"" العناني سو ويه وحن 117 واه اعت قال 

(«وغير ذلك» كتمّض أبي بكر رضي الله عنه - حكماً حكمه برأيه سمعه من بلال؛ 
وترك أبن عمر رأيه ف المرَارَعَةَ ؛ لحديث روأه رافع بن خاريج 00 وأمثال ذلك يكثر, 
اوشاعً وذاع. ولم ينكره أدة فكان إجماعاً. 





)١(‏ الضحاك بن سفيان الكلابي, أبو سعدء والى نجد»ء صحابي له أربغة أحاديك: وعندهم حديثه 
في توريث امرأة أشيم الصَبَابِي. وعنه ابن المسيّب والحسن البصري . 
ينظر: الوافي بالوفيات 2707/١7‏ والثقات 198/7.. والاستيعاب ”57/7لاء والإصابة 
7 6 وتحريل: استجاء* الطييفانة 1+ والجرح والتعديل »230١8/5‏ وتاريخ البخاري 
الكبينز 557/2 والكاشف ؟/7”5. وخلاصة تهذيب الكمال ”/"» وتهذيب الكمال 
110 

(0) في أء تا ح: أتيم . 

(0) أخرجه أبو داود ؟/59١0‏ في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها (9717؟), 
والترمذي 575/5» فى الفرائضء» باب ما جاء فى ميراث المرأة من دية زوجها 2)5١١١(‏ 
وهذ] اجديك بين 5 وعزاه المزي في له للنسائي 7١7/4‏ (4977)». وابن ماجة 
؟/ ”88 في الديات: باب الميراث من الدية (7571457)» ومالك فى الموطأ 24517-8557/7: 
ف العفو :بان ما جاء في ميراث العقل (9): والشافعي في المسند 4٠١7/9‏ في الديات 
3 وأحمد قن المبهد من مببيد الضهحاك تن تيتقيان ©/ 06800.48 والدار قطي ف 
السنن 4//الا. 0 

)5( رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسيء صحابي شهد أحداً وما 
بعدهاء له ثمانية وسبغون ححدكاء انف ق على خمسة» وانفرد مسلم بثلاثة . وعنه أبنه رفاعةء 
وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوس . قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين. ينظر ترجمته 
في تهذيب: التهذيب 2559/7 وتقريب التهذيب ١/١51؟.‏ وخلاصة تهذيب الكمال - 


و ا ان ته المنا قا" لو نف اف "نا قف 5ه 8 8 اهل تيور موك يا “هك انهاه فر ب جه وها "هذ كحروام لات "و ومن ول 7 هاي كأ ١‏ تفن انا لودكي 21 تافل قات هيل :فاج هد مانها الاك 197 ولبئل القا ل« كه لتقا ا سات جا بقار لا ا 24 





ان 
ابم 


الشرح: «وأما مخالفة ابن عَبَاس خبر أبي هريرة رضي الله عنه: «تَوَضأ مِمّا مَسَّتِ 
1110051 أ أن أبا هوورة رو اكوما هنا متت الناره رواه مسلم في صحيحه . 

وعن عطاء عن ابن عباس [«لا وُضْوءَ مِمًا مَسَِّتِ النَّارُ؛ رواه البَتِهّقِي'''- هذا ما يخفظ - 
وفي كتب الأصوليين أنَّ ابن عَبّاس](" ردّ خبر أبي هريرة بالقيّاس؛ وقال: ألسْنًا نتوضا 

نعم في التؤمدئ أن ابن عبّاس قال لأبي هريرة : أنتوضٌأ من الذهن؟ أنتوضاً من 
الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا بن أخيء إذا سمعت حديثاً عن النبي يل فلا تضرب له 
٠6 5 1‏ ةده ع 2 ٠ 0-6 . 1 ٠‏ 
معلة017 وليس في هذا تصريح من أل ابن عبّاس يرد خبر أبي هريرةء وإذن لاا يستحق 


الإيراة جهوانا. 


5*» والكاشف ٠0١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2599/7 وتاريخ البخاري الصغير 
60١‏ »0 والجرح والتعديل 7117/7/7 وأسد الغابة ”/ 2١4٠‏ وتجريد أسماء الصحابة 
7/١‏ ,» والإصابة 577/7» والبداية والنهاية 9/ ". والجمع بين رجال الصحيحين 25545 
والاستيعاب 5/4/7» وشذرات 2487/١‏ وطبقات ابن سعد 9/ 10 . 
والحديث أخرجه البخاري .»١14/0‏ في المزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة 
)وم العاف الببرع مات كزاء الأرضىبالتاعب والورق 1430/ 01911 
)١(‏ أخرجه مسلم 2717/١‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار (507/40) من طريق 
عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوض على المسجد فقال: إنما أتوضاً 
فين أثوان اقل أكلنها لآ يفعت رسول آنه كله يفول توفيووا مما “يست الباره وأحرحه 
الترمذي ١1١4/١‏ وأبواب الطهارة (19). [ 


(). أخرجه البيهقي )١158/١(‏ كتاب الطهارة»؛ باب ترك الوضوء مما مست النار. 

6 سقط في أ ح. ْ ٠‏ 

(5:) أخرجه مسلم )١١9 - ١١5/١(‏ كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النار والترمذي 
)١١5/1(‏ رقم (94) وأبو داود )١5/1١(‏ رقم )١15(‏ والنسائي كتاب الطهارة» باب الوضوء 
مما غيرت النار )١١6 /١(‏ وابن ماجة )١177/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار 
رقم (585) وأحمد (؟/ 275705 ١لاا.‏ ١٠/ائ,‏ 60 014) من حديث أبي هريرة. 
وعند الترمذي: قال ابن عباس لأبي هريرة: أنتوضأ من الدهن. . . إلخ . 


/ضاهع 


وعلى تقدير ثبوته فقد دفع المصتف السؤال بقوله : «فاستيعاد لظهوره» ‏ أي : ادم 
أن إنكار ابن عبّاس لترجيح القيّاس على الخبرء بل استبعد الحديث المذكور؛ لظهور الأمر 
على خلافه . 

والأمدي أجاب بأن ابن عبّاس ترك» ولكن لا بالقياس» بل بماروى أنه عليه السّلام - أكل 
كَتِفَ شَاةٍمَضْلية » وصلى ولم يتوضأء فقدم الخبر الموافق للقياس . 
أَحَدْكُمْ مِنْ تومه ...30 الحديث؛ «لذلك قالا: كيف نصنع بِالْمِهْرّاس»- كذا ذكر 
المصئّف . والمِهْرَاسُ: حجر عظيم يصب فيه الماء لأجل الوضوءء فيصعب صَبّ الماء منه 
على اليد . 

وهذا لا نحفظه ولا يثبت» أعني: رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبرء وقولهما: فكيف 
تصنع بالمهراس؟ 

وإنما روى البيهقي من حديث الْأَعْمّش عن إبراهيم؛ أن أصحاب عبد اللّه قالوا: كيف 
يعفر ا عير الموواس »زلا يعم دلق ده انا 

وعلى تقدير الصحة» فقد أجاب المصئّف بأن ذلك استبعاد» للأخذ به كما عرفت . 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح 757/١‏ كتاب الوضوء (5) باب: الاستجمار وتراً 
0 الحديث »)١15(‏ ومسلم في الصحيح 777/١‏ كتاب الطهارة (؟) باب: كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا (77)». الحديث. 
(7378/4170) واللفظ له. وأخرجه الترمذي 0 ف روا الطهارة» حديث )١١5(‏ باب في 
الرجل يدخل يده فى الإناء حديث (51؟)2 007 داود /١‏ 76. 7 فى الطهارة باب في 
الرجل يدخل يده في الإناءء حديث )1١6(‏ والنسائي في المجتبي من السنن 7/١‏ في كتاب 
الطهارة حديث )١(‏ وابن ماجة 179/١‏ فى الطهارة» باب : الرجل يستيقظ من منامه. . (7”95) 
وأخرجه أحمد 75١/7‏ و5080 و١اا6‏ ولاحمى وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 5/١‏ باب : 
الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء حديث (1540. ,)١55‏ 
والطيالسي كما في المنحة 5١/١‏ باب: التسمية عند إرادة الوضوء.. حديث ,)١7١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في السئن 50٠ ,»494/١‏ فى كتاب الطهارة باب: غسل اليدين لمن استيقظ 
من نومه 2١(‏ 2 ”ا 5), وأخرجه اللسسدى في مسئده )40١ (١‏ وذكره الهيشمي في - 


م0 5 


وَآلئَّنيةُ: إجْمَاغٌ؛ لأنَّ لْحَبَرَ يُجْتَهَدُ فيه فِي الْعَدَالَةٍ وَلدَلالَة [وَالْقِيَاس] ني 

3 و ' الأضل: لل 5 2 ليل » وَوجُودِه في الفزع. وَنْمَي لمُعَارَض 
8 ل 00 ص > متكي ع, #” سر ” 
فيهمّاء وَإلى الأمْرَيْن أيْضا [إن] كان الأصل خمّرا 





الشرح: «و» لنا «أيضاً في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره «[أخَر مُعَادْ العمل 
بالقيّاس]7١2.‏ وآقرّه النبي كد على ذلك»؛ كما تقدم في «باب الإجماع»» فدلٌَ أنه مقدم. 

ولك أن تقول: إن تمّ الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القِيّاس مطلقاًء فلا 
يصمٌ للمصنف التفصيل الذي ذهب إليه. 


الشرح: «وأيضاً لو قدم لقدم الأضعف. والثانية» - تقديم الأضعف - «إجماع) - أي : 
ممتنعة بالإجماع . 

وإنما قلنا: إن القياس أضعف؛ «لأنّ الخبر ,يجتهد فيه في العَدَالة والدّلالة» على 
البظزويب قنطلاه: الاو القرادرى )معدو :قله لات حكق سك لأس وتيك ف جما لوه غير 
معللء «ووضف الكعليل 96)؛ لاختمال أنّ العلة غيره» «ووجوده في المُرْعء ونفي 
[المعارطين]!" فيا اع الأضل والفرع». ْ 


المجمع .55١/١‏ وانظر نصب الراية ١/١‏ وتلخيص الحبير 7/١‏ و55". والظاهر أن 

المقصود من الحديث إذا شك أحدكم في يديه مطلقاً سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو 

لأمر آخرء إلا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة» ليكون بيان الحكم فيه بياناً في 

الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق فلا 

يأمن حالة النوم أن تطوف. يده على ذلك الموضع النجمم » فنهاهم عن إدخال يده في الماء. 
01١‏ سقط في أ. 


8 





والمُرّاد [بالمعارض]”'' هنا: المنافى» فلا يناقض قوله فى كتاب «القياس»: ولا 
يشترط نفي [المعارض”(") في الأصل والفرع؛ إذ مراده [بالمُعَارض]0") نَم وصف صالح 
للعلية لا ينافي الوصَف المدعي علته؛ كما سأحرره عند الانتهاء إليه ‏ إن شاء الله تعالى. 

«وإلى الأمرين أيضاً» ‏ العدالة والدّلالة ‏ «إن كان» دليل «الأصل خبراً . 

ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الحَطّأ فيه أكثرء العا 
الحاصل منه أضعف . 

الشرح: «قالوا: الخبر» أيضاً «محتمل» باعتبار العَدَالة» «للكذب والكفر والفِسْق», 
«و» يقرب منها احتمال «الخطأ». «و» باعتبار الدّلالة «التجوز)ء «و» باعتبار حكمه 
«النسخ»» والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك . 

«وأجيب : بأنه بعيد) ‏ أي : احتمالات بعيدة» فلا يمنع السقورء 

«وأيضاً فمتطرّق» ‏ أي: تأتي مثلها في القِيّاس «إذا كان الأصل خبراً» . 

الشرح: «وأما تقديم ما تقدم» من القياس على الخبرء وهو القياس إذا كانت العلّة 


ثبثة فيه بنصن اجحء وكان وجودها في القع قطعا؛ «فلانه يرجع إلى تعارض خبرين عمل 
بالرّاجح منهما" . 





إفه6 في أ» ح: العارض. ' 


وق زر له 5 20 21 0 2-00 م 7 020 لمر 
وَالوفف لتَعَاررض التَرْجِيحَيْن ‏ فإن كان. أحَذهمًا اعم. خخصّ بالآخرء 


هذا كلام المصنف. وللمعترض أن يقول : :الى نت واجخنتة لم رقع فيه تزاح كما 
عرفت. ولقد أشار إليه المصئف بقوله: والثانية إجماع ‏ أي: أن تقديم الأضعف 8 
بالإجماع . 


وذكر ابن السّمعاني في رَدّ طريقة أبي الحسين المتقدمة : أن الخبر الواحدي فى العمل 
بمنزلة الحَبّرِ المتواترء فليقدم أيضاً على القياس» وهذا منه ادّعاء [الراجحيّة](١2‏ الخبر 
والحالة هذه» وفيه نظر . 


الشرح: «و» أما «الوقف» أي: فيما توقفنا فيه» وهى ما إذا كانت العلة بنصّ راجح 
ووجودها في الفرع ظنيًا فإنما ذهبنا إليه» «لتعارض التّرجيحين» ‏ ترجيح خبر القياس بما 
ذكرنا من كونه راجحاء وترجيح الخبر الآخرء لعلة المقدّمات؛ لعدم انضمام القياس إليه . 

وجميع ما سلف في الخبر المَعَارض للقياس من كل وجهء ويقل وجود نظير له في 
الأخكام الفرعية. وليس مله حديث بَرْوَع بنك وَاشِقِ7), حيث نكحت بلا مَهِرء فمات 
عنها زوجها قبل الفرض والمسيس» فقضى لها رسول الله يك بِمَهْر نسائها؛ لأن من أوجب 
المَهْرَ يقول: الموت مقرّر كالدّخولء فلا ينافي القياس». ولا حديث «مَنْ صََنَ ذَكْرَُ 
فَليتوضاً) . 





)١(‏ في أء ب: لراجحيته. 

(0), بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. لها ذكر في حديث معقل 
الأشجعي وغيرهء وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتهاء فساق من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلاء 
وفوضت إليه» فتوفى قبل أن يجامعهاء فقضى لها رسول الله كَل بصداق نسائها. وحديث معقل 
مخرج في السنن» وأكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان الاختلاف من رواته في قصة 
عبد الله بن مسعودء؛ء وعنلدل اين من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود 
الحديث» وفيه : فقام رجل هن أشجع أراه سلمة بن يزيد. فمّال: تروج رجل منا امرأة من بني 
رواس يقال لها: بروع الحديث. ينظر الإصابة 79/4 . 
والحديث أخرجه أبو داود 7//ا77, كتاب التكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم 
»)5١١5-5115(‏ والترمذي ”/ »45٠‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت »)١١50(‏ والنسائي »١17-١57/5‏ وكتاب النكاح : باب إباحة التروج بغير صداق - 


. 5١ 


«المْوْسَل و متها 0 
َلِنُّها؟ قال لشاف رض الله عله :إن النندة خَيْذة أو أوسّله وكو و خونا شكلم 
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و 





وإذ لاا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوء» ولو دخل لعدم [حديث]”' (إِنّمَا هُوَ 
بِضعَةُ منْكَ2170 لموافقته. ولم يكن مما نحن فيه؟ لآنه حديث موافق مع حديث مخَالف»ء 
فيقدم الموافق» والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث . 


«فإن كان أحدهما أعمّ خص بالآخرء وسيأتي» فى «التخُصيص» إن شاء الله تعالى . 
«مسألة» 


الشرح: «المرسل 9 قول غير الصّحابي: قال عليه الصلاة والسّلام» في اصطلاح 
الأضو لي والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يطلق عليه المُنقطع أيضاً. 


8003" )ل وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 27١8‏ كتاب النكاح باب فيمن 
تزوج» ولم يعين الصداق 2»)١577(‏ والحاكم في المستدرك ١6٠/7‏ وصححه. وأقره 
الذهبي . 

)1( سقط في أ» ح. 

)١(‏ أخرجه مسلم 77-757/5. وأبو داود »)55/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك 
(»)» والترمذي ١7١/١‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء (85) وابن ماجة 
0١‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر (5417). 

(9) هو في اللغة من الإرسال» وهو يقابل الإمساك. وتقول: أرسلت. الطائر من يدي إذا أطلقته . 
وفي الاصطلاح: فنة آراءن 
النشهور عند المحدثين: ما أضافه التابعي الذي لم يلق النبيّ كله صغيراً كان أو كبيراً للنبي بك 
ولم يذكر الواسطة . 
[وقال بعض المحدئين : ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ تلِ من قول أو فعل أو تقرير مع 
حذف الواسطة. ]. 


5>! 
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وفي اصطلاح متأخري المحدثين هو قول التّابعي» فإن كان من تابعي التّابعينء 
فمنقطع ‏ وإن كان ممن بعدهم فمُعْضل . 

وفى المَوْسّل مذاهب : 

أحدهاة: قَبُوله وهو را مالك» وأبى جدنة )بو اشهو الْروَايتين عن أحمد» وعليه 
جمهور المعتزلة. واختاره الآمدي. ثم غلا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند . 


والثاني : ردّهء وبه قال الشّافعى والقاضى» وهو الذي افر عليه آراء. حهابدة 
الْحُفَاظْء ونقله مسلم بن الحَجَاج في صدر الصّحيح عن قول أهل العلم بالأخبار. 
وقال الخَطيب : هو قول أكثر الأئمّة من حفاظ.الحديث» ونقّاد الآثر. 


«وثالئها: قال الشَّافعي - رضي الك عقي إن اسمن غيروة. أى اسلف ور خهما 
مختلفة. أو ل 


وقال بعض الأصوليين: هو الحديث الذي لم يتصل سندهء سواء سقط منه واحد أو أكثر في 
أحد طرفيه أو وسطه. 

قال العراقي: [الرجز] 

مَرْفُوع تَابععَلَى الْمَمْهُورٍ مُرسَ أو قِذهُ بالكييرٍ 

أؤ سق طرَاو مِنْه ذو أقفوال وَالأَوَلُ الأَكَكَِد فني الاسشتعمال 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 2507/5 والبرهان لإمام الحوفية 38/1 وسلاسل الذذهب 
للزركشيى 277١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟7/؟١1ء‏ ونهاية السول للآأسنوي 


7/8 » وزوائد الأصول له 2754٠‏ ومنهاج العقول للبدخحشي 0751/7 وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري ٠6‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2147/7 والمنخول للغزالي 
”, والمستصفى له 2١59/١‏ وحاشية البناني 908 الإابهاج لابن السبكي 519/7, 
والايات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 71/0 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 
والمعتمد لأبي الحسين 2157/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/157ء‏ وأعلام 
الموقعين لابن القيم 270/١‏ والتحرير لابن الهمام ”2 وتيسير التحرير لأميربادشاه 
,.٠07/‏ وكشف الأسرار للنسفي ٠57/7‏ وحاشية التفتازاني (الشريف كعك سكمير المننهن 
/١‏ 5/ء وشرح المنار لابن ملك 21/8 والكوكب المنير للفتوحي 1١1‏ 5) والتقرير والتحبير لابن 
هم الحاج ١‏ وينظر : حاشية .الفئرى (5؟7/ /701)» الترياق النافع ااا والرقالةت 


وله 


إحد-م 


وَرَابعُهًا: إِنْ كَانَ مِنَ أَئِمّةِ ألتَْلٍ قَبِلَ وَإِلا قلا وَهْوَ ألْمُحْتَارٌ 
ته 00 ات دن وي > ره اه - 0 و20 7 
لا أن إزسال الأئمّة من الْتَابِعينَ كان مَشهورا مقمو لا وَلم يُنْكره د كاين 
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قلمًا: خزق ألا جما الانيذ لين أر لط لا يدخ . 
وَانقيا يضآً: أ مَك ن عَدْلاًعنْدَهُ لكان مُدَ دلا فى لخديف 





الشرح: «قول صحابي » أو أكثر العلماء. أو عرف أنه لا يرسل إل عن عدل قبل). 
كذا حكاه المصئّف عن الشّافعى تبعاً للأمدي . 


اورابعها: إن كان من أئمّة النقل قبل» وإلا فلاء وهو المختار؛ عند المصئّف سواء 


كان من. التايعيت : أو من غيرهم على خلاف ما فقَهِمّ بعض الشّارحين» وأا مذهب عيسى 


ابن أبان؛ حيث قبل مراسيل الصّحابة والتابعين» وتابعي التابعين» ومن هو من أثمّة النقل 
مطلقاً حي لبس را تررج أن يكون اختار مذهباً لم سيق اليه 

وكأن عيسى اعتقد أن التابعين وتابعيهم كلهم من أتمة النقل» وإلا فيلزمه أن 
يقبل التابعين وتابعيهم مطلقاًء ورد من عداهم إن لم يكن من أثمة النقل» وليس الأمر 
كما أعتقدء وسنذكر ذلك أيضاً. 

والعضية: عتلانا:: دهي تذوينا الذى هو سعد المكرية للمراسيل :و 
الإمام وأتباعه. 


وهنا نحن نَسْلك مع المصتف مسلك الشّارحين مع المُئّاضلة عن الحق العرة: 


وأول ما ثماتحه به أن نقول: لا حاصل لتفصيلك؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو من أئمّة 


26 وشرح تنقيح الفصول 53348 والمسودة 0غ والمدخل ص 57 » والحدود للباجي 200 
وفواتح الرحموت 5/ 175 » والكافية في الجدل (5 220 وتدريب الراوي ١14165 /١‏ » والسخاوي في فتح 
المغيب ١118/١‏ » وتوضيح الأفكار /١‏ 277 ومحاسن الاصطلاح ١7١‏ » وفتح الباقي ١55 /١‏ . 
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النَقْلء والمراد بأئمّة النقل من لهم أهليّة الجَرْح والتعديل . 

وأما من ليس منهم فما نظن بذي مُسْكَةٍ قبول مراسيله . 

وما نقله عن الشّافعي ستعرف أنه ليس على وجههء ولا نعرف أحداً كذلك 
حكادة بز المسهور هته الروءراسا. ظ 

ولإمام الحرمين نقل ستعرف ما فيه» وليس هو ما نقله المصنف . 

وللشافعي نصوص سّتحْكيها ليست دالةٌ على ذلك . 

قال المصئّف : «لنا: إرسال الأمة من التابعين كان مشهوراً مقبولء ولم ينكره 
أحد؛ كابن المسيّب» والتخعي» والشّعبِي؛ وغيرهم». 

«فإن قيل:.يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع» . 





«قلنا: خَرْق الإجماع الاستدلالي'''»: والظني لا يقدح»» والإجماع الذي 
ادعيناه من ذلك» فلا يقدح خزقه في خارقه. 
كان حجة؟ وإن أتى بصورة» فتلك قد عرف أنها مسندةٌ من وجهء وإذاً الحجّة عليه لا 
له؛ لأنهم احتجوا بالمسند. 

فإن قلت: قال الإمام محمد بن جرير: إنكار المرسل بدعة حدثت بعد 
المائتين . 

إنما قلت: إن ثبت هذا عنه» قَمُرَاده حدث القوْل به لما اجتيج إليه؛ لأنْ أحداً 


قبل ذلك لم يكن يعمل بالمَرّاسيل» فلما تطاول إلى العمل به اختيج إلى إنكاره. 
فكانت بدعة واجبة» وهذا [ككي ]9 من الكلام في الصّفات وأصول الديات . 


010( في حاشية ج: أي الثابت بالاستدلال دون الضرورة. 
0) في أء ت: كثير. 
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إنما احتاج الائمّة ا إنكاره وقت وفوع فوم فيه » وذلك بعد صدر الإسلام» 
بو كايا توي ابورا ود موسي بو ان 
السام 
الحَجّاجَ الذي قدمناه. والخطيب» وغيرهما. 

والذي نعرف ذكره قديماً للقائلين بالمراسيل» دعواهم الإجماع على قبول 
مرسل الصحابي . 

اما مرسل التابعي» فلا نعرفه عن إمام من أئمّة النقل ممن يقبل المرسل دعوى 
بكر؛ حيث عفرا تمر نك 

قال: #وأيضا مما يدل على قبول المرسل أذ الاصل الذي سكت مرسل ليث 
عن ذكره. «لو لم يكن عدلاً عنده لكان» الرّاوي بسكوته عنه «مدلساً في الحديث». 
وهو قادح وهذا أقبفته من الأول» فإن العذ لسن إنْما يحصل لو أوهم عَدَالته ولم 
يجر منه غير ترك ذكره. وترك ذكره ه سكوت عنه لا يَدَلُ على شىء . 

وإن دل على عدالته عنده» فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلاً. 

الشرح: ولذلك إن علماءنا«قالوا: لو قبل لقبل مع الشك» في عدالة الرّاوي ؛ «لأنه 


الو شيل جار ألا يعدل»» وقد جرى هذا لطوائف من الأئمة. منهم الزهري أرسل حديثاً ثم 
سَيْل من حَدَّنك به قال 8 : رجل على باب عبد الملك بن مروان. 


ولو عدل فلم قلت: إن من هو عدل في نظره عدل عندنا؟ 


615 





والنساق العاف قي كرو علهاونا وله : الافلنا قن كين الأقة أن الأبمة لا وود 
إلا عن عَذَلٍِء ولا يسكتون إلا عنه. 

وهذا جوات سَاقِط» فإن الإمام فل يروي»؛ ويسكت عن غير العدل. وفدل دكرنا أبن 
شهاب وهو من هو. 

ولقد روى شعبة» وسفيان عن جَابرٍ الجعفي''' مع ظهور أمره في الكذب. وسكوتهم 

ثم كن المراسيل عن الحسّن» والنخعى »؛ وعطاء. يل وابن المسيّب» 
والشعبي» والزهري» ولقد أكثروا الرواية عن المجَاهيل» ثم غاية الأمر أن يسلم لهم أن 
الأئمة لا يروون إلا عن عدل . 

ونقول : رت عدل في اجتهاد الوَاوي منّهم ) غير عَدَل فى اجتهادنا كما عرفناك» وهذا 
لأن أسباب الجرح والتَّعْدِيل مختلف فيهاء فليبح باسمه ليعلم أهو عدل عندنا أم لا؟ 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثانياً: «لو قُبِلَ ميل في عصرنا» لكان التالي منتفيًا 





)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة 
والشعبي. وعنه: شعبة والسفيانان وغيرهم . وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة. وينظر: خلاصة الخزرجي ١‏ تت )948١(‏ ميزان الاعتدال 
١0:؛:»‏ ولسان الميزان »١188/1/‏ والكاشف ١//ا١»‏ والتقريب »١577/١‏ والتاريخ الصغير 
للبخاري 29/7 ٠١‏ والكبير ؟/١١75.‏ 

(؟) مكحول الدمشقي. عن كثير من الصحابة مرسلاً. قال النسائي: لم يسمع من عنبسة بن أبي 
سفيان. روى عن وائلة وأنس وخلق. وعنه : أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق. 
قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائة. وينظر: ضعفاء ابن الجوزي 178/7.» والأنساب 8/ /اا» ومعجم المؤلفين 23١9/١7‏ 
سير الأعلام 0/ 150: وتراجم الأحبار 2751/7/7 والحلية ه//ا/ا١»‏ والجرح والتعديل 
4©©» وتهذيب الكمال .21١7597/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 255/7 والبداية والنهاية 
48 ,. ْ 


اه 


ار لك بيب و اجر 200 
قالوا: لا يكون لِلِإسْنَادٍ مَعْنَى . 
53 : فَائدَنُهُ في يم لتقل َمَاوْتُهُم وَرَفْعٌ لْخْادّف . 


سس سج بي 
لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله» والمٌادّزمة واضحة؛ لأن علة قبول المرسل [مع]2(7 ظهور 
عدالة المؤسل» وأنه على ما رعمتم لا يروى إلا عن عذل. وذلك معنى لا يختص بغير 


اام 


يونا 

ودفع المصتف هذا بقوله : «قلنا: لعل الخلاف فيه) عدأ الفرق أن غلبة الخلاف في 
عصرنا تمنع قَبُوله وهذا الفرق ضعيف؛ لأن غلبة الخلآف لا تُصَيّر المقبول مردوداً. 

ثم قال: «أما إن كان من أثمة التّقل» ولا رِيبة تمنع قُبل». 

ولك أن تقول: فد يوجد في عضرنا مَنْ هو من أثئمة النقل» ثم انتفاء الرّيبة إن حصل 
لكونه من أئمّة النقل» فقولكم : ا سي 
لأنكم : قلتم : مرسل أئمة النقل» ولم تشترطوا انتفاء اليب 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثالثاً: «لا يكون للإسناد معنى» لو قبل المؤسل» بل 
يكون الإسناد تطويلاً بلا فائدة . 

وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن؟ فإن هذه الأمة خخصّها الله تعالى ‏ بالأسانيد 
وهو من محاسنها . 

وما زال سلف الأمة يتَطُلّبونه ويركبون القِفَارَ فى تحصيله؛ ويسمون الأحاديث 
العارية عن الإسناد بَثْراً. ْ 

ولقد جعل إسحاق بن بن أبي فَرْوَةَ يوم يرسل ويقول: قال رسول الله بكِْ وعنده الزهري. 
فقال: قاتلك الله يا بن أبي فَرْوَةَ ما أَجْرَأَكَ على الله. ألا تُمّْند حديتك؟!: 

قال حملة الشّريعة: وترك الإسناد يذهب رُوَاء الحديث» وطلٌوته وحَادوته. 

وقالعية اللدين الماذك: وغيره من العلماء : الإجه سرف اللحقيفة. 

وقال غيره الإسناد من الدّين» لولا الإسناد لقال مَنْ شَاءَ ما شَاءَ. 
كص 


)1١(‏ سقط في بءات. 


5:1 


الْمَائِرُ مُطْلّقاً: تَمَحَّكُوا بِمَرَاسيل التَابِعِينَ وَلاَ يُفِيدُهُمْ تَعْمِيماً. 
و 0 
لجل كان الكدل ل عن تقوراة 


ألْجَاهِلَ يُرْسِلٌ وَلا يَدْرِي مَنْ رَوَهُ . 
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والمصنف دفع هذا الدليل بقوله: «قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم»... أي: إنما 
يذكرون ليعرف تفاوت دَرجاتهم» «ورفع الخلاف» الواقع في المرسل . 

ولك أن تقول: كان التابعون يُسُندون قبل الخلاف فى المُؤُسل بالاتّفاق منا ومنك . أما 
منك فلدعواك أن القَبُول كان مجمعاعليه. 

وأما منّا فلدعوانا أن الرد كان مجمعاً عليه . 

وهذا جواب جَدَلِيَ؛ والإنصافء أنا على قطع بأنهم كانوا يسندون لآ لِوَاحِدٍ من هذين 
الامرين بل لعجدزه تصريع الرء لذكر تيو الذي 205 . 

الشرح: واحتجّ «القائل» بِالمَرَاسيل «مطلقاً» بأن العلماء السكرا بمراسيل التّابعين»)؛ 
فإنها قبلت كما مر تقريره. 
قَيُول مراسيلهم» وهو كونهم من أئمّة الحديث . 

وهذا ضعيف؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمّة النقل» بل فيهم الجاهل وغيره؛ والمصنف 
إنما أجاب بهذا؛ ليتمشّى له تفصيله الذي ذهب إليهء ونحن جوابنا عن هذا قدمناه؛ وهو 
المَنْع . 

ومن جواب المصّف هذا أخذ بعض الشَّارحِين أنَّ مراده بأئمّة النقل التابعرن وهو 
عجيب» فإن في أثمة النقل من ليس بتابعي» وفي التّابعين من ليس من أئمّة النقل . 
النقل لا اختصاص له بالتابعي» وإن كان كونه تابعيًا لا وجه لهء ثم لا نعرف أن أحداً قال 
به. وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أثمة التَّقْلء فقال: من احتح بهم لم يستفد 
تعميماً» أي: في أئمة النقل وغيرهم؛ لأنْ غيرهم ليس في مَعْنَاهم . 
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ل ل 0 ااه سر م م ا 1 7 2 ١‏ 2و 
وقد أخذ على الشَافعِيّ رَحِمَهُ لله فَقِيْلَ: إِنْ أُسْنِدَء مَالْعَمَلُ بِالْمْسَْدِ؛ وه 


ذَارة» من لا يكذ َقَدِ أَنْصَمَ غَيْدُ مَقْبُولٍ إلى مثله وَلا يَردٌ؛ فَانّ ألظّنَ قَدْ يَسْصلُ 


ات 


ثم إن [الرَّاوين]”'' «قالوا: إرسال العَدّل يدلّ على تعديله» . 

«قلنا: نقطع بأن الجَاهِلَ يرسل. ولا يدري من رواه»؛ فضلاً عن معرفته بِعَدَالته. 

كذا أجاب المصئّف»ء ولك أن تقول: إذا كان المرسل بهذه المَكّابة» فما نرى أحداً من 
الأئمة يقبل إرساله. 

وأما العالم فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله؟ 

وقد ذكرنا أن طوائف من الأمّة كانوا يروون عن المجَاهيل. ولا أحفظ عن أحد ممن 
له بَصِيرَة بالحديث احتجر على العالم» وقال: لا يروى إلا عن العَدْلء ولو سلم ذلك 
فالعَدُل عنده لا يلزم أن يكون عدلاً عندنا كما عرفت . 

الشرح: ((وفل ل على الشافعى بر ونكية الله -) في قوله : إن أرسل 55 أسنده غيره 
قبل» «فقيل: إن أسنده»»؛ «فالعمل بالمسند وهو وارد. ظ 

َإن""2 []1 شين وقد انضية غير هبون إلى [معله]90؟ ولا يه فإنة الطن قد 
يحصلء» أو يقوى بالانضمام» . 

والآخذ على الشّافعي هو القاضي أبو بكرء فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو آخرء فقد 

وأما فيما إذا أسنده آخرء وقول المصئّف: إنه وارد فغير مقبول» وما الشّافعي ممن 
:ينال كلامه بالهويني . 

ولقد وقف سلطان الكلام أبو المَعَالى وَقْفَة حائرء إذ استعظم اقتحام الأهوال, 
بمخالفة [الشّافعي]””'» وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأياً مرذولاً فقال: مخالفة 





000 في أ ت: الرادين . 
آفه6 في حاشية ج: قوله: وإن لم يسند) أي ووجد أحد الأربعة الباقية من قول الشافعي فيما مَرَّ. 
() سقط في أء ت. (5) فاتك مثل. (6) سقط في أء ت. 


ع 
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الشّافعي في الأصول شديدة» وهو ابن بَجْدَتهاء وملازم أرُومتهاء ثم قال : الذي لاح لي أنَّ 
الشّافعي لا يرد المراسيل» ولكن يبقى فيها مزيد تأكيد يغلب الظن. 

قال : وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتّعديل على 
الإجمال عمل به. 

قال: [فكان(١2‏ إضرابه عن المَرَاسيل فى حكم تقديم المَسَانِيد عليها . 

قلت: وهذا لا نعرفه عن الشَّافْعَىء والكّابت عنه رد المراسيل رأسآء وإنما هذا شيء 
فبدت :زكر العاوروف) رسكل عليه 

ولققه تناهى ابن السجفانن: فى التَغليظ على إمام الحرمين» وقال: أجمع كل من نقل 
عن الشافعي من العراقيين والخراسانيين؛ أن أصله ردّ المراسيل» وأنها لا تقبل بنفسها 
عاك 

وذكر الشَّيح الإمام الوالد رحمه الله - في «باب الرّبا»» من «شرح المهذب» بعد أن 
حكى هذه الأماكن التي ادّعى قوم أن المُرْسل يقبل فيها في الرد عليها ما هو بليغ ولكنه 
و ب فإنه يدعي أنَّ الشّافعي لا يقبله رأساًء فإذا رد على هذه الأماكن 


فأقول : قبول المي إذا اعم نا [ يعترض بما ذكر لقَاضِيء فإنه غير واردا أن 
عاودية جي لاوا ا 


عنه ؛ 0 لأنه لم يرد المراسيل بالتشَهّي؛ ٠‏ بل للقّهمة. 
فإذا زالت وجب قبوله» ولا يكون ذلك منه قبولاً لشيء من المراسيل؛ لأن المرسل 
بقيد انضمامه غير المؤسل من حيث هوء والذي رده المرسل من حيث هو. 


وقد اتّفق العلماء قاطبةً على أنَّ الحجيج لو وقفوا يوم العَاشْرٍ غلطأً أجزأهم. واستندوا 





)0 في ب: وكان. (0) سقط في ب. 


ا 


إل ما روى فرشلة أن النبي َل قال : ا(عَرَقَةُ الذي يعرف الناس فبه 7١2ب‏ لأنه روى مسندأ 
١عَرَفَة‏ يَوْم يِعْرَفُ الإمَام)(5) وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضي «فارس» تفرد به عن 
سميان . 


ولكو:سلها أنه راف المسرقد المنضم مسنداً يحتج بهء فلم قلتم : إن الاحتجاج؛ إذ ذاك 
إنما هو بالمسند. بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به؛ ويوجب لنا 
الاحتجاج [بكل منهماء ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه 
دليل ]00ب كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما. 

وهذا قبول للمرسل أيضاً [بشريطة ]217 وليس هو من مذاهب القوم في شيء. ولأن 
العمل أيضاً بالمراسيل . 


.ويحتمل أن يقال: إن الشافعي لم يرد بالمسند: أن يقع للحديث إسناد من وَجْه آخر. 


وإنما أراد أن عدلاً يخبرنا باسم الذي أهمل المّوْسل ذكره»فيصيركالمسند لمع فتنا(9) 

ولذلك قال كما نقله عنه القاضي : المرسل إذا أسنده حافظ مأمونٌ ‏ أي: أن 
الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك ‏ فإذاً الإسناد واحد. ولنا: تسميته مرسلاً باعتمار 
رواية المرسل» ومسنداً باعتبار إسناد المسند» فإذا قبلناه. 


قلنا: المسند الذي هو مرسلء هذا غير ما تقدّم فافهمه؛ وهو مثل مرسل سعيدء وأبي 





.)886( 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 175: في كتاب الحج» باب خطأ الناس يوم عرفة. 
(0) سقط في أء ت. 


(4:) في ب: لشريطة. 


(5) في ب: لمعرفاتنا . 
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د 3 النبي كَل قال: «الشّفْعَةٌ فيمًا 3 يُقَسَّمْ؛ قَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودٌ فَلاَ شفْعَة0 200 رواه 
الشّافعي عن مالك عن سعيد. وأبي سلمة. واحتج به؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسنداء فروى 
أبو عاصم الضّحاك7'' بن [مخلد] الشَّيْبَانيء وابن أبي فتيلة» وعبد الملك بن المَاجِشُون(”". 
عن مالك عن الزّهري عن سعيد» وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلِِ أنه قال: وما هذا 
شأنه مرسل» مسند باعتبارين» وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جيّد إلى سعيد بن 
المسيّب قال: قال رسول الله يَلِهِ: «دِيَهٌ كُلّ ذِي عَهْدٍ في عَهْدِهِ أَلْفْ دِيَارٍ»”*'» فإنه لم يعتضد 
بأن صرح لنا باسم المَئْروك» بل عارضه أن سعيداً نفسه قال فيما رواه الدَّارَقُطني: كان 


0408/54 في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه (2)5711 وفي‎ »4٠!/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم‎ :)7١15!( باب بيع الأرض والدورء وفي 477/5. في الشفعة فيما لم يقسم‎ 
.)١785( ؟/ 9 » فى المساقاة: باب الشفعة‎ 

(9): المشالة بن محلدين الفساك التوان + ابر عاض الندل التضرى ‏ التناففاة. “قال امن ادة: 
والله ما رأيت مثله؛ قال أبو عاصم: من طلب الحديث» فقد طلب أعلى الأمور» فيجب أن 
يكون خير الناس. ولد سنة ١57‏ ه. قال ابن :سعد: مات سنة أربع عشرة ومائتين. قال 
الخطيب: روى عنه جرير بن حازم» ومحمد بن حبان» وبين وفاتيهما مائة وإحدى وثلاثون 
سنة. ينظر: سير الأعلام »48٠١/9‏ وميزان الاعتدال 2770/١‏ والجرح والتعديل 4/ 23٠١57‏ 
والكاشف ”55/7. وتهذيب الكمال 717/7. وخلاصة تهذيب الكمال 5/7 . 

() عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء» أبو مروان» ابن الماجشونء فقيه مالكي 
فصيح». دارت عليه الفتيا في زمانه. ا قبله . أضر في آخر عمرهء وكان مولعاً بسماع 
الغناء في إقامته وارتحاله. ينظر: ميزان الاعتدال ؟/ 2٠6١‏ وابن خلكان .1817/١‏ والأعلام 
:6 . 

(54) أخرجه أبو داود ص )7١5(‏ برقم (7115) من مراسيله . 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» :٠١7/8‏ وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين» 
وتعلة: اذيك مخ وإن كان فيها كلام: وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم. 
فوجب أن يعمل به الشافعي! كما عرف من مذهبه. وفي «التمهيد» روى ابنْ إسحاق عن 
داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه السلام 
جعل ديتهم سواء دية كاملة. وعمر وعثمان قد اختلف عنهماء وقد تقدم عن عثمان على 
موافقة هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة» كما قدمنا عن ابن حزمء .وهو ' 
الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ؛ لآنه قال : #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية - 


؟ا/باع 


وك“ بولا اود ونا عون “7 1 تا و هدي حهد لوادج عه "توك يوك بأو “دع انرود لو وار ها حر كل هن قد عش كي أذ حرفاد «لشك يفك ها ب نا بصا ره تاقد مه اهل اها فش احوات ل فر حوري اق ااا رهن واتار "الود ا ا لام 8 





عمر ‏ رضي الله عنة - يجعل ديّة . اليهودي, والنصراني أربعة آللاف درممء والمجوسي 
نَمَانمائة درهه”!'. ْ 


معارضاً لمرسله؛ لأن المرسل فى نفسه ليس بحجّةء فإذا لم ينضم إليه ما يقويه» ولكن بما 


يضعفه كان أضعف . 


قلت: ستعرف ما عندنا فى ذلك» والحاصل أنا لا نقبلها إلا عند اعتقاد أنها مُسْندة 


وليس ما أوردنا منها. 


(010 


مسلمة إلى أهله ثم قال: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلَّمَة4» والظاهر أن 
هذه الدية هي الدية الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
عبد الرحيم ‏ هو ابن سليمان ‏ عن أشعث -هو ابن سوار ‏ عن الشعبي» وعن الحكمء 
وحمادء عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم. 
ونساؤهم عن النصف من دية الرجال» وكان عامر الشعبي يتلو هذه الاية: #وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة#. وأشعث: وإن تكلموا فيه يسيرأء فقد روى له مسلم 
متابعة» وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك». وقال ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهري سمعته يقول: دية المعاهد دية 
المسلم» وتلا الآية السابقة. وهذا السند في غاية الصحة. وينظر سنن البيهقي ٠١7/8‏ نصب 
الراية 151/5 7؟. 

أخرجه الدارقطني »)١95( ١57/7‏ وقال: 

والحديث رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا فضيل بن عياض» عن منصور عنثابت عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي الحديث» ومن طريق الشافعي رواه 
البيهقي في المعرفة. كذا في الزيلعي» وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر أن رسول الله يك قال: دية المجوسي 
ثمانمائة درهم. وأخرجه أيضاً الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل ابن 
لهيعة» وروى البيهقي؛ عن ابن مسعود وعلى أنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة 
ذرهم) وفي إسناده ابن لهيعة أيضاًء وأخرج البيهقي أيضاً عن عقبة بن عامرء وفيه أيضاً ابن 
لهيعة» وروى نحو ذلك ابن عدي والبيهقي والطحاوي عن عثمان» وفيه أيضاً ابن لهيعة. 


:لا 


الاو لل اا ل لتم مر الام ماق قاس تقر مقة حيقيل اإمار 8 يا مرقل ونه فلل تلش الف فك ”هل فاه لقنا حرفا عأ توف رفت ف 7ه “هد هل ج18 اقل فا اذ امود عق" إزها “را قل الوتد قار انو حو هد هلد “4 30 “لذ 





ب - فى صر ا - في 
١‏ 


00000 000 

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحُفّاظ الماموثون؛ فأستدوه 
إلى رسول الله يَكةِ بمثل معنى ما أرادوا ‏ كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. 
أخهو.. 

وقد وقع للقاضي في «التقريب» أنه نه نقل عن الشّافعي ؛ أنه قال في المواضع التي يقبلها 
من الموافسل : انع 00 ولا أستطيع أن أقول: إن الحجة [تث 0 هات تيوتيا 
بالمتضصلء انتهى . 

قلت: وهذا النص مَسُطور فى «الرسالة». 

قال القاضي : فقذ نضنَ بذلك على أن المَبُول عند تلك الشرؤط مسفحة لا والجب. 

قلت: وهذا كلامٌ ضعيف» فلم يرد الشّافعي بالاستحباب قسيم الوجوب» ولا فى 
الأدلة ما يكون الأخذ به مستحبّاً؛ لأنه لا تخيبر في إثبات الأحكام. بل .إما أن يظهر موجبها 
فيجب. أو لا فيحرم . 

لاسو و ا د - وجب الأخذ به وإلا حرم. ولا 

زائلما مرادة :أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل. وإذا انتهضت الحُبّة 
وجب الأخز 3 مخالةة لكن الى متفاوتة» وينفعك ذلك [عند]0) التعارض» فإذا 
عرقي لعن كارا الت قدا ل 

وقال الشيخ الإمام رحمه الله : يحتمل أن يكون مراد الشّافعي. أنه لا يجب العمل به 
بمجرّد اقترانه بمرسل آخرء وقول صحابي أو قُْيا الأكثرء ولا يرد معهاء ويطلب دليل آخر 


. ينظر الرسالة (5560). 50 اف بتكت (0) سقط فى ب‎ )١( 
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كالقياس وشبهه, فالعمل بما يترجّح من الظن . والله أعلم . 

وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي» فلو صح عنه لم يوجب قولاً بالمرسل 
كما عرفت . 

وأما إذا عضده أكثر العلماء.ء فقد اعترضه القاضى بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو 
الإجماع. والحجّة حينئذ فيه لا فى المرسل» وإن أراد بعض الأمةء فقولها ليس بِحُجَةء 
والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأوّل من التزام كل من الأمرين» ولا يرد ما ذكره. 

. وعبارة الشّافعي في «الرسالة»» ولذلك"' إن وُجد عَوَامَ من أهل العلم يفتون بمثل 
معنى ما رووا عن رسول الله وله . 

وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عَذّْلِء فلا يتّجه إلا قبوله. 

وقل نص عليه فين «الرسالة». ومرسلاته حينئد مسانيك) فلا رجه لردهاء وهو كمن 
قال: إذا قلت لكم: قام زيدٌ فاعلموا أن عمراً أخبرني» ثم قال: قام زيدء فهو ثانياً مسند عن 
عمر ١‏ وانغتى رما مهد أولاً ,مسد لفظا. 

ولكنا نقول: ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا رَيْبَ في 
عدالته كالصّحابي» أو أنه رجل معروف فى نفسه حيث طوى ذكره.ء فلا يقال علينا: جاز أن 
يكون عدلاً عنده غير عَذُل عندنا. 

ومن هذا القبيل: سعيد بن المسيّب على ما ذكره طائفة من أئمّتناء ذكروا أنه لا يرسل 
عن غير أبي هريرة» وأبو هريرة صَحَابِي عَذَل رضاء فتكون مرسلات سعيد مَسّانيد وهذا في 
الغالب من حالة فإنَّ الخطيبّ الحافظ أبا بكر وغيره من النقَادٍ ذكروا أن له مَرَاسِيل لم توجد 
مسندةً بحال من وجه يصح . ونحن قد قدمنا مرسله في دية الذمي» ورددناه بمثل هذا . 

ومن هنا نتنبه لدقيقة» وهي أن الشّافعي على القول بقَبُول مرسلات سعيد» لم يقبلها 
لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد ‏ كما يظئه بعض الضعفاء. فإن ذلك يوهم أن الإسناد حاصل 
عنده في المُرْسل بعينه» ويكون حينئذ الاحتجاج به احتجاجاً بالمسند كما تقدم. بل لما كان 


() في حاشية ج: قوله: وكذلك أي يتقوى مرسله بما ذكرء كما تقوى بما ذكره قبل فى الرسالة . 
فلار ٠‏ 


كلا 


حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسنداً عن بُْقَةٍ حمل هذا المرسل على ما عرف من عادتف 
فيحتج به لذلكء, نبّه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله . 

قلت: ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كَمُرْسَله في دِيَةَ الدَّمّى لا يقبله. 

ويؤيد هذا: أنا نقبل مَرَاسيل الصَّحابِيء وإن احتمل روايته عن تابعي؛ لأن الغالب أنه 
لا يروى إلا عن النَّي يله لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة الإطلاق على الغالب المألوف 
من عادته . 

ويحتمل أن يقال: إن تق غن. الشافعى 4 أله. “قال امعتريف مر اسيل “متعيل + قفدتي 

فمراده الْمَرَاسيل التي سَاقَهَا في مذهبه. واحتج بها كمرسله في بيع اللّحم 
ال 207 ونحوه على أن ذلك لم يئبت عن الشّافعى فى الجديد. 

قال المَاوَرْدِيَ: حكى عن الشافعى؛ أنه أخذ بمراسيل سعيد في القديم» وجعلها 
بانفرادها حجة؛ لأنه لم يرسل حديثاً إلا وجد مسنداً» ولا يروي أخبار الآحاد فلا [يحدث] 
إلا بما سمعه من جَمّاعة أو عضده قول الصحابة. أ 'زأه دشر ]ا عيل الكافةء أو وافق فعل 


أهل العَصّر . 





١ فا أب‎ ( 3 ١ : . 

)١(‏ مالك في الموطأ 2560/7 في البيوع: باب بيع الحيوان باللحم (5.» 56)ء قال ابن 

عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت. < 

وأخرج الدارقطني في سننه عن يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن 

يزيد بن مروان عن مالك». والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلاء انتهى. قال ابن الجوزي في 

الأثبات. لا يحل الاحتجاج به بحال» انتهى . 

وقال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن 

الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه ‏ قال البيهقي : إسناده صحيح» ومن 

أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً ومن لم يثبته فهو مرسل جيدء وأخرجه البزار في 

(مسئده» عن ثابت بن زهير عن نافع عن أبن عمر نحوه. وأبو داود في «المراسيل» عن زيد بن 

أسلم عن سعيد بن المسيب نحوه. :وفي لفظ: نهى عن بيع الحي بالميت». 


لابلاع 
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وكونه إنيا عي عع اكاب الصيحابة: ومراسيله سبرت» وكاتت مأخوذة عن أبي هريرة» 
ومذهب الشّافعى فى الجديد أنْ مرسل سعيد. وغيره ليس بحجة . 

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه الأمور التي ذكرها الْمَاوَرْدِي في حقّ سعيد أمور 
منغيفة ) لم يثبت شيء منها ولا يعرف». بل قد روى سعيد فى «الصّحيحين» عن أبيه 
المسيّب» فالصّحيح ما قاله الخطيب؛ وهو الذي نسبه المَاوَرْدِي إلى الجديد. 
اللحم بالحيوان: وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن؛ اختلف أصحابنا في [قوله](21 هذا بيع . 

فمنهم من قال: أراد أن مرسله ححّةء لا أن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد عن 
الصحابة من جهة غيره. 

ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين»؛ وإنما رجح الشافعي», 
والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده. وهذا هو الصحيح ؛ لأن في مراسيل 
سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح. ١.ه‏ كلام الخطيب ذكره في «الكفاية» . 

قال الشيخ الإمام: وإنما يفعل الشَّافعي ذلك في كبار التابعين» وأما غيرهم فلا يقبل 
مرسله. لا فتفردا ولا 'مضعوما. 

قلت: وأما فى «الرسالة»: وكل حديث كَتَبْتُهُ منقطعاً. فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً 
عمن روى عنه بنقل عامّة من أهل العلم يعرفونه عن عامّة» ولكن كرهت وضع حديث لا 
أتقنه حفظاً خفت طول [الكتاب]27, وغاب عني بعض كتبي . انتهى . 

َرَضِيَ الله عنه قد نبّه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متّصل» سواء ابن 
السقيه وغيرهة: فإذا عاافن كفه من التواسيل كلها فمانيد» .وقد اتكقف: عنا هذه القائدة 
الجليلة غمة» وهي: أنه ربّما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل» فيحسبه من لم يحفظ هذه 
الفائدة ورعتر لا : لأنه لا يحتجّ بالمراسيل» وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه 
مرسلاً عنده متصل ؛ فلذلك احتحج به. 


(؟) في حاشية ج: قوله: «وغاب عني بعض كتبي» تمامه:. وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما- 


74 


ولو للق ا عاق فاك قا“ ولي ار اك هل لقال ها جهخ هلك وال وه ام ول فرك إفف جق اراق ورف داقن 2و رت هذا كه "وي كيو انين نهد يو قور يوا هر “وك قله لإ و لاحو أ أ خهر و جه هاه اق" امور د 2 6 





م ساق الشّيخ الإمام كلام «الرسالة» الذي قدمنا بعضه. وهو قول الشافعي: المنقطع 
شام فمن شاهد أصحاب رسول الله عَِْه من التابعين؛ فحذرث 00 1ه هلها عن 
النبي يك اعتبر عليه بأمور . 

أن يسنئده غيره من الحفاظ الداموتيق نمكل معت .ها روي»: أو مُوَافقَة مرسل غيره» 
وهي أضعف من الأول؛ أو موافقة قول صَحَابِيء أو عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ما روى. فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت؛» أحببت أن يقبل مرسله. ولا 
نستطيع أن تزعم أن الحجة [تثبت](22 به ثبوتها بالمتصل . 

وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول الله ككِ ‏ فلا أعلم 
منهم واحداً يقبل مرسله . انتهى . 

ثم قال الشيخ الإمام علي قول المَاوَرْدِي: إن المرجّحات للمرسل التي إذا اعتضد به 
واحد منها صار معها ححجّة على الجديد أحد سبعة أشياء: قياس» أو قول صحابي» أو 
الأكثرى أو الانتشار بلا رافع» أو عمل أهل العصرء أو ألا يوجد دليل سواه. 

قلت: وهذا السّابع الذي قدمناه عن إمام الحرمين . 

قال الشيخ الإمام: وفي كلام الشّافعي المنقول عن «الرسالة» اعتضاده بمرسل أو مسند 
آخرء وليس في كلام المَاوَرْدِي» فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [تسْعة]9©)) ثم 

منها: قول المَاوَرْدِي: ألا يوجد دليل سواهء فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلاٌ» 
ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلاً. ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده 
دلياا ؛ لأنا لم نجد غيره. 

وإن قيل: إنه [في]7 هذه الحالة دليل دون غيرهاء فنقول: في غير هذه الحالة إذا 
كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال؛ ولا غرض في إسناده» أو مخالف راجح 
قدم على المرسل مع القول بأنه حُجَّةء وإن كان مرجوحاً لم يقدم عليه . 


5500 ته خوف طول الكتاب» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل 
أمره. في الرسالة. 
5505 (0؟) في أء ت: سبعة. (0) سقط في ت . 
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وحينئذ ينبغى لمن يعمل به عند-قَقّد الدليل مطلقاً أن يعمل به هنا لِرْجحَانه وهو 
مصير إلى أن المرسل حجّة» والتفريع على خلافه» ولا ينفع التعليل بأنه حُجَة ضعيفة» فجاز 
أن يدفع بأدْنَى معارض» وق كان سوه لان ذالم عت عر ان لاطائل حعب اكوى... 

قلت: قد يقال: إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد». ولا يكون الحال 
كحال لا دليل فيها أصلاً. بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في “مراسيل من علم أن 
امعان نانيك 

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئاً على خلاف البراءة الأصلية . 
الوقف هناك من باب الاحتياط؛ وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبراً: إنه 

وبهذا يندفع قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلا . 

فنقول انحن ل تست حكما ».وتنا دكت ما كنا اعاملين هه« إلى اشتتماء البحث» فإ 
أراد الماوردي» وإمام الحرمين بالعَمّل بالمرسل» إذا لم يوجد دليل غيره هذاء فلا بأس بهء 
وإلا فالحق ما قاله الشيخ الإمام . 

وقوله: في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [بلا إشكال]7١2»‏ ولا غرض في إسناده . 

وقوله: في المخالف المرجوح ينبغي العمل بالمرسل حينئذ» والتفريع على خلافه. 
قد يقال عليه: ليس التفريع على خلافه؛ لأن المَاوَرْدِي يدعي أن الشافعي يستثنى هذا 

وآنا كزاتهتحخة امتحيفة على القرل به فلا بد من ذلك» فإن الحجح مُتمَاوتة. ثم قال 
الشيخ الإمام: وأما اغْتِضَاده , بمسئد» فإذا كان المسند صحيحاً. كان العمل به لا بالمرسل . 

وأمااتفرسا اس فإذا لم يكن المرسل حجّةء لم يفد اقترانه بما ليبس بحجة. وكذلك 
قول الصَّحابي وفعله» وقول الأكثرين والانتشار . 
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وأما القياس فإن كان قياساً صحيحاً فهو حُجّة في نَمْسهِ غير مفتقر إلى المرسل» ولا 
يعنين لقره كه 

كما لو اقترن بالقياس الصّحيح قياس فاسدء وإن كان القياس لا يجوز التمشّك به لو 
انفرد. فقد انضم ما ليس بِحَجّة إلى ما ليس بحجة . 

وغاية ما يتخيل أنَّ الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوّة الظَّنء فإن المرسل يثير ظنًا 
فعتنا» وليين كالقفاتس :التناسك. -وما لا يكين كا أصئلة- فإذا اقتون المرسل "المقير. للظن - 
بأمر مقو للظّن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسّك به . 

ثم ذلك الحذ ليس مما يضبط بعبارة شاملة» بل هو موكول إلى نظر المجتهد . 

وها هنا تتفاوت رتب العُلّماءء ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على أمور 
كلية يطردونها في كل وزد وصَدر. 

وإنما [جمد] على ذلك أكثر المتأخّرين؛ لبعدهم عن التكيّف بِقَهُمٍ نفس الشّريعة» أو 
التمييز بين مّراتب الظنون» وما يقتضي نفس الشارع في اعتباره وإلغائه . 

وهذه رَثُبة عزيزة سبق إليها المتقدمون». ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع 
تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صَحِيح من أوّل درجات القياس» أو 
خبر واحد فما سّاوَاه كذلك اعتبر» وما نقص ألغى لم يكن مبعداًء لكنه ليس كمال المَعْنى 
المشار إليه» بل هو غاية ما تحيط به العِبّارة لمن يَبْغى ضبط ذلك بقواعد كلية» ويؤتى الله - 
تعالى ‏ وراء ذلك لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم . 

ومن جد وجدء ومن ذاقَ اعتقدء لوَمَنْ لَمْ يَجْعَا أللهُ لَهُ ثُوراً فمَا لَهُ مِنْ نُور» [سورة 
النور: .]4٠‏ انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله . 

ولقد كان رضى الله عنه - كما وصف وأزيدء وقد تضمّن كلامه ما أشرت إليه من 
تأييد العمل بالمزسل في هذا الموضع؛ لانضمام ظنّ إلى ظنّ حصل بهما ظن متهي مثله في. 
العمل بأوائل الأقيسة الصّحيحة وخبر الواحد» وإياه أراد الشّافعى إن شاء الله . 


وما قدمناه عن المَاوَرْدِي والخطيب من [قول]'' الشَّافعي في الجديد في «كتاب 
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«الحديث ١‏ لمنقطع وَالمَوْقُوف) 
وَاَلمَنْقَطعٌ : أن يكون بَبْنَهُمَا رَجُلّ ؛ وفيه نظ . 

وَالمَوْقُوف أن يكون قَوْلَ صَحَابِيٌ أو مَنْ دُونَهُ. 
الرهن» الصَّغير : إنه حجة» ويؤيد ذلك عبارة «المختصر»: إنه حسن . 

قال الشيخ الإمام: ونظرت كتاب الرهن الصَّغير من «الأم فوجدت فيه ما يدل على 
ذلك دلالة قويّة» ثمّ ساق لفظ الشّافعي. وفيه في حديث ابن المسيّب لا يغلق الرهن من 
صاحب الدين له غنمه وعليه عُرْمه كيف قبلته عن ابن المسيّب منقطعاء ولم تقبلوه عن 
غيره؟ ظ 

قال الشّافعى . ل ان أبن العدقب روي شطع الاويوك انما حال قل معد 
فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه. ثم قال مشيراً إلى التابعين: ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم 
ولم [نحابي 2١١]‏ أحداًء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه . 

قال الشيخ الإمام: وأشار شيخنا ابن الرّفْعَة إلى أن الرّهن الصغير من القديم» وإن كان 
من كتب [الأم]7"© قال: ولذلك نسب المَاوَْدِي قبول رواية ابن المسيّب إلى القديم . 

قلت : فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفاً لكلام المَارَرْدِي؛ ولكنه لم يثبت». 
0< اليه ت أيضاً ما ادّعاه إمام الحرمين في كتاب الخْلْع من أن «الآم» كلها من القديم . 

ولقد أن الشّافعي ‏ رضي الله عنة - فى دفع المَرَاسيل بلطيفة وهي اعتبار الرواية 
بالشّهادة» فإنا أجمعنا على رد الشّهادة المرسلة. وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة. 
ووجهه: أنّ الشّاهدين إذا كانا عَذْلِينء لم يجز أن يشهدا على شهّادة شاهدين يخفيان 
ذكرهماء وهما غير عدلين مثل الرّواية سواء» ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلاً على 
تعديلهماء بل لا بُدَ من ذكرهما مع الشَّهّادة على الشهادة» فكذا في الرواية لا بد من ذكر 
المَرْوِي ععية ).2 ولا فرق بين 0 والرواية فيمأ برخم ل العدالة» والخلااف في قبول 
المرسل وردّه راجع إلى العدالة . 

هذا تَمَام الكلام على المرسل »ء وبسطناه لاحتياج الشافعية إليه . 


الشرح: «والمنقطع : أن .يكون بينهما» ‏ أي: بين الروايتين - «رجل» لم يذكرء ولم 


)9١(‏ في أءا ت: نجاري. . (0) في ت: الإمام. 


62/0 
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يعرف"'؟2. «وفيه» ‏ أي: في قبوله ‏ «نَظر) يعرف من الكلام في المُّؤْسل . 


«والموقوف: أن يكون قول صحابىء أومَنٌ دونه)» . 
ولا ححجّة فيه إذا لم يكن قول صحابيء وكذا إن كان [عند]”'" علمائنا. 
«فائدة» 


حديث عرو البَارقي”") الذي أعطاه النبي ع ديناراً ليشتري به ا فاشترى شَائَئْنِ ‏ 


)١(‏ المنقطم: 
0 مأخوذ من القطع. وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسامء أق .در كا بالهوة 
كالأشياء المعقولة» وهو مطاوع للقطع تقول: قطعته فانقطع . 
وفي الاصطلاح : فيه مذاهب : 
الأول: ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد»ء وهذا هو المشهور. 
الثاني : ما لم يتصل إسناده. وهو الأقرب إلى معناه اللغري . 
قال صاحب البيقونية : 
وكل مالم يتصل بحال إسناهه منقط ع الأوصسال 

وقال العراقي : 
وسسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط 
وفسل ميا لم ثحل :وقنالا نسائت»ة الاقتح لا امتعجدنالا 
وأراد بقوله: (وقالا) ابن الصلاح والنووي . 
الثالث: قال التبريزي: ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته: راو واحد قبل الصحابي 

في الموضع الواحدء فخرج بقوله: مما ليس في أول الإسناد ‏ المعلق. ينظر: غيث المستغيث 
ص "/ا- 1/7. 
والمقدمة لابن الصلاح »)١55(‏ والكفاية (/0), ل 
ص (77): وتوضيح الأفكار /١‏ 7177, وفتح المغيث للسخاوي .١59/١‏ 

62 سقط في أ. ت. 

(0) عرّوّة بن أبي الجََعْد الْأسَّدِيء البارقي : صحابي نزل الكوفة» له ثلاثة عشر حديثاً. عنه: 
قيس بن أبي حازم والشّعبِي وسمّاك بن حرب. ولى قضاء الكوفة لعمر. قال الشعبي: وهو أول 
من قضى بها. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »)١59(‏ والثقات »”"١5/‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ا/ ”2 والأنساب 79/7. وتقريب التهذيب ”218/7 وتهديب التهذيب ١78/1‏ 
(51")» وخلاصة تهذيب الكمال ؟57/7؟7. 


قذية 
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فباع إحديهما بدينارء فجاء بدينار وشاة» فدعا له بِالبَرَكَةِ في بيعهء في البخاري [من]07) 
حدينك سيان عن [شبيب بن غر قدة] “كال سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولكنه كما 
تراه بجَهَالَةِ الح . 


فإن قلت: م د 75 الخانني على 0 5 فى ظبرزاء قاو بنينازين: له أن 


ا لآنه في وار الو ات بالمرسل إذا وافق القيّاس» وهو في 


0 احتجاجه به هنا لموافقته القياس احتجاجه على المُسّافر لا يجب عليه قضاء 
صلاة صلاها بالتيمّم لِمَقْدٍ الماء؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلاً «خَرَجَ رَجُلانِ في سفر 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء فتيمّما صعيداً طيّبَاً وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت. 
فأعاد أحدهماء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله تن فذكرا ذلك له فقال للذي 0 يعد: 
«أَصَبْتَ السْنَة وَأَجْرَ أنَكَ صَلاتُكَ». وقال للذي توضأً وأعاد: «لَكَ الآَجْه 0 وداه أنه 
داود ‏ فإنما احتج الشافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المَريض» وبإجماع الفقهاء 
السّبعة والجمهور . 





)1١(‏ سقط. في ب. 


(0) شبيب بن غرقدة السلمي. عن عروة البارقي. وعنه: شعبة والسفيانان وأبو الأحوص. وثقه 
أحمد بن حنبل» له حديث في الجامع. وينظر: الثقات 864/4: والجرح والتعديل 
/ 57 1هء وتاريخ البخاري الكبير 7/5١77ء‏ والكاشف 4/7. وخلاصة تهذيب الكمال 
١‏ »© وتقريب التهذيب 2557/١‏ وتهذيب التهذيب »7١٠94/5‏ وتهذيب الكمال 01/7/7. 

م2 سقط فى ت . 

(5) أخرجه أبو داود »)١51/١(‏ وكتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلى في 
الوقتء حديث (5358). والنسائي »)7١*/١(‏ والدارمي :»)١90/١(‏ والحاكم 2)١78/1١(‏ 
والبيهقي )77١/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . ١‏ 


وقال الحاكم : صحيح على شرط الشخين: 


2 


وَقيل : دك 
وَقيل : مت واطى + . 


ظ ظ 


الشرح: «الأمر )57 - ولا نعني به مُسَمَاه؛ كما هو المتعارفُ في الألفاظ يلفظ بهاء 


والمراد مسمياتها بل لفظة الأمرء وهو (أ) ١م»‏ (ر»ظ حقيقة في القول المخصوص»- وهو 
صيغة افعل «اتفاقاً» . 





000 


فيه 


لما فرغ من الكلام على النوع الأول» وهو النظر فيما يتعلق بالسند شرع في الكلام على النوع 
الثاني وهو فيما يتعلق بالنظر في المتن. ينظر الشيرازي 789 خ 

ينظر مباحث الأمر في : البرهان لإمام الحرمين ,»3١7/١‏ والبحر المحيط للزركشي 47/7" 
ص »5١١ »15١‏ والتمهيد للأسنوي وسلاسل الذهب له ص 155» ونهاية السول له 
25 وزوائد الأصول له ص 2778 ومنهاج العقول للبدخشي 2/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 175. والتحصيل من المحصول للأرموي 255١/١‏ والمنخول 
للغزالي ص 38» والمستصفى له 281/١‏ وحاشية البناني 2757/1١‏ والإبهاج لابن السبكي 
؟/ "ا والآيات البينات لابن قاسم العبادي .7١7/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5/١‏ والمعتمد لأبي الحسين »77/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 215١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2559/7 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
0/١‏ وميرات الأصول للسمرقندي 2١198-197/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 245/١‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١‏ ل/الاء وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١9٠/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص 075 وشرح المنار لابن ملك ص 71 والموافقات للشاطبي .1١4/‏ وتقريب الوصول 
لابن جزيّ ص "29 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 09١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص 77 ». ونشر البنود للشنقيطي 25١/١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 0777 وروضة 
الناظر ص 048 ومفتاح الوصول ص »5١‏ المدخل 517. والحدود للباجي 05. واللمع 
ص /اء والتبصرة ص 217 ومنتهى السول للامدي /١‏ 7ء والمنتهى لابن الحاجب 50» والعدة 
لابن يعلى »5١4/١‏ وفواتح الرحموؤت .751/١‏ 
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بتو 


لنَا: سَبْقُهُ إلى الْمَهْمء وَلَْ كَانَ مُتوَاطتاء لم يْفْهَمْ مِنْهُ الأخصئٌ كحَيَوَانِ) 





(وفي الفعل مجاز) ‏ ومنه قوله تعالى : #وشاوزهم في الأمْرِ» [سورة آل زات االاانة 
9] أي : الل 

(اوقيل: مشترك» , بين القوؤل والفعل» وهو رأي طوائف . 

«وقيل: متواطىء» - أي : موضوع للَقَدَرِ المشترك بيخ القول. والفعل -. وهو رأي 
الأمزق 37 

فإن قلت: كيف ادّعى الاتفاق على أنه حقيقةٌ في القول المخصوص. 'ثم حكى القول 
بالتواطؤء وهو يقتضي ألا يكون حقيقة في القول المخصوص؛ وذلك لأن الوضع في 
التواطؤ للأعم» والقول المخصوص أخص منهء واستعمال الأعم في الأخص مجاز . 

قلك:: 0 قول التواطؤ حادثاً لا يَدْرأ الاتفاق؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وق مك ريق الفوق المخصوص :والفدل.,والكانة: كدرلة بعال رما قولنا 
لشي إذَا أَرَدْنَاُ» [سورة 2 الآبة ]6٠‏ أي : شأننا وطريقنا . 

والصفة: مثل: لأمر ما يسود من يسودء أي: بصفة» والشيء مثل: لأمر ما جَدَع 
قصيدٌ أَنْمَه ‏ أي : لشيء . 

وقال أبو الحسين في «المعتمد)”"': مشترك بين الشيء والصّفة» وبين جملة الشأن 
والطريق» وبين القول المخصوص 

هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفِعْل إلا من حَيْثْ دخوله في الشَّأن؛ لا لأنه 
موقن حيري عا اوت بال 0 

الشرح: «لنا: سبقه» ‏ أي سبق: القول ‏ «إلى الفهم» ولو كان متواطتاً لم يفهم منه 
الأخص»؛ لأن القول حينئذ أخص من مَذْلوله «كحيوان في» عدم فهم (إنسان» منهء وهذا 
الدليل يذفع التواطؤ بما ذكرناه. 


.17١/؟ ينظر: الإحكام‎ )١( 
.5486 /١ ينظر: المعتمد‎ )0( 


م 


ار 0 7 زم ألا الاشيراك ؛ بحل ألتَمَاهُم ؛ فَعُو رض نّ بن آلْمَجَارٌ 





الشرح: «واستدل لو كان حقيقة» في الفعل «لزم الاشتراك»؛ ضرورة كونه حقيقة في 
القول أيضاًء «فيخلٌ بالتفاهم». 

«فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخلّ بالتفاهم. وقد تقدّم مثله» في مسألة تعارض 
الاشتراك والمجاز. 

وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر»ء فإذاً المعارضة ضعيفة . 

الشرح: «و) احتج ل «[التواطؤ]» بأن القول والفعل «مشتركان في) أمر «عام؟), 
وهو الشّىء والشّأن» (فيجعل اللفظ له ع للمحذورين؟ : الاشتناك والمجاز اللذين هما 
على خلاف الأصل . 


وقد كثر مثل هذا الدّليل ة في أصول الفِقّهء واعترضه التّقشواني وغيره من أئمّة 
المتأخرين بأنه ا | و في مَجَازينء وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى 
استعمل في الأخص ‏ كان استعمالاً للفظ في غير موضوعه» وهو مجاز. 

ثم إنه استعمل في الأخصّين» فيكون مجازاً بالنسبة إليهما. 

ا فالألفاظ موضوعة يإزاء المعاني الذّهنية على رأي الإمام وأتباعه» فإذا استعمل 
فيما تشخص منها في الخارج كان مجازاً» والبحث منقدح . 

فإن قلت: هذا إنما هو إذا استعمل في الأخص باعتبار خصوصه. 


أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القَذْر الأعم [وهو] حقيقة» وحينئذ يستعمل في 
الأخصين بالحقيقة» ولا يلزم اشتراك ولا مجاز. 


ا 
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تلق استغماله اقى: الالعوة بواقتنان نناافنه من القلار الأننى لايور كادي التسال 
العام في الخاص . 

وقوله: باعتبار سبب في الاستعمال» وهو كاستعمال الأَسَّدٍ في الشّجَاع باعتبار 
الشجاعة» وإن أراد بقوله: باعتبار [الشّجاعة]”''؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعمّء فذلك 
إحالة لصورة المسألة؛ فإن صورتها أنه استعمل في" الأخص . 

والمصتف قال في دفع التواطؤ: «وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً. فإن مثله لا 
يتعذّر»؛ إذ ما من * شكيق إلا وبعيها كدر خف لك فيجعل الوضع له دفعاً للاشتراك والمجاز. 
عدوا بسي 

قلت: إنما يلزم رفعهما عند تَمّد نصّ أهل اللغة» أما عند النص فلا . 

قلت : كلامنا حيث لا تَصّ من أهل اللغة. 

فإن قلت : فلا نسلم حينئذ استحالة رفعهما. 

قلت : هذا المنع غير مسموع بعد تقدّم الاتفاق على أنه حقيقة في القَؤْل المخصوص» 
فلو سمع هذا الفعتى + لاد إن رنعهفا أبداً في مثله وذلك حيث تعارضا في موضع وفع 
الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخرء ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل؛ لأن 
رفعهما مع الاتَّمّاق على ثبوت أحدهما مما لا يجتمعان [عليه]/*. 

وعبارته في «المختصر الكبير»» إِنّما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه» وإلا لزم 
رفع الاشتراك والمجاز أصلاً. فإنه لا يتعذر في كل موضع مثله . 

«و» أجيب بأنه يودي أيضا اللاي 0 دلالة الأعم ات خا على 
الأخصنء و«اللام» تستعمل يمدي اعلى» كما في قوله تعالى: ##وَيَحْدُونَ اذَّذْقَانَ» 00 


الإسراء : الآية .]1١١9‏ 
-وإنما قلنا: يؤدي إلى ذلك» لسَّبْق القول المخصوص إلى الفهم . 
)١(‏ في حاشية ج: قوله لا يخرج. ... إلخ تآملك 47 سقط في نباءت. 
(؟) في حاشية ج: قد يقال: استعمل فيه بأن أريد منه لا من جهة خصوصه. بل من جهة صدق 


الأعم عليه. (5) سقط في باء ت. (0) في ب: لا. 
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«وأيضاً: فإنه قول حادث هنا»» مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناهاء فيكون 
باطلاً . ظ 
فإن قلت: 0 إن 0 لمشترك ب بين القول والفعل هو :إلشان 
وقلت: لم يقل أبو الحسين : إنه حقيقة فيهما دون غيرهما؛ كما قال الآأمدي» نعم قد 
يقال: إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه . 


الشرح: «حدّ الأمر : اقتضاء فعل غير كنف على جهة ١‏ لاسْتِعْلآءِ) 

ف «الاقتضاء) جنس »2 «وغير كَفّ) محرج للنينى ؟ لاقتضائه اكه والكف فعل . 

وقوله: «على سبيل الاستعلاء» : يخرج ما على سبيل التسفّل والتساوي 

وقد وافق فى اعتبار الاستعلاء أبا الحُْسّين والآأمدي» وهو رأي الإمام في 
«المحصول») ‏ وشرط جمهور المعتزلة العلوى 

وتابعهم من أصحابنا بو إسحاق الشيزارئ»: وأبو نصر بن الصَّبَاعْ. وأبو المظفر بن 
السّمعانى . 


والعلو من صفات النّاطق» فيكؤون فى نفس الأمر عالياء وقد لا يتعالى» والاسُتعلاء 


.١5١-1١ /7 ينظرز: الإحكام‎ )١( 


2) 


اك 4 ارق ا لقن لق معد ارق الو مر» دف فت وقد ارو ا#الجهار فخ فل وتكائفة مهل رشان وله أ جوت هذ حت له فيا ارق و لا نون مرو ور مها فا لامجو هلد بو جور سور 6 هنا وذ فبيات و ال ل 





من صفات فعله. فيجعل نفسه عالياً بكبرياء» أو غيره. 

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوًا ولا استعلاء؛ وقالوا: مجرد الطّلب أمرء وهو المختار. 

واعلم أن التعريف للأمر التّمساني. لا للساني» يدل عليه قوله: اقتضاءء والاقتضاء 
هو الطلب. والطلب أمر قائم بالنفس» وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره 
فيدخل فيه الواجب والمندوب. وقد قدَّم هذا؛ حيث قال: المندوب مأمور به خلافاً 
للكؤخي والرازي . 

والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والتَفْسَانِيء [ثمّ هو حقيقة فيهما عند 
الجدهون: 

وقيل في التّفساني]”''' فقط. وهو أحد قولي الشِّيخْ وإياه يختار. 

وقيل : في اللساني فقط . 

وقول الإمام في المحض ل : هنا إنه حقيقة في اللغياني فقطء. إلا ين 
المختار ولا رأي الجمهور؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات. إنما هو في 
اللسانى: 

وقال: فقطء ليتيّه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي 
الحسين» وأورد على قول المصنف : اقتضاء فعل غير كف . 

قولنا كنت تتسلك؟ ذاه أمر وهو يكف وهو مُنّْقدم”؟ . 

وعلى طرده ‏ قولنا: أنا طالب منك كذاء أو أؤجبت عليك كذاء ولا يرد؛ لأن هذا 
خبر عن الإنشاء القائم بالنفس لا نفس الإنشاء . 

و «قال القّاضي والإمام: القول المقتضى» بنفسه «طاعة المأمور بفعل المأمور به». 

وحذف المصنف لفظ «بنفسه»» وقد ذكراهاء ليتبيّن أن المحدود الأمر النفسى . 


)1١(‏ سقط في ت. 

(6) ينظر: المحصول .8/7١/١‏ 

ف في أ نك ايعان ظ 

(5) في حاشية ج : قوله : «وهو منقدح» قد أجبنا عنه فيما كتبناه على شرح جمع الجوامع فانظره . 
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قال الإمام في «البرهان) : فإن العبارة لا تقتضى بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها. 

(ورد) هلا التعريف ب «أن الجامون فيكو منه) - أي : من الأمرء فيتوقف معر فته على 
معر فته ؟ لأن معنى المشتقٌ منه موجود في المشتقٌ مع زيادة. 

«وأن الطاعة موافقة الأمر) ‏ والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة 
المقافه ادي :«رنسىء الذوى نهنا د يحمي انل الماموو بو الطاعة: 

وأجاب التَفُشّوَانى. بأن المراد بالمأمورء والمأمور به المخاطب والمخاطب به؛ 
وبالطاعة الموافقة . 

وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد» فذاك أخص من هذا. 

قال : على أن الذور مندفع . لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة واحتاجحت إلى 
تعريف حَدَّي مشتمل على الجنس والفصل - لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن 
[يشتق]”'" منه المأمور» والمأمور به» فإن الأمر معروف لكل أحد علماً ضرورياً بوجه ما. 

وهذا القدر كافب فى معرفة المأمور والمأمور به. فتعرف بهما الماهية رسميًا ولا 
دور. 
قلنا: إن عنى بلفظه ما ذكرت؛ فالإشكال وارد على اللّفْظ ء والعناية لا تدفع الورود وإن لم 
يعنه ) بل عنى به ظاهر ما يشعر به لفظه, فورود الإشكال أظهر . 

وأيضاً فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز؛ لأن المخاطب أعم. 

وقوله: المراد بالطّاعة الموافقة التى هي أعم من موافقة الأمر. 

قلنا: صاحب الحد قد فسّر الطاعة بموافقة الأمرء فالإشكال يتوجه عليه . 

قوله: الأمر معلوم علماً ضرورياً بوجه ما. 


قلنا: ذلك الوجه هو تميزه عن النهي» وسائر أقسام الكلام» وهو مجهول التفصيل لا 
محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركباً منهما. 


0559- 


القع ب :لما الكدنا كلام أَلتمسِ ثالواة فول :ألما قَائِلٍ لِمَنْ دونه : «أفْعَل) 
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قَوْمٌ: صِيعَةُ «أَفْعَلَ1 بِتَجَوْدِهَا عَن الْقَرَائْنِ أَلصَارَةٍ 
الأمو يالا 50 َإن سقط بَقِيَتْ صيغة «أفغل؟ 0 وَقَالَ قَوْمٌ: صِيعة داف 
ادَاتِ ثَلآثْ: وَجُودٍ أَللّفْظِ وَدَلاَلَتهِ عَلَى لامر ٠‏ والإميال: الأول عَنِ ألتَّائم 
لئان : عَنِ التهْدِيدٍ وَنَحْوو وَآلئَالِْ : عن آمل ا 5؛ أن الراة. إن كان 
َف - فَسَدَ؛ٍ قله : «وَإرَادَةٍ دَلأَلَتِهَا على لامر ينكان الخغرة قد لكولهة 
(آلْأْمْدْ صِيعَةُ (أفْعَل؟ . 


رَقَالَ قَومٌ: الْأَمرُ إِرَادَةٌ لفل . 


ا سد 


وَرَدٌّ بآن السّلطان لو أنكرًّ ‏ متوعدا بالإهلاكِ ‏ ضرب سَيِّدٍ لِعَبْدِه؛ فادّعىئ 
2ر2 ذه 0 0 و لاا 7 أ ركو 702 و غم صولاى ل < عو سه ”وى 
مُخَالمَتَهُ؛ فطلب تَمْهِيدَ عَذرِه بِمُسَاهَدَتِهِ ‏ فَإنَهُ يَأَمْرُ وَلا يُرِيدٌ؛ٍ لنَ ألعَاقِلَ لا يُرِيدَ هلاك” 





أ وتيماهيته البعيظة إن لم يكن كذلك» والمأمون والمامون يه أرضا معمةة ان الجفالا: 
[وتهيولان]١"‏ تنصيلةاة رصروؤة أند مكرقنهها: ارإينة العافة لامر بدالا ,وتنصيكة 
فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ؛ إما أن يكون إجمالئاء أو تفضيايًا. 

فإِن كان الأول كان ذلك تعريفاً للمعرّف ؛ 00 أنه تعر يف للأمر 3 من الوجه 
الضّروري معرفته منه . 

وإن كان الكانن + قالمامون :والماموز به لا يفيدان ذلك التفصيل؛ لتقدم العلم بالأمر 
تفصيلا على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك. ضرورة كونهما مركبين منه ومن غيره. 
وتوقف العلم بالمركب تفصيلاً على العلم بأجزائه تفصيلاً فيجيء الدور حيئئكٍ. 

«وقيل»: في حد الأمر: «خبر عن التَّوَاب على الفعل» . 

«وقيل»: بل «عن استحقاق الثواب»؛ لأنه قد يقع اَمَو فيلزم الخلتهع: 

اوردًا» جميعاً «بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب» والأمر يأباهما». 


)١(‏ سقط فى ببا. 


َس ورد مله عَلَى أَلطْلَبٍ ؛ ؛ لأنَ لعا لْعَاقلَ لآ يطل ملاك نفسهء وَهُوَ لازِمٌ. ةا 


1 


5 كَانَ إرَادَةَ 3 ام 0 أن اق َلإرَادَّةِ َخْصِيصهُ بحَال خذوئه َإدَا 


؛ يُوجَذْء لَمْ يَتَخَصَّصنْ 


3 


00 





الشرح: وأما «المعتزلة» فإنهم «لما أنكروا كلام النّمس». وكان الطَّلب نوعاً منه لم 
يمكنهم أن يحدّوه به» فتارةً حدوه باعتبار اللفظ» وتارةً باقتران صفة الإرادة» وتارة جعلوه 
صفة الإرادة. 

أما باعتبار اللفظ فإنهم «قالوا»: الأمر «قول القائللمندونه: افعل ونحوه»» فقولهم : 
افعل لتبيّنوا أن المحدود عندهم اللساني . ٠‏ 

وقولهم : ولحوه» ليتناول حَدَّ الأمر كسائر اللْعَات. 

(ويرد التهديد وغيره») ‏ كالتعجيز. والتسخير» وغيرهما ‏ «المبلغ. والحاكي» ‏ أمر 
غيره ‏ «والأدنى» للأعلى؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه . 

والاعتراض الأول منقدحٌ.. 

وقول من دفعه: المراد: افعل مراداً به ما يتبادر منه عند الإطلاق [اعتبار]''2 لا يدفع 

وأيضاً: فالحَصُمٌ يمنع تَبَادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه حقيقة 
فى ماذا؟ 

وقد تجوز عنه الزّمخشري في «الكشاف""'* ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى : 

وَيَقَطعُونَ م أَمَرَ أَللَّهُ به أن يُوصَل # [سورة البقرة: الآبة /؟]: إنه طلب الفعل ممن هو دونه 

وبعثه عليه . 

فإن قوله: وبعثه عليه يخرج التّهديدء ويدلٌ على اعتباره إرادة الامتثال» فلقدوَفَى 
بقواعد أشياخه . 

وأما المبلغ فقد يمنع وروده؛ إذ هو عليه السّلام ‏ أمر؛ كما قال تعالى: #يَأَمُرْهُمْ 
ِالمَعْدوفي* [سورة الأعراف: الآية /ا١]‏ . 





.)١؟17/١( في ب: اعتناء. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
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وأما الحاكي فلا يرد [به](21؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس 
القائل» إنما القائل المحكى عنه. 

وأما إيراد الأدنى» فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؟ فإنهم 
يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم . 

«وقال قوم: صيغة «افمل' بتجرّدها عن 0 ل عن 0 
(بقى صيغة «افعل) مجردة)ا. 

ا 0 ؛ 

كذا قال» ويمكن تقريره”'' على وجهين : 

أحدهما: أن /صيحة#افدل ون متحردة عما يعدهاء أ > كاله عن كلل ادفو كانه + 
قال الأمر صيغة «افعل» ويرد التهديد؛ ونحوه مما فيه صيغة «افعل»» وليس بأمر. 

والثاني: أنه يبقي صيغة «افعل») مجردة. أي: بقيد التجوّد؛ فكأنه قال: الأمر صيغة 
«افعل» بتجردها عن القرائن» فيلزم التجرّد مطلقاً حتى عما يؤكّده فيه كونه أمراً. 

وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصّيغة من الإرادة ‏ فإليه الإشارة بقوله: وقال 
«قوم: صيغة «افعل»2 بإرادات ثلاثة). 

إرادة «وجود اللّفنظى وإرادة «دلالته على الأمر»؛» «و» إرادة «الامتثال» . 

الأول: احتراز «عن النّائم . 

والثاني : عن التهديد ونحوه. 

والثالث : عن المبلّغ). 

«اوفيه تهافت؛ لأن المراد» بالأمر في قوله: دلالتها على الأمرء إن كان اللفظ فسد 
لقوله؛, «وإرادة دلالتها على الأمر؛). واللفظ غير مَذْلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على 
نفسهء وقال هكذا: الأمر صيغة «افعل» بشرط دلالتها على صيغة «افعل) . 


01 سقط في ت. 
(9) في حاشية ج: قوله : تقريره. أي : تقرير قوله ؛ بقي صيغة أفعل مجردة . 
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«وإن كان المعنى» ‏ أي: معنى الصيغة ‏ «فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل ». 

وهم يقولون: الآمر الصيغة. والآمر على تعدير إرادة المعنى يكون غير صيغة 
(افعل). 

ولقائل أن يقول: المراد بالأمر أولاً: اللفظ؛ لأنهم يحدّون اللساني» وبالثاني 
المعنى؛ وهذا لأن صيغة «افعل» لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون : مدلولها: إرادة وقوع 

ونحن نقول: مدلولها: طلب الفعل» وكأنه .قيل: إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع 
الفعل . 

وأما باعتبار نفس الإرادة» وإليه أشار بقوله: «وقال قوم»: الأمر «إرادة الفغل» . 

الوذ بأن اللطان 'لى أكر ‏ .متوعرا «الافلاكقتربه سيد لعدةاه. أى: : كان السيد 
يضرب عبده» فتوعد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد ‏ «فادّعى» السيّد «مُحَالفته» فيما 
يأمرهى «فطلب عقيل عده لمشاهدته. فإنه يأمر) عبذه بأمر (ولا يريد ؟ لأن العاقل لا يريد 
مَلآكَ نفسه». فانفكٌ الأمر عن الإرادة. 

ولك أن تقول: الموجود هنا صيغة الأمر» لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن 
الإرادة؟ 


والتجربة حاصلة بما يوهم الأمرء ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر. 


«وأورد مثل» ذلك أي: مثل الدليل المذكور ‏ «على الطلب؛ لأن العاقل» كما لا 
يريد كذلك «لا يطلب هلاك نفسه»اء وهذا أورده الآمدي . 


قال المصتف: «وهو لازم). 

ولك أن تقول: لا نسلّم وجود الطلب»: وإنما الموجود الصّيغة كما ذكرناه» سلمنا 
ولكن قولكم: العاقل لا يطلب هلاك نفسه ‏ إن عنيتم به طلباً مقروناً بإرادة فمسلّم» ولا 
نسلّم أنه موجود هنا. 


وإن عنيتم طلباً عارياً عن الإرادة فممنوع , وهو الموجود هنا والحاصل : أن طلب 
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وَالبشكف عَنْد 2 لمُحَمَقِينَ في ى 1 «أَفْعَلٌ) : 


المضرّة لا ينافي [القَؤْض](" إذا عُرَى عن الإرادة» بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع 
المضرة؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتتضي وقوع المُرّادء ذكر [هذا]”"' الشيخ الهندي. 
«الأولى» في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة ‏ وجه ذكره الأمدي فقال: «لو كان إرادة 
[لوقعت]7" المأمورات كلها؛ لأن [معنى]”؟' الإرادة تخصيصه» ‏ أي: تخصيص الفعل 
«بحال حدوثه فإذا لم يوجد) الفعل «لم يتخصص» . 

ولك أن تقول: لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [وضح]”*' هذاء ولكنهم لا يفسرونها 
بذلك» بل قال البَلْنى منهم . معنى كونه مريداً لأفعال نفسه كونه موجداً لها ولأفعال غعيره - 
كونه آمراً بها. 

وكال أبو "الحميه امسن ونه سويد لقال هميد اذفان الداعن إلى اإبعادها: 
ولأفعال غيره ودعا به الداعى إلى الحثٌ عليها . 

ومعنى الداعي: أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة 
فعتل حصول إحدى هذه الغللاث يحصل في قلبه ميل جَازِم إل الفعل. فإن كانت أعضاؤه 
سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك . 

الشرح: «القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصّه» . 

فالمنقول عن شيخنا أبى الحسن رضى الله عنه ؛ أنه لا صيغة له تخصه . 

وأن قول القائل: افعل متردّد بين الأمر والنّهي» وجميع المحتملات . 

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه . 

فقيل : الَّلفْظُ صالح لجميع المحإمل صلاحية المشترك لمعانيه . 





)000 فى ب : الغرض . 
68 فى ب : ذلك 
فو في أ ت: لوقفت . 
62 سقط في أ أيه 
(6): في أ ت: وصح. 


دي موت يأ دن فق أت أو مي اوه اوتعهة التي أن رو تق حو طق وار ل قادص حون توت ا مو اقل اك ها هد حرفن بذ باذ ارات مج ول لظ للج اق الور لام ل 


ا 


أ 


وقيل: إنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل : افعل . 
ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقفف مع القرائن. 
قال إمام الحرمين: هو رَّلّل وإن ترمّى الثّاقل إلى القرائن الحالية فهي مُكابرة . 


لم قال: والذي أراه قاطعاً به أن أبا الحَسّن لا يتكر صيغة مُشعرة بالوجوب نحو: 


كيت والريت» انها الدذف ترك فلن مجه ضيكة (افدل )من دنه [القاه]"'" في :وضع 


اللسان متردداً . 


ثم قال: وهذا هو التّنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقة الواقهِية . 
وإلى هذا أشار المصئّف بقوله:“«والخلاف عند المحققين في صيغة «افعل»22. 
واعلم أنها ترد لِمَعَانٍ : 
الأول: الوجوب: #أقيمُوا الصَّلاة4 [سورة البقرة: الآية 41]. 
4 
النانى: مطلق الندب : #فكاتثوف:» سور النؤنة الآية52] , 
الغالث: التأديب؛ كقوله كَل لعمر بن أبي سلمة”: ١كُلْ‏ مِمّا يَلِيكَ)”" وهذا المثال 


صحيح» وإن كان الشّافعي نصّ على أن الآكل مما لا:يليه مع علمه بالئَّمي عاص؛ وهذا لأن 


بر 


محضص 


النضن انما هنو كن الدكاددة ووالنى 2 إنما خاطب بهذا غلاماً دون البُلُوغْ»وهو تأديب 


ى 


الرَابع : الإرشاد: لوَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رِجَالكم4 [سورة البقرة: الآية 157 . 


6 فى ب: ألقاه. 


اتفقا على حديثين . وعئه: ابنه تيحن وعذوة: ولد ب (الحبشةكى. ومات سلنة ثلاث وثمأنين. 
ينظر : تهذيب التهذيب /ا/ دعه: (58ه/١)2‏ والكاشف 2,5١7”‏ تاريخ اليخاري الكبير »١59‏ 
والجرح والتعديل /020 وأسيد الغابة :»2 وتجريد أسماء الصحابة 2:5١‏ وسير 
الأعلام »5٠7/7‏ وطبقات ابن سعد 141//7, وخلاصة تهذيب الكمال ؟/١77.‏ 


9 أخخرجه البخاري 8 .» وكتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل بتاليسين 


(01795)» ومسلم (15949/0١).؛‏ وكتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب .)5١77/1١١8(‏ 


1 


و 0ه اه جالع اع هاه مه هاه هه ه 
9 
وه هاه هع هه هاده« هه هه هاه هاج هله وهاه فاه هلو هه اماه و  .‏ ا هاه ها موث ٠.‏ هم هه :5 ٠‏ © 





الخامس : الإباحة : #كُلوا من الطَّيِبات» [سورة المؤمنون: الآية ١ه].‏ 
الخادنن :7 الجيدينت: #أغْمَلوا ما شت [سورة فصلت: الآية .,]4٠‏ 
السّابع : الإنذار: #قَلُ تَمَتَعُوا قَإنَّ مركم إلى التَا رك [سورة إبراهيم: الآبة ]"٠‏ . 
الثامن : الامتنان: #كلوا فا رَرفْك ألل42 سور الماقنة: 451 
التاسع : الإكرام : #أذْخلومًا بِسَلام4 [سورة الحجر: الآية 45] . 
العاشر: التسخير وسماه الشيخ أبو إسحاق» وإمام الحرمين بالتكوين. #كُوتُوا 
قَرَدّة# [سورة الأعراف: الآية 155] . 
الحادي عشر: التكوين ‏ وسمّاه الغزالي والآمدي ‏ كمال القُدْرة: #كنْ فَيَكُونُ4 [سورة 
الثاني عشر : التُعجيز : #فأنُوا بسُورَة مِنْ مِثْله# [سورة البقرة : الآية *77] . 
الثالث عشر: الإهانة: #ذق نك أَنْتَ العَزِيرٌ الكرِي» [سورة الدخان: الآبة 49] . 
الرابع عشر: التّسوية : #أَضْيرُوا أَوْ لآ تَضْبرُوا [سورة الطور: الآية 15] . 
الخاسين عقن الدعاي: #رَبَنَا أفتَحْ بَبنْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحَقٌّ4 [سورة الأعراف: الآية 84]. 
يها 0 اموي أل أجل اننع يزيط مج 4ه وجرن عمسم رن 
السَابع عشر : الاحتقار: #ألْقَوا م ا مُلْقُونَ 4 [سورة الشعراء : الآبة 57]. 
الثامن عشر: الخبر ؛ مثل قوله عليه السلام : «إذًا َم تستّحى فَاضْنَْ م 0 أ 
التاسع عشر: الإنعام: #كُلوا ه مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُوْ [سورة البقرة: الآية ؟17]- ذكره 
إمام الحرمين ‏ ولعله قسيم الامتنان. 


53 


0010 أخرجه البخاري 059/٠‏ كنات الآدب: بأب إذا لم تستح فاصنع ما تشاء ( )ل وأبو 
٠‏ داود 5/ 67؟, كتاب الأدب : باب في الحياء (/51/91), وابن ماجه ؟7/ ١٠:٠5١ا2‏ كتاب الزهد: 
بأب الحياء .)51١85(‏ 


ل 


والتية 2 00 في وجو 
بو هَاشِم : في ألتّدب . 
وف اللطلب القتدرك 


ير 
ص ٠.‏ 
٠.‏ 


وف 
َلأشْعَرِيُ وَألْقَاضِي : لوقف 4 


وف : 0 فيهماء وَفِي أَلْإِبَاحَةٍ 


0 ىو 
مُشْتَرَكٌ . 


35 للانن المتترك بن 57 
2 ل - 4 7 





العشرون: التفويض: فَأفْض ما أَنْتَ قاض 4 [سورة طه: الآية ؟507» ذكره إمام الحرمين 
أيضاً. 

الحادي والعشرون: التعجب: #أنظ كيف ضَرَيُوا لَك الْأَمْتَالَ» [سورة الإسراء: الآية 
46]. 

الثاني والعشرون: -التكذيب : #فَأنُوا ِالتَوْرَاةِ قائلو إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ4 [سورة آل عمران : 
الآية 98] , 

الغالث والعشرون: المَشُورة: #فَأَنْظهٍ مَاذَا تَرَى» [سورة الصافات: الآية 1٠١1‏ . 

الرابع والعشرون: الاعتبار: «أَنْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ [سورة الأنعام: الآية 44] . 

والتعجب والتكذيب والفشور” والاعتبار. ذكرها أب عاصم العبّادي في «(طبقاته) . 
وأنت إذا تأمّلت الأقسام تَأَكْل مُحَقَقَه نقصت وتداخل أكثرها. 


الشرح: و «الجمهور» على أنها "حقيقة في الوجوب»؟' 


وهو المحكي عن الشّافعي» و.محكى عنة الندب» والوّقف» وغيرهما ولكن الوجوب 


)1١( .‏ يلزم أن يكون هناك قاعدة ننطلق منها في فهم الأوامر الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام لو فرض أن الأوامر فيهما وردت خالية عن القرائن التي تبين المراد منها؛ - 


9 


1 اخ اد رو امه او جا ور ف لوقه طم م كم لا زور لا خوك قاد لات يف اها قاد فا 718560 ته رول لم كي اه وده له زو زعا عون حور جه فاح جا 3 حو ينه ور انود جور اياي 


وذ كن ابو إسحاق الشَّيرَازي؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحَسّن على أصحاب أبي 
إسحاق ‏ يعني [المَرْوَّزَي]2''0 ب «بغداد». 

ده مايرأ - اع . . ا اه ا 2 290 1 01 

ثم اختلف القائلون بالوجوب في أن اقتضاء الصَّيغْة [لذلك](" ٠‏ هل هو بالوضع أم 
بالشرع» أم بالعَقّل؟ على مذاهب حكاها القاضى فى «التقريب». 

وقال «أبو هاشم : في الئّدْب) . 

وأما عَزُوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛ فإنّ الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها 
موضوعة للنّدب بخصوصه. ولكن يقول: إنها تقتضي الإرادة. 

وإذا كان القائكل حكيماً وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسْنه يستحق لأجلها 
المَدْح . 

وإذا كان المَقول له فى دار الك لتتكليف احتملت الصّيغة الوجوب والندب» ثم خصوص 
الوجوب لا دليل عليه فيثبت المحقق . وهو التلف: 


«وقيل : الطلب لوقع للشربين: الوستوئ والنذب . 





لأن من يتتبع الأدلة يدرك أن وضع الأمر في اللغة إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه 
الحتم واللزوم» فإذا كان الطالب أعلى منزلة وسيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به 
كان مهفا للنجداء الحسن» وإن لم يأت بما أمر به كان مستحقا للذم والعقاب. وهذا هو 
معنى الوجوب في اصطلاح العلماء. ينظر: البرهان ,7١7/١‏ والمحصول 3577/9/١‏ 
والإحكام للامدي ١/؛»؛‏ والمستصفى 247١/١‏ والتمهيد للإسنوي 2559 والمنخول 
6 » وشرح العضد ”9/7, وشرح الكوكب .51١/5‏ والمعتمد »5!//١‏ والتبصرة /اء 
وكشف الأسران: ا وحاشية البناني 25١1/١‏ وفواتح الرحموت 277/١‏ وتيسير 
التحرير 27”51١7/١‏ وأصول السرخسى »/١‏ والوصول إلى الأصول 0١/١‏ وتقريب 
الوصول (47), وميزان الأصول .711//١‏ 

000 في أ ت: المروى». وهو تحريف. 

20 فى ب: كذلك. 


وهو رأي أبي منصور المّاتريدي» ولَيِسَ هو عند التّحقيق المذهب الذي حَقَّقَناه عن 
انق هاشم ء تلع مدها ايها ٠‏ 

(وقتلن # بعد قاور الوصوي والتذثالاقتزاله | للقطى وككر عق الشافقىيت 

وقال «الأشعري والقاضى: بالوقف فيهما» بمعنى أن الصّيغة متردّدة بين أن تكون 
حقرفة فق لوحتو فقط أو النذي:: ار اقنهنابالاغدواك اللفظن * لكنا لآ تدر ما عر ؟ وهذا 
[هو]''' اختيار الغزالي والآمدي» وكلام القَاضِي في «التقريب» يدل له. . 

ولعلّك تقول: قد سبق عن المّيخْ والوَاقفِيّة ما يقتضي خلاف هذا. 

والذي تحرّر لي أن الواقفيّة لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصّة؛ وعلى تقدير 
الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [بينهما]2'7؟ 

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل 
على مَحَمّلي الوجوب والندب . 

«وقيل: مشترك فيهماء وفى الإباحة». 

«وقيل: للإذن» ‏ وهو القدر «المشترك بين الثلاثة») ‏ ولا نعرفه منقولاً فى غير هذا 
المختصر . 

وقالت (الشيعة * مشت في الغلاثة والتهديد)20). 

وقيل: حقيقةٌ فى الإباحة فقط . 

وقال القاضي عبد الجَبّار”؟): مقتضى الصّيغة إرادة [الامتثال]2*1» والإرادة تتضمّن 
طاعة الممتثل؛ ولا إشعار لها بشىء زائد . 


رقال أبو بكر الأبهري 7 من المالكية في أحد قوليه: أمر لله تعالى ‏ للوجوب» وأمر 
نبيه كك للندب إلا أن يكون بياناً لمُجْملء أو ما في معناه. 


)١(‏ سقط فى ت. 0 0 فيهما. (") ينظر المصادر السابقة للمسألة. 
(4) ينظر المصادر السابقة. (4) في ب: الإمساك. 


(7) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» أبو بكر التميمي الأبهري: شيخ المالكية في العراق. 
سكن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع . له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على 


أءه 


لنَا: تُبُوتُ الإسْيَدْلآل بِمُطَلَقِهَا عَلَى الْوجُوب شَائِعاً مُتَكَوْراً مِنْ غَيْرِ تكير 





وفيل:'مشترك بين الونقونت » :والنيتن».والآراحة ‏ والارشاذه والفيدين. 

لوقيل : بين الوجوب والتهديد]17؟. 

وقيل: بين الوجوب. والتّدب. والإباحة» والكراهة. والتحريم. 

وقال الشيخ أبو حامد الإِسْفِرَايينيء وإمام الحرمين: إن موضوعها الطّلب الجازم 
وحصر المأمور على الفعل . 

وإقا قوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد.؛ الوجوب 
بهذا التّركيب بين اللغة والشرع . 

وهنا ما شنار ولا يبعد أن يكون هو رأي الشّافعي ‏ رضي الله عنه - 

وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصّيغة للوجوب بالشّرع» بل غيره؛ لأن ذلك 
يجعل جزم الطلب شرعاً. 


ونحن تقول : + جرم الطالن لغوري. ثم هو إن ورد علي ددن 0 الإيجاب» وهو 
الشارع أفاد الوجوب بهذه المي : 


ولا مذهب من قال: إنه بوضع اللغة أو العقل. وذلك ظاهر. 

الشرح: «لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متكرراً من غير نكير؛. 
وذلك فى أخبار لا تتخحضر؛ مثل: إيجابهم غسل الإناء من وُلوغْ الكلب سبعاً؛ لقوله عليه 
السّلام: (إِذَا وَلَعَ الكلبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكُنه2"0. والغّمْل بِالْيِقَاهِ الختاتيئن من (إِذَا الْتَقَى 

5 مخالفيه منها: «الرد على المزني». ومن كتبه: «الأصول» و«إجماع أهل المدنية» وغيرها في 

كتب الحديث العوالي والأمالى. ولد سنة 7869 هء وتوفى سنة 1/0 ه. 

انظر: الوافي يالوفيات ١8/7‏ 3, واللباب 270/١‏ والأعلام 7/ 576 
(؟) أخرجه مسلم 2775/١‏ في الموضع السابق »)9١/7179(‏ والشافعى فى مسئده 5/١‏ 075 


0٠ه‎ 


سيم 


و اه م د 606 0 ا 2 اة 
وَأْجِيبَ: بِالْمَئْع» وَلَوْ سْلّم تيِكْفِي ألظَهُورُ في مَدْلُولٍ أَللّْظِء وَإلا تَعَذَرَ ألْعَمَلُ 
نضا : وما مك ا تَسْجدَ إذ َم تّكَ ‏ [سورة الأعراف : الآية 1 »]١‏ وَالدكاة ل 

لأتحدو!]»: 
وَأَئِضَاً: «#وَإذا قيل لَهُمْ أزكغوا» [سورة المرسلات: الآية 44] ذَمٌّ على مَحَالْعَةَ أَمْرِهِ . 
0 تارك المافورو ةغاص بدَليل #أَفَعَصَيْتَ أمْري» [سورة طه : الآية “918]. 
وَأنضا : #مَلِيَخْدَرِ لني ا عون عن مره تقوو القووه الكل و وَالتهَدِيد دَليل 
لْوجُوب . 


د 507" 0 9 لير 0 0 4 2 هه 8 ان 
وَاعترض أن المخَالفة حَمْله عل مُحَالمَةَ من إيجاب» وندذب؟ وهر تعيل. 


وَائظياً تَقْطعٌ بأد لسّيّدَ إِذَا قَالَ لِعَبدِهِ: خط هَذَا آلتّوب وَلَوْ بِكتَابَةٍ أو إشَارَةٍ قَلَمْ 
بعل عد عَاصِياً 





الجِتَانَانِ4؛ فكان «كالعمل بالأخبار؛ ‏ أي: أخبار الآحاد» فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة . 
«واعترض بأنه ظن» . 
اوأجيب بالمنع»» فإنا لا نسلّم أنه لا يفيد إلا الطَّنء بل هو مفيد للقَّطْع . 


ولو سلم' أنه إنما يفيد الظَّنْء «فيكفي الظّهور في مدلول اللفظء وإلا تعذّر العمل 
بأكثر الظواهر»؛ إذ المَقْدُور فيهما إنما هو تخصيل الطَّن. 


وقيل: بل عدم وجدان قاطع فيها. 
واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية وهذا الجواب بناء على أنها 
كتات الطهارة : باب في الأنجاس وان تطهيرها (860). وأبو داود ١9/١‏ كتاب الطهارة : باب 


الوضوء بسؤر الكلب (؟/اء 267 والترمذي 2191/١‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في 


لا 0 


ف الات راف رول عات ترق قل 7ق فك افد فز بق لالد م مول رهاد* قن لول للدي مف ف هد 18 ابوه دا 6ق مأو يي به ١ه‏ كلاد موه لنت ون ها تاوت مقا ا ليو ال اسلو لو اب أن 





ظنية» والأول بناء على القطع. ولكنه ضعيفء فإن قُصَارى الإجماع المّكوتي إفادة الظن. . 

على أن العرّالي منع انعقاد الإجماع ‏ ولا دفاع لهذا المَنَع . 

ل الا ا ات اس مسر 
الورجوب. فلو اقتضى مجرّد الأمر الإيجاب لزم؛ [إما](2 التعارض ب بين الموجبء والمانع 
حو عض الضور وإما 5 0 حلم عن المانع1 ار 3 بوت ا 
ها بعد ار 07 بوت الوجوب في صور 5 اليعس أو لا فإن لم يكن لمانع 

الخال تسق أن سانل بين الموجب والمانع. واللوازم منتفية . 

الأول بالإجماع . 

والثاني والثالث؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما. 

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التعارض بين المقتضى والمانع» فيحتاج المستدلٌ 
حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصّيغة للوجوب بدليل آخر غير الدّليل الذي عورضء وإلى إبداء 
المانع من ترتّب الإيجاب في الصّور التي [يختلف]”'" فيهاء وهو متعذٌة. 

لا يقال: نحن تُعَارض هذه المعارضة» فنقول: الدّليل دل على أن الصّيغة للايجاب». 
فإما أن يترتّب عليها الإيجاب فظاه » أو لاء فإماأن يكون لمانع» فيتعارض المقتضى 
والمانع» أو لاء فيلزم التّرك بالمقتضى السّالم . 

لآنا نقول: ماذا تعني بالدليل الدّال على أن الصيغة للإيجاب دليلاً غير.هذا الذي 
عارضناه أو هو نفسه؟ 

فإن عنيت الأول» فلا يجديك نفعاً. وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرّر به هذا الدّليل 
المُعَارض» ولا يخفى قَسَاده؛ لآن اله لنمسّك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلّق له 

وإن عنيت الثّاني» فإما أن تعني بالدّليل ما هو سَالِمِ عن المُعَارض» وها ذك و كموة ليينن 
كذلك؛ لما ذكرناه من المُعارضةء فلا يكون ذلك الدّليل دليلاً لاعتراض المعارضة له» وإن 





)١(‏ في ب: إن. () في أ: تخلف. 


0٠ 


أ ماد جا بيك 1 فيز مو اجا قر ان عر أل ارسي لؤجمطة جور انر ها زو تبث اق و ادحا السو رو توا ينوج عه دوا ا غ1 ا وتلل بالقلا اا 00 


عنيت به دليادٌ يفيد التّظر فى مُقَدّماته [غَلَبَة الظن](2 بالمدلول» فحينئذ يقول: هذا القدر 
معارض بالمثل» وسبيله أن تقول: الدليل دلّ على أن. الصّيغة ليست للإيجاب» فإما أن 
بترت عليها حينئذ ذلك وهو ظاهرء أو لاء فإما أن يكون المانع» أو لاء وأيًّا ما كان لزم 
أحد الأمرين كما مَرٌ. ظ 

«وأيضاً: اما مَنَعَكَ آلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَوْتّكَ» [سورة الأعراف: الآبة ؟1]» والمراد» بقوله: إذ 
أمرتك ما خاطب به الملائكة» وهو «قوله: #أسْجُدُوا»» ‏ قدم إبليس على ترك المأمور به؛ 
إذ ليس المراد من قوله: ما مَنَعَك؟ الاستفهام» فيكون للدّمء وإنما يقع الذّم على ترك 
الواجب فدل أن اسجدوا للوجوب . 

«وأيضاً: #وَإِذَا قِيِلَ لَهُمُ أَرْكَعُوا» لآ يَرْكعُونَ» [سورة المرسلات: الآية 44] ذم على 
حالف أمره؛ بصيغة #افعل» وهي لأرْكَمُوا4 . 

قوايضا: "تارك المأمور به عاص؛ بدليل #أَفَحَصَيْتَ أَمْرِي ؟ 1# . والعاصي يستحق 
الثّار ؛ بقوله : لوَمَنْ يَعْصٍ أللَّه كوه قَإنَ ا جهنم شور العة 1 الآية 1 

ولك أن تقول: لو تم هذا لكان مخالف كل أمر عاصياًء ويدخل فيه مخالفة 
المَئدُوب؛ إذ هو مأمور به عند المصنّف والجمهور . 

«وأيضاً: طمَلْيَحْدَرٍ أَنَّذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ أَمْرِه) أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنَهة# [سورة النور: الآية 158 
هدّد على مخالفة الآمر «والتهديد دليل الوجوب». 

وفيه [النظر]”" المّشَّار إليه من لزوم أن الأمر للوجوب». وهو أعم من الوب 
والندب «واعترض» أيضاً: «بأن المخالفة» ليست ترك المأمور به. بل «حمله» ‏ أي: حمل 
المأمور به «على مخالفته من 'إيجاب وندب» ‏ أي: حمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو 
علي قا كان الوحوت» <تتحمل ع التدييه و راتكن لزه هافن [العاس ]3 
المتبادر إلى الفهم من قولنا: خالف قلان أمر فلان ‏ أنه ترك المأمور به. 

واعترض أيضاً بأن قوله: عن أمره مطلق فلا يعم. وإليه أشار بقوله: «قولهم مطلق . 


قلنا: بل عام»» فإنه مفرد مضاف فيعمء وامهضكة الاسسناء. 


)١(‏ في ب: علته الظن. ).فى اديت لطن (0) في أء ت: الظن. 


0 


وافثدل .أن الاشدتاك. .عت 1لا - فَتَبَتَ ظَهُورٌهُ في أحَلٍ 
ريع وَالْسهُوَيدَ ولا 1 يَعيلٌ) والفطع ودر دك إلا أن تَسْقَيني 1 
ونين : ١أُسْقَنِي). ١)‏ فرْقَ ا لوم وَهَوَ ضعيفٌ ؛ كي إن ا لْمَدقَ ؛ فَلِاّنَ 
١‏ تَدَيْتكَ) د نص وسقي مُجْتَمل . 


0 
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«و' لنا «أيضاً أنا «نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب ولو بكتابة» أو إشارة 
فلم يفعل عَدَ عاصياً». فدلٌ على أن الأمر بصيغة «افعل» للوجوب. 

(ولو؛ هذه التي في كلام المصتف هي الدّالة على أن ما قبلها جاء على سبيل 
الاستقصاءء وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي نظن أنها لا تندرج فيما قبلها؛ 
كو له عَلِنَ : (رُذّوا الخارل وَلَوْ بظلف مُحَرَقٍ)217 . 

واعلم أن كلاً من هذه الأدلة التي أوردها المصيّف قُصَارى إفادته على حدثه الطلّن 
لغة؛ فلذلك لم يشتغل بذكر الشبه عليه؛ لأن الظن مع الاحتمالات المَرْجُوحة قائم» وقد 
اكتفى المصتف في المسألة بالظن» وما أتى به فيه مَقّْنع وبلآغ . 

الشوح: «واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره» ‏ أي : كونه حقيقة - 
في أحده الأريعة) التي هي الوجوب. والندب. والإباحة. والتهديد. «والتهديدء والإباحة 
بعيد» إذ يقتضي الأمر ترجيح الفعل قطعاً. 

«والقطع بالفرق بين «نَدَبْنَك إلن أن تسقني2). وبين «اسقني». ولا فرق إلا اللَّوم) في 
(اسقني), وعدمه في نَدَبتك. اوهو ضعيف). 

أما أو ل : فلآن من يجعلها حقيقة في الندب لا يسلم الفرق» كذا قال وفيه نظرء فقد 
قدم هو أنا نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: «خط) ولم يفعل عد عاصياًء فليس استدلاله 
بقطعه ثم أولى منه هنا. 

وأا ثأثياً : وإليه أشار بقوله: «لأنهم إن سلموا الفرق فلآن نَدَبتَكَ نصّ» في النَّدْبء 
(واسقني محتمل» للندب والوجوب . 





6 اأرجةماللف فق الدوطا 0 ٠‏ كتاب صفة النبي علق (59)ء باب ما جاء ذ فى المسكين» 
وأخرجه لا وو و ا لي ا 
والنسائي (6/١م4).‏ كتاتب الزكاة : باب رد السائل (هكه؟), وأبو داود 0 كتاب - 


دَفعاً للاشيرَاك 


ْنَا بل تبث التقييد دَ» ثم فيه ِنْبَاتْ أَللَعَةٍ بلوازم ألمَاهِيّاتِ . 





الشوح: واحتج قائل سي ات «إذًا أَمَرْتْكُمْ بأئر فَأَنُوا مِنْهُ مَا 
أَسْتَطْعْتُمْ رواه البُخَّاري ومسلم ولفظهما 

١(وَمَا‏ موتكم ب به ه فَأَفْعَلُوا منه ما اماسايبد «فرذه إلى مشيئتنا) . 

الووفييانه انما الايد إلى استطاعتناء وهو معنى الوجوب)»)» وقد نص القاضي 2 
«التقريب» على هذا الجواب . 

الشم 1 واحتج من قال : ان «مطلو المت بأنه اكيت الْدّجَحَانء ولا دلي[ 
مقيّد؟ بخصوص وجوب أو ندب» «فوجب جعله للمشترك» بينهماء «دفعاً للاشتراك) . 

«ققاة بل ينث الشيدة خسوص لجرت ارالسكي» اقإله زف جما ستيه لهماة 
كان مشتركاًء أو في أحدهما مع أنه لا دليل مقيّد لزم التحكم» فاعتمد على هذا التقرير» ولا 
نَظْئّن المصئّف أهمل المجازء [كما ظنه الشّارحونء فإن المصئّف لا حاجة به إلى ذكره» 
لأنه لم يجعل اللازم الثاني لزوم المجاز]7" وإلا كان قوله: ولا دليل مقيّد ضائعاً؛ لآن 
المجاز كمأ يلزم المقعيدَ بمعنى عدم الدليل» كذلك يلزم عند وجوده). ولهذا حيثث يجعل 
اللآزم الثاني لزوم المجاز لا يذكرء بقي دليل التقيبد؛ كما قال في أول الأمر يشتركان في 
عام ٠‏ فيجعل اللفظ لهما دفعاً للمحذورين. 

قلنا: بل يثبت شيف التق متفيو من الرجوفنيهنا قدفناة شن الأدلة . 


ٍِ الزكاة» باب حق السائل .»)١771(‏ والحاكم 2411/١‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في 
موارد الظمآن ص ١١١؛‏ كتاب الزكاة: باب إعطاء السائل ولو ظلفاً محرقاً 876 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (42435155/17: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (588)» ومسلم 
(181/5).» كتاب الفضائل: باب توقيره يَككِةِ حديث (177277/1171) من حديث أبى هريرة. 
)فى أغاءنت: رد (0) سقط في أء ت. ْ 


/أاهم 


0 اللغة ا الماهيات) دااع غابة ها أثه 0 
فاعتمد [على](١2‏ هذا التقرير 

ومنهم من قال: إنما يمتنع إثبات اللّغة بلوازم المَاهِيّات؛ لأنه يوجب”' دفع 
المشترك؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازمء فيجعل اللَّفظ لهماء دفعاً 
للاشتراك . 

وفيه نظر؛ إذ إنما يلزم دَفْعٌ الام شتراك'؟ حيث لا يوجد نض من الواضع عليه» وكل 
مكان لا يوجد فيه نَصّ نقول بهذا الّلازم فيه. 

وفيه نظرء فقد يكون فى الاسكدلال بلوازم المَاهئّتات مقدمة نقلية.» ولا يكون عقلبًا 
صرفاً» وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل . 

الشرح: واحتج قائل «الاشتراك) اللفظي ؛ بأنه ثبت الإطادف, والأصل الحقيقة» . 

ولم يذكر المصئّف جوابه لوضوحه؛ فإن المجاز أولى من الاشتراك . 

ولقد ذكرنا لصيغة «افعل» مَحَامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيهاء فلو نظر إلى أصل 

الشرح: واحتج ج «القاضي) على الوّقف» بأنة «لو ست ) كون الأمر لواحد من المعاني 
المذكورة ‏ «لثبت بدليل إلى آخره» ‏ أي: والدليل» إماالعقل» ولا مدخل لهء والنقل وهو 
إما متواتر ولا وجود له هناء أو آحاد أو هي لا تفيد العلم . 


)١(‏ سقط في باءات. 165١‏ تشع لذ برحب ()فن اوجعة المت ك. 


بق« 0 


«قلنا) : م قسم آخرء وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة). ومرجعها تتبع لا 


[القعيال 7 الل 


والقاضي يقول هنا: هذا الاسْيَقّْراء لا يفيد إلا الظَّنء وهو لا يكتفى بهء والمصتف 


يقنع به كما عرفت . 


وأما قائل «الإذن» الذي هو القدر «المُشْترك» فحجتة «#كمطك الطلب»» والجواب 


كالجواب . 


0010 
00 


«مسألة» 


الشرح: صيغة الأمر لا «تدل على تكرار ولا مرة"'؟) . 


في ب : استعماله . 

هذه المسألة فى بيان أن مقتضى الأمر العرىّ عن القرائن المشعرة بالمرة» أو التكرار باعتبار 
التكران والدرة -معول» :انلف الأصوليوك قن ذلك فتهي طاظة إلى آن الآمر المنجزة لا 
يدل على شيء منهماء وهو اختيار إمام درسو وقد الأسهاة: انو [سيفاق "الإستر انين 
وجماعة من الفقهاء إلى أن الأمر المجرد للتكرار مدة العمر مع الإمكان . 

ومنهم من قال: إنه للمرة الواحدة» ولا يحتمل التكرارء وهو اختيار أبي الحسين البصري 
و#قيرامين الأصضولين: ومنهم من توقف في الكل إما لدعوى الاشتراك» أؤ لعدم العلم بالواقع . 
ينظر الشيرازي 751 ب/خء والمحصول 2177/1١/١‏ والإحكام للامدي 157/7, والبرهان 
0١‏ : والمنخول .٠١8‏ والمستصفى 7/7. وشرح الكوكب ؟/ 57» والمعتمد ١/8١٠غ.‏ 
وشرح العضد 28١/7”‏ والمسودة ١٠-١5ء‏ ونهاية السول 2715/7 وأصول السرخسي 
*/١‏ . وتيسير التحرير 299٠/١‏ وفواتح الرحموت 278٠/١‏ والوصول لابن برهان 
١70؛‏ ومفتاح الوصول 77. ومنتهى السول والأمل 47: وروضة الناظر 78/5 والمدخل 
ص .٠١7‏ وفتح الغفار 2757/١‏ والميزان .77١/١‏ 


أل زه 


اال نقلي ل ا ليف 15د اليك د "لبن لقا كفل ممتي دقان ع إفاه *إور م تفاد تيف يها" عقا حرقاد ريف افر جوت اك كهدي هد هد تفل جا ما ليق خزفنه يف ينها ها هد “قامي اد 127 يقت :3 “عا يذ ور ينه 267 اع او ا ني أ و1 ل 





وإنما تفيد طلب الماهيّة من غير إشْعَار بالوحدة والكثرة» ثم لا يمكن إدخال الماهيّة 
في الوجود بأقل من مرّة» فوقعت المرة ضرورية» وأراه رأي أكثر أصحاينا. 

وإن ل أحد منهم باقتضائه المَرّةَء فهذا مراده. ويظهر لك بتأمّل كلامه . 

واختاره الإمام وأتباعه؛ والآمدي . 

قال المصتف: وهو مختار الإمام . 

وأنا أقول: اختلف القائلون بأنه لا يفيد التّكرّار. 

فمنهم من قال: إنه لا يحتمله أصلاً . 

ومنهم من قال: يحتمله. قال [قال]17' ابن السّمعاني: وهو الأولى. 

وقال الإمام في «البرهان»: إنه فى الزّائد على المّرّةِ متوقف لا ينفيه ولا يثبته . 

وظاهر هذا أنه يحتمله؛ كما اختاره ابن السَّمْعَانى. 

وقد يقال: إنه لا وجه له؛ لأن الطلب لماهية من غير إِشْعَار بوحدة أو كثرة» والمرة 
وقعت ضرورية» واللفظ ليس محتملاً لها فضلاً عن احتماله للتّكرار. 

والذي أراه: أن معنى توقفه في الرَّائد أن اللّفظ من حيث دلالته على مُطلق الماهيّة 
ينافيه شيء من قُيُودهاء وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة التقييد بالكرار» أو عدمهء فاللّفظ 

وليس مراده بالتوقّف أن اللفظ محتمل؛ لأن يكون موضوعاً لخصوص التّكرار. أو لا 
وإذاً فما ذكره فهو المذهي المختار. 

ولعل المصتف لمح هذاء وأراد اليَّنبيه عليه بقوله: وهو مختار الإمام» وإلا لم يكن 
لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذّكر معنى . 

وقال الأستا والشيخ أن حامل الْقَرّويني وغيرهما من أئمثنا : للتكرار مدة العمر مع 


0 ن» وقد ذكره أبو إسحاةٌ 
ولا بد من قَيْدِ الإمكان لتخرج أَزعَنَة ضروريات بالإنسان» وفل ذكره بو 1 ق 





)١(‏ سقط في أء ت. 


0٠ 
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المدرايف» وإمام الحرميقة»ء وابن الصَّباغْ: والاأمدي. وغيرهم. 
ءعٍِ )01 0 ع ع 

[واغرب] ابن السّمعاني حيث زاد عليهم فقال: يلزم أن يقتضى الآمر الفعل على 
الدوام إلا القدر الذي يتعذر عليه» ويمنعه من قضاء حاجته» وهذا لا يقوله أحد. انتهى 

وقال كثير: للمرة نضَّاء ولا تحتمل التّكرار. 

وفيل : تحتمله . 

والقول بأنه للمرة» ما ذكره الشيخ أبو حامد الإِسْفِرَاييني في كتابه في «أصول الفقه»؛ 
بمذاهب العلماء» وكذا نقله الشَّيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا . 

وأنا أقول؟ إن الثقلة لهذااغة أضحابنا لآ يقر قون به »ونين الذاى المكتان. 

وليس عر ضهم إلا نفي التّكرّار والخروج عن العهدة بالْمرّة؛ ولذلك لم يحك 0 
منهم المذهب المختار مع حكاية هذاء وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك 

وقيل : بالوقف . 

وهو زأئ القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمَّرّة ومحتمل لعدد 
محصور زائد على المرة و لمر تبن ومحتمل للتكرار في جميع الأوقات. كلا صرّح به في 
«التقريب»» ثم ادّعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمّرّة» فانحصر الوقف حينئذ 
في التكرار والمرة» ثم ادّعى الاتفاق على أنْ فعل المرة متفق عليه» وهو واضح. ثم قال 
تفريعا على القوم بعدم الوّقف: إن المفهوم فعل مرّة واحدة. 

وقد حمقنا لك مذهب القاضى من كلامه. فاطرح ما عداه من المحكى عنه . 

ولقد قال المصئف ف «المختصر الكبير»): مختار القاضى بناء على القّؤل بالصّيغة 
الوقف بالرّيَادة على المَّرّة» ومفهوم هذا أنه إذا جرى على أسلوبه فى الوَقف كان متوقفاً فى 


010 في ب : وأعرب . 


1 


ره 
و 02-4 ب ه ه كن 7 8 


لَْ دلول ملل ع َلْفِغل. وَألْمدة وَألتكرَارٌ خارجئي ؛ وَلُذْلك 


ر- ماه متت 
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ليا 
يبَأ بِلْمرَة. 

وأفضاة إن فاطعوة بن مره والتكواز ون صنات لْفِمْلِ كَاْلْمَلِيلٍ والكبيرج 
وَلَآَ دَلآلََ لِلْمَوْصُوفٍ عَلَى أَلصّمَةِ . 


ل كد 


7 أنقباء وضو 0000 بمعنى ند له يدري أنه هل هو موضوع للمرة. أو للتكرار. أو 

معن أنه مسترك نين الشرقرو التكرار؟ 

فهذا ما ذكره الإمام في «المحصول». وهو مع ذلك يقول: فعل المرة متفق عليه؛ إذ 

ولذلك قال المَازِرِيَ: ذهب القاضى فى جماعة الوَاقَفِيّة إلى الوقف فيما زاد على المَرّة 
الواحدة؛ لأن المرة الواحدة متّفق على ثبوتهاء ويستحيل ثبوت الأمر دونها. انتهى 

والغرض أنه'لم يقل أحد: إن المَرّة لا تعقل لا من الوَقَفِيّة» ولا [من]''' غيرهم . 

الشرح: «لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل» ‏ وهى المَضْدر ‏ «فالمّرّة والتكرّار) 
بالتشية إليه اخار جي) ؛ فيجب أن يحصل الامتثال بوجدان الحقيقة ين عو واحجد» ولا 
يتقيد بأحدهما دون الآخر؛ «ولذلك» ‏ أي: ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصّيغة 
اتبرأ بالْمَرّة؛ . 

وهذا عزاه إر+ السَّمْعَان إلى الأصحاب» وقال: ذكروا أنَّ الطّاعة والمعصية في 
الأوامر على مثال البرّ والحِنْث في الأيمان» ثم اليِرّ والحنْث في الأيمان يحصل بالفعل مرةء 

وقد اعترضه الشَّيخ الأصبهاني شارح «المحصول»؟ بأنه لا يلزم من عدم دلالة 
المصدر على ذلك عدم دلالة فعل الأمر عليه؛ وهذا لأن الأفعال تتميّز بخصوصها؛ كما أن 
الفعل الماضي دل على المصدر مع.خصوص المعنى» وكذا المضارعء» فلم قلتم: إن فعل 
الأمر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار؟ 

وفيه نظر؛ لأن المرة والتكداز من صفات المصدر.» وصيغة «افعل) عدن على 


)١(‏ سقط في أ. ب. (6) في أء ب: أيهما. 
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اناده كراز الكوم :و الكاذ:: 

[وَ] رُدّ بأَنَّ ألتَكرَارَ مِنْ غَيْرِهِ. 

وَعُْورِضَ بِأَلْحَج قَالُوا : تَبَتَ في الآ 0 0-0 0 ا 
(5: بِأنهُ ارخ وَبِالْفَوْقٍ بأنَّ آلنِّيَ يَقْئَضِي ألئَنيَء وَبِأَنَّ آلَكْرَارَ في 

َالُوا: آلأَمْدُ نَهِيْ عَنْ ضِدٌَوء وَأَلنَهَيُْ يَعُْ؛ فيَلْرَمُ آلتَكرَارٌ . 

ور بألمَنْع. بن أَْتِضَاء ألنَهَي لِلَأضدَادٍ دَائِمَاً فَوْعٌ عَلَى تَكْرَارٍ 51 





ولهذا قالت النحاة: الفِعْلٌ يدل على المصدر بنفسه. وعلى الزمان بصيغته» وإذا لم 
تدلّ الصيغة على المصدر لم تدلَ على صفته؛ لاستحالة الدّلالة على صفة الشّيء دون 
الشىء . 

(وأيقاً: فإنا قاطعون يأآن الدذة والككزان.من نات الفعل كالقليل والكثين» بولا دلالة 
للموصوف على» خصوص «الصّفة4» فلا دلالة لقولنا: اضرب مثلاً على صفة للضرب من 
تكرار ومرة. 

وهذا الدليل كالأول سواء. 

الشسرح: ودليل «الأستاذ» ومتابعيه أنه «تكرار الصَّوم والكافةوع عزن أن الامو للتكوان 
لما كان ذللت: 

«ورد» أولاً «بأن الككرار من غيره» لا منه. 

«وعورض ثانياً بالحَجّ»؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه . 

(قالوا »ثبت فن» النهى:: 

كقولنا: ”لا تصمء فوجب' مثله «في صُم؛ لأنهما [طلب]”''21. 

«ردٌ بأنه قياس» والقياس في اللّغة باطل . 

«وبالفرق» إنا فيان اح يقتضي النّفي) ؛ فإن الحقيقة إنما تنتمي بانتفائها في جميع 


)1( سقط في أ. 
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َلمَرَةَ القَطعٌ بأنَّهُ إذَا قَالَ: «أَدْخُل». مَدَحَلَ مَدَه ‏ أَمْتكَل . 
1 رن عو م 


قلنًا: أمكء ؛ لفِعْل مَا أَمرَ ب :ف لأتهاعيق مؤوو اف لذ أن 24511 طاهة افيه ولا قن 
التكوّان» الوقف: لو تيت .+ . إل آخره . 





الأوقات» والأمر رة يقتضى إثباتها. وهو يحصل بمرّة عند التّحقيق. قرفن الأمر والنهى ؛ 
لأن كلا منهما يوجه سحي ار وفي النَّهى لا يتم إلا بالدَّوَام . 


وتخرج لك من هذا أنا لا نسلّم ثبوت التَكرَار فيى: (لا تصماكء وإنما التكرار جاء [في 
النهيى](!2 من ضَرُورة.تحقق الامتثال في الاتكفاف عن الحقيقة المأمور باجتنابهاء وهذا هو 
الخوانه المفيك: 

«و» أما «بأن التكرار في الأمر مانع مولة قغاغيرءة نن المآمورات: ابخلذف) التكوار 

اي المي إد ع اي ٠‏ بخلااف الأفعال. 

رد أول: د 

وثانياً: بأن اقتضاء النهي للأضدادء [وإنما]”'2 فرع على تكرر الأمر؛ وذلك لأن النهي 
بحسب الأمرء فإذا كان أمراً بالفعل دائماً كان نهياً عن أضداده دائماً. 

وإن كان أمرا به فى وقت كان نهياً عن الأضداد فى ذلك الوقت . 

فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع كون الأمر للتكرار فإثباته به دور. 


الشرح: ودليل قائل «المرّة القطع بأنه إذا قال: ادخل» فدخل مرّة امتثل . 

قلناء امتقن [لفهل ]19م أموريدت لآنها مو عروراتف لا أن الأسرق واس 12 فييا: 
ولافى التكرار). 

وقوله: ولا في التكرار يظهر في بَادِىء الرّأي أنه مستغنى عنهء ويمكن أن يكون تنبيهاً 
على أنه لو أتى بِالفِعْلٍ وعدُوه ممتثلاً» فليس لخصوص التكرارء بل لاشتماله على المأمور 


به كما في المرة . 
6 في أء ج: دائما. 00 في ج : ظاهر . 
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تَعْلِيقُ الأَمْر) 
آلأَمد: إذًا عُلّنَ عَلَ عِلَةِ نَابَِق وَجَبَ تَكَوْرُُ َتَكَورِهَا أثمَاقً؛ لِلإِجْمَاع عَلَى أَتبَاع 
لْعِلّ لآ لمر فَنْ علَنَ عَلَْ غَيْر عِلََه فَالْمْحْعَارُ: لا يَقْتضِي . 0 
َنَا: الْقَطعْ بأنّه إِذّا قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ ألسُوفٌ فَأشْتَرِ عدا ف امنكاة بالموق: 





ثم هذا الجواب يتأتى للقائلين المحان 

وأا القائلون بالتكرار فما ا 0 امتثال الأمر بجملته وهؤ واضح على 
أصلهم . ولكنا لا نعرف خلافاً في مذهبنا فيمن قال: تزوج وأعتق» قر وطلق وبعء أنه 
يحصل الامتثال بمرة» بل لا تجوز الزيادة عليهاء حتى لو ردٌ البيع في الوكَالَةِ بِعَيْب» أو 
أمره بشرط الخِيّار -فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانياً 50000 
حكى فيه خلافاً فقيل: حكم المبيع قبل القَبْضٍ وبعده. 

وفي الرهن أيضاً قال: أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن 
من البيع مرة أخرى؟ فيه خلاف . 

ولنا: خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده: انكح. فنكح نكاحاً فاسداء هل له أن ينكح 
ل 

ودليل قائل «الوّقف»: أنه «لو ثبت إلى آخره) ‏ أي: لثبت بدليل» وهو إما عقلي» 
نقلي؛ كما تقدّم في المسألة قبلها وجوابه» ثم فرع إجابة المؤذن؛. هل تختص بالموذك الأول 
حتى لو سمع ثانياًء فلا يستحب إجابته؟ 

قد يقال: يتخرّج ذلك على أن الأمر يقتضي التكرارء ومسألة تكرار الإجابة للأذان 
مختلف(١'‏ فيها بين العلماء» ولا نقل فيها في المذهب . 

«مسالة» 


الشرح:«الأمر إذا علق عل علة ثابتة»(2- أي : ثبت كون الحكم معللاً بها وإنما 


5 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مختلف فيها صرح.» قال على الجلال بأنه لا يسن إلا إجابة مؤذن واحد. 
20 هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر للتكرار. ينظر : المرهان ,””5/١‏ واللمع (2)4 ع 
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قال : 10 تعن إلى أنه وات وسنت لأ سيف ونه غلذه ٠‏ فإن الوصف في هذه المسألة يطلقه 
الأصوليونء ولا برونا ةك جالعل ٠‏ بل أععم منها 

وقال أبو الحسين في «المعتمد)(١2:‏ الصّفة في هذا الموضعء ما علق بها الحكم من 
غير أن يتناوله لفظ تَعْلِيل» ولا لفظ شرط؛ مثل: ##فْتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمئَة# [سورة النساء: الآية 
7 انتهى :. 

فإذا كاتف «علعه كامةاوسين تكداوه كر يها اتفافا, 

وأنة أقولك + الغراة بالتكواق ساهنا؟: [أله مع وك الرسيف وعد أضل الأمر ثيل 
يتكرّرء فليس التكرر هنا](2 هو التكوّر المذكور في المسألة السابقة . 

ومثاله: اجلد الزَّانِيء فحيث زنى وجب جلّْده مرة» ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا 
آخر . 

.ومن هذا أقول: الأمر لا يقتضي التكرار» ولو علق بعلة ثابتة؛ لأني أريد بالتكرار هنا 
التكرار المراد في المسألة السابقة . 1 

وما ادّعاه المصنف من الاتفاق» سبقه إليه القاضي في «التقريب»)», وان السّمعاني. 
[والجماعة]0) . 

والإمام في «المحصول» أطلق حكاية الخلاف فيه!؟) 

كا موسي يي بي إذ لا 
تتأتى المخالفة هنا إلا منه. 

واستند القائلون بالتكرار «للإجماع» من القياسيين «على اتباع الغلة “لذ لاد مر 

فإن علق على غير علة» ‏ والكلام فيه مع من يقول: إن مطلق الأمر لا يقتضي 
التكرار» «فالمختار لا يقتضي» أيضاً. 


وشرح الكوكب المنير 2157/7 والإحكام للامدذي 2159/7 والمعتمد 2١١5/١‏ والتبصرة 
ص 447 والمحصول 9/0١‏ والإبهاج 54/7: وأصول السرخسي 25١/١‏ وشرح 
التنقيح ص 217١‏ والمستصفى ؟/ 5» والعدة 7308/١‏ . ظ 

)١(‏ ينظر المصادر السابقة . (0) في أء بء ج: وللجماعة. 

() سقط في ب . (5) ينظر مصادر المسألة السابقة 
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الو[ 1 افك ذلك في أوَامِرٍ 0 «إذا متم 1#[سورة المائدة: الآية 5]» #ألرَّ انيه 
وَألزَّانِي# 1 [سورة ة النور: الاية ؟']ء ##وإن 0 حل جشاً# [سورة المائدة : الآبة "]. 


وصححّحه الشيخ أبو حامد. وأبو إسحاق الشَّيرَازي(!2؛ وغيرهما من أصحاينا. 

وشرطه كما قال القاضي عبد اوعاب المالكي ألا يكون معلقاً بلفظ يقتضي التكرار: 
وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر. 

وذلك مثل: كلما دخل زيد فاضربه فيتكررء وذلك التّكرّار أيضاً ليس من لفظ الأمر 
كما عرفت . 

وقيل : رفتة بفختصيه معللة) . 

النا: القطع بأنه إذا قال» السيّدُ لعبده: «إن دخلت السُّوق فاشتر كذاء عُدَ ممتثلاً 
بالمَرّة) في حال كونه «مقتصراً» عليها. 

الشرح: «قالوا: ثبت ذلك» أي: تكرر الفعل بتكرُر الععاق به «في أوامر الشرع»: 
١ «‏ إذا متم ل الْصََلدْةِ ة قَاعْسلُوا» [سورة المائدة : الآية"]» 9#( الرَّ انيه ُ وَالزَّانِي) فَاجْلِدُوا» [سورة 
النور: الآية ؟]) © وَإِنْ كُنْتُمْ جبا ا قَاطّوّدوا» [سورة المائدة: الآية 5] فكذا في اللغة . 

«قلنا»: أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة» فليس محل النزاع . 

.وأما «فى غير العلة» فإنه «بدليل خاص»» لا مجرد الأمر؛ ولذلك لم يتكرّر الحَج وإن 
علق بالاستطاعة . 

فإن قلت: عدم تكرّر الحَجّ [وإن علّق بالاستطاعة]”('2؛ إنما هو من قوله يَكلةِ للرجل 
الذي سأله أكلّ عام يا رسول لله؟ : «لَوْ قُلْثْ نَعَمْ لوَجَبَثْ00): 
(4)1 مر النسبادر الجايقة” (0) سقط في أء ب» ج-٠‏ 


0( أخر جه مسلم (0/ ه/ا9), كتاب الحح : باب فرض الحج مرة في العمر 21/51١‏ 
والنسائي (ه/ ,)١١٠١‏ كتاب الومتاشلك* باب وجوب الحج. وأحمد .)5١08/17(‏ من حديثث أض 


هريرة. 


«عَلاقَهُ التَعغليق بالفؤر) 


26 مد 4 يِه - عر سل ورانسسر حر غير و 
لمَائِلُونَ بِآَلتكرَار قَائِلونَ بألمَوْرِ وَمَنْ قَالَ: آلمَرَه تبْرِيءْ 





قلت: بل هذا الحديث دليلٌ على ما يدّعيه؛ لأنه أضاف إيجاب التّكرار في جواب 
السّائل إلى قولهء فدلٌ على أنه ليس من مجرّد الآية» ويوضحه أنَّ السّائل عربي» فلو اقتضى 
المعلى ,قوط التكرازءتوفونة لما سبال 

«قالوا: تكرّر للعلة فالشرط أولى». أن يتكرّر فيه؛ لأنه يلزم من انتفائه «انتفاء 
المشروط»» بخلاف العلة. لجواز أن تخلفها علّة أخرى؛ كما سيجيء ‏ إن شاء الله تعالى - 
في جواز التعليل بعلتين. 

«قلنا»: إنما جاز التكرار في «العلّة»؛ لأنها «مقتضية معلولها». بخلاف الشرط . 

«مسألة» 

الشرح: «القائلون بالتكرار قائلون بَالْمَوْرٍ"2؛ إذ هو من ضرورياته . 

«ومن قال: المرة تبريء»؛ إما لأن اللفظ اقتضاها؛ وإما لأنها ضرورية لتحقّق الماهية 
المأمور بها. 


)١(‏ والفور المبادرة إلى الامتثال» وهذه المسألة في أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور أي وجوب 
تعجيل الفعل المأمور به أو التراخي أي جواز التأخر؛ لأنه يقتضي وجوب البدار لا وجوب 
التأخر على ما هو السابق إلى الفهم من العبارة التي ترجم بها المسألة» حتى لو فرض الامتثال - 


ها اله هن اهو اهو هو هه اهاج هج هه هو هو اه مهس هه هس اه هو هو هاه هه لهو هله هاه وس اج لهاس اس اه اماه هام ده اه م ع ا ع عه ٠‏ 5 ع * 


«قال بعضهم» : نظلق الآمن #اللقووا د وهوارأى التحيفية .وجمهون المالكية: 
وقال أبو الخَطاب الحنبلى7١2‏ فى «التمهيد»: إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم . 


واختاره من أصحاينا : أبو بكر الصَّيرفى»؛ والقاضي أبنو حامل المَرْوَزِي» وصاحب 


«التّتمة» فى كتاب «الزكاة) . 


«وقال القاضي : إما للمؤرء وإما العَرّم؟. 
وهذا على أصله في الموسّع»ء ونص في «التقريب» على بطلان القول بالوقف في هذا 


الموضع . 


قال إمام الحرمين في «مختصره»: وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى 


خرق الإجماع. أو يلزم ضرباً من التناقض . 


«وقال الإمام بالوّقف لغةء فإن بَادَر امتثل» وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن 


العَهُدَة». 


(010 


على البدار لم يعتد به؛ لأنه ليس مذهباً لأحد. ينظر: القطب الشيرازي على المختصر "٠١‏ 
ب/خ وأبو إسحاق في اللمع ص 8», والبرهان 57١/١‏ -551ء والمحصول 2189/5/١‏ 
والمستصفى 9/7». والتبصرة ص 57» والمسودة ص 75» وإرشاد الفحول ص ٠54‏ وأصول 
السرخسي »55/١‏ والمعتمد .١7١/١‏ وجمع الجوامع .758١/١‏ والمنخول ص ١١١ء‏ 
والمنتهى لابن الحاجب ص 568. الإبهاج ؟/ لاه . وروضة الناظر 2»)٠١١0(‏ وتيسير التحرير 
»:0١‏ وفواتح اللرحموت .5817/١‏ والتمهيد للإسنوي ص 8١‏ , والإحكام للامدي. 
؟/ 0 ونهاية السول 7417/7» وشرح التنقيح ص 118ء والعدة لأبي يعلى 258١/١‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص »١84‏ والتلويح على التوضيح 2١89-١88/7‏ وشرح 
العضد 487/7» والمدخل ص .»٠١7- ٠١7”‏ ومختصر البعلى ص .)٠١١(‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: +وأبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصرهء أصله من 
«كلواذي» (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ب «بغداد» من كتبه «التمهيد» في أصول الفقه. 
ول الاكساو فى المسائل: الكيانةك بو« الهدانةاف ققفه. بويرهاامن كفب .ولد بينة 47د 
ترق اه ه. 

انظر: اللباب 494/7» والنجوم الزاهرة 07١7/5‏ وطبقات الحنابلة »4١4‏ ومرأة الزمان 
4 , والأعلام 70 . 


018 
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وربما أفهم إطلاق المصئّف أنه إن لم يبادر لم يمتثل» وإّاه نقل الآمدي . 
وليس كذلك» بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك» وإلاً يلزم أن يكون هو [قول]7' المَوْر 
وبما ذكرناه صرح في «البرهان» . 
«وقيل : بالوّقف وإن بادر» . 
وصرح ابن الصّباغْ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفورء وهو خلاف إجماع الأمة 
قبله؛ كما نقله عَيْدُ واحد. 
«وعن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ما اختير فى التكرار)» من أنه لا يقتضيه» ولا يدفعه» 
«وهو الصحيح). 
والأصوليون يعبّرون عنه بأنه يقتضى التراخى بمعنى أن التأخير جائزء وأن مدلول 
«افعل» ‏ طلب الفعل فقط من غير تعرّض للوقتء لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما 
يقتضيه ظاهر عبارة التّراحي. فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم . 
الك قال القيك ابوجاية: العارة القصية انيقال» خسن النور والسيين.. 
وقال إمام الحرمين2"9: إن قول التراخي هو الّلائق بتعريفات الشّافعي في الفقه» وإن 
لم يصرح به. ظ 
وقال ابن بَرْهَانَ: لم ينقل عن الشّافعيء وأبي حنيفة نصنٌّ» وإنما فروعهما تدل على ما 
اهل عدهيا ظ 
قلت : وصرح باختيار الّرّاخي من أصحاينا أبن أبي هريرة. وأبق يكن القعالة وابن 
حَيْرَان» وآبو علي الطبرق ساب «الإفضاح ا والشيخ أب و امد الإسفراديتي + والشيخ أبو 
إسحاق» وابن السّمعاني» والمغزالي» والإمامء وأتباعه» والآمديء وإياه [نصر]؟) القاضي 
في «التقريب» على خلاف ما تقدّم النقل عنه. 
وهذه عبارته: والوجه عندي في ذلك القول بأنه على التَّرَاخي دون الْمَوْر- 
[والوقف]250 انه 
اذو سهى . 


(9) “مق فى امع (؟) ينظر: البرهان 717/١‏ . 
() في أ: إفصاح . (5).. فن بج :انض : (0) في أ: الوقت. 


وه 


20 أن له 
0 وه 5 وه ها شطع 6 ).ا و و 
الوا: كل مخبر أَوْ منشىءء فقصده الحاضرٌء مثل: «زيد قَايْمٌ) «وَأَنْتِ 


ره يا ان 3 - 5 0 2 
زدكيانة قتاسةة الي َسْتَقْيالا مَطعاً. 


2 جم تم مه 0 
ن ص ره 


فلنا: لقوله : قَاذًا سَوَئّه # [سورة الحجر: الآية 18] . 
قَالوا :ل كان لقا د قا لَوَحَبَ أَنْ يكونّ إِلَئ وَفْتِ مُعَينِ . 





ثم أخذ يدل على فساد الوقف» والفورء [فأطنب](2 في نُضّرة التراخي . 

واتفق القائلون بالقداخي على تفي الإثم ما لم يغلب على الظّن الفزات: 

واخختلفوا إذا مات والتأخير له سائغ اختلافاً ذكروه في كتاب.الحَمحّ وغيره» يعرف في 
موضعهء ولا يعترض ما ذكروه هنا؛ لأن التأثيم فيما إذا مات ولم يحجّ؛ لأنه أخرج المأمور 
ل 0 

.0 أن ا 50 المطلق» وإن كان أمر ندب نظراً إلى 
أن الأمر هل يقتضى كون ذلك مندوباً إليه عقيب الأمر فقطء أو يقتضي ذلك من غير 
لت ْ 

«لنا: ما تقدم» ذ فى التكرار من أنَّ المدلول طلب حقيقة الفعل» والمُؤْر والتّرَاخي . 
خا رجي » وآ القون الك اخ بدن كنات القدلء اناق د لاله لد هلين . 





000 في أ »6 0 وأطنب. 


قَالوا: قَالَ أَللّهُ تَعَالَئ: #وَسَارِعُوا» [سورة آل عمران: الآية *1]» فَْسْتَبقُوا4 [سورة 
البقرةة الآية 148 فلنا: مَشْبُوَلَ على الاتماعة؛ َإِلاً لَمْ يكن مُسَارِعاً . 





الشرح: «الفور: لو قال: اسْقنى فأخّر) ‏ من غير عذر ‏ «عَدَّ عاصياًه ‏ ولو لم يكن 
للفور لما عَد. 

«قلنا»: إنما ذلك «للقرينة»؛ فإن العادة للاستيفاء عثد الحاجة» والكلام في الأمر 
المجرّد . 

«قالوا: كل مخبر» بخبر مقتضاه الزَّمان الحاضر «أو منشىء» فقصده الزمان «الحاضر؛ 
مثل زيد قائم» في الخبرء «وأنت طالق» في إنشاءء وقائل: «افعل» منشىء» فليكن قصده 
الزمان الحاضر؛ إلحاقاً للمفرد بالأعم. الأغلب» وقياسا على الخبر المقصود به الزّمان 
الحاضر؛ «مثل : «زيد قائم» . 

واعلم: أن المصئف هنا ألحق المفرد بالأعم الأغلب في الإنشاء تبعاً للامدي. وزاد 
عليه؛ فقاس على الخبر الخاصّ» لا على مطلق الخبر؛ ولذلك مثل ب «زيد قائم» . 

والشَّارحون [فهموا]”'' أنه قاس على مطلق الخبرء وليس كذلك. وأنى يتأتى له هذاء 
والخبر قد يكون عن ماض ولا يُشَابه ما نحن فيه ألبتة» وقد يكون عن مستقبل . 

فإن قلت: فلم أطلق لفظ مخبر؟ 

قلت: لأن كلامه فى الأمر المطلق المجرّد عن القرائن» [فلاً]”"' يتأتى قياساً إل على 
الكين :الكطلق حون المقكد»: والخبر المظلق فو اللى له رمن اله للزماق» :وما ذلك إلا 
[الجملة]”" الاسمية في قولك: زيد قائم . 

أما الفعلية نحو: قام زيدء فليست بمطلقة؛ لأن الفعل دالَ بنفسه على الزمان» فلم 
يكن الخبر مجردا فيه عن القرائن. 
010 في أء ج: وهموا. 


0غ( في أ بء ج: ولا. 
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وكذلك قولنا: يقوم زيدء فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل المُضَارِع 


وهذ] |[ أونعه]17؟ أقوال التكاة فيه 

[فالحاصل]'': أنه لا يتأتى له القياس على الفعل؛ لأنه متعرض للزمان بذاته» فهو 
ذو َرِيئَقٌ ولا كلام في ذي القرّائن» إنما الكلام في المُجَرّدء وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا 
على اسم الفاعل . 

أما الفعل فإنه إما ماض» أو مضارعء وفيهما قرينة المضي والاستقبال» أو فعل أمرء 
وهو المقيس . 

وفيه النزاع فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان» بل هو مجرد ‏ وذلك من 
محاسن المصئف - وإنما أدّاه إلى ذلك تضلعه بعلم [العربية]7". 

فإن قلت: اسم الفاعل حقيقة في الحال» فهو إذاً قرينة تقتضي الحال . 
بالفاعل» ثم إن إطلاق الصّفة على مَنْ لم يقم به مجازء فكان اسم الفاعل حقيقة في الحال 
لذلك» فاسم الفاعل لا يدل على الزَّمان بذاته» بل بالعرض من حيث اشتماله على الفِعل» 
عكس الفعل فإنه يراد منه وُفُوع الفعل المعيّن في الحال والاستقبال؛ ولذلك اختلف هل هو 
حقيقة فى الحال أو الاستقبال» أو مشترك؟ 

أعني : المضارع الذي يشابه ما نحن فيه. وأما كونه وصفاً للفاعل» فلم يوضع له 
الفعل حقيقة» وإنما ذلك بالعَدْض. هذا الدليل» فاعتمده [دون غيره]7؟'. 

وقد «ردٌ بأنه قياس»» واللغة لا تثبت بالقياس . 

«وبالفرق بأن فى هذا)» ‏ أي: فى الأمر ‏ «استقبالاً قطعاً»؛ لأن الفعل لا يصدر من 
المأمور مقارناً لقول الآمر: «افعل»» بل هو متراخ عنه جزماً؛ ولهذا أجمع التّحاة على أن 
صيغة افعل حقيقة في الاستقبال. 


(؟) في ج: والحاصل . (4:) سقط في أ ب» ج. 


رركت 
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وأما الإخبارات وسائر الإنشاءات التى يقصد بها الحاضر فلا استقبال فيهما قطعاً. 

أما الإنشاء: مثل: أنت طالق؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال» فتعيّن إرادة الحال منهء 
وأما الخبر: فهو إن دل على الاستقبال فدلالة مرجوحة؛ لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل 
على المستقبل مجاز؛ فلهذا حمل على حقيقته»؛ وهو الحال» وحينئذ لا يُقَاس ما لا دلالة له 
على الاسْتقبال بوجه ماء وهو الإنشاءء أو ما لا دلالة مرجوحة وهو الخبرء بما وضع دالاً 
على الاستقبال قطعاً. وهو الأمر. 

ولقائل أن يقول: ليس المراد بالقّوْر إل ما يتعقّب الأمرء وإن كان [مستقلاً](١)‏ عنه. 
وافعل وإن كان وضعها الاستقبال» والاستقبال حاصل وإن بادر المأمور عقب الأمر. 

«قالوا: طلب كالئَّهى, والأمر نهى عن ضده» وقد تقدّما». 

والجواب عنهما أيضا في مسألة التكرار. 

قالوا: قال تعالى: ما مَتَعَكَ آلآ تَسْجدَ إِذْ أَمَْتّكَ4 [سورة الأعراف: الآية 17] «قدم على 
ترك البدار» إلى الفعل». فدل على وجوبه. 

«قلنا: لقوله: هذا سَوَيْهُ» وَنَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [سورة الحجر: 
الآية 9؟] , 

وتقرير فهم المَوْر من هذه الآية أن العامل فى (إذا» هو قوله: طقَفَعُوا لهُ4. فيصير 
تقدير الاية حيتئذ: فقعوا له ساجدين بتسويتي إياه» فوقتٌ السجود حينئذ مضيقء فامتناء 
تأخيره عن حبر التسوية يستفاد من امتناع تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجرّد 
الأمرء فاعتمد على هذا التقريرء ولا تفهم المَوْرِيّة من تَرْتيب السّجود على ما ذكر من 
الأوصاف بالفاء؛ فإن ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتّعقيب. 


وقد نصّ النحويون على أن الفاء إذا وؤقعت جواباً للشرط لا تقتضي تعقيباً. 
«قالوا: لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكوبٍ إلى وقت معين» واللازمٌ منتفب؛ إذ لا 
إشعار فى الأمر به ولا دليل من خارج . 


وبيان المُلازمة : أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إما إلى وقت أصلا وهو خلاف 





000 في أ بء ج : مستقبلا . )١(‏ في ج: لا. 
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اانا ويلزم منه ألا يكون الواجب واعياً دن التأخير لا إلى وقفت يستلزم جواز َك 
المأمور به» فلا يكون واجباًء أو إلى وقت غير معيّن للمكلف» ٠‏ فلزم التكليف بالمحال؛ لأنه 
كوق مكلف بالفعل: 
إجماعاً: وما ذكر مون الدليل جار فيه 

الوَيانة إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً»: يعني . : أن تلقن لذ يعون اله الفعل فى :زه 
أزمنة الإمكان» فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه» ويفعله فيه . 

(أما في الجواز؛ ‏ أي : إذا كان التأخير جائزاً «فلا؛ لأنه متمكن من الامتثال» في سائر 
الأزمنة» فلا يلزم التكليف بالمحال. 
الموت» ولا يعرف حضوره إلا بِعَلَبَةِ الظن» وقد [بنى]7٠‏ الشّرع إيجاب الوصيّة» كذا هنا. 

«قالوا: قال الله تعالى : لوَسَارِعُوا» إلى مَعْفْرَةَ مِنْ مِنْ ك4 اشورة آل -عمران: الآية 5 3 ] 
أوجب المسارعة إلى المغفرة التي هي فعل الله تعالى ٠‏ [ويستحيل ]”'2 المسار عة إلى فعل 
الغيرء فوجب الحمل على المُسّارعة إلى أسباب المغفرة. 

وامتثال الأوامر من أسباب المغفرة. فيجب المسارعة إليهاء ومن جملتها فعل المأمور 


وقال: «قَاسْتَبِقُوا الكَيْرَاتِ» [سورة المائدة: الآية 4#]» وفعل المأمور من الخيرات» 
تنعت لجان النمم ررنا نتن المبناز عادر الاتكاف بالترر» 

«قلنا؛: ذلك «محمول على الأفضليّة»: لا على الوجوب»؛ «وإلا» وجب القؤرء وإذا 
وجب «لم يكن مسارعاً) فقا لأنهما إنما يتصوران في الموسع دون العضين» 

ولاتقال له لون ]1! قبل اله اميم غداً» ‏ أنه سارع إليه واستيق إذا صامه . 


وأيضاً: لو وجبت المسارعة والاستياق من الاثنين لم يكن من مجرد الأمو 4 لسن 


)١(‏ في ج: بين. (0) فيا ت: فمن. 
6 في أ» ج : مستحيل . (:) في ج: كذلك. 


ا 00 


اس 8 ٠‏ اس يس تتاساه ل 
ع 


٠ :‏ 2 م م ف من 2 سس 
: الطلت متَحَفَق ‏ وَالتأخية مُشكوك ؛ فوجت البدار. 


َه -ه عر > 00 
وَأَجِيب : بأنه غيْرُ مَشْكوك . 





الشرح: وحبّة «الإمام» أن «الطّلب متحقّقٌء والتكأخير مشكوك فوجب البدَار؛ . 
وأنا أقرر هذه العبّارة على أنَّ التأخير مشكولكٌ بالخروج فيه عن العهدة. فوجب كون 


البدَارٍ محققاً للخروج عنهاء لا على أنه يجب البدّار إلى الفِعْل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب 
البذا 
اله زر ٠.‏ 


[ولى ]17 تركنا وظاهر كلام المصتّف من إيجاب المُبّادرة» لم يطابق رأي الإمام. 

(وآاجيس: :يأنه..غبر . مشكوك»+ :لأنا [ن]7'< أن الصّيغة «موضوغة: للقذو السشي لله 
فالأخصتٌ منها هو البذارء وضذه من مدلولها فمن أين الشك؟ 

ولك أن تقول: البدّار وقع الاتفاق على أنه من مدلولهاء بخلاف التأخيرء وهذا المراد 

نعم الجواب أن هذا الشَّكٌ يقتضى أن الاحتياط المبادرة» ونحن نقول بهاء أما 
الوجوب فلا. 

«فرع» 

في اشتراط التعجيل في قَبُول الوكالة» خلاف ملتفت [على]7" أن الأمرء هل يقتضى 
الفور؟ وذلك فيما إذا كانت الصّيغة فى البع 1 «واشتر»ء ونحو ذلك لا فى وكلتك مثلاً؛ إذ 
ليس فيه صيغة «افعل». 


(١)‏ فى ت: فلو. 
() في ب : تبينا. 


١هَلٍ‏ اعد شيع معن 2 عن ضِده211؟ 


اعَظِيمَةٌ الإِشْكَالٍ مُتَسَعْبَةَ الأَقْوَالٍ ) 





«مسألة» 


الشرح: «اختار الإمام والغرّالي)» «أنّ الأمر بشيء معيّن ليس نهياً عن ضده» 
الوجودي, «ولا يقتضيه عقلاً . 


«وقال» شيخنا أبو الحسن» و «القاضي» ومتابعوه: نهى عن ضذه) . 


وأطنب القاضي في تُضْرته في «التقريب»» ونقله عن جميع أهل الحق النّافين لخلق 
القرآن» «ثم قال2'"' القاضي: «يتضمّنه) . 


)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به 
أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 7١5‏ خم والمحصول ١/774/5ء‏ والبرهان 
»155-7١‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة 189» والمنخول »١١5‏ والمستصفى 28١/١‏ 
والإحكام للامدي 159/7. وشرح الكوكب المنير 25١/7‏ والمسودة ص (59): وأصول 
السرخسي ١/15غ,‏ وشرح تنقيح الفصول ص 5", والمعتمد 2٠١5/١‏ وجمع الجوامع 
:0١‏ وتيسير التحرير 2757/١‏ وفواتح الرحموت ١91/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
ص 187. والتمهيد للإسنوي 45 - 95, وشرح العضد "/ 2405 وكشف الأسرار 77/8/7, 
والتلويح على التوضيح 7355-5, وإرشاد الفحول »)٠١١(‏ وروضة الناظر ص 2756 
والمدخل ص .)٠١7(‏ 

(0) في حاشية ج: قوله: ثم قال القاضي: يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه . 


/1؟0 
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كذا نقله المصئف تبعاً للامذي. وهو مأخوذ من إمام الحرمين؛ فإنه ذكر أن القاضي 
مال إليه فى آخر مصنفاته . 

«ثم اقتصر قوم» على هذا في جانب الأمرء ولم يفعلوا في النهي مثله . 

«وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما» ‏ أي: في الوجهين» فقال أولاً: النهي عن 
الشَّىء نفس الأمر بضِدّه. وثانا ير متضمية: 

ثم منهم من حصّ الوجوب» فجعله نهياً عن الضّدء «دون التّدب». 

ومنهم: من عَمَّم القول في أمر الوجوب والندب» وجعلهما نهياآً عن الضّد. تحريماً 
وتنزيهاًء وهو رأي. القاضي؛ نص عليه في «التقريب» . 

ونقل الشخصيص عن بعض أهل الحَقّء والقاضي عبد الوَهّاب نقله عن الشيخ . 

وقوله في الكتاب : ل(ايشسىء معين)2») لفظة لا بد ملهاء والمراد: الاحتراز بها عن 
الواجب الموسّع والمخيرء فُإن الأمر بهما ليس نهياً عن الصّد؛ فالمسألة إذاً مقصورة على 
الواجتت على [التفيية ]/3, 

وبذلك صرّح الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي في «التقريب»» وغيرهما. 

ولنا فيه" باق ذكرناه في (اشرح المنهاج» . 

واعلم: أن النّاس بين مُنْبت للكلام النفسي ونافي له. 

والشيخ ‏ سَّقَي الله عهده صَبُوبَ الرحمة والوّضوان ‏ مقدم المثبتين» ومعه أهل السّنة 
أجمعين . 

والشيخ والقاضي سيّدا النّافين. | 

وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها يَقَعٌ على وجهين: 





)١(‏ في ب: اليقين. 
الفعل رأساً من الوقت في الأول وعدم فعل واحد في المخير فيه في الثاني فلم لا يكون الأمر 
بهما نهياً عن الضد؟ تأمل . 








أحدهما: التَّْسَانِيء فاختلف المثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس النهي عن 
ضذه) أو :يتضحئة : أو ليس هو ولا يتضمُّنه؟ 

وثانيهما: اللْسَانِيء وفيه مذهبان فقط . 

أحدهها؟ أن الأمر يتضمن النهي عن الضد. 

ولا يتمكن أحد هنا من أن يقول: إنه هوء فإن صيغة ١تَحَتَك)‏ غير ١لا‏ تَسُكن» قطعاً. 
والشيخ والقاضي لم يتكلما إلا في النّفسي. وذكرا انّصاف الشَّىء بكونه أمراً ونهياً بمثابة 

انُصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء, بعيداً عن غيره والإمام في «المحصول» اختار 

أن الأمر بالشيء يتضمن النهى عن ضله . 

والقافى فين الككانه .واب الخكور: وغيرهما من المعتزلة اختاروه؛ وهم لا يتكلمون 
إلا في اللّسَانِي؛ إذ الأمر عند المعتزلة العبارة فقط . 

وهنا موقف أنا ذاكره فأقول: قد يقال : إن كان الكلام في التَمْسَاني بالنسبة إلى الله - 
تعالى والله تعالى - عليم بكل شيء وكلامه واحد. وهو أمر ونهي وخبر واحد بالدَّات 
متعدّد بالمتعلقات» وحيقد قآئن الله تعالى [غير]!'* تهية: فكيف يتجه؟ فيه نخللاف٠‏ 

وقد أشار الغزالي إلى هذا فقال: طلب القيام؛ هل هو بعينه طلب ترك القعود؟ وهذا 
لا يمكن فر ضه في حق الله تَعَالى ؛ فإن كلامه واحد. وهو أمر ونهي » ووعد ووعيدك» فل« 
تتطرّق الغيرية إليه» فليفرض في المخلوق؛ وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة 
[للنكون ]7 وطلي لتركة؟ انن.. 

وكذلك الأستاذ أبو نصر الفَشّيْريء وقال: أما الأمر المخلوق؛ ففيه الخلافٌ» وإن 
كان بالنسبة إلى المخلوق كما ذكر العرّالى وابن الفشَيري؛ فكيف يقال: إنه هو أو يتضمُّنه 
مع احتمال ذهوله عن الصّد مطلقاً؟ 





010( في ب : عين. ظ 6 فى للسكوت: 
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وأنا أقول: ما ذكره الغرّالي وابن المشّيري غير معروف. ولنفضح [بسر]”" القائلين 
والقّدرء وقد علم أنْ العلم له تعلق بمعلوم؛ كما أن القدرة لها تعلّق بوقدورء وكذلك الأمر 
الذي في النفس له تعلق بمأمور به [ويكون]"'' العلم له متعلقان متلازمان لا يصح أن يعلم 
أحد المعلومين دون الآخرء فكذلك الأمر النفسي يمكن أيضاً أن يكون للأمر به متعلّقان 
متلازمان: أحدهما: اقتضى الإيقاع» والثاني : النهى عن الكَفف. 

فمن قال : الآمر بالشيء هي ١‏ أجراه مجرى العلم || تعأة , تعلة.. متلازمين ؛ 
كا يجي ) وشمال» وفوق وئحت . فإنه يستحيل عنده أن يعلم الفوق ويجهل التحت. كذلك 
[لا1' النهي؛ كما مال إليه القاضي آخراً فهذا فى تصور مذهبه إشكال. 

وذكر إمام الحَرّمين”*؟؟: أن هؤلاء لا يءنون بهذا الاقتضاء ما يعنونه المعتزلةء فإن 
الاقتضاء الذي ذهب إليه بعض المعتزلة راجع إلى فهم معنى من لفظ مُشْعِر. 

وهذا لا يتأتى في كلام النفسن وإنما هؤلاء بعتقدول أن الأمر النفسي [يقارنه]”” ' نَهْي 
نفسي أيضاًء فيكون وجود هذا القول التَّْسي الذي هو اقتضاء القيام» ويعبر عنه ب «قم»- 
يتضمّن وجود قول آخر في النفس يعبر عنه بقولك: لا تقعد. ويكون هذا القول الذي يعبر 
عنه ب «قم» ‏ يتضمن القول الثاني» ويقارنه حتّى لا يوجد أبداً منفرداً عنه . 

ويجري ذلك مجرى الحياة والعلم» فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة. 

وقد اعترض ابن الأنباري بأن ذلك إنما يجري مجرى الجوهر والعرض؛ إذ لا يمكن 
انفصالهما لا مجرى الحياة والعلم؛ لجواز وجود أحدهما دون الآخرء وهذ ما لا يصير إليه 
القاضى بحال؛ لأن أحد قوليه : اتحاد الطلب . 

وثانيهما: التعدد مع التلازم عقلاٌ فلا يصح الانفصال بوجهء فهذا يشبه افتقار 
الجؤهر إلى العرض وبالعكس . 


ا اد تح ركه أنه 
() سقط في أء بء ج. (5) ينظر: البرهان ١.78١ /١‏ (0) في أء ب: مقارنة. 
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قلت: والإمام إنما أراد مُلّزمة الحياة للعلمء وعبارته؛ كما تقتضي قيام العلم 
بالذوات قيام الحياة بهاء والحياة لازمة للعلم؛ فلم يرد أن كلا منهما لازم للاخر. 

فإن قلت: والتمسُك بالجوهر والعرض أوضح؛ لتلازمهما معأء بخلاف الحياة 
اك ظ 

قلت: إنما يستقيم التمشّك بالجوهر والعرض . 

لو قلنا: النهي عن الشيء أمر بضده . 

وكلامنا هنا في الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده؟ 

| "افق ندا علةعكينة: 

وقد عرفت ما فيه من الخلاف» فالتمسّك بلزوم الحياة للعلم أوضحء وإذا تقرر هذا 
عليت انان ألبَت القول النّفسي اتفقوا على إثبات متعلقين» واختلفوا في المتعلق فمنهم 
من وحّدهء وهو قائل : إن الأمر نفس النهي عن الضد . 

ومنهم من ثناه» وجعل لكل متعلّق من هذين متعلقاً يتعلق به. 

وانفرد الإمام والغرّالَي من بين أصحابناء فنفيا التعدّد في المتعلق. والمتعلق بهء وهما 
يوحٌدان المتعلق والمتعلق به. 

والقاضي آخراً يثنيهما"!' جميعاً. 

ومنهم من يثني المتعلّق به ويوحٌد المتعلق. وهم جماهير أئمّتنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قولكم: كلامه ‏ تعالى ‏ واحد فلا تتطرّق الغيرية إليه» فينبغي 
أن يكون نفس الأآمر بالشَّىء نهياً عن ضدّه بلا نَظْر . 

فلناة لين هو فى 'ذاته واحد بلا شك ولكنه متعدّد بالمتعلّقات» وكلامنا في الغيرية 
بهذا المعنى» وإلاً فكل أمر من قبل الله تعالى - قد [عرف]9© من قواعد أتِمّتنا أنه بذاته 
عين النهي: والخبرء والاسْتِخُبار» وغير ذلك» فلم يكن لقولنا: الأمر بالشّيء نَهْي عن ضده 
مَزِيَةَ على قولنا : الأمر بالصّلاة خبر عن قصّة فرعون» ونهي عن الزنا إلى غير ذلك . 





010 في أ مم : يشبتهما. اه في ب : عرفت . 


25١ 


تا داواي يا فاه ولا مامه وبابد ع مولا و عمتو يي فون نل إلى قار وجني نحن وا اا رار ا شن د ا ا ا 


والخلاف في هذه المسألة إنما هو فى أن المستفاد من الأمر ما هو؟ هل هو شىء 
وإحد. أو متعدد؟ ظ 

فشيخنا يقول: طلب الحركة هو نفس طلب انتفاء السّكون» فمن قام() بنفسه طلب 

وقاضينا [أخذاً يقول]7"' طلب الحركة يتضمّن طلب انتفاء التّكون» وليس هو هو. 

وإمامنا يقول: ليس هو ولا يتضمنه . 

وقال: من قال: الأمر هو النَّهَى بعينه؛ فقوله عري عن التّحصيل» فإن القول القائم. 
بالنفس الذي يعبر عنه ب «افعل) مغاير للذي يعبر عنه ب «لا تفعل)». 

قال: ومن جحد هذا سقطت مُكالمته وَعُدَّ مباهتاً. 

وهذا حَيْدَ عن الإنصاف. والقول بهذا يتوارثه فُحُول النُظّار خلفاً عن سلف أقترَاهِم 
يستمرُون على جَحْدٍ الضروريات7 والقوم لا يقولون هذا؟ 

وإنما يقولون: القول القائم بالنفس الذي هو «تحرك» [هو]؟؟ القول الذي هو (لا 
تسكن»2. لا أنه القول الذي هو «لا تتحرك) . 

وأمّا قولكم: وإن كان الكلام في المَخُْلُوقَ فكيف يقال: 'إنه هو أو يتضمّنه مع 
احتمال الذُهول؛ فهي عُمْدة إمام الحرمين» ونحن نمنعهاء ولا يجوز الدُهول؛ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وأنا إن خرجت في هذا المكان عن طريق الاختصار, فيقال: يقل له أن يكتب سواد 
الليل على بياض النهار. 





)١(‏ في حاشية ج: قوله: فمن قام بنفسه. .. إلخ كيف هذا والحقيقتان متباينتان.» فإن طلب 
الحركة طلب متعلق بالحركة والنهي عن السكون طلب كف عن السكونء نعم القول 
بالتضمن قريب. تدبر. 

() في ب أخيراً يقول. ْ 

(6): :فى أننياه بخ الشتروراتت. (14) سقط في أء بء ج. 
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2 م عاسم رف > اس له ع 0 3 يكن 8 > م 00-00 ط 2 
بِدُونِ تَعقل ألصّدٌ وَاَلْكَف عَنْهُ؛ لأَنَهُ مَطْلُوبُ أنهي وََحْنُ نَفْطَمُ بأَلطْلَب مَعَ ألدَهُول 


رم م 5 76 25 0 6 0 4 2 7 ر غ5 ٍ_ ب 7 2 1 06 000 ه 
وَأَعْتَرضَ: يأن لمْرَادَ ألضد الْعَامٌ وَتَعَقَّلهُ حَاصل ؛ لأنَّهُ لو كان عليه ' لم 


وَأَحِيب : بِأنَّ طلَبَهُ في أَلمُسْتَْبَلٍ وَلَوْ سُلّمَ فَاَلْحَفت وَاضِحٌ . 
يي 
الشرح: «لنا: لو كان الأمر نهياً عن الصَدّء أو يتضمّنه لم يحصل بدون تعقّل الضد 
والكق عند اى: الكَففَ عن الضد ‏ «مطلوب النهي»» ويمتنع أن يطلب المرء ما لا يشعر 
بهء «ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما» . 
«واعترض بأن المراد: الضد العام» وتعقله حاصل». 
وهذا اعتراض معحيم ٠‏ ذكرنة طوائف وهو بالغ فإنا بمئع الطلب مخ الذهول عن 
الضد العام , وهو ما يمنع من ترك الفعل العامو3 به لا الضد من جهةه التفصيل » فهنا ثلاثة 
أشياء : 
أحدها: نفس التَّوْكَء وهو واقع ولا خلاف فيه. 
والثاني : النّهَي عن ضد ما وجودي» وهو محل الخلاف . 
ونحن نقول: إن الأمر يستحضره من هذه الحَيْديّة . 
والثالث: استحضار ضد معين» ولا قائل به . 
ووه النسياتن» شك كيذ العم اسهد لم لعو أده تتا دالا على أن عداة 
حامل؛ «لأنه» ‏ أي: الشخص العأمووي :الو كان عليهاب أئ: على القعلا مكلا يهب :الم 
يطليه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل» فإذن إنما يطلبه إذا علم أنه متلبّس بضدهء لا به وذلك 
يستلزم تعقّل ضده . 
٠‏ ا(وأجيب بأنّ طلبه» للفعل من المأمور «في المستقبل»» فلا يمنع الالتباس به في 
الحال؛ فطلي منه أن يوجده فى ثانى الحال؛ كما يوجده في الحال . 


«ولو سلم فالكفَ واضح» أن الآمر لا يتعقّله حالة الأمر؛ لأن تعقّله للضد حيئئذ إنما 


0 


ا لانتو طقال كر مايق طق ارلا د اوتترو رتفد امي ود« قا ره جف خ ولد ها كرهد 187 الاتدهة ووه ا واف توم و أ ارقا انارو بع حون 1 ها أله وي امار يلمر أو في ا و يوا لا ليل 


امساا” ترك الم ارم [إلا من حيث صحة]”('' [قصد](© 
#لبي عاو وباي ا الاي ل 

واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مُرْضٍ عند أهل النظرء وقد 
جرى هذا للمصنف غير مرّةع وفيه هذا النظر”" . 

وبأن طلب الفعل من المأمور؛ إمّا أن يكون حالة تليّسه به» أو في المستقبل. 

وأيّا ما كان يلزم ألا يكون متليساً بى وإلا يلزم تحصيل الحاصل ؛ ل 
قولنا: : إن الأمر حالة الآمر بعلم أو بظن أن المأمور ليس متلبساً بذلك الأمرء أي: فى الوقت 
الذي طلب إيقاعه منه فيه. حالاً كان أو مستقيلاً؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على 
ذلك الفِعْلٍ في المستقبل» ثم طلب إيقاعه منه فيه - لزم تحصيل الحاصل أيضاًء وحيئئذ فإذا. 
طلب منه في المستقبل الفعل الذي هو متلبّس به في الحال وجب أن يعلم أو يظن أنه يكون 

بالتواا ا اا ا ا 
تل اآمر لق صن افد شرط ني ع هر نه ع الك أ يما .ا وإنما يلزم 
ذلك لو كان النّهي عن الضّد مقصوداً بالذات؛ وليس كذلك وإنما هو مقصود [بالعرض]9؟)2؛ 
وا لودو و 0 و نم 
0 

وعند هذا نقول: نشت الي والمختار عندنا في المسألة أن المأمور بشيء 
منهي عن جميع أضدادهى ون الآم .00 نه نأه عن الأضداد. 

وقد نقل القاضي الإجماع على ذلك . 





)١(‏ سقط في أءاب. (بو) فيب قصده '((0). فيج نظرء.- (4) افى جره القرضن: 


)0( في حاشية ج : قف على أن الامر بالشيء ناه عن ضذه» وليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. 


01 


اير بر 5-4 3 0 


0 كن إن ؛ لَكَانَ ضِدًا أو مثْلاً أو خلافاً؛ لأَنَهُمَا إِما أن 


2973أر ا ا722222سسسججججببببي 


الك من قل له نا حزما علد الكل مع أن ليك إلى مالا قبل له باء د رن إذا 
ورد الأمر على الجَزْم بشيء» وهو مقيد بالمُوْرء رصا عياروين فتحريم ضد 
الامتثال لا شَّكٌ فيه؛ إذ لو لم يجزم فما معنى وجوب الامتثال؟ . انتهى 

وأما أن الأمر بالشيء هل هو نهي؟ فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره 
بالبال» وعلى تقدير الخطورء فليس الضّدّ مقصوداً بذاته؛ وإنما هو ضروري دعا إليه تحقيق 
المأمور به 6 فلسنن كل ما كأن ضروربًا لح يقال : أنه مدلول الشيء » ولا أن الْشَّىء 
يتضمنه ) فمن أمر غيره بالقيام . كأن التخلّي عن اشنلا القيام مما يقع ضرورة ليتحقق 
القيام ؛ وليس ما يقع وود ل رسا نحت اللاقتضاء النِي هو الأمرء ومن ضرورة اللأمر 
بالشيء» العلم به والقدرة عليه والحياة. 

0 لا يقّال: الأمر يتضمّن هذه الأشياء» بل لا بد [منها(١؟»‏ فإن كان من يطلق أن 
الأمر يتضمن النّهى يريد هذا المعنى» فهو مسلّم وقد توافقنا. 

وإن كان يفول من أمن غير عالقياة فقد الْتَمَسَ منه التخلّى عن الأضداد؛ كما 
استدعى منه القيام» وإلا لم يخطر الضّدٌ بباله ‏ فذلك محال. 

[فهذا ]217 ما نرتضيه في المسألة . 

وإياه ذكر الأستاذ أبو نَضْرٍ القشيري» وقال: هذا الكحُقيق يجري في أن الآمر بالشيء 
لسن ناهياً عق اناده 1ن لاد [بالقيام]7؟© طالب لهء وقد لا يخطر له ضدّهء فكيف 
يطليه؟ 


قلت : وعلى تقدير الجطورن فليس هو المقصود بالذات كما عرفت . 


الشرح: واحتج «القاضي» في كتاب «التقريب» على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن 
ضده بأنه «لو لم يكن إياه لكان» غيراًء وهذا واضح . 





000 في أء ج : منهما . ' [ْ 


ىن 


بض ويم 


كَانَا مِثْليْنِ أَوْ ضِدَيْنِ ٠‏ لم يَجتَمِعَا . 


وَلو كا ا 3 ع و ا وَخلافه ؛ 2 4 م الخلافيْنٍ 
و 5 3 8 


وَأجبتَ إن أرَاد بطلب وك 1 طلب لكف 2 لازِمُهُمَا عندمء 000 
الخلاقان ؛ متتيقيل للك وَكَلُْ ون كَّ منهمًا ضدٌ ضد ألآخَر ؛ كلل وَالشك 


وَإِنَ آراة يدرك ضِدَّه عَيْنَ ألْفِعْل الْمَأْمُورٍ به رَجَمَ لتَرَاعٌ لفْظِيًا ني تَسْمِمَتِه تزكاً. 
2 م اه 0 ل 0 1 
0 0 م م 2 براسم م ا م وه دسم 7 م8 و 
لقَاضي : أئضاً السشكون عَيْنٌ تَرْكِ لْحَرَكَة فَطَلَبُ الشكون طَلَبُ تَرْك ألْكَرَكَة . 


م 


وجيت :يما تَقَدّم : 





ولو كان غيراً لكان «ضِدًا» لى «أو مغلا أو خلافاً». واللازم باطل. 

وإلى بيان الملازمة أشار بقوله: «لأنهما» - أي: كل متغابرين - #إما أن يُتَسَاوَيَا في 
صفات النفس») - أي : في الذ اا وهو تمام الماهيّة هيه والمعنى نضفانت النمس ما «ل1) 
يحتا أ آصضصف به | | زائل؛ كالا سناقة للإنسان: الحقيقة وا د والنسبية له 

2 مر و وجو 

بخلاف الحدوث والتحيّرء فإن تساويا فيها [فمثلان)”('' كُسَوَادَيْن أو بَيَاضين. 

«الثانى؟ : وهو لآ يَنَسَاويا فون صفات النفس . «إما أن يتنافيا تسسات أ يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما فضدان كالسواد والبياض - «أو لا» فخلافان 
كالسّوَاد والحلآوة. وإلى انتفاء اللازم أشار بقوله : «فلو كانا مِثْلين أو ضدّين لم يجتمعا؛ في 
محل واحد؛ لاستحالة اجتماع المثْلين والصّدينء وهما يجتمعان؛ إذ جواز الأمر بالشََّىء 
والنهي عن ضده معأ ووفوعه ضروري . 


والقاضي : ف لالتتريب لم درج م" على استحالة اجتماع المِئْلين» بل علل بأنه كان 





)١(‏ في أء ج: فمثالان». وفي ب: فمتلازمان. (1) في ب: يشرح. 


ف" 


يستغني عن الأمر به؛ لأنهتساد مسدة: 

ولعل هذا أوجه؛ لأن المعتزلة ينازعون في اسْتِحَانة اجتماع المثلين. 

«ولو كانا خلاقَيْن لجاز أحدهما مع ضد الآخرء وخلافه» ‏ أي: يجوز اجتماع كل 
منهما مع ضد الآخر ومع خلافه؛ «لأنه» ‏ أي: لأن هذا «حكم الفلؤفينية أن ١!‏ كنا 
يجتمع السوادء وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الرائحة» فكان يجوز أن يجتمع الأمر 
بالشيء مع ضدّ النهي عن ضدّهء وهو الأمر بضده. 

وإليه أشار بقوله: «ويستحيل الأمر مع ضد النهئ عن ضده وهو الأمر بضده»» إما 
«لآنهما نفضان48: إذ: [تعد] الأمر بفعل شيء» وبفعل ضذه أمرا تفضا كما بوعل خير 
فعله» وفعل ضده خبراً متناقضاً. «أو» لأنه «تكليف بغير الممكن». 

واعلم أن القاضي ول 11 الشويوه براراهويما عا كافان الذاقهما عم رن 
وذلك أعم من الضّدَّين بالمعنى المصطلح والنقيضين والعدم رمم 

ونان ذلك أن-المتافيين. “لذاتبينجنا». إما: أن: يكونا رن بينهما غاية الخلاف». 
فهما الضَّدَانَ بالمعنى المُصْطلح كالسَّوَاد والبياض» أم لا يكونا وجوديين. 

فإن كان7 أحدهما وجوديًا والآخر عدميّاء فإن نظر إليهما بشرط وجود موضوع 
يفيل للف الأمر الومحرض» نهنم العام والملكة كالتطر والعقى + بون نظن إليهها 101 
بشرط وجود الموضوع المستعدّ للإيجاب؛فهما السَّلب والإيجاب» وهو المعنى بالتقيضين 
كالإنسانية واللإنسانية . 


«وأجيب : بأن أراد» القاضى «بطلب ترك ضده» ‏ حيث يقول : 0 بالق د «كلنب: 


ا ا 0 وسدا أي: يختار ا 
ولحلافه. 


١١‏ سقط في أء باع ج. 
0) فيأ: طلق. 0 


0/ 


سسا تر 
- 


آلقَصَمْنّْ : أَْرُ الإيجَاب: طَلَّبْ فل يِدَمْ عَلَى تَركهِ مانا 0000 





فتمل يتلازم الخلافان» كل مع معلولها المسَاوي. اافيستحيل ) فيهما «ذلك»)- أ : 
اجتماع الآخر معهى فيلزم اجتماع كل مع ضذهء وهو محال . 

(و» أيضا : (قد يكون كل منهما» ‏ أي: الخلافين ‏ «ضدّ ضدّ الآخر كالظن والشَّك 
فإنهما" خلافان» وهما «معاً ضدّ العلم»» فيكون كل منهما ضَد ضدّ الآخرء وإذا جاز ذلك» 
فلا يجب اجتماعه مع ضد الآخر. 

(وإن أراد بترك ضدّه عين الفعل المأمور به» أي: فعل ضد ضدّهء أي: عين الفعل 
الماهوة: به؛ كما يشعر به استدلاله الثاني» «رمجع التّرّاع لفظيًا في تسميته» ‏ أي: تسمية 
المأمور به «تركاً» لضدّه. «ثم في تسمية طلبه نهياً» . 

قال في «المختصر الكبير» بعد هذا: ويكون حاصله أن له عبارة أخرى كالأَحْجِيَة؛ 
مثل: أخوك ابن أت خالتك» وذلك شبه اللّعِب . 

والآمدي اقتصر على اختيار قِسْم الخلافين» ومنع لزوم عدم التّلازم بينهماء كأنه جزم 
بارادة القاضى الأؤل20. 

واحتجّ «القاضي أيضاً» بأنّ «السكون عين ترك الحركة»؛ إذ البقاء في [الحيز]9) 
الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني» وإنما يختلف التعبيرء «فطلب السكون20. 
طلب ترك الحركة». 


«وأجيب بما تقدم») من رجوع الخلاف لفظيًا . 


الشرح: «التَضمّن: أمر الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه اتفاقاًء ولايُذَّم 





1 ينظر : الإحكام للامدي‎ 1١ 

؟) في ب : الخبر. | ظ ظ 

ف في حاشية ج: قوله: فطلب السكون. . . إلخ هذا إنما يتم في مثل الحركة والسكون مما يكون 
أحدهما عدماً للاخرء بخلاف الأضاد الوجودية. سعد الدين. وفي كون السكون عدم الحركة 
نظر يعلم من حقيقة كل منهما. تدبر. 
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سه ساسا 





[المكلّف]”22 إلا على فعل»؛ لأنه المقدور» «و» ما «هو» هنا إلا «الكففَ» عن «الضّدَ) وفعل 
الضد ‏ أي: ضدّ المأمور به. وكلاهما ضدّ الفعل» والذم يحصل بأيهما كأن اي 
فسا [المريى]7 ديه 

«وأجيب بأنه مَبْنِيَ على أنه» ‏ أي: الذم بالترك ‏ [«من]”*' معقوله») ‏ أي: معقول 
الإيجاب فلا ينفكٌ عنه تعقلاً. «لا بدليل خارجي) . 

وأماامن يدو الأيعاني-وهو الاقتضاء اق التولة على الغاتق: 
وإن كان الدّم لازماً له في الواقع. فلا يلزم ذلك . 

اوإن سلم» أنه من معقوله» «فالدّم على أنه لم يفعل» المأمور به «لا على فعل» . 

«وإن سلم فالنهي طلب كنف عن فعل» لا عن كَنفَ»؛ كما أنْ الأمر طلب فعل غير 
كف «وإلا» فلو بطلتٍ هذه المُنُوع» وانتهض دليلكم الأدى إلى وجوب تصور الكففْ عن 
الكف لكل أمر) بشيء؛ «وهو باطل قطعاً»؛ فإن الآمر بالشيء قد لاا يخطر الكف عن لكف 
نالة: 

ولقائل أن يقول على الأول: الذم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك الأمر. 


ولهذا التفات على أن اقتضاء صيغة «(أفعل») للوجوب» هل هو بالوضع َف الشرع أو 
العقل؟.وفيه خلاف قدمته. 


. سقط في ج: () في أ بء ج: النهي‎ )١( 
(؟) في ج: فيستلزم . (8) افق[ مير‎ 


0 


'الطاردُون: مُتَمَسّكا القاضى الْمُتَعَدَمَانِ. 


وأيضآً: آلنّي: طََبِ تزكِ فذل» وَالعَكُ: فل آلضدَ؛ فيكُونُ أثرا بلص 

ُلنَا: ميكُونُ لزنا وَاجبآ من حَيِتْ هُوَ ترك - لاي [و] الس ومو بَايُِ 
لماو انلا توا ع اوسا 

ان 2 الكت :ف » شكون آم بالعرة جَعَ أَلتَرّاعٌ لفْظيّاء َلَرِمَ أن يكون 
ل عا ين اشر وين كه تيل : ا1 ظُلب ل لأكفة" 





وعلى الثَّاني : أن المكلف به في النهي إنما هو فعل. لا انتفاء فعل» خلافاً لأبي هَاشِمٍ 
على ماعرف . 

وعلى الثالث: أن الكفَ فعل» فلا يحسن قولكم: كف عن فعل لا عن كنفَ؛ لأن 
الفعل أعم من الكف . 

قولكم: يلزم تصوّر الكف عن الكف لكل أمر. 

قلنا: إنما يلزم لو كان النَّهي عن الضّد مقصوداً بالدّات» لا بالعرض . 

«قالوا: لا يتم الواجب إلا بترك ضدّهء وهو» إما «الككفَ عن ضده أو نفيه» ‏ أي : 
انتفاء ضده على اختلاف الرّأيين في أن المكلف به في النهي ما هو؟ «فيكون» الكفّ عن 
الضد انتفاوّه «مطلوباً وهو معنى النهى. وقل تقدم» منع أن ما لآ يتم الواجب إلا به من 
عقلي . أو عرفي ‏ واجبٌ . 

نعم هو لا يد منه في الإتيان بالواجب: ولا يلزم من كونه لا يد منه وقوعاً أن يرد عليه 
الوجوب . 

الشرح: «الطّاردون)017) حكم الأمر فى النَّهَى؛؟ حيث قالوا: النّهي أمر بالضد: لهم 
«متمسّكا القاضي المتقدمان»» وقد عرفا تقريراً وجواباً. 

«وأيضاً: النهي: طلب ترك فعلء والترك فعل الضدٌ». اإما أنه فعل؛ فلأن الفعل هو 
المقدورء وإما أنه فعل الضّدّ؛ فلأن غير الضَّدّ لا يكون تركاً له» وهو فعل أحد الأضداد. 
«فيكون» النَّهى «أمراً بالضّد» . 





)١(‏ أي: الي عن الشيء ء هو بعينه أمر بضده. كما أن الأمر بالشيء ء هو عين النهي عن 
ضذه . . 


05٠ 





«قلنا»: أولاً» «فيكون» ‏ أي: لو كان النَّهي أمراً بالضّد لكان «الزنا واجباً من. حيث هو 
ترك لواط»؛ لأنه ضده» «وبالعكس وهو باطل قطعاً» . 

ولك أن تقول: لازم؛ لأن معنى قولنا: النهى عن الشيء أمر بأحد أضداده. أي: مما 
ل ب: 

سلمنا: أن أيّ ضدّ حصل يقع مأموراً به» ولكن هذه الحَبْئيّة فقط» وأي عظيم في 
هذاء وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء وأولى باللزوم له؛ لأنه يجعله نهيا 
عن جميع الأضداد. 

«و) ثانياً: «بأن لا مباح» - أي: يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى ذاته» بل غايته أن كل 
مباح» فيلزمه ترك حرام» وينتفي بهذه الحيديّة . 

«و» نحن نلتزم ذلك» ونختاره على ما عرف في مسألة الكغبيّ . 

وثالثاً: «بأن النهى طلب الكف»- أي: الكَفَ'هو المطلوب بالنهي ‏ «لا الضد 
المرزاةة» أ:: لا يلزم رجرة تيع امنا الج ئية الذي هو المرادء وفيه البحث . 

«فإن قلتم : فَالكفت فعل» محقق «فيكون» فبذاء فتخقق «أمرا بالصد رَجَعّ النزاع لفظياً» 
حينئذ في تسمية الكفَ فعلاًء ثم في تسمية طلبه أمرأ كما تَقدّم . 


«ولزم أن يكون النهى نوعاً من الأمر»» ولا قائل بذلك» فإنه قسيمه فكيف يكون نوعاً 


«ومن كم قيل الأمر: طلب فعل لا كَفَ». ولو كان النَّهي نوعاً منه لما قيل: لا كففت. 
فاعتمد هذا التقرير . 

الشرح: «الطاردون في التضمّن» ‏ أي: القاتلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر 
عدم كنا قالراة الأمر ,تصن الب احتجوا بأنه «لا يتمّ المطلوب بالنهي إلآ بأحذ 
أضداده» . 
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وتقريره: لو لم يتضمّن النهي الأمر لما وجب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأن المطلوب 
من النهي التلثين بالضد الذى هن الكفت»: أو :فيد اخدة من الك لها 'مة .فين أن المكات 
به في النهي فعل» والكف والأخص منه ضدّان للنهى عنه جزماً. 

وإذا كان المكلف به أحدهما فهو المطلوبء. فيكون النهى عن الشىء أمراً بأحدهفاء 
فلا يتم المطلوب من النهي إلا بأحدهما. 

وقوله: «كالأمر» ‏ يوهم أن هذا الدليل هنا [متقرّر](''؛ كما تقرز به فى الأمر. 

وليس كذلك؛ لأنه جعل الضدّ في الأمرء إما الكفتء أو انتفاء الفعل» ولا يستقيم 
جعل الضَد هنا انتفاء الفعل» فإنه لا تصحّ الملازمة حينئذ؛ إذ يكون النهى عن الشىء حينئذ 
أمراً بضدّه؛ ولهذا جعل هذا من أَعْذَار المَارَ من الطرد كما سيقول؟ وإما لأن النهى نفى . 

اوأجيب بالإلزام الفظيع» - وهو وجوب الرّنا؛ لكونه ترك اللّواط مثلا. 

(وبألاً مباح»؛ وقد عرفت ما فيهما. 


الشرح: «المَارَ من الطّود إما» أن يكون قَرَ من ذلك» «لأن النهي طلب نفي» عنده - 
كما هو رأي أبي هاشم قلا يكون أمراً بالصّد؛ٍ لتصور الإتيان به دونه» ولا كذلك الأمر؛ 
لأنه طلب فعل فلا يتصور إلا بالكفَ عن ضدّهء أو بنفيه. 

ولك أن تمنع أنَّ النفي المحض لا يفتقر الإتيان به إلى فعل الصّدّ؛ وهذا لأن المنهى 
عنه إن لم يكن له ضدّ فلا يكلف به إلا على القول بتكليف المحال» وإن كان فلا نسلّم أن 
الإتيان بالنفي لا يفتقر إليه؛ وهذا لأن حالة عدم ذلك الفعل المَنْهي عنه لا بد أن يكون 
متلبساً فيها بضدٌ من أضداده. 


0 قن بء ا ج: تقرر. 


الاجْرَاءٌ : لامكال َاَلِإيَانَ بأَلْمَاَمُورٍ به على وَحَههِ يتحفقه 





«وإما» [لأن]”' يكون قَرَ «للإلزام [الفظيع]”"22 في أمر الزّنا واللّوَاط . 
فعل ينافى الهاموو به» وهو معنى الضْد «كما تقدم) . 

«و» أما «النهي»». فهو «طلب كنت عن فعل»» فلم «يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا 
الندب ‏ استندوا «للأمرين الآخرين» أن أمر الإيجاب طلب فعل يذمٌ على تركه؛ وإبطال 
المباح . | 

«فرع» 

إذا قال: إن خالفت نهيي فأنت طالق» ثم قال: قومي فقعدت» ففي وقوع الطلاق 
خلاف» يستند إلى هذا الأصلء وإذا طلق امرأته وهى حاتضء استحب له مراجعتها على ما 
قال كل: «مُرْ عَبْدَ آللَّه فَليِرَاجِعْهَا92 . 

قال الإمام : ولا نقول : ترك المرَاجعة مكروهء ونازعه النُوويّ . 

قلت: الإمام ماش على أصله من أن المكروه ما ورد به نهي مخصوص. وأنْ الأمر 
بالشيء [ليس]”" نهبا ع ضذه» ولا فمكلزها . 


«مسأآلة» 


الشسرح: «الإجزاء: الامتثال”' '. فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه» ‏ أي: يحقق 


. في أء ج: إلآ. :600 اف أ الفضيع. (6) في أء بء ج: ما يستلزم‎ )١( 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 51/57/17. كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقرار (57)» والبخاري 
6 كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: «يا أيها النبي# ,))075١(‏ ومسلم 7/ 2٠١97‏ 
الموضع السابق .)١517/1١/١(‏ )0( سقط في ب . 


050 الإجزاء قد يفسر بالامتثالء وبإسقاط القضاءء فإن فسّر بالأول فلا خلاف فى أن الإتيان 
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الإجزاء ‏ «اتفاقا» من غير خلاف على هذا التفسير . 
«قيل: الإجزاء: إسقاط القضاءء فيستلزمه» . 
«وقال» القاضي «عبد الجبّار: لا يستلزمه»'") 
أي : اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر بهء هل , 

يستلزم سقوط القضاء؟ 
فقال المعظم: يستلزمه . 
اوذهب أبو هاشمء والقاضي عبد الجَبّار إلى أنه لا يستلزمه» بمعنى أنه لا يمتنع أن 

يقول الحكيم: افعل كذاء فإذا فعلت [كذا]7'' أديت الواجب. ويلزمك مع ذلك القضاء قال 

القاضى عبد الجَّار فى «العمد»: وهذا هو معنى قولنا: إنه غير مُجْزىء» ولا نعني به أنه لم 
يمتثل» ول أله جب القفاء فيه» ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضيء. فقد أشار 
القاضي عبد الجَبّار إلى أنه لم يخالف في الإجزاءء بالتفسير الأول؛ كما ذكره المصتف من 

الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني . 


د بالمأمور به غلى وجهه ‏ أي على الوجه الذي أمر به يحققه أي يحققه الإجزاء بهذا التفسير 
على معنى أنه يدل على أن الاتي قد امتثل الأمرء وإن فسر بالتالي فالأكثر على أن الإتيان 
بالمأمور به على وجهه يستلزمه أي كام إسقاط القضاء. لا بمعنى أنه يمنع ورود أمر مجدد 
بعد خروج الوقت يفعل ما أمر به أولاًء فإن جوازه متفق عليه أيضاًء بل بمعنى أنه نه يمتنع ورود 
أمر مجدد بالإتيان بالفعل بعد ل الفراغ عنه على الوجه الْني أمر به متصفاً بصفة القضاء. 

لسر الفسرارق ١٠خ‏ المحصول 54١4/5/١‏ والمعتمد 6.44/1١‏ 20 
5 والمنخول ,.1١7‏ والبرهان 2507/١‏ والإحكام للامدي »١177/7‏ وشرح الكوكب 
١‏ وسلم الوصول ٠٠١١/١‏ وشرح العضد »94١7/7‏ وجمع الجوامع 2٠١7/١‏ وتيسير 
التحرير 2”8/7 وفواتح الرحموت .”945/١‏ وميزان الأصول ١/5507ء‏ واللمع ,))١١(‏ 
والنفحات على شرح الورقات للحاوي :»)5١(‏ والمدخل ص :»23١7”(‏ وإرشاد الفحول 
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وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصنف. بل بمعنى أن فعل المأمور به لا. 
يمنع من الآمر بالقضاء على ما صرّح به في «العمد' . 

فحاصل ما يقوله: أنه لا يدل على الإجزاءء وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل 
على وجوب الإعادة» ولا خلاف بين عبد الجَبّاره وغيره فى بَرَاءة الدّمة عند الإتيان بالمأمور 
به . 

وشّبّه القَرَافِى هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشَّدط ؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنتَ 
حرّء فمن نفاه قال : عدم عتقه ما لم يأت بالتشروط السفقاد من الملك السابق »ومن البعه 
قال: هو مُسْتَفاد من ذلك من مفهوم الشرط أيضاً. 

وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي؛ إذ الغرض أنه أتى 
بالمأمور به على وجههء وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يراد أمر ثانٍ بعبارة 
يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى؛ لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثان؛ إذ الأمر 
الأول لا تعلق له بهذا الثاني؛ لأن محل النزاع إنما هوفي أمر واحد [بعبارة]"'2 واحدة غير 
2 5-0 

وأما النزاع في تَسْمِيَةِ هذا الأمر الثاني قضاء للأول . 

فالجمهور لا يسمّونه قضاء؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد وقت 
الأداء استدراكاً لما سيق وجويهء وهذا ليس كذلك؛ لما مر أنه ممتغل بفعلة الأول لما وبحت 
عليه اتفاقاً. 

وأبو هاشم وعنك الكثار سهياته ققاء». فلا نعرفان” القضناء: حيتيل تهذ! التعريف» أن 
القضاء حينئذ عندهما أعم منه» بل يجعلان ذلك أحد قسمي القضاء. 

فقزاتقن لك أن الخلان فى هذه السبالة اعظن.: 

وبه يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهماء هل يعيدها 
قائلاً نفي الإعادة مستمد من أن المصلي-أوقع هذه الصلاة على الوجه المأمور به 
[فليجز]('2 وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضي الإجزاءء ووجه اندفاعه لائح مما 


هلمته. 





)١(‏ في ب: بعبادة. ْ (6) فى أ: فلتجز.. 
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وقد قال المصنف في «المختصر الكبير»: إن أراد ‏ يعني عبد الجَبّار أنه لا يمتنع أن 
يراد أمر بعذه بمثله فيلك ويرجع النزاع 2 تسميته فضاء .» وإن أراد أنه لا يدل على 
سقوطه فساقط . 

قلت: ومع سقوطه لفظي أيضاً؛ لأن القضاء الموصوف بالاستدراك؛ لا خلاف أنَّ 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه؛ كما عرفت من كلام عبد الجَبّارء وإنما 
الخلاف في القضاءء ,بمعنى أن فعل المأمور به على وجهه لا يمنع من الأمر بالقضاء. أىئ: 
من ورود أمر ثانٍ بمثل العبارة الأولى» ولا شك أن هذا أمر ثانٍ [على ما عرفته» ولا حلاف 
في أن الوتيان بالفعل الأول على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط أمر ثانِ]”'' بمثله» فيرجع 

الشرح: «لنا: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال» أبداء واللازم منتفب قطعاً واتفاقاً. 

وبيان الجاذزفة: أنه حينئذ يجوز أن ياتون بالعاهوو به 6 ولا يسقط عنه. بل يجب عليه 
فعله مرة أخرى قضاءء وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك . 

ولقائل أن يقول: أليس يعنون بالقضاء الذي لو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه 


فنقول: بموجب الدّليل» ولا يتناول مَحَلٌ النزاع؛ لما عرفت في صَدْرٍ المسألة . 

وإن عنيتم به القضاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يمنع من ؤرود أمر 
ثانٍ متّصف بِصِعَةٍ القضاءء فلا نسلم الملازمة؛ لما مَّرَ أنه حينئٍ يكون ممتثلاً للأمر الأول - 
وقد صرّح به عبد الجبّار ‏ كما نقلناه عنه. [ 
أو نقول: ماذا نعني بالامتثال الذي ليس بمعلوم؟ 

إن عن عنيت: امتثال الهو الأول كالتاكفرة توغ ؛ لما مرََ من تصريح عبد الجَبّار 


بامتثاله» وليس محل النزاع . 


)١(‏ سقط في أ» ب. 


آالوا: لو كَانَ لكَانَ ألْمْصَلَي بِظَنَّ أَلطّهَارَةِ آئِمَاء أو سَاقطا عَنْهُ آلْقَضَاء دا 





وإن عنيت امتثال أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول فالملازمة صدق, لكن نفي الّلازم ممنوع. 
بل لا نزاع فيه» وإنما النزاع في تسميته قضاء . 

[«و» قال]”؟ «أيضاً فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء». والفرض أنه جاء 
بالمامور به على وجههء ولم يثبت شيء حصل المطلوب بتمامهء «فيكون»» الإتيان [به] 
استدراكا. «تحصياةٌ للحاصل» . 

ول «عبد الجَار؛ أن يقول: ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت. بل ذلك أحد 
فسمي القضاء؛ كما عرفت من مذهبه» وحينئذ فلا نسلّم أن ورود أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول 
تحصيل للحاصل» والمنع واضح؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيء, وقد مر الاتّمَّاقَ على 


الشرح: «قالوا: لو كان» مسقطاً للقضاء لكان «المصلى يظن الطهارة» إِمَا «آثماً أو 
ساقطأً عنه القضاء إذا تبيّن الحدث»» واللازمٌ منتفب بالاتفاق . 

وبيان المُلازمة: أنه إن كان مأموراً بصلاة بيقين الطَهّارة» فيكون لم يأت بما أمر به 
فيأثم . وإن أمر بصلاة بظن الطهارة. فقد أتى بها على وجههاء والمفروض أنه يسقط 

«وأجيب بالسقوط للخلاف» ‏ أي : بمنع انتفاء اللازم. ونقول يأحيل شقيه) وهو سقوط 
القضاء عنهء فلا يصلى مثلها؛ لأن المسألة مختلف فيها. 

وعبارة الآمدي : لا نسلم وجوب القضاء على قولنا. 

وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحدء ولعل الوّهم سري إليه من اختلاف قول الشّافعى 
فى الذي يتيقّن الخطأ فى القِبْلَةِ بعد ما صلى بالاجتهادء هل يلزمه الإعادة؟ 





)21 في أ: ولحاك 


و 


2 ب ع مم إن 
١مَدْلول‏ صِيعَةٍ الأمْر بَعْدَ الحَظر»'١!‏ 
مَسَأَلَةُ: 
صِيِعَهُ الأمر بَعْدَ ألْحَظرٍ للإبَاحَةٍ؛ عَلَى الأكثر . 
قال: «وبأن الواجب» إذا تبيّن الحدث ليس عين الأول» بل «مثله بأمر آخر» غير الأمر 
الأول عرف «عند التبيّن»» وهذا الجواب ذكره العرّالى وغيره. 
وأنت بعد إحاطتك بما قَدَّمنا تعرف أنَّ هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محل 
النزاع» ثم أشار المصتف إلى جوابه عن سؤال مقدرء فقال: «وإتمام الحج الفاسد واضح) . 
وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطاً [للقضاء]('2 - لما وجب 
القضاء على من أفسد حجه ع واللازم منتمب ء ووحه المُلآزمة أن من أفسد حجه امون 
بالتمادي عليه» فإذا تَمَادى فقد امتثل بما أمر به على وجههء فليستلزم ذلك إسقاط القضاء . 





وجوابه: واضح كما ذكر؛ لأن الأمر بإتمام الفاسدء أمر ثانٍ غير الأول» ولم يؤمر 
عينئذ بقضاء هذا التّمادي المأمور به ثانياًء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه 
على ١‏ الوَّجْهِ الذي أمر به. 


وقد مَرَ في صدر المَسْألة أن هذا ليس في محل النزاع» فجوابه في غاية الإيضاح . 
«مسألة» 
الشرح: «صيغة» اليم أسلفنا أنها للوجوب» وذلك عند التجرّد عن القرائن» فإذا 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمر بعد الحظرء وقد اختلف القائلون بأن صيغة الأمر قبل الحظر 
للوجوب فيما إذا وردت بعد الحظرء فمنهم من أجراها على الوجوب» ولم يجعل لسبق الحظر 
تأثيراً كالمعتزلة» ومنهم من قال: إنها للإباحة» ورفع الحجر لا غيرء وهم الأكثرون من 
الفقهاء, ومنهم من توقف كإمام الحرمين. ينظر: الشيرازي /17١7‏ خ» البرهان 2577/١‏ 
والمعتمد »87/١‏ والمحصول 2١54/17/١‏ والتبصرة (7”8)» والعدة 2555/١‏ والمستصفى 
0١‏ والمنخول »)١11١(‏ والإحكام للامدي 170./7» واللمع (4): وشرح الكوكب المنير 

05/8. وجمع الجوامع 2578/١‏ وشرح العضد 291١/7‏ وروضة الناظر »)١١7(‏ والمنتهى 
لابن الحاجب »)1/١(‏ والمسودة »)١5(‏ والإبهاج وكشف الأسرار »١7١١ /١‏ وتيسير 
التحرير 7/ 2750 وفواتح الرحموت »”/4/١‏ وأصول السرخسي »15/١‏ والقواعد والفوائد 
د والععرين والنحيين 18/1 ٠لا‏ وميزان الأصول 1 


: عَلَبْمُهَ شوعاء #وَإذا حَلَلتُ» [سورة المائدة : الآبة فاه #قَاذًا قُضيّتَ ألْصَّادةَ * 
أصوزة العيعة + الآنة ١‏ ].. 


سر 


قَالُوا: لَوْ كَانَ مَانِعاً لَمُنِمَ مِنَ ألتّضْرِيح . 
أجيب : بأنَّ آلمَضْرِيحَ قَدْ يَكونْ بخلاف الظاهر . 


5ًظ 





وردت «بعد الحظر) فهى للإباحة» «عند الأكثر»» وتقدم الحظر قرينة اقتضت ذلك» وهو 
المقول:غن الشافعن دوف الله نه بد 
ونقله [الجلابي 2١7]‏ عن أصحابنا جميعاً. 


وقيل: باقية على اقتضائتها الوجوب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي 
إِسْحَاق الشيرازي» وأبى المُظمّر بن السَّمْعَانيء والإمام» وغيرهم من أصحابنا. وبه قال 

«لنا [غلبتها]» 27‏ أي: [غلبة]27 استعمال الصيغة بعد الحظر «شرعاً» ‏ في الإباحة 
شرعاً دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة؛ لأن الشرعي 
يقدم على اللغوي . 

ودليل [غلبتها](*؟2 شرعاً آياثُ وآثارٌ كثيرة؛ مثل: ١#‏ وَإِذَا حَلَلكُ) قَاضْطَادُوا» [سورة 
المائدة: الآية 1]» 9#« قَإِذَا فُضيّت الصَّلاةٌ» فَانْتَشْرُوا» [سورة الجمعة: الآية .]٠١‏ 

ومثل : #قَاذًا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهْنّ مِنْ حَيِْثُ# [سورة البقرة: الآية 177] . 


وقوله عليه السلام : «كَنْتُ كم عن أدّخَار الأماتهي فَكلوا ا 
وأمئلة]'” تكير. 


. في أ» ج : الخلاني‎ (1١ 

(؟) في أ: عليتها. 

(0) في أ: علية. 

(4:) فى أ: عليتها. ' 

(ه) أخرجه مسلم 158/8 في كتاب الضحايا: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحى يعد ثلدث :)١910/7/79(‏ وأخرجه مالك في الموطأ 7/ 485 في الضحايا : ا 
ادخار 35 الأضاحي (5). 

(+) في ب: وأمثلته . 


2: 


كج 1ق جلا ولام لق للد كا وا لامي قل ١‏ اد اك لهاج برلل اش نا افاي لد اهار أ أله د يقار حيها ره يفاح هع يود إوت مق لفاك رهد 1ه هرت يفا جه #فدا هت اهف : هذ أرهد وك وأا نور الها حرفا نه ود 1 حواة أ مور حو ب 





ولقائل أن يقول: تقد اللي و ييا وَلَهذا 
بصح حبل الصينه ده على الو جوت 


وأيضاً لو كان معارضاً للزم التّعَارض بين المقتضي والمانع والأصل عدمه. 

قولكم: عرف الشرع . 

تلن لا سلب بل العرف مختلفف فيه شرعاً. 

قال تعالى: #قَإذًا أَنْسَلَحَ الث شهُرٌ حرم م فَاقيلُوا المُشْرِكِينَ» الورةالنو : الآيةه] . 

وقال عليه السلام: «فَإِدًا أدبت الحَيْضَّة فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي2300». وأمثلته أيضاً 


وإذا اختلفت العادة وجب الوٌّجوع إلى نفس اللفظ . 

قال ابن السّمعاني: ألا ترى أن لفظ الإيجاب كذلك. وهو قول القائل: «أوجبت»» أو 
«ألزمت», لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظرء كذلك لفظ الأمر. 

< «قالوا: لو كان» تقدم الحظر «مانعاً» من ظهور الصَيغة في الوجوب «لمنع من 

التصريح» بكونها للوجوب, واللازم منتفب. 

أما الملازمة فقياساً للصريح على الظاهر. 

وأمَا انتفاء اللأزم فللإجماع على جوَاز التضريح بالوجوب بعد الحظر بأن يقول 
الشارع: كذا أفعل واجباًء أويقول: افعل وأنا مريدٌ بهذه الصّيغة الوجوب . 

وقوّر الشارحون: جوز التضْريح بقول الشَّارع مثلاً: أوجبت عليك» وقد قَدَّمنا نحوه 
عن ابن السّمعاني . 

وفيه نظر؛ لأن النزاع إنما هو في صيغة «افعل» التي مِنْ مواردها الإباحة مجازاً على 
المختارء وحقيقة عند قوم . 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١7/١(‏ 0 57375) كتاب الوضوء: باب غسل الدم رقم (778)» ومسلم 
))١17/1(‏ كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (571/**”) وأبو داود /١(‏ 7/5) 
رقم (585» 587)» والترمذي )5١18- 75١1//١(‏ رقم .)١15(‏ 


٠‏ م00 
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فاع بحو . (أوويرت عليك») قهو للوجوب نه حظر. أم لم بتعذمه ؟ لآن مثله لا 
يستعمل فى الإباحة بوجهء وهذا لا خلاف فيهء وقد قدّمته عن ابن السَّمُعانيء وأشار إليه 
الغزالى . 

ال07 عو احم يان التصريح قد يكون بخلاف الظاهر» ‏ أي: يمنع الملازمة, 
حرام الال لكام على وديم 1ن يمنع التّصّريح بخلافه. ويكون التّصريح حينئذ دليلاً 
على أنَّ الظاهر من الصَّيغْة غير مراد. 

ومن فروع الأمر بعد الحظر الكتابة» ورد الأمر بها بعد الحَظرء فإن السيد يمتنع أن 
يعامل عبذه. وهى مستحيهة . 


وحكى صاحب «التقريب» قولاً: أنها واجبةٌ إذا طلب العبد. 

وفي وجه. مباح مجرّد. 

ل اليا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله - عليه السلام - 
للمغيرة > «أنظة إلنها لَهَاِ قَإنَهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَاه(') وهو وارد بعد الحظر في تحريم النّْظر 
إلى الأَجَنبيّة. 

وقالت الظاهرية بالوجوب . 


وإتااقال تفده السرضيان ماذونا .وبحي عله التثال؛ افر كد توهو افر يؤازه بعد 


)١(‏ في ب: فقال. 

(؟) أخرجه الترمذي //7917: كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ,)1١81(‏ 
والنسائي 59/5: ٠ل/اء‏ كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجة 2694/١‏ 
كتاب النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها »)١18750(‏ وأحمد في المسند 
64ك:© والدارمى 7/ ١2١75‏ كتاب التكاح : باب الرخص في النظر للمرأة عند الخطبة» وابن 
حبان» ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ص "٠ ١"‏ كتاب النكاح : باب النظر إلى من يريد أن 
يتزوجها (775١)غ‏ والحاكم /١‏ 150ء ووافقه الذهبي» وعبد الرزاق في المصنف 2١65/5‏ 
وابن أبى شيبة 5/ 2700 وابن الجارود فى المنتفى (517/5)» والدارقطني 2507/7 والطحاوي 
ذفن شرع الآنار عار كاه والعيتى كا 


6065 


مَسَأَلَةٌ: 
لْقَضَاءْ؛ ؛ بأمْر جَدِيدِء وَبَعْضُ الْمُقَهَاءِ لاون . 


سس سه سو 


1 1ه 0 ا ا م 

لما * َو وَجَب به لاقْتَضَاهُ تيا ايلاطيا وين 

وَأَئْضَاً : " أَقْتَضَاهُ لَكَانَّ آدَاءء وَلَكَانَا سَوَاءَ؛ عَم لا تأنه بألاقِتِصَارٍ عَلَى 
الثّانى . 


أ 
يف 





«فائدة» 
صَرَّحَ الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى 
يجري فبه الخللاف» فاستفده» وسنذكر فيه قولاً ليقا إن شاء الله تعالى . 
«مسألة» 
00 00 
الشرح: «القضاء» - أي : فضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفمعل فى وقتها - «بأمر 
جديد» عند جماعة من المحققين من أصحابنا!!؟» .ومن الحنفية» والمالكية ومنهم المصنّف . 
«و» عند «بعض الفقهاء بالأول»: وعليه أبو بكر الّازي من الحَتَفِيّة» وأبو إسحاق 
الشيرَازي وغيره من الشّافعية» والحَتابلة» والقّاضي عبد الجَبّار؛ وأبو الحسين البَضِري29. 





)١(‏ هذه المسألة في أن القضاء هل هو بأمر مجدد أم لا؟ والمراد أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت 
مقدر فلم يفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو يغلب على نوع من الخلل» فوجوب قضائها بعد ذلك 
الوقتن» هل هو بالأمر الأول أو بأمر آخر مجدد. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ 
المحصول »57١ /7/١‏ والمعتمد »145/١‏ والبرهان 2750/١‏ وشرح العضد 247/1١‏ 
والمستصفى »١١/7‏ والمنخوك :»)١١١(‏ وجمع الجوامع 2787/١‏ واللمع (9)»: والإحكام 
للأمدي 2١777/”‏ وكشف الأسرار »١78/١‏ وتيسير التحرير 230١/7”‏ وفواتح الرحموت 
»0١‏ وأصول السسرخسى »55/١‏ وميزان الأصول .”"5٠/١‏ ومفتاح الوصول (55)) 
والمغنى للقاضى عبد الجبار ١1١/١7‏ التمهيد للإسنوي (18)» والوصول لابن برهان 
١ . ١5١‏ 

(؟) هذا مخالف لما صرح به القاضي عبد الجبار في المغنى ١١/١7‏ وأبو الحسين البصري في 
المعتمدٍ »١55/١‏ وقال الشيرازي في اللمع (9)» والتبصرة (55): «فإن فات الوقت الذي 
علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: منهم من قال- 


060 


ني وا مو بو جب قر ل ليدنق لمدكطة الاقف مم للع اق ود كلوز ادج وا وم جا فا وف أل 1 ااممريعه وي جفايدى! لومي اوه عد قا الور 6 وود و ل 0 





ومعنى هذا الخلاف : أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء؟ أئ : يستلزم ذلك 

وهؤلاء يقولون: يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداء» واقتضى تضمناً 
القضاء إذا أخذ المكلف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها؛ ولذلك نجد الفرق بين استفادة 

وأولتك يقولون: لا يستفاد منه ذلك بوجه. 

وقد زعم الأصفهاني شارح «المحصول» أنَّ. الذّاهبينَ إلى أن القَضَاء بالأمر الأول 
يقولون: إنه يدل عليه مطابقة» وإن هذا هو محل الخلاف . 

وهو وهمء والصّواب ما ذكرناه. 

وهو ما ذكره الْمَازِرِيٌ . 

وهذا فى | لعبادة المؤقتة كما ذكرناه. 

وأما المطلقة إذا لم تفعل في أوّل أزمنة الإمكان ‏ على رأي من يجعل الأمر للفوق- 
فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمّهور . ظ 

وذكر المصئف لما اختاره دلائل فقال: «لنا لو وجب» القضاء «به» ‏ أي: بالأمر 
الأول «لاقتضاه») الأمر الأول»والملازمة ظاهرة؛ إذ 1 تحيل أن يجب بالشَّيء ما لا رقع ٍ 
واللازم منتقفب ؛؟ لأن صوم يوم الخميس زلا يقتضي ](1) الأمر بصوم ايوم الجمعة)»)» فإ هذه 
الصَّيغْة إنما وضعت لطلب الفعل يوم الخميس» وذلك لا يدل على طلبه يوم الجمعة . 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة عند تفويت يوم 
الحميين:. 





يجب » ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثانٍء وهو الأصح . 


00 
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قولكم: لأنه إنما وضع لطلب الفِعْل يوم الخميس . 
: 2 1 7 

«قلنا: ذلك [في]!'' وضعه بالمُطّابقة» ولكنه مع ذلك يدل بالالتزام على طلب عوض 

واعلم أن المصّف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحاًء فإنهم حَقَّقُوا دعواهم 
بأن قالوا: ينبغي أن يفهم متعلق الخطاب قبل الشّروع في العمل» فإذا تعلق الطلب بفعل 
مخصوص لم يكن له تعلق بغيره» فلو تعذر فعل المطلوب لم يصمح للمكلف أن يفعل غير 
ذلك الفعل الذي لا يتعلق به الطلب لأجل فوات المَطلوب» وهو بمثابة مفوت الصلاة 
0 لا يمح ع آله" أن يأر 00 00 0 الخطاب 0 0 
ا 

قالوا: [فكذلك]7" إذا قال: صَّحْ يوم الخميس؛ إذ ليس له تعلق بالجمعة» وإذا تقاعد 
الخطاب عنهما جميعاً تقاعداً واحداً» فإذا لم يرتبط الطّلب بالفعل مطلقاًء ولم يرد خطاب 
جديد يتضمّن القضاء امتنع إيقاعه امتثالاً . 

وإلى.هذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق, فإنه قال: إِنّما يملك من منافع الدَّار وغيرها 
بالإخارةتها كانا ءيس ونين [القنة تنا زو 13 "اشاح الذار كديرا سين فاتنا | يمللفة ]2 هد 
المتافع ما يكون الشّهر المعين ظرفاً ووعاءة» وليس بين العَقّْد ومنافع تضاف إلى شهر آخر 
نسبة بحال» فإذا فات الشّهر فليس إلا الحكم بفوات متعلّق العقد» فيجب فسخه. 

قال: «وأيضاً لو اقتضاه» ‏ أي: لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل ثانياً- بعد خروج 
الوقت [المقيّد]*2 به «لكان أداء»؛ لأن الفرض أن الأمر يقتضيه فيكون مساوياً لإيقاعه فى 

ولقائل" آذ نشوك تجا مادق لاه ويه لو اقلا انه اتعضييه. باالمفلا شوو تعن تنا 
نقول: إنه يستلزمه» وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر مطابقة» إذ: تسمية ما اقتضاه 
استلزاماً كذلك سلمناه» لكنا نقول: إنما يسمى قضاء؛ لأنه استدراك لما فات؛ إذ هذا هو 


)١(‏ سقط في أ» ب. (؟) سقط في أ. )فيا فلذللك» 
00 ف ات ملك . 6 في ب : المعتك: 


00 


و 207 82 مص ىم اس أ 00 م 

قَالوا: أَلدَّمَانُ ظَوْفٌ ؛ فَاختادلة لآ يِوَةٌ فى السّمُوط 
[و] رُدَّ أن لْكَلامَ في مُقَيَدٍ لو قُدّمَ» لَمْ يَصِمَّ 

رعو 07 


ُلَنَا: سُّمّيَ قَضَاءَء لأَنَّهُ يجب أسْتِدْرَاكاً لِمَا فَاتَ . 
المميّز للقضاء على ما مَّرَ في تعريفه في أوّل الكتاب» وهذا ليس موجوداً في إيقاعه في 
الوقت. بل الموجود فيه [فعل](١2‏ الأداءء وهو إيقاعه في الوقت المقدّر له أولاً شرعاً؛ 
فلهذا سمي هذا أداء . 

والعجب من المصئف يجيب بهذا الاب عا كقييه ده لما استدل عليه 
بنحو هذا الدّليل» وهو قوله: قالوا: فيكون أداءء ويغفل عن وروده عليه هنا. 

قال: «ولكانا سواء» ‏ أي: ولو كان الأمر الأول مقتضياً للقضاءء لكان هو والأداء 
سواء؛ لأن [الفرضص]9 أن الأمر الأول يقتضيه الأداءء فيكون التكليف حيئئذ بالفعل» إما 
أداء وإما قضاءء فيكونان حينئذ سواء؛ لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداًء واللآزم منتفف 
لاستلزام القضاء الإثم» دون الأداء. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداً؛ لما عرفت من أنه 
يقتضي الأداء بالوّضع والقضاء بالصّمن» وحيئئذ فلا يلزم تساويهما في الحكم؛ لافتراقهما 
في اقتضاء الأمر لهما. 

الشوح: «قالوا: الزّمان ظرف» للفعل المأمور بهء ولا شيء مما هو ظرف للفعل 
المأمور به يكون مطلوباً من الأمر بذلك الفعل» ينتج الزمان ليس مطلوباً من الأمر بالفعل . 

ثم نقول: ليس مطلوباً من الأمر بالفعل» ولا شيء ممّا لا يكون مطلوباً من الأمر 
بالفعل يؤثر «اختلاله» في سقوط ذلك الفعل ينتجء فاختلاله أي: الزمان ‏ «لا يؤثر في 
السّقوط» ‏ أي: سقوط ذلك الفعل. 


)١(‏ في ب: فصل . (0) في أ: الغرض. 


ه00 





أما صغري القياس الأول فظاهرة . 

وأما:كيواة؛ فلأن الظرف :غير مقدون للمكلت؟ قلا ركون مطلويا مته. 

وأما مقدمتا القياس الثانى فظاهرتان. 

«ورد بأنْ الكلام في معيّن لو قدم لم يصحّ». 

وحاصله: منع كُبْرَى القياس الأول . 

وتقريرة» آنا لا “صلم أن ما هو ظرف: لفقل المامون دالا ركون مظاربا بالامن إذا كان 
الأمرء مقيداً بذلك الظرف المعين» بحيث لو قدم عليه لم يصحٌء والمعنى يطلبه حينئذ من 
الأمر طلب إيقاع الفعل فيه؛ لأن المكلف مأمور بتحصيل الظرف . 

وحينئذ انّضح أن الزمان مقصود واتجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم: الزَّمان ليس 
مطلوباً من الأمر. 

وسند المنع ما عرفت من أنَّ المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه» لا طلب إيجاده. 
وحينئذ فاختلاله [لا]”(''2 يؤثر فى السّقوط. وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة . 

«قالوا»: تؤْقيت الفِعْل بوقت تأجيل لهء فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل بالأمر الأول 
«كأجل الدّين؟ - أي: قياساً على وجوب قضاء الدّيون المؤجّلة به بعذ التأجيل» أو نقول: 
الفعل المؤقت دين لله - تعالى - مؤججل على [الكَفَ]”'”“2» فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر 
الأول؛ كديون الآدميين المؤجّلة. 

«رُدّ بالمنع» - أي: لا نسلم أنَّ الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين؛ وذلك لأن 

الومما تقدم» ‏ أي: الكلام إنما هو في مقيد لو [قدم]”" لم يصح.ء ولا كذلك الدَّين 
المؤجّل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل؛ وعطف الجواب النّاني على الأول يعطي تغايرهما. 

«قالوا: فيكون أداء» ‏ أي: لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به أداء؛ لأن الفعل 


)١(‏ سقط في أ» ج. (0) في ج: المكلف. 17) في أ: قدر. 


0060 


ا 1 : د ع تع الك و وس و اسم 
َنَا: لك كَانَ لَكَانَ «مُرْ عَبْدَكَ بكذا» ‏ تَعَدَياً» وَلكان يُناقض قؤلك للعَبْدِ: ١لا‏ 


قَانُوا: فُهمَ ذَّلِكَ مِنْ ئر ألله تَعَالَْ رَسُوَلَهُ بأمرتاء وَمِنْ قَوْلٍ الْمَلِكِ لوزيره: «قل 
لملان: أفعَلٌ). 

كُلَنَا : لِلْعِلم ِأنّهُ مبَلَمٌ . 
حينئذ إنما وجب بالأمر الثّانى» فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته» فلا يكون قضاءء وهذا 
الدّليل نوع من دليل المصئّف الثاني كما نبّهناك عليه . 








ثم «قلنا: سمي قضاء؛ لأنه يجب استدراكاً لما فات»» وقد عرفناك أن هذا جواب 


صحيح ١‏ وأنة جواب عن دليل المصتئف الثاني . 
«مسأالة» 


الشرح: «الأمر بالأمر بالشَّىء ليس أمراً» بذلك «الشّيء» على المُخْمّار . 

ومحلّ النزاع قول القائل: مُّرْ فلاناً بكذا''' . 

أما لو قال: قل لفلان «افعل كذا»» فالأول آمرء والثاني مبلغ [بلا]”'' نزاع» وصرّح به 
المصتف فى «المنتهى» . 





)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لمغيره بفعل من الأفعال هل يكون أمراً لذلك 
الغير بذلك الفعل أم لا؟!. ينظر: المحصؤل »4777/7/١‏ والإحكام للامدي 2١7947/7‏ روضة 
الناظر ص 2)١١8(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١58(‏ وحاشية البناني 8/١‏ والتمهيد 
للإسنوي (715)» ونهاية السول ”2597/7 وشرح الكوكب المنير “2577/7 والمستصفى 
١‏ والقواعد والفوائد ص ,.١4١‏ وإرشاد الفحول »)٠١1(‏ ومختصر ابن اللحام 
صى 1480 #التحو يترص را عبرا لش وير 79011 كرات رياوت ١‏ وشرح 


العفيد 5177/1 
62 في أ -_-- فلا . 


/أاهه 


6140 ب 3 جد لان جو 0 ك2 معد هد جد كدرل جع و سه ليا 2 180 يا" عاج لاد “قو بوك وام روا بو بون وها ا جو جو واه 3 ل ال د ا 4 


ومن أمثلة المسألة : قوله ‏ عليه السلام ‏ في الصّبيان : «مُرُوهُمٌ بالصَّلآةٍ وَهُمْ أَْنَاءُ سَبْع 
00 1 
سئين ؟ 


2 ا 


وقوله عليه السلام لعمر - رضي الله عنةت وقد :طلق ابئة:عينل: الله امرأته : مر عَيْدَ أله 
َليُرَاجِعْهًا؛ . 

«لنا: لو كان» آمراً بذلك الشيء «لكان» قول القائل: مد عبدك بكذا تعدّياه؛ لأنه 
يكون حينئذ أمزاً لعبد الغيره وليس ذلك عدواناً بالاتفاق . 

«ولكان» أيضاً «يناقض قولك للعبد: لا تفعل» هذا الفعل؛ لأنه حينئذٍ يكون آمراً للعبد 
بذلك الفعل» وبعدمه» وهو تناقض . 

قال المصنف في «المنتهى»: ونحن نقطمٌ أنه لا تناقض في ذلك . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون متعدياً لو كان أمره لعبد الغير ليس لازماً لأمر 
الميد لعبده بذلك» ولكنه هنا لازم له؛؟ وهذا لأن قول القائل: مُّرْ عبدك بكذا يدل على 
.أمرين : 

أحدهما: أمر القائل للسّيد يأمر عبده بذلك . 

والثاني: أمره هو العَبّد بذلك . 

وهذا الثاني لازم للأول» بمعنى أن آمر القائل للعبد بذلك يتوقّف على أمر السّيد إياه 
به لازم له وحينئذ لا يكون أمره للعَبْدٍ تعدّيًا؛ لأنه موافق لأمر السّيد له بذلك» وهو أمر 
للعبد بما أمره به سَيّده . 
0 سلمنا أنه متعدّ. لكن لا نسلّم أنَّ التعدي لأجل أن ل بل لوجوب 
المانع من ذلك وهو التصرّف في ملك الغير من غير سُلْطان عليه؛ ولهذا , يمتنع أمر من لا 


سلطان للامر عليه كما قرّزتم بهء وهذا المانع ليس بموجود في أوامر الشَّرْع ؛ لوجود 
اسُلْطان الككليف له عليناء فلا تعدّي حينئذ. 





,)495 »494( كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام: بالصلاة‎ 2.1/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد.‎ 70/١ وأحمد ؟7//ا14كء والدارقطني‎ 
وانظر كلام الحافظ الزيلعي على ذلك‎ .١191/١ العورة التي يجب سترها (0» ”"). والحاكم‎ 
. والحديث الثاني‎ 259477١ الحديث في نصب الراية‎ 


ب/06ه6 


واو واو نا ا توا ور ور ها أنه مه الك و كحم م ممق أ لوك مف ف اك و كه عم اوها اخها لها لمخم ها أ “لاقي كه اهار زهة فئذ تقال نه إقا تفن نيه لقو ا نه او لس رسا لب لعا وا الا ا 





ولقائل أن يقول أيضاً على الثاني : إنما يلزم التّناقض لو كان الأمر مستلزماً للإراذة: 
وجاز أن يكون أحد الأمرين غير مراد فلا تناقض . 

فإن قلت: [نفرض]"''' إرادته لكل منهما. 

قلت: يمتنع حينئذ صدور ذَيْنك الأمرين من عاقل فضلاً عن الشّارع؛ إلا عند مجوز 
تكليف المحَال» وحينئذ نقول: جاز التُكليف بالنقيضين . 

«قالوا») دليلين صرح بهما في «المختصر الكيير؟: 

أحدهما: أنه «فهم ذلك من أمر الله تعالى ‏ رسوله يَكِْةِ يأمرنا»؛ مثل قوله تعالى : 


لرأمه أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطْبرٌ عَائهَا [سورة طه: الآية ]١87‏ . 

فإنا نفهم من هذا أمر الله تعالى ‏ لأهل بيته كلِةِ بالصلاة» وفهم ذلك أيضاً من أمر 
رسوله ككل غيره بأمرنا كما فهمنا أمره ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ الصَّبِي بالصّلاة» وهو ابن 
سبع في الحديث السّابق . 

(و) الدليل الغاني :, أنا نفهم ذلك «من قول الملك لوزيره: قُ لفلان: افعل»)ء. وإليه 
الإشارة بقوله: ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل . 

وقوله: قل لفلان: افعل معمول لقوله: قول الملك لوزيره خاصة . 

«قلنا» جواباً عن الدَّليلِين جميعاً: إنما فهم ذلك من أمر الله - تعالى - رسوله وَل ومن 
قول الملك لوزيرهء «للعلم بأنه؛ ‏ أي: بأن المأمور في الجميع «مبلغ؛ ما أمر الله - تَعَالى - 
نبيه يلل فلقوله تعالى : #يَأَيِهًا الوَسُولَ بَلْغْ م أنْرِلَ إِلَيِكَ من رَبك # [سورة المائدة: الآية /51] . 

وأما أمر النبي يكل غيره بأمرنا بشيء فظاهر؛ لأن غيره لا أمر له علينا إل بأمره ييه 
بع ل عله 


وأنا فرك العلاك الرووةة قل لفلا : إفدل +«فغير سبخل التراع على ها عروق 77 


)١(‏ في أ: تعرض. 
(؟) في حاشية ج: من أن محل النزاع: مر فلانا بكذاء لا قل له: افعل كذا. ‏ 


08 


المَطْلُوبْ بِأَمْرِ فِغْلٍ مُطلَق0". مَا هُو؟) 


6 رم سل الل زر ميشه 
جَزْئِيّا لخي 


7 2 


م وَالجةءة وى له 2 و كس 4 ا تس 2 و 


«مسألة ظ«2 


الشرح: «إذا أمر بعل مطلق فالمطلوب»: عند الآمدي والمصتّف ‏ «الفعل الممكن 
المطابق للماهيّة» لا الماهئّة) . 29 , 


وعند الإمام الرّازِي : أن الأمر بالماهيّة الكلية ليس أمراً بِشَّيْءِ من جزئياتها0©. 


وهو الحَقٌ». وذلك كالمأمور ر بالبيع مأذون أن يصدر عنه بيع أعم من كونه ب شمن المثل»ع 
أو بِعْبْنِ فاحش.. أو غير ذلك ؛ لأن البيع قدر مشترك بين هذه الأمور وما به الاشتراك هو 





6 موووم ا مؤوم يواييت بواج ملم مولب 1 ل 
خاص ء عرد عار لوكيله : بع؟ هل ماهية ذلك الفعل أو أحد جزئياتها اختلفوا فيه. ينظر 


0 الماهية : تطلق في الغالب على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأمر 
المتعقل من حيث إنه| مقول فى جواب «ما هو؟ يسمى «ماهية) ومن حيث ثبوته في الخارج 


يسمى حقيقة» ومن حيث إنه مجلى الحوادث جوهراً. وتنظر المسألة في: شرح الموكب المنير 

؟/ ٠لا‏ والمحصول (577/7/1). والإحكام للامدي 2101/9 وشرح العضد (98/5), 

والمسودة (1)؛ ونهاية السول 1/ 1917» وشرح تنقيح الفصول ص 155. وفواتح الرحموت 

1/ ف :وزوشاةالتحول ور ظ 
(9') ينظر المصادر السابقة . 


25 


1 1 1 ا ا ا ا 





الذي وقع مأذوناً به وهو غير ما به الامتياز» وتعيّن البيع بئمن المثل إنما هو لأمر فقهي. 
وهو الحجر على الوكيل في الكَصرّف على موكله بما يضرٌ به مما لا يقع مأذونا. 

ونحن نقدم مقدمة يتحرّر بها موضع التَرّاع بين الإمام والآمدي. ويلوح وجه الصواب 
فنقول : الكلى؛ إما طبيعى» أو منطقي». أو عقلي» وهذا لآناف إذا كلك :هذا كلى سقير! إلى 
البيع 217 مشلا فهناك أمور ثلاثة : 

أحدها: الطبيعة من حيث هي؛ كماهية البيع مثلآء وهو الطبيعي. 

والثاني : قيد كونه كليّاء أي: يشترك في مفهومه كثيرون» وهو المّنْطقي . 

والغالث : تلك الماهية بقيد كونها كليّاء وهو العقلي. وننذانميا لا اخقاء يه ا تلكثارة 
توججه النظر إلى الطبيعة» وتارة إلى قيد كونها ب يشترك في مفهومها كثيرون» وتارة إلى مجموع 
الأهرون: 

والطَّيعي موجود في الأعيان بلا شَّكَّ فالبيع بثمن المِئْل موجود في الأعيان ضرورة؛ 
وجزؤه البيع من حيث هو بيع» وجزء الموجود موجود. 

وأما المَنُطقي والعَقْليء ففي وجودهما في الخارج خلاف مبني على أنّ الأمور 
[النسبية]2"7 هل لها وجود في الخارج؟ 

وفخل النراع فقن مسألتناء إنما هو الكل الطبيعي؛ وستعرف إن شاء الله - تعالى - 
ضعف دليل المصئّف بعرفانك محل التّزاع 

قال: «لنا: أنَّ الماهية يستحيل وجودها في الأعيان؛ لما يلزم من تعددها فيكون كليّا 
جزئيًا وهو محال». 

وتقرير هذا أن يقال: لو كان الأمر بالماهيّة الكلية أمراً بها لا بشيء من جزئياتها لزم 
أن يكون كليًا جزئيًا معا. وهو مُحَال. 

وبيان المُلازمة : أنَّ الماهية من حيث هي هي معنى كلي» لو وجدت في الأعيان 
لكانت إنما توجد في جزئياتهاء فتكون حيئئذ متعدّدة لتعدّد جزئياتها التي وجدت فيهاء 





. في حاشية ج: قف مع حميد الكلبي وتقسيمه إلى أقسامه الثلاثة‎ )١( 


اا و بر ا الي ا اد اق نيه ا يق وبر و1" باز انر لأا 3 الأجييق فا جل قال #املها: بنذ ابو دقان كود جه وق نيا الإو 2 1 لكان بوم ل “ار كيل .وتاي بشي انا 





فتكون حينئذ جزئية»؛ وهي كلية من حيث إن الأمر بها لا بشيء من جزئياتهاء فتكون كلية 
جزئية . 

ولقائل أن يقول.: لا نسلم الملازمة؛ وهذا لما م م أن الماهية من حيث هي هي كلي 
طبيعي ؛ ولا يستحيل وجود ا لطّبيعي في الأعيان. 

وقوله: لا يوجد إلا في جزئياته 

قلنا: حسلمه قوله: فكون العاف تدك مكملؤة لعدل سفاني 

قلنا: ممنوع؛ وهذا لأن الماهيّة الموجودة في جزئي هي [بعينها]”'2 الموجودة في 
الآخر""" وإتما"المتحدد الجوفيات؟ لتغاير فصولها الممكةة لها 

أما أن الماهيّة حينئذ من حيث هي هي متعدّدة فلا تعم الماهية التى يستحيل وجودها 
في الأعيان هي الماهية بقيد كونها كليّة على خلاف في ذلك: لكن هذا ليس محل النزاع ؛ 
لأنه كلي عقلي. والكلام إنما هو في الطبيعي. 

والإمام وأتباعه «قالوا: المطلوب مطلق. والجزتى مفيد . فالمشة ك هو المطلوب»). 

وأجاب عنه في الكتاب بقوله : «(قلنا: يستحيل ) وجوده في الخَارج مما ذكرناه». 

وهذا ضعيف» فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل» بل هو الواقع 


ع ٍِ 





)١(‏ فى ب: تقفسها. 

(؟) في حاشية ج: قوله: هي بعينها الموجدة في الآخر فيه نظر؛ إذ يلزم أت يكون الشيء الواحد 
في مكانين» بل يجتمع له كل متنافيين» نعم هم يقولون: الموجود في كل واحد حصة منها. 
والحق أنها أمر انتزاعي اعتباري ولا-وجود إلآ للأشخاصء وعبارة السعد: قد تؤخذ الماهية لا 
بشرط كونها مقارنة للعوارض أو مجردة. بل مع تجويز أن تقارنه. العوارض وألا تقارنها 
وتكون مقولاً على المجموع حال المقارنة» وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شيء : 
والحق وجودها في الأعيان؛ لكن لا من حيث إنها جزئي في الجزئيات المتحققة على ما هو 
رأي الأكثرء بل من حيث إنه يوجد شيء تصدق هي عليه. وتكون عينه بحسب الخارج وإن 
تغايرا مفهوماً. . وفي عبد الحكيم على القطب ما يرده؛ قانظره . 
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«الْأَمُوَان الْمََعَاقِبَان) 


0 لْمْتَعَاقبَانٍ بِمُتَمَائِلئْنِ وَلَاَ مَانِعَ عَادَةَ مِنَ أَلتَكْرَارٍ مِنْ تَعريفب أو غَيْرهِ 
وَألنَاني غَيْدُ مَعْطوف مِذْلُ : صَلّ رَكْعَيَيْنِ صَلَ رَكْعَئَيْنِ . 
ل 


الثانى :: كثر فى الاكيل لتأكيدء وَيَرَمْ مِنَ الْعَمَلٍ مالف , برَاءة أَلذَّمَة» وَفِي الْمَعْطوف : 
٠‏ فَإنْ ؛ ججح التأِيد بَادِيٍ ؛ دم ألآرْجَحٌ. وَإِلاَ فَأَلْوَقف . 





(١ «مسألة‎ 


الشرح: «الأمران) من أمر ؛ إما أن يكونا متعاقبين»؛ أو عيه .متعا فيرخ بأن يصدر 
أحدهما بعك سكتة طويلة: أو بعد وقوع الآخر من المأمور:"''2. 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمرين المتعاقبين متمائلين» والخلاف فيه. فنقول: لا يخلو الأمران 
المتعاقبان من أن يكونا بمختلفين أو بمتماثلين». فإن كان الأول فلا خلاف في اقتضاء 
المأمورين على اختلاف المذاهب فى الوجوب والندب والوقفء. وسواء أمكن الجمع بينهما 
كالصلاة والصوم أو امتنع كالصلاة في مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة» وإن كان الثاني فلا 
يخلو إما ألا يكون لمانع التكرار عادة أو كان» فإن كان فإما أن يكون المانع من التكرار هو 
التعريف كقولك : أعط زيداً درهماً أعط زيداً الدرهم» أو غيره ككونه غير قابل للتكرار بحسب 
الذات نحو: صبع.يوم 0 الجمعة» أو بحسب. العادة كقول السبد لعبده : اسقنى 
ماء اسقنى ماءء ولا لاف أيضاً في هذه الضورة أن الثاني تأكيد محض» وإن لم يكن مانع 
كما ذكرنا فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوفاً على أولاً» فإن لم يكن معطوفاً كقوله: صل 
ركعتين . صل ركعتين » فهو موضوع الخلاف» ولذلك قيد المصنف الأمرين بالقيود المذكورة. : 
ينظر: الشيرازي 7١5‏ أ/خ» والمحصول /1/١‏ 2507-7058 وشرح العضد 2915/7 وجمع 
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كي ا 1 ام ب توتو ان ب وات واو 1 وو الا وطق بون اا بطع 4 فم اد واج اا ود لفساو اي اي 4 جا نطف وناو 1 الو ا ا ا م ال 


فإن كان الثاني [فهُوَ] هو أمر مُسْتأئف, ولا يحمل على التُكرار بلا شك . 

وإن كان الأول» وإليه أشار بقوله : «المُتَعاقبان». 

فإن كانا بغير متَمَائلِينء فالثاني مستأنف بلا شكء. مثل: اضرب زيداً؛ء أعط زيداً 
درهماً. 

وإن كانا «بمتماثلين». 

فإما أن ثم ما يمنع من التّكرار عادة: أو لاء فإن كان ثم ما يمنع حمل على التأكيدء 

والمانع من التّكرّار ؛ إما تعريف الثاني مثل: صل ركعتين» صَلّ الركعتين. 

أو عادة التّخَاطب للقرينة؛ مثل: اسقني ماءء اسقني ماء. فَإِنَّ دفع الحاجة بمرة 
واحدة غالباً يمنع تكرار السقى . 

أو الاستحالة العادية؛ مثل: اقتل زيداً. اقتل زيداً. 

أو الاستحالة الشّرعية ؛ مثل :- أعكق زيذاء: أعقق: ز نذا . 

وكون الأمر الأول مستغرقاً للجنس, مستوعباً له؛ إذ لا يمكن زيادة على استغراق 
الجنس ؛ كقولك: اجلد الرُّنَاةَ» اجلد الوَّنَاة. 

قال القاضى فى «التقريب»: وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمورء فقال له: إذا كررت 
أمرك بضرب زيد وبالصلاة» فاعلم أني أريد بالمتكرّر منه فعا واحداً. 


وإلى هذه الموانع أشار بقوله: «ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره». 
[أي]""" غير التعريفت» ظ 


وإن لم يكن ثم مانع من التكرار. 





"/11. ومختصر ابن اللحام ص ,)١١(‏ واللمع ص (8)» وشرح تنقيح الفصول ,2)١7١(‏ 
والمسودة (7؟)2 والتحرير () وتيسير التحرير 777/١‏ وشرح الكوكب المنير / 4لا 
والتبصرة ص ١‏ 6غ والعدة .18١/١‏ .والمعتمد 2١74/١‏ والوصول إلى الأصول 2١57/١‏ 
وإرشاد الفحول 2٠١9‏ والتقرير والتحبير 2١9/١‏ وفواتح الرحموت .8941/١‏ 

)١(‏ في ب: أو. 
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لح لنت اليا برد جو الوا لي لي جر الأو اليل كوي كلو بإ لفو ل لوجتي افك رو بف لاك أ الإ اليك اف صن بكريو ااه لاد ل اح ال تمق افق لولعم م يا ا ا 


فإما أن يكونا متعاطفين ؛ أو لا فإن تعاطفا فهو القسم الثاني والا فالاو 

وإليه الإشارة بقوله : «والثاني غير معطوف. مثل: صل ركعتين؛: صل ركعتين . 

قيل: معمول بهماء وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا. < 

«وقيل : تأكيد). وهو رأي بعض أصحابناء والجبّائي» والقاضي عبد الجبّار من 
الجعد له : 

«وقيل بالوقف» ‏ وهو رأي أبي بكر الصَّيرفي» وأبي الحسين البَصري . 

ومن فروع المسألة : قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخولبها: أنت طالق؛ أنت طالق» 
إن سكت بينهما سَكتة فوق سّكتة التّنفس ونحوه وقع طلقتان. 

فإ قالة أوت الداكيث: لم يقبل ظاهراً ويديّن. وإن لم يسكت وقصد التأكيدء قبل 
ولم يقع إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف» وقع طلقتان» وكذا إن أطلق على الصّحيح . 

وكل هذا فيما إذا كرّرت صيغة الأمر؛ مثل: صل ركعتين» صل ركعتين . 

فإن كرر المافوو'نة دون صيغة الام مثل : صل ركعتين» صل ركعتين - فلم أره 
تفتحا نه فى الأصول. والظاهر أنه لا فرق عند الأكفريةع خلافاً للقاضي الحسين ؛ أن 
أصحابنا اختلفوا فى قوله: أنت طالق طالق . 

فقا الشقزورة كنول تفة ومين إغاذة الضمين: 

وقال القاضي حسين: يقع طلقة قطعاً. 

احتج «الأول» ‏ يعني: القائل بالمُغَايرة في صل ركعتين» صل ركعتين - «فائدة 
التأسيس أظهر فكان أولى) . 

«الثّاني: كثر» ورود الأمر الثاني من الأمرين على الصيغة المذكورة «في التأكيدا 
فيلحمل عليه ؛ لأن الأكثرية راجحة . 

الوه أرقي «يلزم من العمل) بالكائن + وصيرورته للاستكناف «مخالقة براءة الذَّمَة) 
فإنها الأصلء والتكرار غير متحقق . 

وهذا قد اعترضه الآأمدي؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر. 
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ار لا او ين كي اق لات ا ني ولع جع و لبوا ا ري د 


قال: فإنه إما أن يكون ظاهراً في الوجوب أو الندب» أو هو متردّد بينهما على وه لا 
خروج له عنهما علي اختلاف المذاهب»: وحمله على التأكيد خلاف ما هو الظّاهر من الأمر. 

577 المصتف في «المختصر الكبير» هذا الجواب تبعاً للاملاى > :واجعان «وعدونين 
العمل بهماء ولم يذكر هذه المعارضة في «المختصر الكبير»؛ كأنه وضح له ضعفها. 

ووجه ضعفها: أنه إنما يلزم مُحَالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول الأمرء 
وحمله للتأكيد ليس حملاً له على غير مَذْلوله ؛ وذلك لأن الأمر الثاني إذا حمل على التأكيد 
فالأول: إن كان للوجوب فالتَّاني كذلك. وإن كان للتّدذب فالئّاني كذلك وهو حينئذ تابع 
للآأول» فأين مخالفة الظاه ؟ 

فإن قلت : بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر الثاني ل لعيند شيا 
مستأنفاً- صار كأنه خولف به مدلوله. 

قلت: إن كان هذا المعنى بخلاف الظّاهِر, فهو بعينه الترجيح الأول. وهو ظهور فائدة 
التأسيس» فليس حينئذ ترجيحاً غير الترجيح الأول . 

والقسم الثاني: أن يتعاطفاء وإليه أشار بقوله: «وفي المعطوف العمل أرجح)؛ لأن 
الترجيح بظهور التأسيس"'' ينضم إليه ترجيح آخرء وهو اقتضاء العَطّفْ التغاير. 

وهذا الذي اختاره المصتّف أحد القولين في المسألة . 

وذكر القاضي عبد الوَمَّاب المالكي: أنه الذي يجيء على أصول أصحابهم . 

والثاني : الحمل على التأكيد.؛ حكاه عبد الوَمَّاب. 

ولم يفرق القاضي أبو بكر في «التقريب» بين حالة العطف وعدمها. 

وهذا كله إذا لم يترجّح التأكيد. 

'افإن رجح التأكيد بعادي» كما تقدّم - (قدم الأرجح. وإلا فالوقف». للتكافؤ من 
[الجانبي٠‏ ]230 والله أعلم . 


(1© التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبله. فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن 
حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة . ينظر تعريفات الجرجاني . 
هه 0 الحالتين. 
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ويليه الجزء الثالث وأوله مسألة تعريف النهى 


ليغا 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
هل 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


مسألة : التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 0 
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة ا 0 
مباحث الكتاب لخ لسع أن مز ل نمق “ره بلا مود عق لجف ها “نا مق ركد 18 لل متاك 119 ار ل 
مسألة؟ :ما ثقل آحادا فلن يقرآن 0 
مسألة: حكم البسملة في أوائل السور؟ 00 
مسألة: القراءات السبع متواترة ..:. 0< 2 
نال 1 اعد[ بالشناذ: < «مونه تمه وو اه با 00 
فرع: حكم القراءة بالشاذ ل 


المحكم والمشتابه 


فهرس الموضوعات 


في 100 معيو ل؟ الأقرظ لتر فى الدكادفيه لبي قيطا ٠‏ نمه 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل 00 ا ا ا 
مسألة: قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه 
مسألة: الفهم شرط صحة التكليف 000 
فعالة: في الأمر يتعلق بالمعدوم و لو ب م شح مو 


شرط المطلوب. الإمكان» والخللاف يي ذلك 000 


هه له هه هله وله هس وله له مه وله .اه هم ه06 ه هه ه. ٠ ٠»‏ * 


1 إطلاق الجائز على المباح و ل م سوا وان وار بلجي يل نا و لو ذا وطاق ارابك امون عا م جلا ب ا مه 


3: الإباحة حكم شزعي 0 01110 2607070000 
: المباح غير مأمور به ونع اق بي شين افير ترونو ليبا ا مهل عاك الو وو مك ني لا وا حل ااه طن أرق ال ماري ا لل د 2 
ه: المباح ليس بجنس للواجب إن ب 1 ني يع بلا ل تب" داف قد ”فز ل م4 


هه همه مه مع هه جه لم مه 0ه »م ه٠‏ 


الالال ا لقا ١‏ واي ا > ل قو رار لال 9 لك 


ولج له لج لم و« ه00 #4 له مه اه هام 


اللو لم له اج لمع مه 0ه جه مخ« ٠»‏ 


فبتالة :: عضيمة الأنباء 5107101 
مسألة : فعل النبىعَكِل 200 
مسألة : إذا 000 ولم ينكره قادراً 000 
مسألة: الفعلان لا يتعارضان 0710« 
مباحث الإجماع ”2 
تعريف الإجماع اي 1 4 وأسايج دي مر ل ا د 1 


الأدلة على أن الإجماع حجة قطعية 
فين ل 
طسالة: 
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مسألة : 
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مسألة : 
مال : 
مضنا له : 


ع 


مسالة : 


ع 


مسأالة : 


وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً ا 0 
عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع 00000 
هل يختص الإجماع بالصحابة؟ 2220000 
حكم مخالفة البعض في الإجماع ا 
التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة 520000 
إجماع أهل المدينة ل 
إجماع أهل البيت وحدهم 5ك 


الكلام في اشتراط عدد التواتر 02000 
: إدا افتى واحد وعرفوا به ا ل 
: اشتراط انقراض العصر ل 
: لا إجماع إلا عن مستند ا 0 
: حكم الإجماع عن قياس 000 ش21 
3: إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث 00 
: حكم إحداث دلب اشير 3151101ظ 
: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
اتات اها :عضر عقي الافعلد ف 0 
: عدم علم الأمة بخبر 0 111010110 
: حكم ارتداد الأمة ش51 
: مثل قول الشافعى: إن دية اليهودى الثلث .. ... 
: العمل بالإجماء بقل الواحد 00 
: إنكار حكم الإجماع القطعى 00 1 5 


خا ال # ا ## # 0# # هه # اع م همه م 


# # ال# له # ها # # # له #0 م #0 م 


© # ## #0 #0 #0# #0 اه هام امه هبه اهس 


# ## ا ##ل# ا # #*# #0 0# © #0 اله له 


«# # # ا 0# 8# # 0ه #08 0# مه اه 


«# #0 #0 #0 #0 0# 0# #0008 #00 ه00 00# هوه هم 


# ## ا #ا# ا #ل# ا #ل# # ل« له له همه #» 


الشتك ا 0 0 1 0 0 237*701 
فائدة: إطلاق لفظ «القاضي» على عبد الجبار .... 
فائدة لخر دق ور يق أي لحرن الما بي وارلا الا ا شا بو ا لاه 
أقسام الخبر ا 
انقسام الخبر ا صدىق وكلت 7ب 1 1 1 
تقسيم آخر للخبر ا 1 
البخر المقو ات والاتحاة 00 
إفادة المتواتر العلم د ب ع ا ا 
إفادة المتواتر العلم موق أم عاد ا 
شرط المتوائر ا 10 
الشرائط التى اعتبرها البعض 000 
مسألة: اختلاف التواتر في الوقائع ا ل 0 
خبر الواحد لضي يي اي م يل ون ا لل رع و ووه 
المششقصن ال ونوا م بي او وا اب لكا و ارد 
مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل 57 
نالك إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره 07 


مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 
مسألة : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على نقله 


موالة ٠:‏ الفعيق معو الراحد 00 
قبا له : وجوب العمل بخبر الواحد 1ش وو ١‏ ل رد ره 
شروط العمل بخبر الواحد ل ا ل 


البلوع ل ل ل ا ا 
الإسلام ا اا اا ا ا ااا ا 


رححان الضبط على السهو يق “ماقأو وات إواد هنك و كم 54 1ن 


و ند نوه يود هل الهو هذا ار تاف لها“ اك اا لاا #ا 6 الاابب-# 


أ أ“ حون مو ا ا فا ابر لوا اواو لقال ااا ل ااا قا مقا لاا ل" 


يك ٠‏ و ٠‏ او ٠‏ اليو “ل يزو ميقا نكل بأد لقنت الف + فاشك وجا ته بالق ا 


ى" كورود دوو" ل رو افد اوور حر ماكر ااا 17 ا الج ‏ “#اإ#د ‏ #اا ‏ ها ل 00" 


ولس و او اله لس له اه ه اه اه له مه هه |« * 


وله اه اه لس لس الها اه له له الم اه هه اه ه86 م ه- 


و وأ ىأ احا ١‏ او و واف لوو مور الأول الواا موكالق #ااي اساب ‏ #2 


جه لوه مه له اماه اه ها اه اه لولمه .ى ١١م‏ ع 0ه 


وه اه هه هاه م هاه هاه > همه ١ ٠‏ 


وه له م لو م ا م له ماه له 0ه جم ماه #ه» "١‏ 


وه هه ام اماه له لم لم" الج الج مه «٠‏ 09 » 


مسألة 


الكلام في الأمر 
حد الآمر 
القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه 
الجمهور على .أنه حقيقة في الندب 


هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟ 


. الجرح مقدمء وفيل : الترجيح 5 زو لل نتن واو ب الورك بد وا لو مد 


: حكم الحاكم المشترط العدالة. .الخ 00 ش22 
: عدالة الصحابة واو م ا ا ل ا ب 


: تعريف الصحابى جك د و ريج يق ابه والذوادم بق ال بقع ا 0 


يما 


3: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابى 0 
أخبرال العذد ف الرواية سي 0 
: إذا قال الصحابي: قال عَلِلَ 1210101010 
: إذا قال: سمعته أمر أو نهى 51+00 
ذا قال“ اعرنا أو تهينا أن ,أوبعين أو حرم ش11 
إذا قال عن السنة كذا ل 
: إذا قال: كنا نفعل أو كانوا اق ا ا و 
مستند غير الصحابي 
حكم نقل الحديث بالمعنى 227071001010107 
3: إذا كذب الأصل الفرع 110 555 512ظ' 
: إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد ا 000 
: حذف بعض الخبر جائز اا اما ل ور لي بسي 
: خبر الواحد فيما تعم به البلوي - ل 
: خبر الواحد في الحد مقبول 00 5 ”( 
: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 10000006 
: الخبر المخالف للقياس خا و ل 


48 وق كلد اراز اد لقن قاب تو انه هخ ها ولا جو" لفل الود 7نهن عو اله ود اه" اه 1 ا اال ل ال عير“ الف ا اه ليا ألا 


8 ميك باو مره وا مخ با هاي فق هن رطان يهنا عه شان لوخ يهاه ها قو كه اول هد قل حاوا “إي" اه عوك وا مالاو او أو ل 1 لون 


# ا« # # ا # # ا« ها« ا« # 0# 0# هه اه نه هم ا واه 


3: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد 10100 


# # # هه #0 ه» 


مريدة الكور تقول على نكر انو اافرو جيه معهه ومسا 00000000 
مسألة : الأمر الذي إذا علق على علة وجب تكرره بتكررها 000 
مسألة: هل الأمر للفور؟ 500 00-9090007 
فرع : : في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة 010111 0 


مسألة: الأمر بالشيء ء هل هو نهى عن ضده ا بطي ال بلط لماه و لا 
وييالة: 'الاصتراء ا را ا 


سال : الامو بالاهر بالشيء لين آمرا بالك مكف لج قر و ع موه عو ولأ وم نل ل ل 


مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل ا 00 
شييالة: :الآمرانالشتعافبان ا ا ا ا 20 


03:20 


مسألة : القضاء بأمر جديد ال ا 0 0 


